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اكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية. 
فرع الفقه وأصصوله. 
شفبة الققه 


52000 
الابْتهاج ب شرح المتهاج 
للإمام تقي الدين علي بن عبد الكايذ بن علي السبكي 
المتوضى سنة 01/ا.ه 
من آول باب المبيع قبل قبضه إلى نهاية كتاب السلم 
بواتة ديكا 
رسألة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 


إعداد الطالية 


ابتسام محمد أحمد الغامدي 
إشراف الأستاذ الدكتور 


أحمد عبد العزيز العرابي 


المجلد الأول 


السئة الدراسية 1576 ها 


الا 

ملغص الرسالع 

عاهت أم لقرك ملم الكريع » وضي عبادة عن خقيق للتاب الابتماج. 
في ضرح المشماج لؤدام ثتي ادن علي من عمد كاي السيلي امف سنة </٠‏ من يدام لبو قمل ادر 
إل نماي ةكتاب السلم : وجوكتاب في الفقهالعافضي شرح فيء السك يكتاب النماج لإمام النووي انذيكان 
عمدة الظل ككشي رمن العلاة 

وقد عرز شرج رقم ال بلاسصلال بالآيات القرآنيه ؛ والأحاريسث النبوية : وأقوال الصعايه . وهل فم آناء 
كمس علدا للنهسب الشاقعي سوا مأكك منه اع أدمرتوح أوغاذ غيب 

كا احتوى رت على نمو صكثيرة م كتسب ااه اللذهسب » بعشبا مطبرخ ككشي عشبا لتفوط . ومشطوطل 
متم مأ هو موتود » ومن ماهو مفقود . وطذ كل ثاد من قاس كتابر . وأحبيت. 


هذه ارا مقمة ثيل وعة الكتنا 


وق خرصت فيد على عد لقت ؛ وريج العايسف » والآثا» عو أقوال العلا القين فقل عنشيم إل 
معاديم كا اعددت في قيقد على اث نسخ : وني الشسغة العي ني لا لومس التصعيف إل أدبا 
تلوس السقط إلا اليسه رمن الكدات + والنسفع للسرية التي با ده مفقود عا في بلب التي : تمي في 
دلي باب الأصيل والشاد؛ ثم النسغة اليسنية واتتي !لوم السقط سواء سقط لب الكدات أو جل 
احيرا إن السيكي لم يت كعاب ققد وصل في إلى أدائل الطلاق ٠‏ إلا أن ما قدس من شرح ماد لون موسوعة 
كسب الغا لشرة ما كل رم كتسب » لتم لذ الام سبلي لق واس نف مما قد من ععلم 
الطالية العرف: عب دكلية اربع والدداسات الإسلامية 
يتدام مد هد الاي ادام دعرابي ‏ «.سودين إمراعيم الشرهم 


سوم 

هذ وتمع علس مانا مستا سرد .ططط ه متمااه ما لعتممممرم وز لمهم كت 
الف مسهده امه كه ومتصمنعء8) انمع متحاس 157 دمتممتاته؟ د أمظ مز كز 1 .طسلملم لح 
71 171714 8اسلا كه (معامميك ستملدة كه فد عط ما اذ 2ه فامط مسفلم مممتعط ومقاعمد 
عشم ,فاطدكلخ كمكالة لط تلخ معمفلع نوه] سمس[ برط تهانالااملم اتعيصى 
ممه فيسجعتسز عط ده كذ طعتطن غامد لثمة كذ طعنطه لتقو عط سآ م7 .1ل 903 مز لقعت 
زمطمناا لخ ثه عاددط عط لممتماوه تاطهة-لم ,طهدمطة عه امدطدة متقصزد ره طوتع) 
خم عمامافط فد فصن عمط عه معدة قط فطع ,تسم مجلم مس1 برط لصوم 
.كتقامطفة لعن عاذ برصمد لجة كلمع فيد بواتمميع ومةتإلتلضسو 

منميع ممصفتت كه وملاميو طلم مدتتتممايت ولط لمتتعصيس لاطمفلم 
ع«مةمطهه عل 2ه كيصترعد عد لاعج كه (طننفةةة) ممتكتفه1 وعماوم:8 اهمه معدن متمفسيي 
5ه خعةامطءة بسع كه كممتمتده عط مدتلممماجيت فنمه عط هذ لعبرء وموه 116 .كمه أمهجدومن. 
عه قله ,لماعم حدما ,لكنهعفموومم ممم نوعط #طاعطه بستعامادة ماكمطد مذ 
عامط عط سمة ملاعل قسم توصممم لعمتصدف .دكلة دمتتمسماوت عط1 .عوصصع 
ذتعطاه بلعتساهم ممه عصومة باطهممط 6ه امصاعة عاظهطى عطا زه كتمامطمة عا ترط لمومطات 
انميت عمة معتررف امم عمصفيم عمعد 02 تومه , #ممصي طامب8 بعام عتمت سميم اده عرق 
.امه عذل 0 كمع دعت دتمم لمذية معصماء ومس عجممر لعفلة قتا دمل ممه معطا بع اام انهجو 

معععنامة اصميعك: ما كعد عط ومتاب تله مذ دعم كمه 1 وتلمع قتهم عط مل 
جه دمامطد زه كومترمة مط ومتس مله مز كه العبد كه مطائقه1؟ عط يمتؤنهه مذ نمه 
قفتت [ متاق متت تريس صا بممعسمد لمستهايه رأعطا ها لمتتعتفم وتط عامما عط مممطير 
0 
عط ذذ قصمممة علا بلمفعتد ممه ملتوت مصمة طمتطه صمو مه عمس عه موثامعالة 
فهة بعاجسك 1711177 7:4 صدهظ سعمعصدهه ,لمموته كذ خيدم هده واعتذس هذ ,ممم روع 
قهة زعقدعيء؟ قمة عممتتمفصس؟ طلاب كلمن غمط ععاوميك عدا زه ومتممتوعط عرلا عه كمه 
عامطه به كلدمه لمععتم متضيع معطا لمفساعه طعنط» تتعدعلة مط هذ فمثطا عط 
0-0 

عامدة فتط عا مهمه ادف فتك عاطم - لخ خم لممدتاسعيم عط ها كز اذ بدمتعداع وم عق 
عط ,عبعسما؟ .ععاريهدك عدرويتك كه وستسسزهعم مط نرلده دولنملاوسمة ها فمطعمم عط 
عد متلكمهاءرعيت صه قععقتجممه بدمسلة عدن عجمع ع «متتممماديت لقدمسط همد طاوعة 
واموتسلم علمتاومية عالقا “قعم هت افيه عط مامد كسداعة عط 16 عمك عاموم #للمطع 
هه كمعة لومم سمط اصعع ما قمه تفاطدك لق سمسآ ده وعتاسهة نط كبوطة 6ه طمللق 
.قم توميس راحب هتمومع عط مولع ا«مه! عتهماك1 عط كه تمعمع عد بولتممفسطة سرت لمديمم 
قعتفية5 تسماكآ بقمتعصداة ,0 عع لاه بمه126. وميا مرو 
ستمسط؟ .1 لمسعة برط أطده عم بوط عم افسمط0 خالا سمدتاط1 


اليك وت البق س ‏ سح فر 
المفرعة 


الحمد قله رب العاقيع.» حمداً حرا طليياً ميارك فيه , وانضائة والمنلام عل 
أشرف الأنبياء والمرسلين . نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين 
ما يمرن 

فإن الحرص على العلم والخير محمود ومطلوب ؛ قال تعالى8 وَقُل رت زد عِلَما 14 
وهو من عمل علمائنا السابقين واللاحقين ؛ الذين جدوا واجتهدوا ب الإقتداء 
بالنبي 235 طلب العلم ؛ للانتفاع بهذ دنياهم وأخراهم ٠‏ ولتعليمه للناس ٠‏ 
فأخرجوا سجلات دونوا فيها العلوم المختلفة » من قولبم ومن منقولهم ؛ سالكين 
بلاط !د ولا ارك انيه ور مطيما » ورثوها من نبي البدى كك 


اءلَمْ 7 بيتاراً ولأ مِرْهَماً ‏ إِنْمَا وَركُوا الوم ؛ 


وهذا الموروث العظيم من علمائنا الس 
الناس ٠‏ وبعضه أودع # المكتبات المنتشرة 'ذ شرق المالم وغريه » ويظل هكذا 


حتى يقيض الله له من ينفض عنه غبار الجهل بقيمته ٠‏ ويخرجه للناس يذ أبهى 

حلت 

و من الذين من الله عليهم بالعمل لإنقاذ هذه الموروثات من وحل الجهل بها ؛ جامعة 

أم القرى الغراء » التي تحض طلبة العلم لديها على الاعتناء بهذا الموروث النفيس . 
وذلك كذ بادئ الأمر بتعليمهم. المخطوطات ٠‏ وليس تهاية بحضهم 
اطه :114 000 

* سنن الترمتي : ياب ما جاءيافضل الفقه على العيلدق 100/7 


الينام وري الباق مجع 
| على تطبيق ما تعلموه ؛ لتخرج هذه السجلات العظيمة من موروثات علمائنا من 
غياهب المكتبات إلى الناس جميعاً 


| وشاء الله -جل ‏ علاه- أن يكون كتاب السبكي الموسوم ' بالابتهاج بذ شرح 
المنهاج " » من ضمن الكتب انتي حرصت جامعة أم القرى على تحقيقها والعناية 
| بها ؛ فتم طرحه بذ قسم الدراسات العليا الشرعية - فرع الققه » وحظيت بجزء | 
نه يبدأ من : " باب المبيع قبل قيضه ٠‏ وينتهي كز السام 
والحمد لله أولاً وآخراً . أن مَنّ علي بأن يكون لي دور إظهار هذه الموروثات ولو 
جزء يسيرمنها 
نباب امنيا ل(الوضويع افيد : 
2.١‏ الرغية ب تطبيق ما تعلمناه ‏ تحقيق المخطوطات ؛ لأنال بذلك شرف 
التجرية ٠‏ ولا سيما وأن رسالة الماجستيركانت بحثا فتهياً 
إبراز مخطوط الابتهاج بذ صورة يسهل معها قراءته والانتفاع به » بعد أن 
كان حبيس آقسام المخطوطات ف الجامعات ؛ ومعاهد البحوث 
الإسلامية 
التعرف على الجديد ؛ فتحقيق المخطوطات لا يسآم أن ي 


الكل محقق ؛ وهذا ما لمسته. تحقيق الابتهاج ؛ فقد عرفتي على 
اللشافعية مهمة لم يكتب لها الظهور والتداول ؛ وعرفني بكلمات من 
بحر لغتنا العربية ؛ والتي لم تعد موجودة إلا بذ كتب المعاجم 
1 
المهمة والمتداولة بين الشاضمية . 

ا تظهر أهمية هذا المخطوط ف أهمية الإمامين النووي وال 
ومتزلتهما بين علماء الشافمية 
اهتمام ال ي فيه بذه رص الإمام الشاضمي ٠‏ وأقوال علماء / 
الشافمية السايقين والمعاصرين له 


مت 


سسيبيبباسسسة ا 
بيت علو يعوا صدق يصن بكركدة مقط وت نا 
كب انبعت + 

كما يفتمل علق غراف اقسافل تكو ونزائرىا 
اهتمام السبكي بذكر الأدلة النقلية والعقلية 
امام البلا اللاختين له بائنئل من داب الاتطاج 
لثر رماس امايق : 


حظي معي بتحقيق مخطوط ( الابتهاج ب شرح المنهاج ) مجموعة من الطلاب 
والطالبات » وقد تمت مناقشة بعضهم ؛ وهم : 


.” سامي الحازمي » وقد حقق من * كتاب الببة ' إلى آخر " الجعالة‎ .١ 

. صالح الشمراني ؛ وقد حقق من ' باب ما يحرم من النكاح ' إلى آخر " 
باب نكاح المشرك . 

. علي الزيلعي » من أول القراض 

5. عبد المجيد السبيل ؛ من أول " كتاب الصلاة ' إلى ما قبل ' صلاة 

الجماعة ”. 

5. محمد مطر السهلي ؛ من أول " الشركة " إلى آخر " باب الشفعة " 
. عبد الحميد الغامدي » كتاب الصداق 


5 
. إلهام باجنيد » من أول " باب الوديعة ” إلى آخر " كتاب الصدقات ” 
8. لمياء باحيدرة ٠‏ من أول " كتاب البيع ' إلى آخر "فصل التصرية حرام" 
غيل افرمالة : 
وقد اشتمل البحث على قسمين ؛ ومقدمة 
آولاً : المقدمة » وتتضمن + 


1- أسباب اختيار الموضوع ؛ وأهميته . 
7- الدراسات السابقة 


للرشاي إمري انبا لل سو 6 


عبد الول 
غ- منهجي لذ التحقيق . 

9- صعوبات البحث 

ثانياً : القسم الأول : قسم الدراسة ٠‏ سي الإمامين النووي والسبكي ٠‏ والمسائل 
المتعلقة بهما ؛ ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الإمام النووي وعصره » ويحتوي على مبحثين 
المبحث الأول : عصر الإمام النووي » وفيه مطليان : 

المطلب الأول : الحالة السياسية . 

اللطلب الثاني : الحالة الملمية ‏ 

المبحث الثاني : حياة الإملم النووي 

الطلب الأول : أسمه » وثسبه 

المطلب الثاني ؛ مولده » ووفاته 

المطلب الثالث :نشآته » وطلبه للعلم . 

اتطلب الرايع + شيوخة 

تلفي انخاس «دلقميقه: 

الطب الشائس:+ صقا 

المطلب السابع : مصنفاته . 

الفصل الثاني : حباة الإمام السبكي وعصره » ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : عصر الإمام السبكي » وفيه أريعة مطالب : 

المطلب الأول : الحالة السياسية . 

المطلب الثاني : الحالة الاقتصادية 

المطلب الثالث : الحالة العلمية 

المطلب الرايع : الحالة الدية 

المبحث الثاني : حياة الإمام السبكي ؛ وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول : أمسمه ؛ وثسيه . 


لكات 


ياك ؤت اليك 7”مممج رم | 


المطلب الثاني : مولده » ووفاته . 
المطلب الثالث : نشآته » وطلبه للعلم . 

المطلب الرابع : شيوخه 

المطلب الخامس : رحلاته ٠‏ وتوليه للمناصب. 
المطلب السادس : أهل بيته . 

المطلب السابع : صفاته ؛ والعلوم التي برع فيها . 
المطلب الثامن : ثناء العلماء عليه 

المطلب التاسع : عقيدته . 

المطلب العاشر : مصنقاته 

الفصل الثالث : التعريف ب 


الثاني : تاريخ تأليفه » ومكانه ٠‏ والغاية من التأليف . 
الثالث : طريقة تأليفه 
الرابع : أهمية كتاب الابتهاج يذ شرح المنماج 
الخامس : منهجه #' الشرج 
لبحث السادس :ما انتحله السبكي مذهباً ؛ وارتضاه رأياً ننفسه © المسائل 
الققهية 
المبحث السابع : الكتب التي جاء ذكرها © الابتهاج . 


المبحت الثامن : وصف التسخ 
القسم الثاني: النص المحقق ' من أول باب المبيع قبل قبضه " إلى نهاية 
الإقراض مندوب * 

ثم تختم الرسالة بفهارس شاملة . 


للاياك ترج النيك. 0غ 
نير نلعيس : 
وقد اتبعت يذ التحقيق الخطوات التالية : 
أولاً : النسخ ٠‏ والمقابلة : 


-١‏ نسخت النص بالرسم الإملاثي المعاصر » دون الإشارة إلى رسم الناسخ 
الذي يخالف ما نحن عليه الآن 
7- وضعت علامات الترقيم المنا. 
المقصودة. 
*- قمت بنسغ المخطوطة (أ) وهي النسخة التركية ؛ وذلك لأنها تخلو من 
السقط إلا فيما ندر ؛ لكنني كنت أختار من الألفاظ والنصوص من النسخ 
الأخرى ما هو أرجح حسب ما يظهر لي ؛ وأشير إلى المرجوح يذ الحاشية : 
ي للألفاظ إما لكونها أصح من الناحية الفقهية ؛ وهذا يتم 
وإما لكونها أجود من حيث الإعراب ؛ وا معنى . 
النسغ . 
أثبت ما آلحقه الناسغ من تصويب © محله » وإن كان قد ذكر تعايقاً 
فإني أدونه ب الحاشية . 


المتن بين المعقوفتين 1 ] » وأنبه على مكان السقط من أي نسخة 

- إن كان يك النص بياض أشرت إليه ‏ الحاشية . 

4- إن كان ا النص طمس » أو كلمة لم تتضح لي ؛ استنفر النسغ الأخرى 
٠‏ فإن أبهمت علي ؛ تتبعتها بذ كتب الفقه ؛ خاصة كتابي فتح العزيز و روضة 
الطالبين » فإن لم أصل إلى مخرج ؛ أثبت رسمها ب الحاشية . 


رمزت النسخة التركية ب () ٠‏ وللنسخة المصرية ب (ب) ؛ ولق 


ف 


وي يبه سسب ب سج( 
أليمنية ب (ج ) ؛ حتى يسهل العزو إليها ٠‏ وإثبات التوثيق منها ا 
-1١‏ تيت الوب الوا 

ترد 

- القسم الأيمن ‏ ورمزت إليه ب 0 
- القسم الأيسرء ورمزت إليه ب 
-1١‏ إذا فرشت من القسم الأيمن من اللوح من أي نسخة , فإني أرمز يخ 
الحاشية لذلك يرمز 


مثال : إذا فرغت من القسم الأيمن من اللوح ب نسخة )١(‏ » فإني أضع عند آخر 
كلمة فيه رقم ؛ ثم أكتب الرمز التالي : 

1/١1‏ ) والمقصرد به : أنه انتهى هنا القسم الأيمن من اللوح الأول من النسخة 
التركية 


وإن كنت قد انتهيت من القسم الأيسر فاكتب : 
1(١/ب‏ ) والمقصود به : أنه انتهى هنا القسم الأيسر من اللوح الأول من الذ 
التركية 


فإن كان هذا بذ النسخة المصرية فأكتب : 
)/١‏ والمقصود به : أنه انتهى هنا القسم الأيمن من اللوح الأول من النسخة 


الشكل : والتزمت بكتابتها بالرسم العثماني . 
7- كما عملت على ضبط أحاديث المصطفى 4 بالشكل 


تالت العنازيس (هانية : 


وضعت عناوين جائبية عند كل مسألة وفرع على الجاتب الأيسر من الصفحة 


ع 


وويوز ابه سس سوا ) 
رابعا . اثتوئيس. : 

-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ٠‏ ودونت أرقام الآيات 
7- خرجت الأحاديث القبوية من مصادرها الأصلية : مع ال 


استطعت. 
*- خرجت الآثارمن الحكتب المهتمة بذلك . 
؛- وثقت النقول والأقوال من مصادرها المطبوعة أو المخطوطة أو المحققة يذ 
رسائل جامعية مأ استطعت إلى ذلك ؛ فإن لم أجد الكتاب المنقول منه وثقته 
من أي كتاب آخر نقل القول نفسه 
5- إن كان المؤلف قد نقل قول آحد علماء الشافمية -وليس رأيه -وكان 
المنقول فيه اختلاف ؛ أو زيادة » أونقص لما هو منصوص عليه يذ كتابه » 
فإني أقوم بنقل قوله من كتابه و أوثقه بذ الحاشية . 
1- إن ذكر المؤلف آراء المذاهب الأخرى كالحنفية : والمالكية : والحنايلة » 
فإني أرجع لآرائهم 2 كتبهم » وأوثق ذلك د الحاشية 
- إن كان ف المسألة قولان أو أ. 
الآخر الحاشية 
8- وثقت القواعد الفقهية من الكنب المهتمة بهذا الفن 
9- ترجمت للأعلام القيرمشهورين » فإن تكرر ذكره لا أذكر شيئاً : 
الكثرة تكرر الأعلام ؛ خاصة علماء الشافعية . 
٠١‏ ترجمت للكتب التي ورد ذكرها كذ الابتهاج ؛ وذلك ب قسم الدراسة من 
البحث ؛ وعند التعريف بكتاب الابتهاج . 
-١‏ عرقت المصطلحات الفقهية من كتب الشافعية . 
17- وضحت معاني الكلمات المبهمة 
1- عرفت بالبلدان وأماكنها من الكتب المعنية بذلك . 

المصادر حسب الترتيب الزمني لها . 


اله وناليم 
امم (لرمرز(المتغرمة ل (لممتين : 


-١‏ حبرت القواعد الفقهية : وأسماء الأعلام » وكتبهم ؛ ونص المنها: 
"- رمزت بالخط المائل بين كلمتين ( / ) بانتهاء وجه اللوح وابتداء الآخر. 
؟- رمزت للنسنخة التركية ب () ؛ والمصرية ب (ب) » واليمنية ب (ج). 

وضعت الأقواس المزهرة ( » لحصر الآيات القرآنية : والأقواس المزو. 
الحصر الأحاديث النبوية » والأقواس ( ) للآثار : كما وضعت الأقواس المعقوفة 
[ ] لبيان الزيادة ‏ النص ء أو إثيات السقط بينها 
صع وباس (البمي : 
أهم الصعوبات التي واجهتها آذ التحقيق : 
3 مشقة الحصول على موضوع البحث ٠‏ وذلك أثني التحقت بالدراسة ب 
السنة النهجية لمرحلة الدكتوراه عام 4177 ١ه ٠‏ ولم تتم الموافقة على التحقيق 
إلا عام 1477ه ء ف اث سنوات ذهبت يذ عرض مواضيع ورفضها » وكم. 
كنت وجلة من انتهاء سنين البحث ولم أعثر على موضوع 


كانياًر الإمام السبكي رحمه الله قد استقى من موارد ' منها المطبوع : 
ومنها المخطوط » وهذا مما زاد ب علو شأن كتابه ؛ لكن المخطوط من 
موارده منه ما هو مفقود ٠‏ ومنه ما هو موجود ‏ المكتبات التابعة للجامعات » 
أو مراكز البحث ٠‏ ولا آخفي القارئ سراً أن معظم المخطوطات موجودة يذ 

تبات جامعات المملكة ؛ وخاصة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية , 
الكن كان الوصول إليها يحتاج إلى مزيد من الجهد . 


كالما أقوال الإمام الشافعي كانت من أهم المعضلات التي واجهتني : 


وهذا ليس لي خاصة ؛ بل لقد وجدت # مخطوط الأسنوي (المهمات) أن 
أصحاب الشافمي قد وقع منهم مخالفة له : وأرجع السبب إلى كتيه » فقال 
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الاتيط ترك انمي ”لسع 
وقوع المخالفة من الأمصحاب لإمامهم ؛ أن كتبه 46 غير مرتب 
المسائل ؛ وكثيراً ما يترجم للباب وتكون غالب مسائله من أبواب أخرى 
متفرقة » ومثل هذه التصانيف لا ينتفع بها غالباً من المصنفين إلا من نظرها بعد 


جميعه بين يديه ؛ ثم ينظر ذلك + فكلما 
ونظرها » فلهذا قل استعمال الأصحاب لبا'. 


* توثيق أقوال الإمام الجويني من كتابه نهاية المطلب ؛ فقد حصلت على 
المخطوطة من جامعة أم القرى ٠‏ وقد كان التْع 2 قسم البيوع بخط رديء » 
وقد حظيت بنسخة أخرى مصورة من الجامعة الإسلامية ؛ فكانت بنفس الخط 
الرديم » مما أوجد 'ذ نفسي همأ عند ذكر السبكي لأقوال الإمام الجويني + 
فابحث بين ركام الحروف : حتى أجد رسماً يوافق ما نقله السبكي فأعزوم 
» وإن لم أجد تركته كما هو عليه" . 
تمامسما : توثيق أقوال الإمام الماوردي من كتابه الحاوي ٠‏ فبعض أقواله لا 
أجدها مع قراءتي وبحثي 2 الكتاب » فلما يئست سألت عن كتاب الحاوي 
المطبوع ؛ فقيل لي أنه ملفق بكتاب مختصر الطبري ؛ وقد أثيت هذا أحد 
المحققين له ؛ فحاولت الحصول على مخطوط الحاوي من مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى ؛ فصعب عليء وقد شارفت على نهاية الرسالة , 
فترركت ذلك حرصاً على ما تبقى لي من وقنت. 


١‏ للهمات » لوج هاب 
11111111 

أ ومسققاً والطباعة متقنان جداً ٠‏ مدت على أقوان الإما الجويني أوثقها من 
رع هبدته السميا ارسيو ويصة تدا اسن 


طلق ناليع لسسع ع6 


ماويا. : الرجوع إلى أقوال الروياني ب بحر المذهب ٠‏ فالمطبوع يََقيِدُ مواضيع 
كثيرة ؛ قيل أنها مفقودة حتى ب المخطوط ؛ فقد سقط من المطبوع من باب 
تفريق الصفقة إلى الصلح ؛ وقد وثقت من أقواله ما هو موجود جذ المطبوع 


أولاً أحمد الله الذي من علي بنعم عظام لا أحصي عددها : ولا أطيق شكرها 
» وإن إتمام هذا البحث نعمة من نعمه سبحانه ؛ فاللهم لك الحمد حتى ترضى ؛ و 


الك الحمد إذا رضيت : و لك الحمد بعد الرضا 
ثم أشكر هذا الوطن المعطاء ؛ متمثلاً بي قائده خادم الحرمين الشريقين الملك عبد 
الله بن عبد العزيز الذي خدم الدين واتعلم ؛ وخدم طلابهما ‏ 

ثانياً : وتقف الكلمات عاجزة أمام ذا 


الشكر ولخدي + تفن 3 


الذي ء للمنا كيذ اتدعولبما ؛ فقال لوقل باز 

» وإني أمنحهما شهادة الدكتوراه قبل أن أمنحها 2 ترييتهما وتعليمهما وحب 

» وقد قام بحثي على أريع دعامات ؛ وهما الدعامتان الأولى والثانية 

زوجي العزيز : الدعامة الثالثة ؛ فكم كد وتعب ويذل من أجل خروج هذه الرسالة 
شكره فحقه علي عظيم » وقد قال يه : ' لو كنت آمراً بشرأً أن يسجد 

البشر ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ' جزاه الله خير الجزاء 

إخوتي و آخواتي : وأخص منهم أحمد ؛ وهو الدعامة الرابعة التي قام عليها هذا 

البحث ٠‏ فجزاهم الله عني خيراً ؛ وأقر بهم أعين والداي . 

الأزهار الثلاثة :ديمة و البراء و آبان , والذين مع صغفرسنهم ؛ إلا أنهم حاولوا 

جاهدين ب كبح جماح رغبتهم الشديدة يذ العيث بأوراقي » وأسآل الله أن أراهم 


كه 


قري ور البق لالشريد 

| الثلاثة وقد وضلوا ب سلم العلم أعلى درجاته 

ثالثاً : الشكر والتقدير لكل من ساعدني بمراجع أو معلومات ؛ أو غيرذلك من 
قيم المعونات ؛ وعلى رأسهم الدكتورة الفاضلة : ابتسام القرني » وقد كان حب 
أ مساعدة القيرفيها خلق لم أنهل من معينه أنا وفقط ؛ و إنما كانت تحب مساعدة 
كل طالب وطالية بما استطاعت ٠‏ فجزاها الله خير الجزاء » وأجزل لها الثواب 
رابعاً : الشكر والتقدير لجامعة أم القرى الغراء » صرح العلم الشامخ ؛ ولكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية : وآخص منهم قسم الدراسات الليا الشرعية ٠‏ | 
والذي وفرلي الظل الوارف تحت شجرتين من أشجار العلم الطيبة الثمار والوارضة | 
الظلال : ابتداءً بالأستاذ الدكتور فرج زهران مرشداً » ثم الأستاذ الدكتور أحمد 
بن عبد العزيز العرابي مشرفاً فجزاهما الله خير الجزاء وأجزل لبما المثوية » ظم 
يبخلا علي بعلم ولا وقت ولا جهد 

ثم الشكر موصول للمناقشين الفاضلين : سعادة الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
العمري والذي نال مشقة السفر مأجوراً بإذن الله ليقوم ما اعوج ؛ ولننهل من علمه 
فجزاه اللّه خير الجزاء » و سعادة الدكتورة الفاضلة أقنان تلمساني أسأل الله أن 
يعلي قدرها » ويجزل لبا المثوبة 


اللا هين لتقمل قيس ».وك ديات غدى 1 هع بها ؛ قابت آن 


تكون نغير كتاب الله » وقد دان القطاف تاحصاد » والأسعار مرتفعة » والأمطار 


فليلة ؛ والحصول على المياه بمشقة ٠‏ وأرجو أن لات 


غني أنمثل بقول إخوة يوه 


القسم الأ 
في اتعريفب دين التي 


صلي 


الفصل الول : 
حياةالإمام النووي ؛ وعصرة 
وفيهمبحثان: 
المبحث الأثول : عص الإمام النووي 
المبحش الثاني : حيأةالإمام النووي 


ررروزز ب لبس تي 
الفصل الأول : حياةالإمام النووي , وعصره 
المبحث الأول 
عصر الإمام النووي 


اللعصر الذي يعيش فيه المؤلف أثر على مؤلفاته ؛ والنووي صاحب مكتية من 
الكتب العظيمة ؛ فمن المهم أن نفتح صفحات التا ذا الذي 
نبغ فيه عالم كالنووي : ويتلخص عصره يذ المطلبين الت 
المطلب الأول : الحالة السياسية والاقتصادية : 

ان العالم الإسلامي ب عصر الإمام النووي تحكمه دولتان : الدولة العباسية بذ 
شيخوختها » والتي سقطت فيما بعد على يد التتار » بقيادة هولاكو' ٠‏ الذي قتل 
آخر خلفائها المستعصم بالله' ب سنة 561 ه 
واندول التي اتفصلت عن الدولة العباسية , وهي الدولة الأيوبية؟ » 
٠١‏ هولاكو خان بن تولي خان بن جنكيز خان ؛ ملك التتار ابن ملك التتار ٠‏ والعامة يقولون هولاوون مثل 
قلاوون : وقد كان جباراً ٠‏ فاجراً ٠‏ كافراً » قتل من المسلمين شرقاً وغرياً » همنه 2 تديير مملكته , 
وتملك البلاد شيئاً فشيئاً ٠‏ حتى تويظ سنة 174 ه ٠‏ وقيل +71 ه ٠‏ ودفن 2 مدينة تلا . ( ينظر : البداية 
والتهنية ؟اددو) 
اللستعصمم يائأه الخليقة الشهيد ابو أحمد عبد الله بن اللستتصر بئله متصور بن الظلهر محمد ين 
التاسر احمد بن الستضيء الياشمي العياسي البغدادي ٠‏ ولد مننة 1.5 ه + واستظلف سسنة أريمين يوم 

أمتمسكاً بالستة ككلبيه وجده ؛ وقد كا لين وذا راي ضعيف ٠‏ به استوزى 

المؤيد بن الملقمي الراهضي » الذي حمئّن له جمع الأموال ٠‏ وأن يقتصر على بعض العساكر : مما كان 
السيب .يذ ضمدف دولته حثى غزاها امفول وققلوه سسنة 167 ه رحمه الله .( ينظر : سبي ر أعلام التبلاء 
٠ 50111‏ البداية والتهلية 13:97 
بتحدر الأبويون من أعبل كردي .وذ دب الضدف بذ الدولةالنورية يعد وف ثور الدين محمود زنكي 
+ وتزايد ضغط الصليبين على المسلمين 2 الشام ؛ اضطر صلاح الدين وكان والياً من قبل نور الدين |1 
إعلان قيام الدونة الأيوبية ب مصر والشام بعد وفاة نور الدين محمود : وقد عمل صلاح الدين فور توليه. 
السلطة على توحيد الجبهة الإسلامية وتقويتها : ثم مواجهة الصليبين ؛ ومواصلة الجهاد ضدهم لطردهم 
من أرض السلمين : وكانت مدة حكمهم من سنة 074 ه إلى سنة 744 ه. 
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ومن كم دولة المماليك! . 
وقد كانت ولادة الإمام النووي يذ نهاية الدولة الأيوبية » التي كانت تواجه أحداقاً 
داخلية وخارجية » أدت إلى سقوطها ٠‏ وقيام دولة المماليك 


ومن هذه الأحداث : 


الصراع على الحكم بين أبناء صلاح الدين الأيوبي' 
١‏ امماليك جماعات جليت إلى سوق الرقيق ب المراق والشام ومصر من منطقة ما وراءالتهر وفرغائة. 
وآسيا الصقرى والقوقاز وشواطئ البحر الأسود » ويعد الخليفة العباسي المعتصم باللّه اول من أدخل هذا 
الجنس ب جيش الدولة ؛ واعتمد عليهم ؛ ثم تكائروا وخصوصاً بذ عهد السلطان الصائح نجم الدين 
أيوب ٠‏ حيث اعتمد عليهم .بذ تصريف شؤون الدولة وألجيش ٠‏ وشاركوا ب صراعه مع الصليبين ؛ كما 
أسهموا يذ مد الحملة الصليبية السايعة التي قادها لويس التاسع ملك فرنسا ضد مصر ٠‏ وكان لشجرة 
الدر وهي زوجة الصالح نجم الدين آيوب ؛ وهي مملوكية الأعمل ٠‏ اثر بارزب2 تماسك وحدة للسلمين. 
.نبأ وضاة زوجها الذي مات أثثاء تواجد الصليبين ب مصر ؛ واستمرت يذ إصدار الأوامر 
باسمه حتى تم انتصار لمسلمين على الصليبين ؛ وي هذه الأثناء حضر توران شاه لين للك الصائح إلى 
مصر قادماً من متطقة الجزيرة الفراتية ؛ وهنا أعانت شجرة الدر نبا وظاة زوجها ؛ وتسليم السلطة إلى 
ولده توران شاه » وهو من زوجة ثانية » ويعد أن تولى توران شاء السلطة آساء معاملة المعاليك ؛ وأخة. 
يقكر يذ الحد من تفوذهم ٠‏ فاضطروا لقتله : وتعييز 
أن حكمت شجرة الدز ثماتين يوماً ن اقترج عليها اللماليك أن تتزوج أحدهم وهو عز الدين آييك ؛ وتوليه. 
السلطة ؛ ويذلك قام حكم ا مماليك بإ مصر ‏ وانتهى ألحكم الأبوبي فيها ؛ وكان عهد المماليك من 
سنة 314 ه إلى سنة 4.7 ه . ( ينظر ؛ تاريخ ابن خلدون 171/4-. 11 ؛ سمط النجوم الموالي 15/7 ) 
٠‏ السلطان صلاح الدين ٠‏ أبو الظفر يوسف بن آيوب بن شاذي » اللقب بائلك التاصر صلاح الدين ؛ 
صاحب الديار المصرية ٠‏ والبلاد الشامية » والفراتية ٠‏ واليمنية » أصله من دوين بلدة يذ آخر عمل 
الفربيجان ٠:‏ وزلد < نه كرت نسنة >> ه + قل عترتي هالا ؤي يقي الباذ متم :كلق 
شجاءاً مقداماً ؛ كثير التواضع والاطف » قربباً من الناس ٠‏ يفى المدارس / 
الأريعاء السابع والمشرين من صفر سنة 88 ه . ( ينظر : وضيات الأعيان / حرف الياء 161/1 + البداية 


يعد آن الخد 


شجرة الدريدلاً عن » وا سنة 1ه » ويعك 


١‏ قي رحمه الله يوم 


والنهلية 1/16 : تاريخ دمشق 14/54 ) 


وأبتاؤه هم : عثمان وغازي وداود واحمد وعلي . ( ينظر: سير أعلام النبلا, 141/18 :0/11 +5 و7807 


الجر خرمة بر/000 
هنك 


لالم نك البق بتع 


وعمهم' » ومواجهة قوة المماليك ؛ إلى جانب محاولة الصليبين المستمرة يذ إشعال 
الحرب ضدهم ب مصر والشام . 

وقد كان قتال الأيوبيين لبمضهم يذ الشام فنتج عن ذلك ارتفاع الأسعار بها » 
وظهور الغلاء الذي ألقى بالمسلمين ب صحراء المجاعة » فأكل الناس القطط. 
والكلاب والميتة والجيف ٠‏ وتماوت الناس يأ الطرقات » وعجزوا عن تفسيل 
موتاهم ؛ ودفتهم ؛ فأآلقوا بهم ذ الآبار ‏ حتى أنتنت المدينة » وضجر الناس » 
وقد كان ذلك يذ سنة 541 ه" 

وما إن هدأت الفتنة بقيام دولة المماليك عام /14 ه ؛ حتى انتشر القول ب البلاد 
٠‏ ووصلوا إلى الشام ودخلوها ء حتى وصلوا إلى غزة ٠‏ وقد عزموا على الدخول إلى 
مصر ؛ بعد أن آتلفوا الأموال ‏ وخريوا الديار » وقتلوا الكبار والصغار » وهجموا 

الأعراب” التي بتلك النواحي ؛ وقتلوا من ا 0 

والأطفال؟. 


١‏ املك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن الأمبرتجم الدين آيوب ين شاذي بن مروان بن 

الدويني , ولد سنة 654 ه ٠‏ كان اصغر من صلاح الدين + وسيرته مع أولاد أخيه صلاح الدين مشهورة » 
ثم لم يزل يراوغهم حتى دحاهم وتمكن واستولى على مالك آخيه ؛ توي بعالقين ب جمادى الآخرة ‏ 
سنة 116 ه ١‏ (ينظر سير علام النبلاء 171/15] 

” ينظر البداية والتهاية 141/015 

؟ الأعراب : كان البادية خاصة ء والنسبة إليهم أعرابي . ( الصحاح + مادة عرب ). 

4 ينظر : البداية والتهلية 145/15 


الرتام شرم البق 1 


تتصدى لبم قطز' ٠‏ الذي كان مدبراً لدولة اللنصور علي بن المعز' ؛ وقد 
بياً » فرأى أن الوقت يحتاج إلى سلطان مهيب ؛ فمزل النصور ‏ وتسلطن » 
وبايعه الناس ٠‏ وتجهز للقاء التتار ؛ فكان اجتماعهم على عين جالوت" ؛ يوم 
الجمعة بذ الخامس والعشرين من رمضان سنة 708 ه* » وتم النصر للمسلمين : 
والحمد لله رب المامين 

ثم أرسل قطز من يطهر الشام من المقول* » وسرعان ما عادت الشام إلى أيدي | 
لتقم 


١‏ قطز : سيف الدين قطز بن عيد الله المعزي ٠‏ كان انبل مماليك المعز : ثم صار نائب السلطقة لولده 
النصور » وكان فارساً ؛ شجاعاً ٠‏ سائساً . ديناً ٠‏ محبياً إلى الرعية ؛ هزم التتار » وطهر الشام منهم. 
يوم عين جالوت » وثب عليه بعض الأمراء وهو راجع إلى مصر شقتظوه يذ سنة 760 ه. ؛ ولم يحكمل سنة بذ 
السلطنة . ( ينظر : سير أعلام النبلاء 141/17 : البداية والتهلية 0550/17 

المتصور علي بن اللعز ؛ خلف آبيه بعد مقظه , وله من العمر خمسة عشر سنة » ضير آمره نائب أبيه 
سيف الدين قطز » ثم خلعه بذ ذي القهدة سنة 101 ه ٠‏ وكلئت مدته سنتين وثمانية أشهر وثلاثة أ 
الينظر : سير علام التبلاء 4/17؛ » المواعظ والاعت, 

* عين جالوت : اسم أعجمي لا ينصرف » وهي يليدة لطيفة بين بيسان وابلس من أعمال فلسطين ؛ كان 
الروم قد استولوا عليها مدة , ثم استتقذها صلاح الدين املك الناصر يوسف بن أيوب يذ سنة 88 هد 
وعي الآن متطقة قرب بيسان وتاباس يفلسطين . ( ينظر + معجم البلدان / باب العين والياء وما يليهها ٠‏ 
التسبة إلى المواضع والبلدان / حرف الدينالمهملة » موقع : اللوسوعة الحرة ؛ ويكيبيديا ). 

ينظر : البداية والنهاية 115/15 114 

© يتظر : المرجع السايق 181/75 


نكا 


وإ سلب بسر ارو 


المطلب الثاني : الحالة العلمية: 

على الرغم من أن رياح الحروب العاتية عصفت بمصر النووي ٠‏ إلا أن المدارس 
ولم تخل من طلاب العلم والعلماء' » ومن أبرز هذه المدارس والتي 

كانت منتشرة # د: 

المدرسة الرواحية : التي أنشاها الزكي أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن 

رواحة الحموي' » وهو الذي أنشا المدرسة الرواحية بحلب أيضاً" 


دارا تعديث الأشرفية ؛ والتي بناها الملك الأشرف ء ابن الملك العادل أيوب ؛ وقد 
نيت بعد المدرسة الرواحية؟ 


مدرسة ست الشام زمود : خاتون بنت أيوب* ٠‏ وهي التي ينت المدرسة الأخرى بظاهر 
المدرسة الظاهرية ؛ وقد بناها الظاهر بيبرس" 


٠١‏ ينظر ؛ البداية و 
* نميه اللهين تصند وخ صيد الواخة بح زواعة + وكفي النون الأتصاري بع زواخة الحسوي امتاج نالحد ». 
كان كثير الأموال محنشماً ٠‏ أنشا مدرسة بدمشق ؛ وأخرى يحلب » وحدث » وأوصى أن يدطن 2 
مدرسته د البيت القبو ٠‏ ضما مكنهم المدرس الشيخ تفي الدين بن الصلاح » وشرط على القفهاء و 
المدرس شروطاً صعبة ؛ وأن لا يدخل مدرسته يهودي ولا نصراني ؛ ولا حتبلي حشويّ » توك سنة 7ه 
( الوا بالوفيات 111/77 .كما ينظر : البداية والتهلية 119/1 ٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقطان 21/4) 
” ينظر :وفيات الأعيان 115/7 

المرجع السليق 015/9 
0 سح الشام خاتون أخت السلاطين أولاد نجم الدين أبوب بن شاذي بن مروان ٠‏ واقفة المدرستين البرانية. 
والجوانية » لها بر » وصدقات ٠‏ وأموال » وخدم ٠‏ وهي شقيقة توران شاه ٠‏ توقيت سنة 717 ه + ودقت 

ال ينظر : سي رأعلام النبلا: ٠١5/17‏ ؛ البداية وانهلية 21/15) 

الأعيان 115/7 

519/15 ينظر : البدايةوالتهلية‎ ٠ 
ولد .يذ القيجلق سنة 71 ه » شارك‎ ٠ اللك الظاهر بيبرس بن عبد الله » ركن الدين ابو الفتح الصائحي‎ 
وكانت تهابه التتار » وقد قام.‎ ٠ ويويع بالك‎ ٠ ا عين جانوت » ثم قتل الملك المظفر قطز وهو عائد منها‎ 


© 


الضل ؤت البق س7السب تع 
المدرسة القيمرية : والتي بناها الأميرناصر الدين القيمري' ‏ 
والمدرسة النورية" ؛ وغيرها 


الباد » تي مسعوماً ‏ المحرم من 1ه .( ينظر : قوات لوفيات 801/8 , 
البدليةوالهلية 255/15 
١١ |‏ يتظر: الدرر الكامنة 154/4 : التجوم الزاهرة 504/6 

؟ ينظراليدلية واثهلية 01/6 


المبحث الثاني : 
حياة الإمام النووي 


المطلب الأول :اسمه ونسيه : 

الشيخ الإمام العلامة محيي الدين »أبو زكريا؛ يحيى بن شرف بن مري بن حسن 
أبن حسين بن حزام بن محمد بن حزام بن محمد بن جمعة النووي'؛ ثم الدمشقي » 
الشافعي » 

قال الشيخ محيي الدين :زعم بعذ ادي أن نسبه إلى حزام : وال 


رضي الله عله ؟ 


المطلب الثاني : مولده ووفاته : 
ولد ذ المحرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة بنوى وتو يذ الرابع والمشرين من 


اشهر رجب سنة ست وسبعين وستمائة' . 


ب إلى ذوى » قرية من قرى حوران ! بالفتح » وهي بين دمشق : وطبرية » ذات قرى 


لنسبة إلى المواضع والبئدان / حرف النون » معجم البلدان / ياب الحاء والواو » وما يلهما » مروج التهب 

ومعادن الجوهر 159/9 

ينظر العيريذ خبرمن غير 550/6 , تاريخ الإسلام :741/6٠‏ فوات الوقيات 015/1- 514 , البدلية 

والتهلية 751/17 ؛ طبقنات الشاشمية الكيرى 744/1 ؛ الشاضية لابن قاضي شهية 161/7 طبقات 

الحفاظ 215/١‏ , مرآة الجتان وعبرة اليقطان 18/4 » هدية العارفين +/:؟0. 

* قوات الوظيات 55/9م- غادة 

ينظر : العبر خب رصن غبر770/7 : فوات الوقيات 047/1- 544 , البداية والنهلية 51/17 
الشاضية الكبرى 91/6 »طبقات الحفاظ 018/1 ؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان 154/4 


دع 


لل ااا 


المطلب الثالث : نشاته , وطلبه للعلم : 

أن والده مستوطنا بنوى »فنشآً النووي بها » وكان مقبلاً على حفظ القرآن . 
ويكره اللعب مع الصبيان © سنه » حتى أنهم كانوا يكرهونه على اللعب معهم ؛ 
فيهرب منهم ويبكي لإكراههم له 
ثم جعله أبوه ب دكان فكان لا يشتفل بالبيع والشراء عن تلاوة القرآن .ثم ختم 
القران حفظاً وقد تاهز الاحتلام' . 


فلما كان ابن تسع عشرة سنة قدم به والده إلى دمشق ؛ قسكن بالمدرسة 
الرواحية » ويقي تحو سنتين لا يضع جنبه إلى الأرض ٠‏ وكان قوته جراية المدرسة 
» وقد اختار النزول بالرواحية على غيرها لحله إذ هي من بناء بعض التجار" 

حفظ التنبيه آ نحو أريمة أشهر ونصف , وحفظ ريع المهذب ‏ باقي السنة» 
وصحح وشرح على شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي . 

ثم ذهب للحج مع والده وعاد ‏ 

وكان يقرأ فيما بعد على المشايخ شرحاً وتصحيحاً ٠‏ كل يوم اثتي عث 

درسين ب الوسيط ٠‏ ودرساً ب المهذب ٠‏ ودرساً د الجمع بين ال 

ودرساً ب صحيح مسلم ٠‏ ودرساً يذ ( اللمع ) لابن جني » ودرساً بذ إصلاح المنطق 
» ودرساً بذ التصريف ٠‏ ودرساً ب آصول الفقه ؛ تارة ‏ ( اللمع ) لأبي إسحاق , 
وتارة ب المنتخب للإمام فخر الدين ؛ ودرساً بي أسماء الرجال ٠‏ ودرساً ب أصول 
الدين ؛ وكان يعلق كل ما يتعلق بذلك من شرح مشكل ؛ و وضوح عبارة » 
وضبط لغة" 

وخطر له الاشتغال بذ علم الطب ٠‏ فاشترى ( القانون ) ٠‏ وعزم على الاشتفال فيه 
قال : فاظلم علي قلبي» وبقيت أياماً لا أقدر على الاشتغال بشيء ؛ ففكرت 

83/0 ينظر طبقات الشاضية الكبرى‎ ١ 

152/16 ينظر : طبقات الشافمية الكبري 717/1 » فوات الوفيات 648/1 ؛ مرأة الجنان وعبرة اليقظان‎ ٠ 


ينظر : طبقات الشاضعية الكبرى 791/4 , فوات الوقيات 034/9 


كك 


0 ا 1 
بوقرع لبي 4 
أمري » ومن أين دخل علي الداخل ٠‏ فالبمني الله أن سببه اشتفالي بالطب ؛ فبعت 
القانون واستنار قلبي' 2 


الال وترى الب لس اسع 


المطلب الرابع : شيوخه : 
أخذ الفقه عن القاضي أبي الفتح التفليسي' » كما تفقه على الإمام كمال الدين 
إسحاق المقربي' ؛ والإمام شمس الدين عبد الرحمن بن نوح" ٠‏ وعز الدين عمر بن 
أسمد الإريلي' 

وسمع صحيح مسلم من الرضي بن برهان* ؛ وسمع البخاري » ومسئد احمد » 
وسنن أبي داود » والنسائي ٠‏ وابن ماجه ؛ وجامع الترمذي ؛ ومسند الشافمي » 


وستن الدار قطني » وأشياء عديدة 


١‏ القاضي كمال الدين أبو الفتج عمر بن يتدار بن علي الظليسي الشافعي : ولد بتفليس سسنة 3101 ه ء 
كان فاضلاً ؛ أصولياً ٠‏ مناظراً » ولي تيابة الحكم مدة ؛ ثم استقل بالقضاء ا دولة هولاكو ٠‏ وكان. 
عفيفاً ٠‏ نزيهاً ٠‏ لم يرد منصباً » ولا تدريساً مع كثرة عياله ؛ وفلة ماله : وما اتقضت أيامهم تقضب عليه 
بعض الناس + ثم ألزم بااسير إلى القاهرة » اقام بها يفيد اناس إلى أن نوي يذ ربيع الأول من سنة 39 
ه ؛ ودقن بالقرافة . ( ينظر : العبر ب خبر من غبر 714/7 ٠‏ البداية والتهاية 785/1 ؛ طبقنات الشاضية. 
الكيرى //9:) 
٠‏ كمال الدين إسحلق بن احمد بن عثمان المغربي ٠‏ أحد مشايخ الشاضية ٠‏ أخذ عنه اتوي وغيره » 
وكان مدرساً بالرواحية : توية ‏ ذي القعدة سنة 167 ه . ( ينظر الشاضية الكبرى 171/8 
طبغات الشاضية لابن فاضي شهبة 2101/1 
؟ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح بن محمد التركماتي المقدسي الشائمي المقتي ‏ مدرس الرواحية , 
وأجل أصحاب ابن الصلاح , وأعرفهم بللنهب : توي ب ربيع الآخرسنة 04 ه » وقد تفقه به جماعة 
اليفظر : العي رذ أخبار من غبر/571 ؛ الولية بالوفيات 110/18 ٠‏ اليداية والتهلية 154/15 ). 
غ عمرين آسعد بن أبي غالب الريعي الإريني » الإمام للتقن ؛ اللفتي : معيد الرواحية : وصاحب ابن 
النووي ٠‏ سمع من جماعة + ناب بي القضماء عن ابن الصائغ ٠‏ توي يا رمضان سنة 31/0 هد 
( ينظر :طبقات الشاضمية الكبرى 704/4 ٠‏ طبقات الشاضية لابن قاضي شهبة 145/6 ). 


ابن عمر بن اليرهان الواسي التاجر الُرذي » راوي صحيح مسلم عن منصور الفراوي 
.وقد ورد 2 بعض كتب النراجم عند الحديث عن بعض الأعلام أنهم سمموا من الرضي إبراهيم بن برهان. 
* قمرفت أن اسمه إبراهيم ‏ مثل :سير علام التبلاء 01/17 


ت 


لتم إن ابي الا ساسع 


أخذ علم الحديث عن جماعة من الحفاظ ؛ فقرأ كتاب ( الكمال ) لعبد الغني 
على أبي البقاء خالد النابلسي' ٠وسمع‏ منه » وشرح مسلم ؛ ومعظم البخاري على 
المرادي" 


كما سمع من ابن عبد الدائم" » وشمس الدين اين أبي عمر' ؛ وطائ: 


4 خائد ين يوسف ين سعد بن حسن بن مقرج + الإمام المحددث » الحافظ : زين الدين أبوالبقاء اناياسي‎ ٠ 
ولد سئة 808 ه + صمع من : حنبل , وابن طلبرزد » وطلئقة.‎ 

ذا إتقلن » وفهم ؛ ومعرفة : يحفظ جملة كثيرة من القريب ؛ وأسماء 
باماكن 
آخذ عنه : النووي » وتاج الدين الفركاح ؛ وآخوه ؛ وابن دقيق العيد ؛ مات جمادى الآخرة سنة 35 هل 
( ينظر : العبرة خبرمن غير 721/5 » البداية والنهاية 1١‏ / 486 ؛ طبقات الحفلظ )60/١‏ 
" هو : إبراهيم بن عيسى بن يوسش ؛ أبو إسحاق المرادي الأندلسي ؛ كان فاضلاً ٠‏ عللاً ٠‏ ورعاً » وأفر 
٠‏ كثير الضبط والتحقيق ها يكتيه ؛ سمع وحدث وباشر إمامة البادرائية بدمشق مدة ؛ ذكره 
التووي بج طبقات ابن الصلاح وأثني عليه . ( ينظر : تاريخ الإسلام 170/15 , طبقات الشاضمية الكبرى 
8 » طبقات الشافيية لابن قاضي شهية ؟/150) 


ثم الدمث 


١‏ احمد بن عبد الدائم بن نعمة بن احمد بن نممة بن محمد بن إيراهيم بن احمد ين بكير ؛ المعمر ء. 
العالم مسند الوقت » زين ائدين أبو العباس المقدسي الفندقي الحنبلي الناسخ ؛ ولد بفندق |" 


وحدث سبنين كثيرة » وروى عنه : النووي ؛ وابن دقيق العيد ‏ وابن تيمية ؛ وغيرهم ؛ توي سنة 730 هد . 
ل ينظر ؛ العبر يج خب رمن غبر 111/5 » تاريخ الإسلام 104/64 ٠‏ البداية والتهلية 6503/17 

4 محمد بن حمزة بن احمد بن عمر ابن القدوة آبي عمر المقدسي ٠‏ الإمام الفقيه القاضي شمس الدين ابو 
عبد الله الحتبلي » ولد 2 شعبان سنة 75١‏ ه. ؛ وحضر اين اللتي ؛ وسمع من جمشر البمداني + كلن ديذاً 
علئاً مجوداً الكتلبة : انتقع به بذ الخط جماعة ٠‏ وقد قر] مدة بالجيل بالأشرفية » وناب القشاء 
عن أخيه تفي الدين ؛ توي ب صفر سنة 14 ه . ( ينظر : معجم الشيوخ 107/1 ؛ معجم المحدثين 
000 

© ينظر : فوات الوشيات 044/5 ٠‏ طبقات الشافمية الكيرى 190/1 


“كت 557 42 


المطلب الخامس : تلاميذه : 

أخذ عنه القاضي صدر الدين سليمان الجمفري' » وال 
» وغيرهم" 

وروى عنه المزي' الذي قال 

قرأت عليه جميع الأربعين التي له ؛ وشرح مشكلها" . 
وأبو الحسن العطار' » وجماعة" 


» صدر الدين سليمان بن هلال بن شيل الواشمي الجمفري الحورائي الشافمي ؛ الممروف بخطيب داريا‎ ١ 
تفقه بالشيخين : محيي الدين النووي ؛ وتاج الدين الفزاري » كان عارفاً بالققه » وقد ذكرته بعض‎ 
والأسح الجعفري ؛ لما قيل أن بينه وبين جعفر الطيارثلاثة عشر أباً ؛ توي يذ الثامن‎ ٠ الكتب بالجعبري‎ 
015/14 ينظر : العير. © خي رمن غير 1/4 + الدلية ولتهلية‎ (١ من ذي القعدة » سنة 118ه‎ 

؟ أحمد بن العباس بن جعوان ٠‏ الإمام لحقق الزاهد شهاب الدين الأنصاري » الدمشقي ٠‏ الشاضمي 
أقبل على الفقه غبرع فيه , وأفتى ٠‏ وانقطع عن اثناس ٠‏ كان من تلامذة محبي الدين النووي » ثويذ سنة. 
4ه لطبقات الشافعية الكبرى 10/4 + طبقات الشافمية للقاضي شهبة 138/7 ). 

” ينظر : فوات الوفيات 654/6 

4 ألزي : الإمام ؛ العالم ؛ الحبر » الحافظ , محدث الشام : جمال الدين ؛ أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن بن يوسف الفضاعي ثم الكلبي الشافعي » ولد يحلب سنة 184 ه ٠‏ ونشأ بللزة : ووبه ختم 
الذهبي طبقات الحفاظ له » صتف تهذيب الكمال ؛ والأطراف ؛ وأملى مجالس ؛ وأوضح مش كلذ: 
ومعضلات ماسبق إليها ‏ علم الحديث ورجاله ٠‏ ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ؛ تو يوم السيت ٠,‏ 
الثاني عشر من صضر ؛ سنة 747ه ‏ ( ينظر : العبريذ خبرمن غير 118/4 ؛ طبقات الحفاظ )662/١‏ 
© ينظر : ملبقات الشاضمية الكيرى 599/2 

7 الشيغ علاء الدين ؛ علي بن ابراهيم ين داود , ابو الحسن بن العطار , شيخ دار الحديث النورية » 
ومدرس القوصية بدمشق ٠‏ ولد سفة 708 ه » سمع من ابن عبد الدائم ٠‏ وابن أبي يسر » والقطب بن أبي 
عصرون ٠‏ وقيرهم ؛ اشتفل على الشيخ محيي الدين النووي ؛ ولازمه ؛ حتى كان يقال له مختصر 
النواوي » له مصنفات , وفوائد ؛ ومجاميع ؛ وتخاريج » توي سنة +15ه (١‏ ينظر : البداية والنهاية 
1 ؛ طبقات الشاضية الكبرى 17/1١‏ 


ينظر : فوات الوفيات 546/1 ٠‏ طبقات الشاضمية الكبرى //791 


ا كان زاهداً فقد درس بدار الحديث الأشرفية ولم يتناول فلساً واحداً , ولا انتقل | 


من بيته الذي ف الرواحية ٠‏ وهو بيت لطيف ؛ عجيب الحال : وكان آمراً 
بالمعروف ٠‏ ناهياً عن المنكر ؛ يراسل ا ملوك ويعظهم' 

كان ذكي ؛ قوي الحافظة ٠‏ غزير العلم » تجلى ذلك بذ مصنقاته ٠‏ التي ظههرت 
عمر لم يطل ؛ وانتشرت # البلاد » وطافت على المدارس والجوامع ؛لينهلوا من 
| معينهذا العلم الفزير 


المطلب السابع : مصنفاته : 
مات النووي وهو العقد الخامس من عمره »تاركا ثروة كبيرة من الكتب 
» تصل إلى ثلاثين مؤلفا # علوم القران ؛ والفقه ٠‏ والحديث؛ وغيرها » 
ولعله رزق بركة يذ علمه وعمره أبقته حيا إلى عصرنا هذا ؛ وقد حظيت مصنفاته 
| ياهتمام الملماء » ودور الطباعة » فمتها المحقق ٠‏ والمشروح ٠‏ واللطبوع : وساقسم 
مؤلفاته إلى قسمين : 
القسم الأول : مصنفاته في علوم القران و الحديث وغيرها: 
ومن أهمها : 
.١‏ التبيان # آداب حملة القرآن » وهو مطبوع." 
. الدرر اللوامع ب أصل مقرأ الإمام نافع . 
؟. منهاج المحدثين » وسبيل الطالبين ؛ بذ شرح صحيح مسلم ." 
4. المبهمات ذ الحديث 
. الترتيب والتفسير بمعرفة سنن البشير النذير. 


١ |‏ ينظر :طبقات الشاضمية الكبرى 740/8 ؛ طبقات الحفاظ 017/1 
دار الفكر الليناني : يذ جزء واحد ؛ الطبمة الأولى ٠‏ 1467لى 
| ؟ دار الفكر ؛ ب تسعة أجزاء : الطبعة الأولى , 


اللاي ترح ام 2 


". تهذيب الأسماء واللفات '»وغيرها." 
القسم الثاني : مصنفاته في الفقه : 
ومن أهمها : 
أولاً : منهاج الطالبين؟ : 
وهو مختصر المحرر ' فروع الشافعية للرافمي" ٠‏ وهو كتاب 
بين الشافعية »وقد اعتنى بشرحه جماعة منهم ٠‏ ومن هذه الشروح 
الابتهاج بذ شرح المنهاج : 

للشيخ تفي الدين علي بن عبد الكل السبكي ؛ وهو المخطوط الذي بين أيدينا 
» إلا أنه لم يتمه » فقد وصل فيه إلى الطلاق ٠‏ ثم أتمه ابنه بهاء الدين احمد بن 
علي السبكي": وفد تحدث الشيخ تقي الدين السبكي ئذ مقدمة الابتهاج عن 
منهج النووي ذ المنهاج' فقال : 
“وما اعتمده المصنف من بيان القولين ؛ والوجهين : والطريقين » والنص » 
ومراتب الخلاف من أحسن شيء ٠‏ وأهم مطلوب ٠‏ فأكثر الكتب مغفلة لذلك 

ب على معرفته فوائد لا تحصى : 

و الأقوال للشافمي , و الأوجه للأصحاب ؛ والطرق لإختلاف الأصحاب بذ 


حكاية المذهب ٠‏ والأصح أن القول المخرج لا ينسب إلى الشافمي ؛ وإنما حكمه 
حكم الوجوه ؛ واختار الأظهر ء والمشهور يذ الأقوال ؛ والأصح والصحيح يذ 
الأوجه » لأن مقايل الظهور والشهرة 


٠١ |‏ طبعته دار الكتب العلمية 


اظ 017/1 , معجم امؤلفين اانه 
/ لبنان ؛ الطيعة الثثية , 1159ه 

غ ياتي الحديث عنه إن شاء لله فصل الكتب الوارد ذكرها الا 

© ينظر : كشف الظتون جاه 


ل 1 4 


الفاسد ؛ فيجب إطلاقه على أقوال الشافعي أدبا » ولا يستنكر كون القول | 
خفياً أوغريباً ٠‏ وحيث قوي الخلاف يقول الأصح ؛ لأن الصيغة تقتضي أن يكون 
أطايروًا حيطا :<رو ذا زاجطا عليه بذ نيما + جرخ سيق يقول لسسع 
الأنه لا صحة # مقابله ؛ وحيث يقول ا مذهب فمن الطريقين ؛ أي أن الطريقة 
الراجحة الجزم بما ذكره سواء كانت الطرق المقابلة لبا جازمة أم مترددة ن. 
وسواء كان الأصح من ذلك التردد موافقاً للطريقة الراجحة أم مخالفاً. 
واعلم أنه قد تكون طريقة الخلاف راجحة » وهو كثير يذ المذاهب ؛ ثم تارة 
يكون الأصح من الخلاف موافقاً للطريقة الجازمة المرجوحة ؛ وثارة يكون 

1 ين يقول المصنف : الأظهر ؛ أو الأصح , 
يكون الخلاف من الأقوال ؛ أو الأوجه » ولا يقول المذهب لأن الراجح قول أو وجه 
؛ لا طريقه 
هذا الذي اقتضاه استقراء كلام المصنف أذ الكتاب ؛ ومدلول لفظه هنا » وقد 
يجيء يذ الكتاب شيء قليل على خلاف ذلك ؛ فيكون وارداً عليه كما سنقف 
ليه إن شاء الله تعالى ؛ وحينئذ يكون قوله الأظهر أو الأصح محتملاً لأن يكون 
امه طاريقة أخز هاه مرجوحة مواكة أوامشالفة + ولا يندا فسين اذهب 
بما يشتمل هذا القسم ؛ لأني استقريت كلامه فرأيته مخالفاً لذلك ؛ ولو أتى 
بعبارة تميز هذا القسم كان حسناً ؛ وهو أنه إذا كانت طريقة الخلاف راجحة ؛ | 
يقول #ذ الراجح منها إن كان قولاً الأظهر من المذهب ؛ وإن كان وجهاً الأصح 
من المذهب » فينيه بذلك على أنه أرجح الأقوال من أرجح الطرق ٠‏ ويكون الأظهر | 
والأصح خاصين بالأقوال » والوجوه التي لا طرق معها ٠‏ وأرجو أن أبين ذلك يذ 
هذا الشرح حيث جاء إن شاء الله تعالك 


روزي سب ب حرق 
وقوله : مراتب الخلاف ؛ هل هو متماسك أو واه 5 
القنيخ شقق القالحفى بالعراق + رمه يداب لتحي > ورواقة الم 


المذهب ؛ الزعفراني' » وآبو ثور" » والكرابيسي؟' ‏ 


٠» أحد رواة القديم‎ ٠ الإمام أبو علي الزعفراني‎ ٠ الزعفراني : الحسن بن محمد بن الصباح البقدادي‎ ٠ 


تان إملماً ٠‏ شتبهاً .. مسدلا ٠‏ فصيسا ‏ بليفاً ‏ ثن , لت » ان للأوردي : هو أثبت رواة القديم ٠‏ وقد 


سمع بقرانت الكتب على التشافتي : احمد : واب واثير + والكفرفييسي . 
سمع من ؛ سفيان بن عبينة ٠‏ والشاقمي ٠‏ وعبيدة بن حميد ٠‏ وغيرهم ٠‏ وروى عنه : البخاري » وأبو دأود ‏ 
والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن ماجة » ظيس من الستة من لم يرو له إلا مسام . ( ينظر : طبقات الشافمية. 
الكبرى 114/1 ؛ طبقات الحفاظ 6709/1 

أب ثور : ليراهيم بن خائد بن أبي الهمان ٠‏ أب ثور الكلبي البغدادي ؛ الإمام الجليل , مفتي العراق ٠‏ 
ولد سنة +17ه » كان أحد أئمة الدنيا فقهاً ؛ وعلماً ؛ وورعاً » وفضلاً ؛ ممن صنف الكتب ؛ وفرع 
على السئن » روى عن سفيان بن عيينة ٠‏ وابن علية ٠‏ و وكيع ٠‏ والشائمي ؛ ويزيد بن هارون ؛ وجماعة. 
وروى عنه : مسلم خارج الصحيح ٠‏ وأبوداود ‏ وابن ماجة + وأبو القاسم البقوي ؛ وجماعة ؛ توية )2 صقر 
سسنة 6ه . ( ينظر : سير أعلام التبلاء 71/٠١‏ ؛ طبقات الشاضية الكبرى 1/1/1 - /00). 

|[ 1 1 1 ذ 1212 1 1  [‏ ذا 12 
والحديث » تفقه أولاً على مذهب اهل الرأي ؛ ثم تققه للشاقمي ؛ وسمع مته الحديث ٠‏ ومن يزيد بن 
هارون » وإسحاق الأزرق ؛ وغيرهم . روى عن عبيد بن محمد بن خلف البزار ؛ ومحمد بن علي فستقة ٠‏ له 
مصنفات كثيرة ؛ توي سنة خمس واربعين » وقيل ثمان وأريمين ومائة . ( ينظر : طبقات الشاضمية 
الكبرى 111/7 + تهذيب التهذيب 001/1 ) 


(للتص ترم البق س7لسللسس بجت 


والجديد الذي صنقه بمصر ء ورواته : البويطي' ؛ والزني" » والرييع' _ وإذا 


أطلق فالمراد به المرادي _ وحرملة» ؛ هؤلاء المتصدون ؛ كذلك أصحاب الكتب 
٠‏ وآخرون ؛ روا فراداً كالربيع الجيزي' ؛ ويأتي مبيناً 


» البويطي ؛يوسف بن يحيى » الإمام الجليل ؛ أبو يعقوب البويطي المصري ؛ وبويط من صعيد مصر‎ ٠ 
٠» فتيهاً صليماً مناظراً‎ ٠ زاهداً‎ ٠ كان إماماً جذيلاً » عابداً‎ ٠ وهو أكيرام حاب الشاضي الممريية‎ 
تفقه على الشافعي + وأختص بصحيبته ؛ وحدث عنه ؛ وعن عبد الله بن وهب ؛ وغيرهما ؛ وروى عنه‎ 
وآخرون » وله كتاب (المختصر) المشهور , والذ‎ ٠ الربيع المرادي وهو رذيقه ؛ وابراهيم الحربي‎ 
من كلام الشاقمي ؛ توغ .بغ رجب ؛سنة 1ه » وهوية سجن بغداد . ( ينظر ؛ تهذيب الكمال‎ 
)131/6 طبقات الشافمية الكبرى‎ » 017/5 
. الإمام الجليل ؛ ابو إبراهيم المزني‎ ٠ المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق‎ 
وحدث عن الشافعي ؛ وثعيم ين حماد‎ ٠ ولد سنة 170 ه ؛ وهي سنة موت الليث بن سعد‎ ٠ اناصر المثهب‎ 
. نما ؛ وروى عنه ابن خزيمة ؛ والطحاوي ؛ وزكريا الساجي ؛ وغيرهم‎ 
له مصتفات كثيرة منها :النثير ؛ والمختصر ؛ والجامع الكبير‎ ٠ .كان جبل علم ؛ مناظراً ؛ محجاجاً‎ 
طبقات الشافمية.‎ + 778/٠١ توية ا رمضان سنة 114 ه . ( ينظر :سير أعلام النبلاء‎ ٠ والترغيب يذ العلم‎ 
)15/ الكبرى‎ 
ورواية كتبه ؛ والثقة الثبت‎ ٠ الرييع بن سليمان بن عبد الجهار بن كامل المرادي ؛ صاحب الشاضي‎ 
وحمل عنه الحكثيرء وحدث عنه به ؛ وعن عبد‎ ٠ فيما يرويه ؛ ولد سنة 14 ه , اتصل بخدمة الشافمي‎ 
, وروى عنه : أبوداود » والنسائي » وابن ملجة‎ ٠ وجماعة‎ ٠ الله بن وهب ؛ وعبد الله بن يوسف التنيسي‎ 
توي ستة +77 ه . ( ينظر : تهذيب الكمال 141/7 ؛ طبقات الشاء‎ ٠ وأبو زرعة الرازي ؛ وغيرهم‎ 
180/1 الكبرى‎ 
., حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن شُرَاد التجيبي » كان إماماً جليلاً رفيع الشان‎ 4 
ولد سنة 177 ه ؛ وروى عن الشاقمي » وعبد الله بن وهب » وأيوب بن سويد الرملي ؛ وغيرهم ؛ وروى‎ 
, صتف المبسوط‎ ٠ وغيرهما » وكان من أكثر الناس رواية عن ابن وهب‎ ٠ وابن ماجة‎ ٠ عنه : مسلم‎ 
)150/1 والختصر » تويك سنة 147 ه . ( ينظر : تهتيب الكمال 15/4 : طبقات الشاضية الكبرى‎ 
لزب لبيك ال طائد ا جوزي نو مقرد لزج نري اللذي  بخلل رحلا كين سايتا‎ + 
» وروى عنه : أبو داود : والنساثي‎ ٠ وغيرهم‎ ٠ وإسحاق بن وهب‎ ٠ وعبد الله بن وهب‎ ٠ روى عن الشاهمي‎ 


وأبو يكر بن أبي داود » وأبو جعفر الطحاوي ؛ وغيرهم ؛ توي ب ذي الحجة سنة 151 ه : وقيل 101 ها 
(١‏ ينظر: طبقات الشاقعية الكبرى 11/7 ؛ تهنيب التهنيب 01/9 


تلفق 


0 


ويونس بن عبد الأعلى' ؛ وغيرهما » وكتبه المصرية 

كما شرحه محمد بن علي العاياتي ت :46 ه . 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين' 

للشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت 814 هم" 

القوت ( قوت المحتاج” ) ٠‏ والغنية : 

اللشيخ شهاب الدين ؛ احمد بن حمدان الأذرعي ت 185" 

كما شرحه الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني ت١‏ 4/اها' 


٠‏ يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص ين حهان ؛ الإمام الكبير » أبو موسى الصدية 

المصري » الفقيه المقريء » ولد ذي الحجة سنة 1٠‏ ه ‏ وقرأ القرآن على ورش ؛ وغيره : وأقرا الناس 

سمع الحديث من سفيان بن عيينة ٠‏ وابن وهب ؛ والشاضعي ٠‏ وغيرهم : كما أخذ عن الشافعي الفقه ٠,‏ 

وروى عنه مسلم ؛ والتسائي ٠‏ ولين ماجة ٠‏ وابو عوانة » وغيرهم ٠‏ وانتهت إليه رئاسة العلم بديار مصبر , 

وذ يذ ربيع الآخر سنة 204 ه . ( ينظر : طيقات الشافمية الكيرى 170/1 » تهذيب التهذيب 705/1؟) 

مقدمة الابتهاج ؛ نوج 11- ب ٠‏ كما ينظر لييان النووي منهجه ب مقدمة كتايه للنماج 5/1 

؟ ينظر : كشف الظتون 1176/1 

الكتاب مطبوع ب هامش حاشية القليوني و عميرة ؛ ذ اريع مجلدات 

© ينظر : كشف الظتون 11185/6 

1 وهو مخطوط ؛ توجد نسخة من الكتاب ب مكتبة الظاهرية بدمشق / سوريا ؛ كما توجد نسخة. 

منه مصورة ب مكتبة مركز ا ذلك فيصل » بالرياش 

ينظر : كشف الطنون 1805/1 

8 وشرحه مخطوط ٠‏ توجد نسخة مصورة للجزه الثالث منه ب مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود : 
رهاش 

والزنكلوني : مجد الدين أب يكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزتكلوني الشافمي ؛ إمام ؛ مضت » ورع 

+ ماخ <منخفة »الها فاقيية شوصاً > تكسا شن الفاح لم يطولة > وشرح التمجيز , تقد يد بجساعة 

وروى عن الأبرقوهي ١‏ ( يتظر ؛ العبر .ذا خب رمن غير 115/4 ) 


الإشارات إلى ما وقع ‏ المنهاج من الأسماء والمماني واللغا؛ 
اللشيخ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافمي ت 8١4‏ ها ؛ ثم اختصره 
وسماه ( العجالة" ) ؛ وله ( تحقة المحتاج إلى آدلة المنهاج" ) و ( البلغة ) وله (عمدة 
المحتاج )* 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج' : للشيخ محمد الشربيني الخطيب . 
ابتهاج المحتاج شرح المنهاج” : للشيخ بدر الدين 

» وهذا بعضها : مما يدل ع1 


وهو مختصر لفتع العزيز شرح الوجيز للرافمي ٠‏ وقد اعتنى به جماعة من 


الشاضعية شَرْحاً + واختساراً » ومناقة ره الشيخ برهان الدين 


إبراهيم بن موسى الكركي الشافمي ت +10 ه ؛ وكتب عليه الشيخ زين الدين 
غمر بن أبي الحرم الكتناني ت1؟ ه' حاشية ناقش ف ري ٠‏ وأجابه أ! 
تقي الدين السبكي عليها 


1105/1 ينظر ؛ كشف الظنون‎ ١ 
. وهو مخطوط ؛ وتوجد نسخة منه مصورة .يذ جامعة الإمام محمد بن سسعود بالرياض‎ ٠١ 
وهو مخطوط ؛ وتوجد نسخة منه مصورة لذ مكتية جامعة الإمام محمد بن سعود ؛ بالرياض‎ "١ 
كشف الظنون ؟//اا‎ 
طبعته الكتبة الفيصلية » بمكة اللكرمة‎ © 
مخطوط بدار الكتب الصرية ؛ رقم 1717 ؛ طقه شاضمي‎ 
وما بعدها‎ 740/١ ينظر : كشف الظنون 1807/1 : للذهب الشافمي‎ 
بيروت / لبنان ؛ دمشق / سوريا ؛ الطيمة الثاني 169 ه إشراف‎ ٠ مطبوع ؛ طيعه الكتب الإسلامي‎ 
الشيخ زهير الشاويش‎ 
شيخ الشاضمية‎ ٠ زين الدين عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الكتنائي ؛ الفقيه الأصولي‎ + 
: ولد سنة 705 ه » وحدث عن ابن عبد الداثم بالإجازة : وقرا أصمول الفقه على البرهان اللراغي بدمشق‎ 
طبقات‎ : 599/٠١ وأقام مدة ثم انتقل إلى مصر ؛ توية سنة 7ه . ( ينظر : طبقات الشافنية الكيرى‎ 
) 000/9 الشاضعية للقاضي شهبة‎ 

تدك 


الل لاست 


وعليه نكت لعز الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن جماعة ت 411 ها , 

كنب جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي حاشية عليه » 
وسماها ( أزهار الفضة ) وهي الكبرى ؛ وكتب منها الحواشي الصقرى ؛ وله 
(الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع) ؛ وله مختصر الروضة مع زوائد كثيرة 
تسمى ( الغنية ) » وله ( العذب المسلسل ب تصحيح الخلاف المرسل ) # الروضة 
» واختصر الأصل مجرداً من الخلاف وسماه ( العنهر) مع ضم زيادات ؛ ثم نظم 
الروضة وسماه ( الخلاصة ) كتب منها من الأول إلى الحيض ٠‏ ومن الخراج إلى 


السرقة ثم شرح هذا النظم وسماه ( رفع الخصاصة © 
واختصر الروضة الشيخ شرف الدين بن عثمان الفزي ت 144ه' مع زيادات 
أخذها من (المنتقى ) وسماه ( المقتصر) 

واختصره جمال الدين محمد بن احمد الشريشي ت 1774 ه" ؛ والشيخ شمس 
الدين الحجاري الأنصاري من المتأخرين . 


.: محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز ين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . الشيخ ؛ الإمام‎ ١ 
ولذ سنة 84/اه. + سمع من جده » واجاز ئه جماعة من شيوخ مصر والشلم » برع ا‎ ٠ 
وتوغل ب الكلام والطب والتشريح » له مصصنفا. ذيد على‎ ٠ والبيان ؛ والمنطق‎ ٠ النحو ؛ وامعاني‎ 
0515/1 مائتي مصنف. ( ينظر : طبقات الشافمية لاين قاضي شهبة 50/4 ؛ الضوء اللامع‎ 
اشتفل بذ الفقه على الشيخ‎ ٠ الإمام العلامة شرف الدين أبو الروح الغزي‎ ٠ عيسى بن عثمان بن عيسى‎ ٠ 
اشتهر بمعرفة الفقه , وحفظ أ‎ ٠ شمس الدين بن قاضي شهبة + والشيخ عماد الدين الحسباني » وغيرهم‎ 
)171/ درس بالرواحية » وتوية ب رمضان سنة 1/44 ه. . ( طبقات الشاخمية لابن قاضي شهية‎ ٠ الغرائب‎ 
الإمام العلا‎ ٠ محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله ين مسجمان الشريشي‎ 7 


السلف ٠‏ ولد سنة آريع أو خمس وتسعين وستماثة ‏ اشتفل ب صباه وتفنن ج العلوم , واشتهر بالفضيلة , 
اتوي بذ شوال سسنة تسع وستين وسبعماثة ؛ ( ينظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 6١18/7‏ 


قنع 


لاع ؤت البق 


واختصره محمد بن عبد المنعم ت 74١‏ ه' » كما اهتم به جماعة" . 

ثالث : المجموع شرح المهذ, 

وفيه شرح الإمام النووي كتاب المهذب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الشبرازي الفقيه الشافمي ت 77غ ه ء بلغ فيه إلى باب الريا : ثم أتمه الشيخ تفي 
الدين علي بن عبد الكل السبكي 

رايعاً : تصحيح التنبيه' 

خامساً : التحرير 2 شرح ألفاظ التنبيه . 


سابعاً إشارات إلى ما وقع يذ الروضة من الأسماء والمعاني واللفات :وهو كثير 
الفوائد وصل فيه إلى الصلاة » وهو كالدقائق على المنهاج' . 

اثامتاً :!! وقد وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر » وذكر فيه غالب ما ا 
المجموع من الأحكام على سبيل الاختصار' . 

تاسعاً : تعكت على الوسيط :2 نحو مجلدين؟ . 


١‏ محمد بن عبد المنعم ٠‏ الشيخ شرف الدين امنفلوطي ؛ ا معروف ياين المعين » تفقه على الشيخ فجم 
الدين البالسي » وقراآ الأصول على الشمس المحوجب ٠‏ كان فقيهاً ٠‏ أديباً ٠‏ شاعراً : اختصر الروضة , 
وللنتخب يذ الأصول ؛ وصنف الطراز المذهب . ( ينظر : الدرر الكامنة 141/8 , طبقات الشاضية لابن 
القاضي شهية 51/6) 

ينظر : كشف الظنون 1186/1 

طبعته دار الفكر ؛ ومعه فتح العزيز للراذمي » وتلخيص الحبيرلابن حجر 

وهومطبوع ٠‏ طبعته مؤسسة الرسالة سنة 1419 ه / 193 م ؛ وهو كتاب محقق مع تذكرة النبيه , 
تحقيق الدكتور : محمد عقلة الإبراهيم . 

© وهو مطبوع ؛ طبمته دار الحزم ؛ ستة 1617 ه / 1163م , 

المهمات تلأستوي » اللوج الرايع. 

” اللرجع السليق. 

المرجع السايق 


الباق وتر) 9 


عاشراً : التنقيح' : وهو شرح على الوسيط»وصل فيه إلى كتاب شروط الصلاة ". 


وغيرها من المصنفات الكثيرة" . 


١‏ الكتاب مطبوع بهامش كتاب الوسيظ يتحقيق : احمد محمود إيراهيم : و محمد محمد تامر. 
مخطوطة الأسثوي 
ينظر : مخطوطة الأسنوي » فوات الوفيات 045/1 ؛ معجم المؤلفين 6/هه 


همه 


الفصل الثانى 
حياةالإإمام السبحكى وعصره 
وفيه مبحثآن: 


المبحث الأول : ععص رأ الإمام الببحكي 
ا مبحث الثاني : حياة الإمام اللبحكي 


وريم رز اه سس بكب 
الفصل الثاني : حياة الإمام السبكي , وعصره 
المبحث الأول 
عصر الإمام السبكي 
معرفة البيئة التي نشا فيها المؤلف من أهم مطالب البحث ؛ فالعصر الذي ينشا 
فيه بمشابة الإناء الذي يطهى فيه الطعام ‏ وعصر الإمام السبكي برزت فيه 
الجوائب المهمة لكل عصر بروزاً واضحاً؛ يتجلى لمن مر به؛ أو قراءة عنه 
نلخصها ذ المطائب الأربعة ! 
المطلب الأول : الحالة السياسية : 
ولد الإمام السبكي 2 عصر الدولة المملوكية ٠‏ وكان السلطان آنذاك اللنصور 
قلاوون' ٠‏ ولم تخل الولاية من بعد المنصور من نزاع أمراء الدولة المملوكية عليها » 
حتى استقرت لابنه السلطان الناصر محمد بن قلاوون" » لكن هذه الحقبة من 


الزمن شهدت فتوحات عظيمة ذ تاريخ المسلمين ؛ من أبرزها :فتح طرايلس" » 


٠‏ السلطان انلك المنصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي ؛ اشتراء املك الصالح نجم الدين 
أيوب بن اللك الكامل محمد بن الدلدل أبي بكرين ايوب » كان من اكابر الأمراء عندم ويعدم » 
ومازال يترفع ب الدولة حتى استقل بالك » كانت له فتوحات كبيرة ؛ أهمها فتح طرابلس ٠‏ وكانت له 
إصلاحات كثيرة ؛ توي ب السادس والعشرين من ذي القعدة ؛ سنة 1064 ه » ومدة ملكه اثنتي عشرة 
سمنة . ( ينظر : البداية والنهاية 154/1 : تاريخ اين خلدون 132/6 ). 

؟ السلطان اللك التاصر محمد ين قلاوون ؛ ناصر الدين ٠‏ آبو القت ٠‏ ابن السلطان اللك المنصور سيف 
الدين قلاوون الصالحي ٠‏ ولد سنة 284 ه » كان ملكا عظيما ؛ دان له الناس + وملوك الأطراف 
بالطاعة » تولى اللك بعد مقتل أخهه الأشرف خليل بن قلاوون ؛ توي سنة 141 ه - لينظر : قوات الوشيات 
255/5 البدلية والنهلية 55/035 15:216). 

٠‏ طرابلس: مدينة بالشام عظيمة ؛ بها من شجر الزيتون ؛ والعنب ٠‏ وقصب السكر ؛ وأنواع 
الفواكه:والبحر محدق بها من ثلاثة جهات ؛ وهي معقل من مماقل الشام ؛ وهي الآنمديفة يذ ليفان 
(الروض المعطار/ حرف الطاء ؛ موقع الموسوعة الحرة ؛ ويكيبيديا)؛ 


(لرتاع ون انب ال 4 


وعكا' ؛ ويقية السواحل التي كانت بيد الإفرنج ؛ وتطهير البلاد منهم » والتي 
لم يستطع صلاح الدين الأيوبي تخليصها من أيديهم ؛ كما فتحت قلمة الروم' و 
بهنسا" ٠‏ وغيرها" 

كما كان للتتار كرٌ و فرٌ على المسلمين آذوهم به : واستحلوا ديارهم : وأموالهم 
٠‏ حتى جاعت وقعة شقحب الشهيرة ؛ والتي جهز التتار فيها لفزو المسلمين يذ الشام 
» بقيادة قطلوا شاه" » وجوبان” ٠‏ تسعين ألفاً من التتار أو يزيدون ؛ فبلغ ذلك 


الملك الناصر محمد بن قلاوون ؛ فقدم بالعساكر من مصر ء حتى اجتمعوا بذ 


مرج الصفر ؛ وهو المسمى بشقحب" فحمل التتار على ميمنة السلطان : شثبت 


الله أقدام المسلمين » وصابروا إلى أن غشيهم الليل ؛ واستشهد جماعة من 
المسلمين ب الجولة ٠‏ ثم انهزم التتار » ولجأوا إلى الجبل ؛ فأحاط المسلمون 


رها الإحتلال الإسرائيلي ؛ توجد على ساحل البحر المتوسط غربي 

منطقة الخليل ٠‏ وتقع على بعد ”10 كم تقرياً شمالي غربي القدس (موقع الموسوعة الحرة ؛ ويكيبيديا 

٠‏ قلعة الروم : قلعة حصينة غربي الفرات ؛ مقابل البيرة ؛ وهي الآن ب اسطتيول يتركيا (١‏ معجم البلدان 
ويكيبيديا ) 

بهتسا : بالفتح ثم السكون وسين مهملة مقصورة ‏ مديقة بعصر من الصعيد الآدنى ؛ غربي النيل»تتيع 

الآن محافظة امنيا وتقع على يعد +8١كم‏ جنوب القاهرة. لمعجم البلدان/ياب الباء والباء؛الموبوعة الحرة). 

ينظر : البداية والتهلية 114/1١‏ تاريخ ابن خلدون 414/0 » النجوم الزاهرة ب ملوك مصر والقاهرة 

02 

© لم أقف على ترجمته 

+ جويان النوين الكبير » نائب الممالك القائية : كان بطلاً ٠‏ شجاعاً ؛ آمراً ؛ مطاعاً » ذا إقدام وثبات 

الحروب » وذا مهابة كبيرة بين اللغول , بذل الذهب الكثير حتى أوصل الماء إلى مكة ؛ وأنشا مدرسة. 

مليحة بالمدينة النبوية ب جوار الحرم الشريف » وكان له ميل كثير إلى المسلمين . لينظر : الدرر الكامنة 

6 

شقحب: هو سهل بالقرب من دمشق ب سوريا ( ينظر : القاموس المحيط . شقحب؛ موقع الموسوعة 


الحرق 
ةم 


للق ؤت انيج لالس 


بالجبل ؛ وحملوا على التتار » واستوعبوهم قتلاً وأسراً ٠‏ وكتب الله الذ 

للمسلمين ٠‏ ولله الحمد والمنة' 

المطلب الثاني : الحالة الاقتصادية : 

مر بديار مصر والشام سنة 740 ه غلاء وفناء حين قلت الأمطار » وجدبت الأرض 

» فارتفعت الأسعار ٠‏ وقلت الأقوات : تفانى الناس إلا القليل » وكانوا يحفرون 

الحفرة فيدفنون بها الفئام من الناس ٠‏ وقد مات بها يذ شهر صفر من تلك السنة 

1١‏ آلف 

وب عام 45/ه انتشر يذ ديار المسلمين الطاعون : حتى زاد عدد الأموات ذ اليوم. 

على الماثة » ولم يغادرهم حتى توي خلق كثير من تلك البلاد لاسيما من النساء" . 
ا كان ذ عصره اهتمام بالعمارة الإسلامية ؛ فقد كان سلاطين الدولة 

المملوكية يهتمون ببناء المدارس والجوامع والقصور ٠‏ فقد بنى السلطان المنصور 

قلاوون مدرسة ومارستان كذ القاهرة » وكملت عمارتها سنة 547 ه” ؛ أما 

السلطان الناصر فقد ابتدأ ‏ سنة 71١‏ ه ببناء الجامع الجديد بعصر ؛ وأكمله 

ووقف عليه الأوقاف المغلة » ثم أمر سنة 7١4‏ ه ببناء القصر الأبلق؛ من قصور الملك 

فجاء من أفضر المصانع المملوكية ؛ وي سنة 114 ه أمر بتوسعة جامع القلعة ؛ 
.م مأ حوله من المساكن وزيد فيه ٠‏ كما قام ببناء قصور أخرى* 

المطلب الثالث : الحالة العلمية : 

ته الإمام السبكي بانتشار المذاهب الفقهية الأربعة ‏ البلاد ؛ وكان 


لكل مذهب أنصاره من طلاب العلم والعلماء » ومدارسه الخاصة به يتوق 


480/0 يقظر : البداية والنهاية 51/15 » تاريخ ابن خلدون‎ ٠ 

ينظر ‏ البداية والتهاية 141/14 ؛ المواعظ والإعتيار 11/1 

411/6 تاريخ اين خلدون‎  رظني‎ ١ 

القصر الأبلق بالميدان الأخضر بظاهر دمشق . ( ينظر : البداية والنهلية 571/17 ٠‏ التجوم الزاهرة 
مخ 


| © ينظر :تاريخ ابن خلدون 10:1 


طلاام تر ابي س7لللللح تي 


التدريس فيها من أفاضل علماء كل مذهب آنذاك » فكثرت المؤلفات » وعقدت 
بينهم المناظرات » لوجود الخلافات 2 الفروع الفقهية التي لا تخلو بين المذاهب » 
ومن أهم المدارس التي كانت موجودة آنذاك بإ مصرا : 

المدرمة الناصرية : كان موضع هذه المدرسة داراً عرفت فيما بعد بالأميرسيف 
الدين بلبان الرشيدي” ؛ فاشتراها ا ملك العادل كتبفا” ؛ وشرع ذ بنائها مدرسة 
» وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عكا التي فتحها الأشرف خليل بن قلاوون! ٠‏ 
وهي بوابة كنيسة بها" 


المدرسة الظاهرية ؛ والتي بناها الظاهر بيبرس ؛ وكمل بناؤها سنة 72771 


١‏ قد سبق ذكر اهم المدارس يذ الشام عند ذكر عصر الإمام التووي 
الم أجد توجمة باسم سيف الدين بلبان الرشهدي ؛ لكني وجدت ترجمة الأميرسيف الدين بلبان 
السناتي ولمله هو لأنه له دار معروفة .يذ رآس الصليبة بالقاهرة عند جامع الأميرسيف الدين شيضوء 
والأميرسيف الدين بلبان الستاني :حد آمراء الدولة التاصرية ٠‏ أخرجه الملك الصالح إسماعيل إلى تيابة 
تغرالبيرة ؛ وظل فيها حتى طلبه الأمير ناصر الدين محمد بآن يرحل إلى القاهرة » وجعله أستاذ دار يها 
اليقظر : الدرر الكامنة 5*/7؛ السلوك 0,91/6. 
بن كتبغا المفلي ؛ أسر حدثاً من عسكر هولاكو نوية حمص الأولى بذ آخر سنة 
الملك المنصور كان من أمراء الألوف ؛ ثم إنه عظم يذ دولة الأشرف + ونا شل 
الأشرف بيد بيدار » آلتف الخاصكية على كتبغا فحمل يهم على بيدار فقتلوه » ونا حضر اتسلطان الملك 
الناصر جعل كتبذا نائيه ‏ ثم تحول الناصر إلى الكرك » وتسلطن كتبفا ٠‏ ولقب بالعلال ؛ كان 
موصوفا الديانة » والخير ؛ والرفق بالرعية ؛ نحي عن املك #ونويظ ب حماة سنة1٠/ه (١‏ ينظر :وات 
الوضيات 174/7 » مورد اللطافة ب من ولي السلطان والخلافة 84/1 ). 
5 الأشرف خليل بن قلاوون ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي ؛ تولى للك سينة 10 ه بعد 
موت والده ؛ واستفتح ملكه بالجهاد ‏ ففتح عكاء وظمة الروم » وطراياس ٠‏ وطهر الشام من الإفرنج ,. 
كان جواداً » تخافه الملوك ب اقطارها » قتله بيدرا وهو رحلة للصيد سنة 147 ( ينظر : طوات 
الوشيات 511 ٠‏ البداية والنهلية ؟776/1). 
ينظر : السلوك 714/7 ٠‏ النجوم الزاهرة 2ا/7:5 
+ ينظر : البداية والتهاية 147/1 ؛ شثرات التهب 8ا/ا.:؟ 


مف 


لتم ور البق 


١ 
ا‎ 
| وقد‎ ٠ دارالعديث الكاملية : بناها الملك الكامل محمد بن أبي بكر الملك العادل'‎ 


كمل بناؤها سنة 771 ه" 


جامع طولون : بناه احمد بن طولون” سنة 705 ه؟ . 
كما بنى المتصور قلاوون مدرسة يذ القاهرة » وقد كملت عمارتها سنة 017اه" 


بالإضافة إلى المدرسة المعظمية" » وغيرها من المدارس 


٠‏ اللك الكامل محمد بن أبي بدكر بن أيوب » صاحب الديار المصرية ؛ توي سنة 778 ه . لينظر 
البداية والتهاية 15/17 ؛ سمط النجوم العوالي 19/4 ) 

ينظر : البداية والتهاية 7١4/17‏ ؛ سمط النجوم العوالي 18/6 

* احمد بن طولون التركي ٠‏ صاحب مصر ؛ أبو العباس ٠‏ ولد يسامراء ؛ وطولون 

صاحب ما وراء التهر إلى لثامون ‏ عدة مماليك سنة ماثتين ؛ وحفظ أحمد بن طولون ‏ 

» وتنقلت به الأحوال ٠‏ وتامر وولي ثقور الشام ٠‏ ثم تولى إهرة دمشق ؛ ثم أصبح ملكا للديار المصرية , 
كان يطلاً ٠‏ شجاعاً ؛ مقداماً ؛ من دهاة اللوك : أنشا بظاهر مصر جامعاً » وتوية بمصر سنة +07ه 
(ينظر : سير أعلام النبلا, ٠ 445/1٠١‏ التجوم الزاهرة +/1) 

ينظر : مرآة الجنان 185/6 

© تاريخ ابن خلدون 800/9 

7 وهي غير المدرسة المعظمية الموجودة بالشام » ولم أقف على بايها ؛ ولعله املك العزيز بن عثمان بن 

العادل . ينظر : البداية والتهاية 150/55 


اللشم ضع التري بسس ساسح 


المطلب الرابع : الحالة الدينية : 
رت الفرق الإسلامية المختلفة ب مصر والشامكالأشعرية' .والصوفية؟ 
والرافضة".وقد كانت دولة الممالبك قد ورثت المذهب الأشعري من الدولة 
الأيوبية » والذي كان مؤسسها صلاح الدين الأيوبي ؛ الذي قد نشأ على هذا 
المذهب ؛ عندما كان 2 خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود زت 

بدمشق' » فحفظ ف صباه عقيدة 


بن مسمود النيسايوري“ » وصار حمطا صغار أولاده » ظذلف عقدوا الخناصرء 


- يأتي بيانها بذ الحديث عن عقيدة الإملم السبكي - إن شام الله‎ ١ 

مرت الصوفية بمراحل وتطلورات ومفاهيم مختافة ؛ ولذلك فقد وقع بين العلماء مكثير من الجدل .يذ 
تعريف الصوفية ٠‏ فالبعض يرى أن التصوف مآخوذ من الصفاء » أي صقاء أسرارهم أو فلويهم ٠‏ والبعض 
يرى أنها نسبة إلى الصف الأول ؛ والبعض ير أنها نسبة إلى الصفة التي كان يجلس فيها فقراء الصحاية. 
رضوان الله عليهم ب2 المسجد + ولعل الأرجح من التهريفات هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر. 
من كلامه : أنه نسية إلى لبس الصوف ٠‏ وعلل ذلك بأن الصوفية أول ما ظهرت يذ البصرة ؛ وقد كان 
البصرة من البالفة بذ الزهد والعبادة والخوف رنحو ذلك ما لم يكن ب سائر الأمصار ٠‏ وليذا كان 
يقال : فقه كوي ؛ وعبادة بصرية .( ينظر : ذرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ؛ وموقف الإسلام منها 
00 

الرافضة :ظهر هذا اللقظ أول ماظهر يذ الإسلام لما خرج زيد بن علي بن الحسين بذ أوائل لماثة الثاتية 
خلاقة هشام بن عبد املك » وأتيعه الشيعة ؛ فسئل عن آبي بكر وعمر ؛ فتولاهما وترحم عليهما » 
ال : رفضتموني » رفضتموني ؛ فسموا الرافضة » فالرافضة توك أخاء أيا جمفر محمد 
الون زيداً » وينسبون إليه + ومن حينئن انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. 
وى 05 


للك العادل نور الدين ابو القاسم محمود بن املك الأتابك زتكي : ولد يحلب نشوا سفة 011 هد ء 
ونشاسية كفالة والده صداحب حلب وللوصل وغيرها , تلم القرآن والفروسية والرمي ؛ وكان شهماً 
شجاعاً ؛ يتى اللداريس واللساجد والريط ووسيع ال 


على المارة والأسواق وغيرها من التحسينات ٠‏ وكان 
يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ؛ توي يذ شوال سنة 015 ه . ( ينظر : البداية والنهلية 700/11 ). 

5 الإمام ؛ العلامة » شيخ الشاقمية » قطب الدين ؛ أبو المعالي ؛ مسعود بن محمد بن مسعود الطريثيثي 
التيسابوري . ولد سنة 6:0 ه ؛ و 


على آبيه ومحمد بن يحم تلميذ الغزالي وغيرهم ٠‏ روى عنه ابو 


ضسة 


(للضاع بتر امب لس ل مق 


وشدوا البنان » على مذهب الأشمري ٠‏ وحملوا لذ أيام مواليهم كافة الناس على 
التزامه » فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الوك من بني آيوب , ثم يذ أيام 
المماليك' . 

كما كانت الصوفية بضاعة رائجة ا البلاد ؛ وقد وقعث مناكرة كبيرة بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية" » وبين الشيخ نصر المنبجي" ٠‏ الذي كان يغالى ف محبة 


العارف محيي الدين محمد بن عريي الصو" » وقد كان الناس من أكابر دولة 


المماليك » وأعيانهم ؛ يتربدون على المنبجي ؛ وكان للأمير ركن الدين بيبرس 
الجاشتكير*" فيه اعتقاد كبير ؛ فلما ولي سلطنة مصر أجل قدره » وأكرم محله 


اللواهب بن صصري ٠‏ وآخوه الحسين وغيرهما » تويذ يذ رمضان سنة 014 ه . لينظر : سير أعلام النبلاء 

8 البدلية والنهلية 2717/17 

141/4 ينظر : المواعظ والإعتبار‎ ١ 

” الشيع ؛ الإمام » العائم » العلامة » الفسر : الفقيه » المجتيد : الحافظ ؛ المحدث » شيخ الإسلام : 

أبن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ؛ ولد 

بحرانسنة ١17ه‏ + ونشأ بذ بيت علم ٠‏ وأقبل على الفقه ودقائقه , وغاص على مباحثه ٠‏ ونظر بذ ادلته 

؛ وقواعده » وحججه ٠‏ والإجماع والاخثلاف , سمع من ابن عبد الدائم ٠‏ وابن أبي اليسر ؛ والكمال بن 

عبد » وابن الصيرية , والقاسم الإريلي ؛ والشيخ شمس الدين ابن بي عمر ؛ تعرض لمحن أدخلته السجن. 

114/١ فوات الوقيات‎ » 74/١ فتوي فيه سنة 114ه . ( ينظر :معجم الشيوخ‎ ٠ 

؟ أيوالفتح ؛ تصر بن سليعان المنيجي ٠‏ المقرين ؛ المحدث , النحوي ٠‏ الزاهد » ولد مسنة 6ه » حدث 

عن إبراهيم بن خليل وجماعة + وتلا بثلاث على الكمال الضرير ؛ وتفقه وانمزل » كان الجاشنكير 

الذي نسلطن يتفالى ب حبه ٠‏ وله سيرة ومحاسن جمة ؛ إلا أنه كلن يغلو يذ ابن العربي ونحوه ٠‏ توي سسفة. 

) 417/١ ينظر : العبر خبرمن غير 01/4 » الجواهر المضيئة 2 طبقات الحنفية‎ (١ 

4 محبي الدين ؛ محمد ين علي بن محمد بن عربي ٠‏ أبو عبد الله الطائي الأندلي : ولسدسئة 07م ه 
نحو عشرين مجلداً ٠‏ 
ظاهرها كفر صريح , 

امدة طويلة » قو سنة 754 ه (١‏ ينظر : البداية والثهاية 

106/0 » اللستقاد من ذيل تاريخ يغداد 10/91). 

5 السلطان املك الظفر ركن الدين بيبرس ين عبد الله التصوري الجاشنكير ٠‏ أصله من مماليك فلك 

المنصور قلاوون , تأمر .يخ آيام أستلاه المنصور قلاوون » ويقي على ذلك إلى أن صار من أكابر الأمراء 4 


ووم زا اسسببيببببإبإ اريم 
» فهرع الناس إليه ؛ وتوسلوا به # حوائجهم' » وقد تصدى شيخ الإسلام ابن 
تيمية للإنتصارلمذهب السلف ٠‏ وبالغ' الرد على مذهب الأشاعرة ؛ وصدع 
بالنكير عليهم ؛ وعلى الرافضة ٠‏ والصوفية ؛ اف 
فريق يقتدي به ؛ ويعول على أقواله ؛ ويعمل برأيه ؛ وفريق يبدعه » ويضلله » 


الناس ذيه فريقان : 


ويزدي عليه 


دولة الملك الأشرف خليل بن قلاوون ٠‏ ثم تسلطن يذ آيام الك الناصر محمد بن قلاوون. ( ينظر . 
والاعتبلر 105/7 ؛ الدرر الكامنة 11/7). 

١| ينظر : المواعظ والاعتبار 51/4 , شرح قصيدا ابن‎ ٠ 
141/4 ينظر : المواعظ والاعتبار‎ 


يم ا 


اللضاي وقر ابي لل احاح 


المبحث الثاني 
حياة الإمام السبكي 


المطلب الأول :سمه + 

تفي الدين علي بن عبد الكل بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 
حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار' بن سوار بن سليم السبكي" 
المطلب الثاني : مولده ووفاته : 

ولد الإمام ال يذ الثالث من » سنة ثلاث وثمانين وستماثة » ب 
العبيد ؛ وتويك سنة مست وخمسين وسبعماثة بالقاهرة” 

المطلب الثالث : نشاته و طلبه للعلم : 

تفقه بي صفره على وانده ؛ وكان على جانب عظيم من الاشتغال ب طلب العلم : 
بحيث يستغرق غالب ليله ؛ وجميع نهاره ؛ وكان لم يأكل لحم اله 
العشرين من عمره ؛ لحدة ذهنه » وكان يخرج من البيت 

على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر ؛ فياكل ثم يعود إلى الاث 

ثم يشتفل بالليل؛ . 


٠‏ بعض مراجع ترجمته لا يوجد ( مسوار ) ؛ مثل طبقات الحفاظ 076/١‏ ؛ لكن النسب المثيت من 
كتاب طبقات الشاضية الكبرى ٠‏ وهو من تأليف ابن السبكي ؛ وهو أعرف بنسب والده من غيره. 

٠‏ السبكي :بالضم والسكون ؛ نسبة إلى منبك : وهو اسم لقريتين بذ مصر ؛ بقال لأحدهما سبك 
الضحاك ٠‏ ولثانية سبك العبيد ٠‏ وإلى الثانية ينسب الببكي ؛ وهي قرية من قرى مركز الباجور , 
والباجور محافظة من محافظات المنوفية بمصر ؛ والقي تقع وسط الدلتا شمال مصر. | النسية إلى المواضع. 
والبلدان / حرق السين ٠‏ موقع الموسوعة الحرة ؛ ويكيبيديا )' أ 
ينظر : معجم الشيوخ 51/1 ؛ معجم الحدثين 177/1: معجم الذهبي 111/1 : الول بالوضيات 540/6 
؛ الدرر الكلمنة 74/4 ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 174/٠١‏ ؛ طبقات الفسرين 185/1؛ طبقات الحفاظ 
000 

” ينظر : اللراجع السايقة . 

ينظر : الدرر الكامنة 74/4 ؛ طبقات الشافعية الكبرى 114/1١‏ 


يف 


الاك تر البق لس سر هيي) 


دخل القاهرة مع والده ؛ وعرض محافيظ حفظها ٠‏ كالتنبيه وغيره ٠‏ على ابن 
بنت الأعز' وغيره » وقيل : إن والده دخل به إلى شيخ الإسلام تفي الدين ابن دقيق 
العيد' » وعرض عليه ' التنبيه ' » فقال الشيخ تقي الدين لوالده : رد به إلى الير » 
إلى أن يصير فاضلاً ؛ عد به إلى القاهرة 

شرده والده إلى البر » قال السبكي : فلم أعد إلا بعد و: 

ففاتتني مجالسته" 


المطلب الرابع : شيوخه ٠‏ 
عاد إلى القاهرة » وتفقه فيها على الشيخ الفقيه نجم الدين ابن الرفمة' ٠‏ وقرآ 
الأصلين » وسائر المعقولات على الإمام علاء الدين الباجي” ٠‏ والمنطق والخلاف 


٠‏ تقي الدين ين بنت الأعز , عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي » روى عن الحافطين. 
المنذري » والعطار » وكتب عته الحافظ الدمياطي ٠‏ وأبو حيان ؛ كان فقيهاً » نحوياً ؛ أديباً ٠‏ ديناً ٠,‏ 
الكقه مع ذالك تعرض بلحنة عظيمة ب عهد السلطان للك الأشرف : وقد جمع بين القضاء والوزارة » 
فتولى مشيخة الخانقاة ٠‏ وخطاية جامع الأزهر ٠‏ وتدريس الشريفية والشافمي ٠‏ توي بالقاهرة : سمنة 348 
ه (١‏ ينظر : فوات الوفيات 174/١‏ : طبقات الشافعية الكبرى ./171) 

* الشيخ الإمام محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري ؛ ولد على مقن السفينة بذ البحر 
» عندما كان آبوه متوجهاً للحج ٠‏ 2 شعبان سنة خمس وعشرين وستماثة » له عدة مصنفات منها 
كتاب الإمام : والإنام : وأملى شرحاً على عمدة عيد الفني اللقدسي » وشرح مختصر اين الحاجب يذ 
فقه المالكية ولم يكمله ؛ وعلق شرحاً على مختصر التبريزي ج فقه الشاضمية ؛ توي يذ حادي عشر 
صفر سنة اثنتين وسبعماثة .7 ينظر : معجم الشيوخ 440/7 ٠‏ طلبقات الشاضية الكبرى 115/4). 
ينظر : طبقات الشاقعية الكبرى 144/٠١‏ 

؛ ابن الرفعة : هو شيغ الإسلام نجم الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم ين 
الرفعة شافمي الزمان ؛ تفقه على الممديد والظهير الت بف العباس ٠‏ ولغب بالفقيه لقلبة. 
الفقه عليه . أخذ الإمام تقي الدين السبكي الفقه عته » باشر ابن الرفمة حسبة مصر ٠‏ ودرس بالمدرسة 
اللعزية بها » ولم يل شيا من مناصب القاهرة ومن تصائيفه : المطلب بذ شرح الوسيط ٠‏ والكفاية بذ شرح 
التنبيه . توي بعصر ستة ١٠'اه‏ ( ينظر : الوا بالوقيات 102/9 + طبقات الشافعية الكبرى 14/5 ) 

* علي ين محمد بن عبد الرحمن بن خطاب » الإمام الملامة علاء الدين الباجي ٠‏ إمام الأصوليين ب زمائه 
؛ ولد سنة 751 ه ء أخذ عنه السبكي الأصلين ؛ و به تخرج 2ج المفاظرة ؛ كان الباجي أعلم أهل الأرض 
بمذهب الأشمري .2 علم الكلام » وكان من الفائمين بنصرة هذا المذهب ؛ له عدة مختصرات متها 
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على سيف الدين البغدادي' , والتفسير على الشيخ علم اند 9 
والقراءات على الشيخ تفي الدين بن الصائغ" : والفرائض على الشيخ عبد اللّه 
الغماري المالكي' 

وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي' » ولازمه كثيراً ؛ ثم لازم من 
بعده وهو كبير ؛ الحافظ سعد الدين الحارشي" 


كتاب التحرير مختصر الحرر بذ الفقه » ومختصر يذ الأصول » ومختصر بذ امنطق + تفقه على شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام بالشام » وكانت بينه وبين الشيخ محيي الدين صداقة وصحبه ؛ تون 
قضاء الكرك ؛ ثم استقر بالقاهرة ؛ وتوية.بها © سادس ذي القمدة ستة 4 1ه (١‏ ينظر : الدرر 
الكامتة /+؟1 ؛ طيقات الشافمية الكبرى )700/1٠١‏ 

١‏ عيسى بن داود البقدادي الحتفي ؛ سيف الدين القطقي » ولد ب حدود الثلاثين وستماثة ‏ برع بذ 
امنطق » وتخرج وفاق الأقران ؛ واخد عن البدر الطويل ؛ والفخر بن البديع ؛ اخذ عنه السبكي وابن 
الأكفائي وغيرهما » توي سنة ١ه‏ ( ينظر :الدرر الكامنة 755/1 ). 

الشيخ علم الدين العراقي الضرير عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري » ولد سنة ثلاث وعشرين 
وستماثة » له يذ التفسير اليد الباسطة » وصنف فيه " الإنصاف ‏ مسائل الخلاف * بين الزمخشري وابن 
امثير » توي ب سنة أريع وسبعماثة بالقاهرة . ( ينظر : الدرر الكامنة ٠0/7‏ : طبقات الشاضعية الكبرى 
ممم 

أبو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الخائق بن علي بن سالم بن مكي ؛ الشيخ الصائع الكبير المعمر 
قتي الدين بن الصلئغ , للقرئ المصري الشاضمي ؛ آخر من بقي من مشايخ القراء ؛ سمع من الرشهد 
العطار وغيره » توي سنة 178ه . ( البداية والنهلية 115/14 + غاية النهلية 2 طبقات القراء 018/19 

لم قف عليه 

© الحافظ شرف اندين الدمياطي ؛ عبد اللؤمن بن خلش ين أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى 
التوني » كان حافظ زمانه ‏ وإمام اهل الحديث الجامع بين الدرلية والرواية : ولد سنة كلاخ 
وستكقة م ودرس باتذلمرة نطاظة الصدت بالادوسة [القصورية + وهو أول من درس يها نوع + ومن لبوق 
اتلاميذه : الحافظ لزي : والنهبي ٠‏ والسبكي ٠‏ وغيرهم 

توي جا الخامس عشر من ذي القعدة ؛ سنة خمس وسبعمائة » ودفن بمقابر باب النصر من القاهرة 
الينظر : معجم الشيوخ 01/1/ ؛ طبقات الشافمية الكبرى 2101/1١‏ 

مسعود بن احمد ين مسعود بن زيد » الشيغ ؛ الإمام » العالم ؛ اللقتي : الحافظ : المجود : شخر 
المحدثين » قاضي الديار المصرية » سعد الدين الحارقي العراقي الحثبلي » والحارثية قرية قريبة من يقداد. 
للصري المولد ؛ ولد ستة 701 ه ء سمع من الرضي بن البرهان ن والنجيب عبد اللطيف ٠‏ وابن لاق 


مف 


ويم زا سلس ييحت 0 


وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان' . 

وصحب ذ التصوف الشيغ تاج الدين بن عطاء الله" 

سمع بالإسكندرية 

من أبي الحسين يحيى بن احمد بن عبد العزيز بن الصواف" ٠‏ وعيد الرحمن بن 
مخلوف بن جماعة' » ويحيى بن محمد بن عبد السلام . 

وبالقاهرة من علي بن نصر الله بن الصواف" » 


وطبقتهم ٠‏ تولى القضاء بعصر سبئة 5ه ٠‏ وشرح جملة من سنن أبي داود ٠‏ وقطعة من كتاب المقنع ا 
المذهب الحنبلي ؛ توي سبتة ١11ه (١‏ ينظر +معجم الشيوخ 404/5 . طبقات الحفاظ 014/8 ) 

٠‏ العلامة اثيرالدين ٠‏ أبو حيان » محمد ين يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ؛ الشيخ الإمام ٠‏ الحافظ. 
العلامة » فريد العصر ؛ وشيخ الزمان ؛ وإمام النحاة ؛ أثير الدين آبو حيان الفرناطي ؛ قرا القرآن 
بالروايات : وسمع الحديث بالأندلس ؛ ومصر ٠‏ والحجاز . وغيرها 

وحصل الإجازات من الشام والعراق ؛ برع 'ذ التحو والتصريف + وله اليد الطولى ‏ التفسير » والحديث . 
وتراجم الناس ؛ وطبقاتهم ؛ وتواريخهم ؛ وحوادئهم خصوصاً المفارية » تو ب مصر سئة 140ه . ليتظر 
اغوات الوفهات 271/4 : الإحاطة يذ أخبار خرنلطة 72/6 ). 

؟ تاج الدين ء آبو الفضل : احمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله ؛ من أهل الإسسكتدرية؛ يان 
شافمي المذهب ٠‏ وقيل مالكي » من مصنفاته (التتوير بذ إسقاط التدبير) ؛ توي بالقاهرة : ب جمادى 
الآخرة » سن تيع وسيعملئة .( ينظر : الديياج المتهب نا معرفة علماء للذهب التالكي 1151/1 
الشاضية الكيرى 7/4- 04 

؟ يحيى بن أحمد بن عبد المزيز بن عبهد الله بن علي بن عبد الباقي الإمام المقرئ الجود » شرف الدين 
أبو الحسين بن الصواف الجذامي الإسكتدراني المالكي ؛ ولد سنة :1ه ٠‏ سمع من جده : وابن عماد 
+ وناصر بن الأغماتي » وغيرهم ٠‏ وتلا بالروايات السيع على الصغراوي ٠‏ وتويذ 2 شعيان سنة 0 :لاه ء 
وعمره ست وتسعين . ( ينظر : معجم الشيوخ 51/7 » العبر بذ خبرمن غير 11/4 ) 

4 محيي الدين ؛ ابو القاسم عبد الرحمن بن مخلوف بن جماعة بن رجاء الريمي الالكي + سمع من جعضر 
والتسارسي وابن رواج » توي سسنة 177ه ٠‏ يوم التروية عن ثلاث وسبعين سنة . ( العير خبر من غبر 
السلوك 697/5 

© نور الدين علي بن نصر الله بن عمر القرشي المصري بن اانصواف الشاقعي ؛ روى عن ابن باها أكثر 


صقن لمتكي داعا : واو ولشتير: ومن ب ويجه راي ٠‏ ونام قبن السايتي وله لمان 
الوا محمود ين مندة من أصبهان + توي مسن !1ه( العي ريا خبرمن غير 71/4 + ذيل التقييد 650/6 


(لإتاك قرع اباك سل سح مق 


وعلي بن عيسى بن القيم' » و شهدة بنت عمر ين العديم' ؛ وغيرهم 


ويدمشق من ابن الموازيني" : وأبي بكر بن احمد بن عيد الدائم* » وإسحاق بن 


أبي بكر بن النحاس” ؛ وغيرهم 


ان بن آبي بكر : القاضي الجليل المعمر بهاء الدين أيو الحسن بن 

المصري الشافمي ٠‏ ناظر الأوقاف بمصر : ولد سثة ؟1”ه ٠‏ سمع من الفخر الفارسي + 
واين باقا ٠‏ رالسبط » كان ذا خير وتواضع وعلم ؛ توي ذي القعدة سنة ١٠/ه (١‏ ينظر : ممجم 
الشيوغ 516/7 + الواح بالوفيات 510/6). 
شهدة بنت عمر بن أحمد ين هبة الله بن محمد بن هبة الله العقيلي الحلبي ؛ السيدة الفاضلة »ام 
محمد بنت الساحب كمال الدين ابي القاسم بن العديم ٠‏ ولدت ب أول سنة تمع عشرة وستملكة » معت 
من الكاشفري يحلب ٠‏ وأجازها ثابت بن مشرف وغيره ؛ وروت بعصر ودمشق وحلب ؛ وتوضيت بها ب 
أثناء سنة تسع وسبعمائة : وقد ثيفت على التسمين . ( ينظر : معجم الشيوخ ٠ 115/١‏ النهرر ا 
احد 
” ابن الوازيني : محمد بن علي بن الحسين بن سالم » الشيخ ؛ المقرئ , الصالح ؛ الحا 
والبهاء عبد الرحمن ٠‏ وتفرد بالرواية عنهما » وسمع من إسماعيل بن ظفر وغيره ؛ توي سنة :1ه 
المعجم الشيوخ 474/7 : الدرر الكامنة 15/0 
أبوبكر بن احمد بن عبد الدائم بن تعمة القدسي ٠‏ الشيخ الصالع العمر » ولد سفة 314 ه أو 251 


ه » سمع من الفشر الإريلي ٠‏ وابن الزبيدي ٠‏ والناصح ين الحنبلي ٠‏ وسالم ين صصري ٠‏ وجماعة ٠‏ 


الستدين » شمس الدين ؛ آبو جمقر السلمي المرداسي الدمشقي ؛ سمع من آبي الفاسم بن : 


وروى عنه ابن التجار ؛ وابن تفيس ؛ وغيرهما ؛ انتهى إلهه علو الإسناد ب زمانه » توجة ليلة الجممة يذ 
التاسع والعشرين من رمضان » سنة 12 ه . ( الول بالوظيات ١٠/140؛‏ الدرر الكامتة 4655/1 

ه كمال الدين ؛ إسحاق بن آبي بكر بن إبراهيم الأسدي الحلبي بن النحاس الحنفي ؛ ولد #0 حدود سنة. 
:3ه سمع من أبن يعيش ٠‏ وابن قميرة » وابن رواحة ؛ واين خليل ٠‏ وغيرهم » وحدث عنه : المرسي ,. 
والبرزالي » والسبكي ٠‏ وغيرهم ٠‏ توي بذ رمضان سنة ١٠1ه ١‏ ( ينظر : العيري خب رمن غبر 75/4 . 


الدرر الكامنة 455/١‏ 
شق 


| لاض بتر الباق سس( و 01 2 


وَابْمَاوله من يقدلة. 
الرشيد بن أبي القاسم' ‏ وإسماعيل بن الطبال" » وغيرهم” 

سمع منه العفاظ : أبر الحجاج المزي ٠‏ وآبو عبد الله الذهبي* : وأبو محمد البرزالي* 
» وغيرهم' 


٠‏ محمد ين عبد الله بن عمر بن أبي القاسم ؛ الإمام ٠‏ العالم : اللحدث : الصادق + بقية السلف , رشيد 
الدين أبو عبد الله بن أبي القاسم البغدادي , المقريئ » المحده الستتصرية ٠‏ ولد سسقة 115 هه 
وسمع من عمر بن كرم » والحسن بن السيد » وابن روزية » وغيرهم ٠‏ ضرد يذ وفته ؛ و رُحل إليه ؛ تو 
عمنة 19ه . ( ينظر : معجم الشيوخ 418/7 » ذيل طبقات الحنايلة 814/4 ). 

اسماعيل بن علي بن احمد بن إسماعيل ؛ المستد , العمر » عملد الدين أبو البركات ابن الطبال 
الأنجي : ولد سنة 771ه » سمع من عمر بن كرم » وابن روزية ؛ وتولى مشيخة المستتصرية : وتويذ ذ 
شعبان سنة 1ه (١‏ ينظر : معجم الشيوخ 1١0/1‏ + العيرج خب رمن غبر 19/4) 

؟ ينظر ؛ الول بالوفيات 548/5 ؛ الدرر الكامنة 1/4/4 , طبقات الشاضية الكبرى -١12/1١‏ 1107 : 
طلبقات الحفاظ 618/1 


الإمام الحاقظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز , أبوعبد الله التركماتي التهبي ٠,‏ 
محدث العصر ؛ ولد سنة 17 ه ؛ وأجازله أبو زكريا بن الصيرة ؛ وابن أبي الخير ؛ والقطب بن 


عصرون ٠‏ والقاسم بن الإريلي » وسمع من عمر ين القواس ٠‏ عبد الخالق بن علوان ٠‏ وابن دقيق العيد » 


وغيرهم 
مده نغات كثيرة ؛ منها > التاريخ الأكبرء والأوسط اللسمى بالعيرء 
والصغير والسمى دول الإسلام ؛ وسير أعلام النبلاء ٠‏ وطبقات الحفاظ » وغيرها ؛ توي سنة لاه 
الينظر : الدرر الكامتة 7/0 ؛ طبقات الشاضمية الكيرى 100/5 ) 
0 علم الدين أيو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي » الحافظ الكبير المؤرخ ٠‏ ولد سنة 
خمس وستين وستماثة ٠‏ جمادى الآخرة ؛ كان مفيد جماعة اللحدثين ؛ ونا رحل السبكي إلى الشام. 
الطلب العلم كان هو القائم بتسميعه على اللشايخ ٠‏ واستقرت بيتهما صحبة فلما عاد السبكي إلى الشام 
قاضياً لازمه فيها حتى ذهب إلى الحج ومات بذ خليص محرماً / بذ رابع ذي الحجة سنة تسع وثلائين 
وسبعماثة . ( ينظر + الدرر الكامنة 977/4 » السلوك 191/7 ؛ طبقات الشاضية الكبرى ١٠/21؟)‏ 

ات الشاضمية الكبرى 181/٠١‏ + ولم أجد ب غير هذا الكتاب ذكر من سمع منه. 
حقة 


(لانبام تر الباق 


وقرأ عليه الحافظ تقي الدين آبو الفتح محمد ين عبد اللطيف ان 


امعجمة؟ . 


المطلب الخامس : رحلاته , وتوليه للمناصب : 
رحل إلى الشام بذ طلب الحديث » وناظربها : وأقرله 
غلماؤفا + شم عاد إلى الشاهرة لاسدثة شيع وسيعماكة , :مستوطتاً مقيلاً على 


التصنيف ٠‏ والقتوى ٠‏ والتدريس 
ثم حج لذ سنة ست عشرة وسبعماثة » وعاد إلى مصر ء وانتهت إليه رئاسة المذهب 
فيها » وألف غالب مؤلفاته المشهورة' 

وتولى فيها التدريس با مدرسة المنصورية » والكهارية ؛ وجامع الحاكم : وغير 
ذلك 

وب سنة تسع وثلاثين وسبعماثة » ولاه السلطان الناصر محمد بن قلاوون قضاء 


٠‏ كان ممن جمع بين الفقه والحديث ؛ ولد سنة 9-ه ء تفقه على الشيغخ تفي الدين 
السبكي ٠‏ والشيخ قطب الدين السنباطي ٠‏ درس بالقاهرة بالمدرسة السيقية » ثم انتقل إلى الشام ٠‏ وناب 
عن الشيغ تفي الدين السبكي يذالغضاء ؛ ودرس باللدرسة الركنية : قو سنة 164 ه .( ينظر : العبر 
خبرمن غير 170/4 : طليقات الشاضمية الكبري 110/1) 

18/1١ طليقات الشافعية الكبرى‎ ٠ 

؟ ينظر :بات الشاضمية الكبرى :10/1 

ينظ : الدرر الكلمنة 44/4 

© الشيخ ؛ القاضي + جلال الدين القزويني » محمد بن عبد الرحمن بن عمر ٠‏ كان رجلاً فاشلاً مقتنا 
له مكارم وسؤدد ؛ تولى الخطابة بدمشق ثم القضاء ٠‏ وهو مصنف كتاب التلخيص يذ المعاني والبييان :. 
وكتاب الإيضاح ؛ توي بدمشقسنة 154ه (١‏ ينظر : الدرر الكامنة 14:/0 , طبقات الشافمية 
الكيرى 0191/4 


قضةه 


75 ب سس اس لحاسب ه) ا 
جلس للتحديث بالكلاسة : وتولى الخطابة ب الجامع الأموي : ومشيخة دار 
الحديث الأشرفية ؛ بعد وفاة الحافظ المزي » كما تولى التدريس بمدرسة 


الشامية البرانية » بعد شفرها بموت الشيغ شمس الدين بن 
المطلب السادس ؛ أهل بيته : 

بيت الإمام السبكي بيت علم وعلماء » قابوه عائم وأولاده علماء » وأبوه هوه 

ازين الدين ؛ أبو محمد ؛ عبد الكلي بن علي بن تمام السبكي : ولد بذ حدود 
سنة تسع وخمسين وستماثة » أوتحوها ٠‏ حدّك بالقاهرة والمحلة , خَرُج له 
الحافظ تقي الدين آبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحيى السبكي مشيخة 
حدّث بها . 


ولي 


نا اتشرقية وآصمائيا ٠‏ والغربيّة وأعمالبا + :من الديان المصرية ٠‏ وكان من 
تؤاب الشيخ تهي الدين بن دقيق انعيد , كان رجلا صائحاً ٠‏ كير التمخر 
» وله نظم كثير: غالبه زهد ٠‏ ومدح التبي صلى الله عليه وسلم ؛ تو 
الثلاثاء » التاسع من شعبان » سنة خمس و ثلاثين وسبعمائة بالمحلة" . 


يوم 


وأولاده شيوخ يذ الشافمية ٠‏ أبناء وينات » أما الأبناء فهم 


-١‏ بهاء الدين ؛ أبوحامد ؛ أحمد بن علي بن عبد الكايخ السبكي ؛ ولد سنة 
5ه لما توجه والده إلى قضاء الشام » ولاه السلطان الملك الناصر محمد 


-135/1١ ينظر : معجم الشيوخ 511/7 ؛ العبر. أخبار من غبر 178/6 , طبقات الشاضضية الكبرى‎ ٠ 
6075/1 طبقات الحفاظ‎ » 10٠ 


وشمس الدين بن النقيب هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد ين حمدان : 
لمكم يسيس اقم تلرقزاءن :كع سلب » كم ممرس الهايها كبركية + لد مله لحف ,كانيج 
ليجأجيعاً 6 مع من الكبداو نكري يتريح السنوي :كني المع بن اليتخاتي :»واي تعفد ين 


الصابوتي ٠‏ وغيرهم ؛ توي سنة 148ه بالمدرسة الشامية » ودقن يقاسيون .( 
١: 4‏ طبقات الشافمية الكبرى 7.9/6 
ينظر : الدرر الكامنة ؟//19: طبقات الشاضمية الكبرى 4/5 


مقف 


+العبر ا خبرمن غير 


اص إن لبي لا سحي 


مناصب والده # تدريس المنصورية » وغير ذلك من السيفية ؛ والبكارية . 


ومشيخة الحديث بالجامع الطولوني , والجامع الظاهري" 
- جمال الدين ؛ أبو الطيب ؛ الحسين بن علي بن عبد الكاية السبكي ؛ ولد 
ب--7-بت111101010101010ا1100ظ 
وتفقه ؛ ثم عاد إلى مصر » ودرس بالمدرسة الكهارية ؛ ثم عاد إلى الشام : 
بالمدرسة الدماغية ٠‏ والشامية البرانية ‏ ثم بالمذراوية » توي سنة 1766" 
*- تاج الدين ؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاذ السبكي ؛ ولد سنة 7ه 
» صاحب الطب برى ؛ والوسطى ؛ والصقرى ٠‏ درس بئذ غالب مدارس 
الشام ؛ وناب عن أبيه 'ذ الحكم ٠‏ وولي دار الحديث الأشرفية » وخطابة الجامع 
الأموي » وانتهت إليه ركاسة القضاء ٠‏ والمناصب بالشام » تويك سنة ١لا/اه؟‏ 
البنات ضهن : 

فاطمة » وهي أسن أولاده : سمع منها المزين جماعة؟ . 

مث الخطباء » حدثت بعصر ودمشق ؛ وتوظيت سنة 7//ه* 


استيتة ؛ وتكنى بأم الخير » سمع منها أبو حامد بن ظهيرة' 


740/1 يتظر + الولية بالوقيات 740/5 ؛ الدرر الكامنة‎ ٠ 

411/4 ينظر + طيقات الشافمية الكيرى‎ ٠ 

يتظر : الدرر الكامنة 750/5 

4 ينظر : الرجع السايق 555/4 

والعزبن جماعة : هو عيد المزيز بن محمد بن إيراهيم بن سعد الله بن جماعة ؛ ولد سنة 144ه بدمشق 
طلب الحديث بنفسه ٠‏ وسمع اللكثير » درس الفقه والحديث بجامع طولون , وزاوية الإمام الشافمي 
بمصر » توي ب عاشر جمادى الآخرة سئة سبع وستين وسبعماثة . ( ينظر : اندر الكامنة 113/6 
طبقات الشاضعية الكبرى )00/٠١‏ 

© ينظر : الدرر الكامنة 7//ة؟. 

جمال الدين ؛ محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن احمد بن عبد الله بن عطية ين 

المخزومي المحكي الشافعي : ولد سنة ١16ه‏ » عني بالفن » ورحل ولازم المرافي بذ ان 

الفقه والأصول ؛ وآخذ آيضاً عن البهاء السبكي ؛ والشهاب الأخرعي ؛ وصنف 2 الفنون ؛ توي سنة 
7ه (١‏ طبقات الحفاظ 080/1 : السلوك 40/9 ) 


(الرتبال عي النباق 
توفيت سنة 1//1ها 
بيه 
المطلب السابع : صفاته , والعلوم التي برع فيها : 
انالحليينا ,لاوط ينه مع القيرة ...بلا يلو ون 
يهف 2 آمورة + متعللاً بذ اثلايسن + نحت تيابة رذ عيقَالو: 


بدون الثلائين درهماً ؛ وكان لا يستكثر على أحد شيثاً ؛ حتى أنه لما ماث وجدوا 


عليه اثنتين وثلاثين آلف درهماً ديناً ٠‏ فالتزم ولداه تاج الدين وبهاء الدين بوفائها" , 
وقد وقع طاعون يذ سنة 744 ه فما حفظ عنه يذ التركات ٠‏ ولا يذ الوظائف ما 
يعاب عليه؟ 

كما أنه كان قوي الحافظة » وقد تجلى ذلك # كتبه : ومناظرته : وعلومه 
التي برع فيها. 

ومن هذه العلوم : التفسير , والقراءات ٠‏ والحديث ٠‏ والفقه ؛ والأصول ٠‏ والمنطق 
» والخلاف ٠‏ والنحو ‏ واللقة » والأدب ‏ 

كما كان صحيح الذهن ؛ قوي القالبة ؛ حسن التصنيف ٠‏ طويل الباع 2 
الاستحضار » تستوي العلوم بأسرها بذ نظره . 

كان ينهى أبنائه عن نوم النصف الثاني من الليل : ويقول : 

يا بني تعود السهر ؛ ولو أنك تلعب" . 


ينظر : الدرر الكامنة 514/7 
اينظر : المرجع السابق 705/9 

ينظر : الدرر الكامنة 1/4/4 : طبقات الشافعية الكبرى 104/٠١‏ 
الدرر الكامتة 1/4/4 

ينظر : طبقات الشافمية الكبرى -:1/٠١‏ ؟:7 


قال ابنه تاج الدين + | 
واماباب الغهية » قو الله لم اسممة اغتاب اعذداً قط ء لامن الأعداء : ولامن 
غيرهم ؛ ومن عجيب أمره أنه كان إذا مات شخص من أعدائه يظهر عليه من 
التألم » والتأسف شيء كثيرا . 

المطلب الثامن : ثناء العلماء عليه : 

قال الصفدي" ب كتابه الولخ بالوفيات" : بعد أن ذكر نسبه : 

الشيخ الإمام » العالم : العلامة : العامل ؛ الورع ؛ الناسك ٠‏ الفريد »البارع » 
المحقق ؛ المدقق ٠‏ المفثن » المفسر ء المقرئ ؛ المحدث ؛ الأصولي ؛ الفقيه » 
المنطقي ٠‏ الخلا : النحوي » اللغوي : الأديب : الحافظ ؛ أوحد المجتهدين » 
يف المناظرين : فريد المتكلمين , شيخ الإدسلام » وحبر الآمة » قدوة الأئمة ‏ 
حجة القضلاء » قاضي القضاة . 

كما قال الذهبي ف معجم الشيوغ' بعد ذكر نسبه 

اقاضي القضاة ٠‏ الحافظ ٠‏ العلامة ٠‏ البارع : عالم الديار المصره 

واستهل السيوطي بذ طبقات الحفاظ” ترجمة السبكي بقوله : 

الإمام » الفقيه » المحدث , الحافظ ؛ المفسر ؛ الأصولي » النحوي ؛ اللفوي . 
الآديب » المجتهد - ثم ذكر نسبه - : شيخ الإسلام ؛ إمام المصر. 


7:0/1١ طبثات الشاضية الكبرى‎ ٠ 


* الإملم» الأديب ء الناظم » النائر ؛ الشيخ صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي » ولد سنة منت وتممعين 
وستماقة ٠‏ قرا يسيراً من الفقه والأصلين : ويرع بذ الآدب نظماً ونثاً وكتابة وجمماً ؛ وعني بالحديث + 
له عد مصنفات من أبرزها ' أعيان العصر" ؛ توي بالطاعون سنة أريع وستين وسيعمائة .( ينظر : العير 
با خبرمن غبر 721/4 , طبقات الشافعية الكبرى 0/٠١‏ ) 

الفيهه كف 

غ معجم الشيوخ 207/7 

6 طبقات الحقاظ 616/١‏ 


» وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر' 
وأصا شيخه ابن الرفمة » فكان يعامله معاملة الأقران ٠‏ ويبالغ بذ تعظيمه : 
ويعرض عليه ما يصنفه ‏ ( المطلب )" . 
وأقوز تابه » وتنقلت بين لطيف مسائله » 
ينظمها ب خيط الجمل ؛ تأكد لي أنه بحر . 


الكيرى 114/1٠١‏ 
والشيخ شمس الدين ابن بي عمر هو : عبد الرحمن بن محمد ين آحمد بن محمد بن قدامة ؛ شيخ 
الإسلام ٠‏ ويقية الأعلام » شمس الدين أبو محمد ابن الشيغ أبي عمر اللقدسي الجماعيلي الصائحي 
الحتبلي الخطيب الحاكم , ولد سنة 041 ه » سمع من أبيه وعمه » ومن حنبل وابن طبرزد والكندي 
وابن الحرستاني وغيرهم ٠‏ وروى عنه : أبو بكر بن المناوي ؛ وابن تيمية ؛ والمزي , وولي القضاء أكثر 
من قتي عشرة سنة + قوذ سنة 321 ه ‏ ( ينظر : قوات الوفيات 74/1 : ذيل طبقات الحنايلة 711/4 ). 

؟ طيقات الشافمية الكبرى 1980/1١‏ 
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لل ص سمه 


المطلب التاسع : عقيدته : 

قال السيوطي بذ طبقات الحقاظ' : 

ما توغ المزي » عينت مشيخة دار الحديث الأشرفية للذهبي ٠‏ فقيل : إن شرط 
الشيغ أشعري العقيدة ٠‏ والذهبي 


وقال الصفدي عند ذكر لقب السبكي » وكنيته 

قاضي الت تفي الدين : أبو الحسن ٠‏ الأنصاري » الخزرجى 1١ ١‏ 
السبيكي .لتقن ١‏ الأقسرين؟- 

وهذه أمثلة تدل على أن السبكي أشعري العقيد: 


مشال من كتاب فتح الباري' يدل على أن السبكي أشعري الملذهب + 
قال البخاري" كذ ترجمة الباب : 


050/1 طيقات الحفاظ‎ ١ 
القصة مطلولة‎ 11/٠١ ذكر ابنه يذ طبقات الشافمية الكيرى‎ 
596/6 ينظر : الول بالوفيات‎ ” 
ويؤولون ما‎ ٠ بعض العلماء يطلق على الأشمرية السبعية » يسبب أنهم يثيتون لله سبع صفات فققط‎ 
, والإرادة ؛ والسسمع‎ ٠ عداماء فهم يثبتون الصفات العقلية السيع . وهي : الحياة : والعلم ؛ والقدرة‎ 
والبسر ؛ والكلام.‎ 
واليدين ؛ والقدم ؛ والمساق ؛ ونحو ذلك . ( ينظر : فرق معاصرة.‎ ٠ ويؤولون الصقات الخبرية : كانوجه‎ 
2107: وبيان موقف الإسلام منها ص‎ ٠ اتتتسب إلى الإسلام‎ 
54/16 فت الباري‎ © 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المقيرة بن بردزية البخاري  إمام المسلمين » وشيخ المؤمتين ؛ والمعول‎ > 
قبل عله سيد اولان سيت الهاي تسن زا نر لاسا ويد يونا ديجم فر‎ 
وقد عدهم قبل وفاته بشهر أنهم الف وثمانون رجلاً » وتلاميذه أمم لا يحصون منهم : الترمذي » وصالح‎ ٠ 
بن محمد بن جزرة ؛ و أبو بكر بن أبي الدنيا » وله مصتفات كثيرة غير الجامع  منها : التاريخ ا‎ 
: والأوسط » والصغير, والكنى ؛ والأدب الغرد » وغيرها : توياسنة 161 ه رحمه الله ( ينظر‎ » 
111/7 تاريخ بخداد 1/7 » سير أعلام النبلاء 141/17 ؛ طبقات الشاضمية الكيرى‎ 

يه 


( باب ما يذكر يذ الذات ٠‏ والنموت » وأسامي الله مز وجل ؛ وقال خبيب' : 
وذلك يذ ذات الإله ٠‏ هذكر إلذات باسمه تعالى ) ؛ ثم أورد البخاري قصة خبيب ٠‏ 
.وأنه قال قبل قتله : 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق 

وذلك إذ ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 

فقتله ابن الحارث" ٠‏ فآخبر النبي 48 أصحابه خبرهم يوم أصيبوا 

قال ابن حجر 

قوله ( فذكر الذات باسمه تعالى ) أي ذكر الذات متليساً اسم اللّه ؛ أوذكر 
حقيقة الله بلفظ الذات ٠‏ قاله الكرماني . 

قلت : وظاهر لفظه أن مراده : أضاف نفظ الذات إلى اسم الله تمالى ؛ وسمه 
ألنبي صلى اللّه عليه وسلم » فلم ينكره ؛ فكان جائزاً 

وقال الكرماني : قيل : ئيس فيه - يعني قوله ( ذات الإله ) - دلالة على الترجمة ‏ 
لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري ٠‏ وإثما مراده ولك أ طاعة 
الله » أو سبيل الله » وقد يجاب بآن غرضه جواز إطلاق الذات بذ الجملة » 
انتهى. 

والاعتراض أقوى من الجواب ؛ وأصل الاعتراض للشيخ تقي الدين السبكي ٠‏ 
فيما أخبرني به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ 


١‏ خبيب ين عدي الانصاري الأوسي من بني حجبي بن موف بن كلفة بن عوف بن عمرو ين هوف 
الأنصاري ٠‏ شهد بدراً ٠‏ وقتل الحارث بن عامر ٠‏ واسر يوم الرجيع ؛ وياعه المشركين بذ مكة : فاشتراء 
بنو الحارث ين عامر ؛ وصلبوه يمكة ٠‏ وقتلوه ؛ رضي الله عنه و أرضاه . (ينظر : الاستيعاب ب 
معرظة الأصحاب */77 : أسد القاية بذ معرفة الصحابة 1١8/8‏ ). 


هو عقبة بن الحارث بن عامر بن توفل بن عبد مناف القرشي النوظي ٠‏ أبو سروعة .يذ قول أهل الى 
١‏ ويقال : إن سروعة أخوه ؛ أسلم عقبة يوم الفتح » قال الزمير : هو الذي فتل خبيب ين عدي ٠‏ وعن عمرو 
بن ديار ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : الذي قثل خبيهاً أب سروعة عقبة بن الحارث بن 
عام رين نوقل . ( ينظر : الاستيعاب ب معرفة الأسحاب 11/7 » الإصاية بذ تمييز الصحاية 13/14 ). 


| الهج زنع افرع يجتب ةك س0 ا 


وقال ابنه تاج الدين بذ طبقات الشافعية الكبرى'؛ تحت عنوان : 
ذكر شيء من مقالاته بذ أصول الديانات 

- ذهب إلى أن الكلام النفسي يُسمع » وهو أحد قولي الأشعري 
- وآن التعلق قديمٌ ؛ وهو أيضاً رأي الاشمري 

- وقال : عن الرضا غير الإرادة ؛ ذكره بذ التفسير .ي سورة الز 
أقوالاً : أحدها : 


| المطلب العاشر : مصنفاته : 
عمل اذ 


| لديه, 


القسم الأول : مصنفاته يذ الفقه وأصوله : 
-١‏ الإبتهاج .يذ شرح المنهاج : وسيآتي الحديث عنه إن شاء الله . 

1- الإبهاج ب شرح المتهاج؟ : 

أصول الفقه » عمل منه قطعة يسيرة » وانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب »ولم 
يتمه » فآتمه ابنه تاج الدين" 

| *- تكملة المجموع » شرح المهذب : 

قد ذكرنا سابقاً أن النووي قد بدأ شرح كتاب المهذب للشيرازي : ولم يتمه 
وقد وصل فيه إلى باب الريا » وسماه ( المجموع شرح المهذب ) ٠‏ ثم أتمه الإمام 


194/1١ طبقات الشاضية الكبرى‎ ٠ 
مطبوع ؛ طبعته دار الكتب العلمية‎ ” | 
509/٠١ ؟ ينظر : طبقات الشافمية الكيرى‎ 


وت / لبنان 


حت 


الإيتبام نتري النباي. جل اح ع 


السبكي ؛ ووصل فيه إلى أثناء 


بيرء أما الرد ان 
دلوا على شيخ الإسلام ردوداً » ووقض 

الإمام السبكي ٠‏ وقا 

6- نور الربيع من كتا 

وهو كتاب جليل حال » 


رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب + 
قال ابنه تاج الدين : 
بدأ فيه فعمل قليلاً من أونه ٠‏ ومن المنطق ٠‏ وآنا لم أقف على هذه القطعة , 


ول أنها نحو كراسة واحدة ٠‏ وقد وسمت أثا شرحي على المخت 


الاسم » تبركاً يصنع الوالد رضي الله عنه" 
الرياض ١‏ قسمة الحديقة 
إبراز الحكم من حديث " رفع القلم " 


إشراق المصابيح # تقييد التراجيح . 
-٠١‏ الجمع 2 الحضر بعذر المطر. 
-١١‏ حفظ الصيام عن فوت التمام 
7< الضيعة د ضمان الوديعة 


ينظر : طبقات الشاضضية الدكبرى 01/٠١‏ ؛ كشف الظنون 17:1/1 
ينظر : طبقات الشاضعية الكبرى ٠١‏ /7:1 : كشف الظنون 1/1كاة 
ينظر » الوا يالوضيات 518/6 

طبقات الشاضية الكبرى ١٠/2:؟‏ 

اللرجع السايق. 


ووو سس يي ييح م0 


الطريقة النافمة ب المساقاة والمخابرة والمزارعة 
طليمة الفتح و النصر يذ صلاة الخوف والقصر . 
كشف الفمة يذ ميراث آهل الثمة . 
عقود الجمان بذ عقود الرهن والضمان 
المفرق ‏ مطلق الماء والماء المطلق 
المناسك الصغرى والمناسك الكبرى . 
هرب السارق . 
المواهب الصمدية يذ المواريث الصفدية 
الفتاوى : وقد جمعها ولده تاج الدين! 
الرد على ابن الكتناني : وهو رد عليه ب اعتراضاته على الروضة للنووي » 
وغيرها” 
مصنقاته ‏ العلوم الأخرى : 
الدر النظيم 2 تفسير القرآن العظيم :ولم يكمله 
الطوالع اللشرقة ب الوقف على طبقة بعد طبقة . 
التعهيد فيما يجب فيه التحديد . 
كشن الدسلائس يا ترميم الكناثس . 
الاتساق ب بقاء وجه الا 
أحكام كل وما عليه تدل 
أجوبة أسئلة الحديثية من الديار المصرية 
إحياء النفوس بذ صنعة إلقاء الدروس 
الاختصاص غ علم البيان 


٠١‏ مطبوع يأجزاين ؛ طبعته دار المعرفة » لبنان / يروت 
" ينظر : الول بالوضيات 748/7 ؛ طبقات الشافمية الكبرى 701/٠١‏ 1516 : كشف الظنون 094/1 
هدية المارفين 171/0 » معجم المؤلفين 411/7 


كي 


وله ل بيه 


الاعتبار ببقاء الجنة والنار 
الإغريض بآ الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض 
الأمثلة المشتقة (أرجوزة) 
الإملاء ‏ مسألة ما أعظم الله 
الإقناع ‏ تفسير ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) 
الإقناع ب الكلام على أن لو للانتفاع 
الإيمان الجلي # أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 
بصر الناقد ِ (لا) كلمة كل واحد . 
السيف المسلول على من سب الرسول قله . 
4- شفاء السقام بذ زيارة خير الأنام » عليه الصلاة والسلام : ويسمى أيضاً الرد 
على ابن تيمية ٠‏ وشن الغارة على من أنكر السفر للزيارة 


0141/1 ينظر : الوليذ بالوقيات 788/7 » طبقات الشافعية الكبرى ١٠/1-؟- 715 ؛ كشف الظنون‎ ٠ 


هدية العارفين 1171/6 ؛ معجم المؤلفين 171/1 
ارفي: الو 
سه 


الفصل الثالث 
التعرش حكتاب الانتهاج 


وفيه تسعة مباحث 


ووز سس ا احج يي 
الفصل الثالث 
التعريف بكتاب( الابتهاج في شرح المنهاج ) 

شرع الإمام السبكي # سنة ثمان وسبعمائة للهجرة :2 شرح كبير جداً عا 
المنهاج » #ذ غاية النفاسة » أسماه (التحبير المذهب ؛ ‏ تحرير المذهب ) ؛ عمل 
منه قطعة لطيفة من أول الصلاة » ولم يتفق الاستمرار عليه' 
قال ابنه ب الطبقات : 
ذكر لي أن الشيخ علاء الدين أبا الحسن الباجي وقف عليها ‏ فقال له : 
هذا ينبغي أن يكون على ( الوسيط ) ٠‏ لا ( المنهاج ) » فأعرض عنه' . 
ثم شرع هذا الشرح الذي سماه ( الابتهاج ب شرح المنهاج ) . 
وليتم التعريف بكتاب الإبتهاج ننظم # عقد الفصل الثالث المباحث التالية : 
المبعث الأول : تحقيق اسم الكتاب , وتوثيق نسبته إلى المؤلف + 
قال الإمام السبكي #' مقدمته بعد الحمد والصلاة 
أما بعد + 

| كتاب قصدت فيه لشرح المنهاج ؛ الذي 
النواوي » مختصر المحرر ؛ للإمام الرافمي © ". شرحاً لطيفاً بيناً .يصلح 
.هذا الوقت هو 


اللمبتدئء ولا يقصر عن إفادة المنتهي » إذ كان هذا |/ 


1/7 ينظر : الابتهاج » نسخة (1) + لوج‎ ١ 
709/٠١ ؟ طبقات الشاضعية الكبرى‎ 

” الرافمي ‏ هو الإمام الجليل أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل ين الحسن 
القزويني الراذمي صاحب الشرح الكبير المسمى ب الفت المزيز ي شرح الوجهز » كان ورعاً » تقياً , 
متتاعاً من علوم الشريمة تقسيرا وحدية! و أصولا ‏ كان عمد الحققين إ اافقه » واستفا المصتقين »له 
اكتب كثيرة منها : الشرج الصغير ؛ والمحرر » وشرح مستد الشافمي ٠‏ والتذنيب » وله أيضا كتاب 
التحمود يذ الفقه لكن لم يتمه وهو كتاب ب غاية البسط وصل فيه إلى ثشاء الصلاة ب تمان مجلدات , 
نة 117ه ( ينظر : سير أعلام التبلاء 77/17 » طبقات الشاضضية الكتبرى 


تويك رحمه الله ا ذي 
وبح عو 


للريتاك قرم البق س7سللاللااسست )0 


عمدة الطلبة » وكثير من الفقهاء ‏ معرفة المذهب ؛ وحيث يكون الصحيح 
كما ذكر ؛ أسكت » وحيث لا يكون كذلك أنبه عليه : والله تعالى يجعله 
نافماً للمشتغلين بهذ الدنيا » وموجباً للفوزلي » ولبم # العقبى » وهو حسبي 
ونعم الوكيل ؛ وسميت هذا الشرح ( الإبتهاج في شرح المنهاج )'. 
فخاتمة القول صريحة بذ صحة اسم الكتاب ؛ ونسبته إلى الإمام السبكي؛ وقد 
عده اينه يذ الطبقات عند ذكر مصنفاته فقال 
الابتهاج يذ شرح المنهاج للتووي » وصل فيه إلى أوائل الطلاق" 
قد نص المترجمين لحياة الإمام السبكي » أن له شرح على المنهاج » وقد سماه 
الابتهاج؟ . 
المبحث الثاني : تاريخ تأليفه , ومكانه , والفاية من التأليف : 
نتب الله للإهلم السبكي الحج يا سنة ست عشرة وسبعملثة + ثم عاد إلى 
» وألقى فيها بعصا سفره ؛ واستقر بها إلى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة حيث رحل 
إلى الشام لتوني القضاء ٠‏ وك هذه المدة ما بين الحج ؛ وتولي القضاء » ألف غالب 
مؤلفاته المشهورة ؛ ومن بينها الإيتهاج'. 
مقدمته للابتهاج ذكر غايته من هذا الشرح حيث قال : 
ت فيه لشرح المنهاج ‏ !' 
النواوي » مختصر المحرر للإمام الراضي #؛ » شرحأ لطيفاً ييناً يصلح للمبتدئ ٠‏ 
أ ولا يقصر عن إفادة المنتهي ؛ إذ كان هذا الكتاب #2 هذا الوقت هو عمدة الطلبة 
وكثير من الفقهاء ؛ بخ معرفة المذهب" 


1/7 الابتهاج : نسخة (0) » لوح‎ ١ 
701/1١ ؟ طبقات الشاضية الكبرى‎ 
؛ مجم الشيوخ 515/7 طبقات الحفاظ 010/1 , الدرر أ‎ 17/٠١ ينظر : طبقات الشافمية الكبرى‎ " 
110/6 الكامنة 14/1 الول بالوفيات 540/6 ؛ هدية المارقين 11/0 معجم المزلفين‎ 

ينظر : طبقات الشاقمية الكبرى 170/1١‏ 
© الايتهاج ‏ تسخة (ا) ؛ لوح 1/9 


دك 


ا ورا السب سج قي 


وهذه الأسطر القليلة احتوت على الغاية من الشرح ؛ فقد أوضح أن كتاب المنهاج 
أن هو العمدة ؛غ التدريس ؛ وعتد الطلبة والفقهاء : فبسط يذ شرحه : 

ليسهل على المبتدئ تناوله : و بيّن نفاسته ل قوله ( ولا يقصر عن إفادة المنتهي ) 

وأحسبه كذلك . 

المبحث الثالث : طريقة تاليفه 

قال ابنه ب طبقات الشافمية الكبرى' 


وضوءء فلما دخل ظهر لنا كراس تحت رأسه : فأخذ: 

وقد كتب عن ظهر قلب نحو عشرة أوراق : قال : 

فنظرها رفيق كان معي ٠‏ وقال : ما أعجب لكتابته لبا من حفظه ؛ ولا مما نقله 
من كلام الرافمي ؛ والروضة ٠‏ إئما أعجب من ثقله عن سسُليم' ‏ ” المجرد ” . 


1:01 ١ىربكلا طيقات الشاقمية‎ ١ 
, الحافظ تقي الدين بن راقع : محمد بن راقع بن هجرس ين محمد بن شافع السلامي الصمهدي‎ ” 
الحافظ , المتقن » تفي الدين أبوالمعالي ابن الشيخ المحدث المقرئ جمال الدين بي محمد » اللصري المولد.‎ 
ن 1+4 ها ء وسمع من جمامة : واستجازله الحافظ‎ 5 
وصحب القاضي السبكي ؛ وله معجم‎ ٠ الدمياطي : أخذ عن حفاظ الشام : المزي : والبرؤالي » والذهبي‎ 
الشيوخ , وصنف ذيلاً على تاريخ بفداد ؛ توي سنة 147 ه . ( ينظر : طبقات الشاضمية لابن فاضي‎ 
0174/7 اشهبة‎ 
"هو سليم بن أيوب بن سليم الفقيه ؛ أبو الفتح الرازي + الأديب اللفسر تفقه وهو كبير لآنه كان اش‎ 
صدر عمره بالاقة والنحو والتقسيروالمعاني  ثم لازم الشيخ آبا حامد , وعلق عنه التعليق ؛ وما توية‎ 
آبو حامد جاس مكاته , تخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر القدسي ؛ من مصنفاته‎ 
(شياء القلوب ) وهوتقسير : و( الجرد ) وهو ب لريخ مجكدات عار عن الأدئة غائباً جرده من تليقة.‎ 
الشيخ أبي حامد ؛ و ( الفروع ) وغيرها «تويظ غرقاً 2 البحر الأحمر يعد أن حج سئة 47غ ه ؛ وقد نيف‎ 
515/1 الثماتين . لينظر : طبقات الشافمية الكبرى 144/6 ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
انين . ينظ الكيرق 0 ي شهبة‎ 


دمو 
وابن الصباغ' ذ "الشامل " ما نقل » ولم يكن عنده غير" المنهماج " ودواة » وورق 
أبيض ٠‏ وكنا قد وجدنا فيها تقولاً عنهما 
قلت آنا ( أي ابنه ) 
من نظر” شرح المنهاج ' بخطه ؛ عرف أنه كان يكتب من حفظه ٠‏ آلا تراه يعمل 
المسطرة والورق على قطع كبير ؛ أحد عشر سطراً » وما ذلك إلا لأنه يكتب من 
رآس القلم » ويريد أن ينظر ما يلحقه ؛ فلذلك يعمل ا مسطرة متسعة ٠‏ ويترك 
بياضاً كثيراً 
قلت : وكنت أراه يكتب متن " المنهاج ' ثم يقكر ؛ ثم يكتب ؛ وربما كتب ال مقن 
» ثم نظر الكتب ؛ ثم وضعها منيده ؛ وانصرف إلى مكان آخر ٠‏ وجلس 
52005 
هذا ؛ وقد ذكر عنه ابنه أنه يكاد يحفظ الأم » ومختصر المزني ؛ وأمثالبما » 
وآأما الهثب والوسيط فكان ‏ الغائب يتقل عبارتهما بالفاء والواو ء وركانه درس 


ليهما ؛ وكان يستحضر شرح الرافمي على الوجيز . وأما ت 


حامد" ؛ والقاضي حسين" ٠‏ 


"ابن الصياغ اعيد السيد ين محمد ين عبد الواحد بن الخمد بن فش :ا 
٠‏ هه كان ورا تقياً . نقاً ٠‏ ممالحاً » زاهداً ؛ فقيهاً ٠‏ أصولياً ؛ محققاً » فقه على القاضي ابي 
الطيب » ومن مصنفاته : الشامل : والكامل : وعدة المائم ؛ والطريق السائم ؛ وكان أول من درس 
بنظامية بغداد » قيب سنة 41 ه . ( ينظر + وفيات الأعيان ٠١/1‏ ؛ طبقات الشاضعبة الكبرى 015/6 


أيونصر بن الصباغ » ولد سنة 


" القاشي أب حامد الَْيَروتِي ؛ احمد بن بشر بن عامر العامري ؛ أحد رضاء اللذهب وعظمائه , وهو من 
أصحاب ابي إسحاق . ومن اعيان تلامنته : ابو إسحاق المهراثي : وأبو الفياض البصري . وعن القاضي ابي 
حامد أخذ فتهاء البصرة » له كتاب الجامع ٠‏ وشرع مختصر لزني » وصئف © الأصول ٠‏ اقول ستة 
117ه : ليقظر : تهذيب الأسماء واللقات 211/1 : طبقات الشافعية الكبرى 1/1+- 0/1 

" القاضي حسين :هو الإمام الجليل آبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروثي » صاحب التعليقة 
المشهورة ٠‏ والفتاوى , روى الحديث عن آبي نعيم عبد الملك الإسغراييني ٠‏ وروى عنه عبد الرزاق المنيعي , 
والبغوي ؛ وغيرهما ؛ وتفقه على القغال المروزي , وتخرج عليه أئمة متهم : إمام الحرمين ؛ والمتولي ٠‏ 
والبغوي , وغيرهم » قوذ سنة 781 ه. ( ينظر :سير اعلام التبلاء 216/17 + طبقات الشاضية الكبرى 


ا 5-0 


التي ترم اباي سس ب 9 و0 


الطيب' » والشامل ؛ والتتمة ٠‏ والنهاية ؛ و 
وغيرهم من قدماء الأصحاب ؛ فكانه ينظر إليها ٠‏ ويتكلم لكثرة. 
قا تازه لاوقند شت سحا سوير له عترحمه: بوتانه موماو 1 
الشاضمية . 
المبعث الرابع : أهمية كتاب١‏ الإبتهاج في شرح المنهاج ) : 
تظهر آهمية الإبتهاج من خلال الأمور التالية : 
أولاً :دمن خلال كونه شرح للمنهاج ؛ انذي تداوله الشافعية بينهم ؛ واهتموا 


تبر الإبتهاج من أحسن ما كتب ئذ شرح المنهاج ؛ وذلك لما 
الإحاطة بالأصول والفروع . فقد كان من المحققين الراسخين" . 
ثالثاً : أنه اهتم بذكر نصوص الإمام الشافمي يذ الأم ٠‏ وغيره” . 
تابه تقول لأقوال علماء المذهب الل 


' القاضي أبو الطيب الطيري + هو الإمام الجليل ماهر بن عبد الله بن طاهر ين عمر ٠‏ أحد حملة اللتهب 
ورضعائه كان إمامأ جثهلاً بحراً ؛ ولد بآمل طبرستان سسقة /؛؟ه ٠‏ استوطن بغداد ٠‏ ودرس وأفتى وأشاد » 
أخذ عنه العراقيون العلم ٠‏ وحملوا المذهب ٠‏ تولى قضاء ربع الكرغ بعد القاضي الصيمري . روى عنه 
الخطيب البقدادي » وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهما . توي يوم السبت العشرين من شهر ربيع الأول :0 4ه 
(ينظر :سير أعلام النبلاء 484/17 ٠‏ طبقات الشافمية الكبرى 615/0 
” اللحاملي : أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن [سماعيل ابو الحسن الضبي 
المعروف بابن اللحاملي » ولد سفة 1ه ء له التصائيق الشهورة : كائجموع ؛ والمقنع ؛ واللباب. 
وغيرها » برع يذ الفقه ٠‏ وتو سنة 410 ه ( ينظر ‏ طبقات الشاضية الكبرى 44/4 طبقات الشاضية 
لابن قاضي شهبة 194/١‏ ) 
ينظر ‏ طبقات الشافعية الكيرى 7.0/1١‏ 

ينظر : كشف الظنون 170/1 

ينظر : المذهب الشافمي + رسالة دكتوراء » ص 511 

اينظر : المرجع السابق. 

ينظر ؛ المرجع ا 


الاق وت اليم لس-لالاسسحهع) 


خامساً : اهتم فر بذكر الخلاق بين مذهب الشافمي ؛ والمذاهب الأخرى : مع 
الاستدلال ؛ وأراه استظل بمظلة كتب الخلاف العالي 
سادساً : ذكر فيه الأقوال والأوجه ذ المذهب' : حتى ما كان شاذاً وغريباً. 
أطازذاً من له مو نض مكديع الشاقي :تفي بنجو ننه مقا فلت 
شرحه موسوعة لمكتب انشاء 
اثامنآً أودع فيه لطيف عباراته ٠‏ وآرائه ؛ وأفكاره » التي أظهرت قمة نضجه يذ 
الملم والفهم 
تاسعاً : اهتمام من جاء بعده من علماء الشاضمية بهذا الشرح » ورجموا إليه ب 
المبحث الخامس : منهجه في الشرح : 
اكتفى الإمام السبكي ك مقدمته بقوله عن منهجه: 

إن الصحيح كما ذكر أسكت : وحيث لا بكون كذلك أنبه عليه". 
ولم يذكر ما تبقى من منهجه يذ الشرح » وبالاستقراء انهجه من خلال التحقيق 
أقول ويالله التوفيق 
نهج الإمام السبكي يذ بحثه منهج المحققين الراسخين » الذين قد طافوا بالعلوم و 
أشريوها » وحفظوا الكتاب والسنة وغيبوها ؛ يظهر ذلك عياناً للقارئ ولو 
اكتفى بورقة » فيملم أن أسطره قد حبرت بالرقة ٠‏ بعبارات فقهية قوية » مستدلاً 
بالأدلة الشرعية : والقواعد الفقهية » ولم ينس مذاهب الفقهاء » وعلماء المذهب 
الأجلاء » حتى الغريب منها والشاذ ؛ والفقرات التالية توضح منهجه : وهو ما 
كان مني بالاستقراء : 
أولاً : منهجه يذ ترتيب الأبواب الفقهية : 


3 يتكر لوف ضاق + من )4 
الابتهاج » نسخة 0 » لوح /1 


تت 


اهو شرح لمنهاج النووي , وبذلك فإن السب 
الأيواب النقهية ٠‏ والمنهاج سار ترتيبه سير ال 
بذ ترتيب الأبواب الققهية ٠‏ ففقهاء الشافمية 
يراعون فيه تسلسل الأفكار » وارتباط بعد 
التذكير ؛ قريبة المراجعة والتناول!. 
وقد وضح بعض الشافعية هذا المنهج بقوا 
ولاشك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة ٠‏ أو بمعاملة ؛ أو بمناكحة ؛ أو 
يجدلية > ثم قال بواميها شيد: للقي الاسرق» يم العامة نقد 
الحاجة إليها , ثم بالمناكحة لأنها دونها ب الحاجة ؛ ثم ال 
بالنسبة لما قبلها » فرتبوها على هذا الترتيب' 
ويتلخص من ذلك + 
أن الشافعية قسموا أبواب الفقه وموضوعاته إلى أريمة أقسام رئيسة : وهي 
العبادات ٠‏ والمعاملات ٠‏ والمناكحات ؛ والجنايات ؛ ومعها المخاصمات ؛ وما وجد 
بعض المسائل الفقهية لا تندرج تحت أحد هذه الأبوا. 
هذه الأقسام » ووضعوها ذ أقرب الأقسام علاقة بها » من ذلك ياب الفرائض ؛ 
فقد ذكر يخ ' المحرر " ؛ و" المنهاج ' مستقلاً قبل نهاية المعاملات ؛ بينما ذكر يذ 
" المهذب "© نهاية المعاملات قبل النكاح : كما ذكر بعض الشافعية بعض 
الفصول يذ غير موضعها المتبادر إلى الذهن ؛ وجعلوها يذ الأبواب الأخرى ؛ لعلة 
يرونها » وذلك مثل مباحث الأيمان والنذور فإتها من مسائل العبادات إلا أنها 
وضعت #" المحرر" و" المنهاج " بعد الجتايات ؛ قبل القضاء" . 


30 ينظر : المتهب الشافعي » ص‎ ٠ 
147 كما ينظر : المنهب الشاضمي ص‎ ٠ 09/1 تهاية المحتاج‎ 
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رووو زب سس ا سح )0 

وقد سار النووي # المنهاج وتبعه السبكي 2 الإبتهاج على الترتيب التالي : 

أولاً : قسم العبادات + 

ويشتمل على : الطهارة » ثم ال 

ثم الحج. 

كانياً : قسم المعاملات : 

ويشتمل على : 

< حتان اانيع؛ 

ويدخل فيه : باب الريا ٠‏ باب البيوع المنهي عنها وما يتبمها , باب الخيار » باب 

التولية » باب بيع الأصول والثمار : باب اختلاف المتبايعين » باب معاملة الرقيق » 
اب السلم ؛ كتاب التفليس » كتاب الشركة ؛ كتاب الوكالة ؛ كتاب 
الإقرار » كتاب المارية . كتاب الغصب ؛ كتاب القراض ؛ كتاب الإجارة : 
تاب الوقف ٠‏ كتاب البية ؛ كتاب اللقطة ؛ كتاب اللقيط : كتاب الجمالة 
- كتاب الفرائض 

جعل الشافعية من الفرائض موضوعاً مستقلاً عن العبادات والمعاملات ؛ ورتبوها 

بعد المعاملات' » وقد علل ذلك بعض فقهاء الشافعية بقوله 

آخره عن العبادات والمعاملات ؛ لاضطرار الإنسان إليهما : من حين ولادته دائماً أو 

غالباً إلى موته ٠‏ ولأنهما متملقان بإدامة الحياة السابقة على الموت ؛ ولأنه نصف 
العلم فناسب ذكره 2 نصف الكتاب" 

- مكتاب الوصايا ‏ 

وقد جاء بعد الفرائض للارتباط بينهما ؛ حيث أن تقسيم التريكات يؤدى بعد 

الوصاياء وقد جعلها البعض قبل الفرائض ٠‏ لكن ترتيب النووي موافقاً للشافعي 


5407 يفظر : اللذهب الشاضي , ص‎ ٠١ 
145/4 حلشية بجيرمي‎ 


م 


الام وت انيع سل اسع 


|| + الأم' 

- كتاب الوديعة : 
تب الشافعية تجعل الوديعة ضمن المعاملات : لكن النووي وضعها هت 
للفرائض ؛ لأن مال اليتيم بلا وارث ييصي ركالوديسة بيت مال 


- كتاب قسم الفيء والغنيمة 
- كتاب قسم الصده 
النووي يذ " الروضة " ؛ والإمام الشافعي ؛ وبعض فقهاء الشاضعية بذ 
آخر باب الزكاة : وهو الأولى ‏ 
روه هذا الموضع بعد الفيء والغنيمة ٠‏ لآن الإمام يتولى 


قسم المناكحات : 

ويشتمل على : كتاب النكاح ؛ كتاب الصداق ؛ كتاب الخلع ؛ كتاب الطلاق 
الزجمة , كحي الإيلاء , كاب الظهار : كتاب اللعان : كتاب اليد 

٠‏ كتاب الرضاع » كتاب النفقات 

| زابناء قم الجرلحت وانهاضمات]: 

وقد أطلق عليه بعض الفقهاء الجنايات ٠‏ وهو أولى من التعبير بالجراح : وقد قال 

بعض شراح المنهاج : 

والتعبيربها أولى من تعبير بعضهم بالجراح » ذلك لأنه يخرج القتل بالسحر ٠‏ ونحوه 

كاتخنق » ويخرج إزالة ا معاني كالسمع ؛ فيقضي أن الحكم فيها ليس 

كالحكم يذ الجراح وليس كذلك' ٠‏ 


٠‏ ينظر : اللذهب الشافمي : ص هق 
ينظر : إعانة الطالبين 785/5 ؛ المتهب الشافمي » ص 534 
٠‏ ينظر : للذهب الشافمي : ص 94 


إعفة الطالبين ٠ ٠١4/5‏ ينظر :المذهب الشافيي » صن ٠١4‏ 


ممع 


بهثه 0 


نام زر 3 ا 
ووررع يلجي مي أ 
ويشتمل هذا القسم على ما يلي 
تاب البغاة ؛ كتاب الردة ؛ كتاب الزنا : كتاب حد القذف 


رقة ٠‏ كتاب الأشربة ؛ فصل 2 التعزير ؛ كتاب الصيال 


الكجاب سمخ قشم النهانات »وقد غللوا زد 
موضوعات الحدود ؛ لأن الكفر أعظم إثماً ٠‏ وأكبر خطراً ٠‏ فيحتاج إلى بيان 
أحكامه : وأما ذكر الجزية والبدنة ؛ لأنهما من نتائج الجهاد » فناسب ذكرهما 


مقةا. 


- كتاب الصيد والذبائح : 


ويأتي بعده كتاب الأضحية ؛ وكتاب ما يحل ويحرم من الأطعمة لقرب الملاقة 


١ 
مكتاب اللسابقة نحو خيل أو مكتاب اللسلبقة والمناضلة ا‎ - 
كتاب الأيمان والنذور‎ - 
كتاب الأقضية والشهادات‎ - 


ويشمل : كتاب القضاء » كتاب الشهادات : كتاب الدعوى والبينات 
كاي 

ويشمل : كتاب التدبير : كتاب الكتابة : كتاب أمهات الأولاد ا 
وقد ختم المصنف كتابه با 


رجاء أن يعتقه الله من النار" . 


ثانياً : منهجه # تقسيم الأبواب : 
قسم الإمام السبكي أبوابه مثل ما قسمها الإمام النووي : وإذا أراد إضافة مسألة 
افرعية ٠‏ فإنه يعنون لها ب ( فرع ). 


946 المذهب الشاضمي : ص‎ ١ 


ينظر: حاء اموي ا يو 0 
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و للليييس م0 


| ثالث : منهجه 2 عرض المسائل الفقهية » وشرحها : 
يذكر عنوان الباب ٠‏ أو الفصل الذي ذكره الإمام النووي . 

| 6د رد هو سترن::ياضوتس التزوى ره الهاي ورسمةالأإشرةه مركا 

| تيش سكل جملة : ورنبه إل تسن حيري بلا اواج يحتصن (فان ) ليد ها يسنم 

| على نص النووي 

*- يوضح نص النووي » وذلك 

- إما بإضافة جملة تشرح المقصود من قوله ‏ 

مثال : قال يذ باب المبيع قبل قبضه + 

( فإن تلف ) بآفة سماوية ( انفسخ البيع وسقط الثمن ) 

فاضاف السبكي بآفة سماوية ؛ ليتضح المعنى . 

- وإما بشرح النص ٠‏ ليتضح المقصود . 

مثال :ما جاء 9 باب سماملات العييد + 


وَل :( ولا يصير ماذوناً له بسكوت سيده على تصرفه ) أي إذا رآه يبيع ويشتري 
فسكت : كما لو رآه يُنكح لا يكون سكرته إذناً يا النكاح أ 
- وإما بذكر معنى الكلمة المبهمة بذ النص - 

| مثال : باب اختلاف |؛ 


جَن :(وإن تعيب رده مع أرشه ) وهو ما نقص من القيمة . 

- أو بضرب الأمثلة . 

مثال :ما جاء كذ باب اختلاف المتبايعين : 

( إذا اتفقا على صحة البيع ؛ ثم اختافا ب كيفيته كقدر الثمن ؛ أو صفته ‏ أو | 

الأجل » أو قدره » أو قدر المبيع ) مومعطوف على قدر الثمن » والمقصود تمثيل 

بقدر الثمن ؛ كما إذا قال البائع :بمائة ٠‏ فقال المشتري : بخمسين ؛ أو 
قة الثمن , إذا قال البائع : بصحاح : فقال المشتري : ب 3 ا 


َب :'(فيحلف كل على نفي قول صاحبه ٠‏ وإثبات قوله ) لأنه يدعي عقداً ٠:‏ 
وينكر عقداً ٠‏ فينفي ما ينكره : ويثبت ما يدعيه . 
كما يعزو إلى ما قبله ليتضح المعنى : 
مثال :لذ باب اختلاف المتبايعين : 
جَإُ : فإن كان وققه ٠‏ أو آعتقه ؛ أوباعه » أوماتء لزمه قيمته ) تقدم آن 
التحائف يجري عند بقاء السلعة وتلفها عندنا . 
- أو يذكر القول المخالف مباشرة . 
مثال : باب معاملات العبيد 


ب : ( العبد إن لم يؤذن له بذ التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده يذ الأصح ) 
وقيل : قطعاً ؛ لأنه محجور عليه انقص فأشبه السفيه . 

- أو بتعديل اللفظ الموجود © النص » وذكر الأنسب . 

مثال : ذ باب معاملات العبيد 

إن : (ويسترده البائع سواء كان 2 يد العبد ؛ أو يد سيده ) وعبارة المنهاج 
فيها خال بحذف البمزة من أكان ٠‏ والإتيان بأو يذ موضع أم 

- أو بتوضيح المقصود بالضمير : 

مثال :. باب معاملات العبيد : 


| وَل :( أو يد السيد فللبائع تضمينه ) أي تضمين السيد باليد 
يذكر نص الإمام الشافعي من الأم » أو من البويطي 
يورد أقوال المزني » واختياراته 
يورد أحياناً الطرق » ويصرح بالتسبة إلى العراقيين أو الخراسانيين . 


الينام وغرم النيق. لس بل تق 
1- ينص على أقوال علماء الشافعية ؛ وآرائهم ؛ واختلافاتهم » ويذكر أقوالهم 


المنصوص عليها بذ كتبهم , وأحياناً يتسب الكتاب إلى صاحبه ؛ وأحياناً يذه 
الكناب دون ذكر صاحبه ؛ وكثيراً ما يذكر أقواليم دون التص على كتيهم : 


ولا يكتف بمجرد النقل ؛ بل كان يعلل ٠‏ ويفسر ٠‏ ويرد ؛ ويعلق على هذه 
الأقوال. 

وأحيانا يذكر أقوال علماء الشافعية من باب آخر غير الباب الفقهي محل البحث ٠‏ 
مثل :كتاب الرهن 

8-_يذكر أقوال أصساب المذاهب الأخرى » حتى لو كان تصاحب المتهب 
قولان أحدهما مرجوح ٠‏ والآخر راجح » وقد يكتفي بذكر المذهب الحنفي فقط. 
المسألة . 

4-_يستدل لمذهبه ؛ وأحياناً للمذاهب الأخرى . 

يستدل بالكتاب ؛ والسنة » والإجماع ؛ وكثيراً ما ينقل الإجماع عن 


المنذر' » كما يستدل بالقواعد الفقهية » ويهتم بترتيب الأدلة ابتداءاً بالكتاب ثم 
السنة ثم الآثار ثم الإجماع ثم الأدلة العقلية 

-١١‏ يذكر الحديث أحياناً بسنده ؛ ومن رواه من أصحاب السنن ٠‏ وإن كان يذ 
السند علة يوضحها. 

17- يستوعب غالب الأقوال والأوجه يذ المذهب ٠‏ ويذكر المشهور أو الظاهر أو 
الصحيح منها » كما يذكر الوجوه الضعيفة ؛ وقد يذكر الشاذ والغريب . 

1- يفرّع على المسألة » ويدعم فروعه بأقوال علماء الشاضمية يذ المسألة الفرعية. 
14- يذكر رأي النووي © المسألة من كتبه الأخرى غير المنهاج . 


' ابن المنثر :هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن (براهيم بن المنثر التيسابوري , 
ا ب او رخو 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهم ؛ وروى عنه أبو بكر بن المفري ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي 
وآخرون ؛ له تصائيف مفيدة منها ؛ كتاب الأوسط ؛ والإشراف ب اختلاف العلماء والإجماع وغيرها 
الينظر :سير اعلام التبلاء 25/1١‏ : طبقات الشافعية الكبرى 101/5- 108) 
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(للتبع ؤقر البق لبس يلاح هي 


0- ينبه إلى أشباه المسألة إن وجد ونظائرها ف الأبواب الأخرى 

- يحيل حكم مسألة على مسائل آخرى قريبة منها أو بعيدة : ويذكر أحياناً 

موضع المسألة بذ أي باب من أبواب الفقه » وأحياناً لا ينكر. 

: اعتنى ببيان الحدود والمصطاحات الفقهية » إما عند ايتداء الباب الفقهي‎ -1١ 

أو بين ثنايا المسائل . 

8- يورد الخلاف # المسألة مع اهتمامه بأدب الخلاف ؛ وفن المناظرة 

9- يريط بين المسائل الفقهية » بأسلوب واضح العبارة » مليح الإشارة » مع 
اختيار العيارة » مما يسهل على القارئ التنقل بين المناصر بكل ي 


وسهولة 

-٠١‏ يظهر تواضعه ؛ واعتماده على الله ٠‏ ويسأآله الإخلاص . يتم بعض 
المسأئل بقوله : ( والله أعلم ) ٠‏ ( واللّه أسآل أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم 
نافعاً ل الدثيا والآخرة بمنه وكرمه ) 


المبحث السادس :ما انتحله السبكي مذهباً ‏ وارتضاه رأياً لنفسه في المسائل الفقهية + 

ن ‏ الطبقات' المسائل التي انفرد فيها والده ٠‏ وتتقسم إلى 
قسمين:وقد اخترت منها المسائل الواقعة ب الجزء الذي عنيت بتحقيقه 

القسم الأول : ما هو معترف بآنه خارج عن مذهب الشاضمي ٠‏ وإن كان وافق قولاً 
ضعيفاً ب مذهيه ٠‏ أو وجهاً شاذاً 
- أنه إذا قال : اشتريته بماثة » ثم قال : بل بمائة وعشرة ٠‏ وكذبه المشتري ولم 
يبين لغلطه وجهاً محتملاً ٠‏ ولكن أقام بينة بذلك ؛ فإنها تقبل ؛ وإن كان بإقراره 
السابق مكذباً لبا » وهو رأي ابن المفاس" من الظاهرية » ولكن ابن امفلس علل 


صنف ابنه تاج الد 


50:70:1١ ينظر : طبقات الشاضية الكبرى‎ ١ 
ابن الس + الإمام الملامة ؛ فتيه المراق ابو الحسن عبد الله بن للحدث أحمد ين محمد القلس.‎ " 
ووس امون فسسري» معي #حسعوي + عنت عزو مما ترز قمجدرق فر‎ 
» وإسماعيل القاشي‎ 


وغيرهم : وعنه انتشر مذهب الظاهرية بذ الهلاد » له من التصانيف : كتاب 
0 


نه غافلاً أوناسياً ؛ والسبكي اختار قبول البينة » وإن قال 
قد تعمدت ؛ فمذهبه أعم وأشد من مذهب ابن المفلس 
- وآن القراض على الدراهم المفشوشة جائزة 
القسم الثاني :ما صححه من حيث المذهب ؛ وإن كان الرافمي والنووي رجحا 
خلافه » أو كان النووي وحده رجح خلافه : 
- أنه إذا قال : بعته يمائة » ثم قال : بل بماكة وعشرة ‏ المرابحة » وبيّن للفلط 


ويجهاً ممتملا : لأ ضح يرلع:: ولا يحل +إمقا من حي اللذهلية 


- وآنه ذا واطا شخساً لقاع مثه نا تراه يفرة : كم اشعراة قمةايمشرقق ؛ 
وخبّر بالعشرين ؛ حرم ذلك » وأكثر الأصحاب على أنه مكروه كراهة تنزيه 
- وأنه إذا باع نصف الثمار على رؤوس الشجر ؛ مشاعاً قيل بدو الصلاح » لم 
يصح + وهو قول ابن حدادا ٠‏ 

- وأنه لاايصح السلم ب الشهد ٠‏ وعزاه إلى النص 

- وأنه لو أسلم إلى أول شهر أو آخره » صح ؛ وحمل على الجزء الأول من كل 


أحكام القرآن ؛ والموضح بذ الفقه وغيرها ٠‏ توية سنة 774 ه (١‏ سير أعلام النبلاء 079/1١‏ » العبر بذ 
خبرمن غير 271/7 

" اين الحداد : محمد بن أحمد بن محمد بن جعقر » الإمام الجليل أبو بكر بن الحداد اللصري ٠‏ صاحب 
الفروع » أخذ الققه عن أبي سعيد محمد بن الفريابي » ومتصور بن إسماعيل الضرير ٠‏ وجالس آبا إسحاق 
المروزي ؛ واجتمع بالصير والإسطخري ٠‏ من مؤثفاته : الباهر هذ اثفقه ٠‏ وجامع الفقه ؛ والضروع 
اللولدات وهو الختصر المشهور الذي شرحه كبار الأصحاب : منهم : الققال ؛ والشيخ أبو علي , 
والقاضي ابو الطيب ء رالقاضي حسيخ ؛ وغيرهم ٠‏ توي سنة 140 ه ١‏ ( ينظر :سير ا علام النبلاة 
٠117‏ ؛ طبقات الشاقمية الككبرى 011/6 


زظنة 


روهز سس ياست يي 


نصف ٠‏ وهو قول الإمام' و البغوي" ٠‏ قال : ودعوى الرائمي أن المنقول عن عامة 
الأحاب مهاه بدومة 

- وآنه يجوز السلم يذ الأرز .بذ قشره الأسفل والأحمر 

- وأنه يصح أن يستبدل عن المسلم ‏ نوعه دون جنسه ٠‏ خلافاً للرافمي و النووي 
» حيث منعا الاستبدال مطلقاً 

- وأن أحد المتصارفين إذا أقرض من الآخر ما قبضه قبل التفرق : ورده عليه عما 
بقي له يصح ؛ ومن ثم قال : لو قيض المسلم إليه رأس المال ؛ ورده يذ المجلس على 
المسلم ٠‏ بدين كان له عليه » يكون أولى بالصحة . 

والمنقول ‏ الشرح والروضة عن أبي العباس الروياني" 2 هذه المسألة أنه لا يصح ,. 
وسكتا عليه : وي التي قبلها أن الأصح المنع ٠‏ فخالف الشيحٌ الإمام يذ المسألتين 
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الشيخ أبو محمد إمام الحرمين سنة 414 ه , أخذ الفقه عن والده » وحصل الأصول عتد أستلاه أبي 
القاسم الإسكاف الإسغراييني ؛ له مصنفات كثيرة : منها : نهلية للطلب ا الققه ؛ والبرمان » 
والتاخيص ب أصصول الفقه , والشامل , والإرشاد ب أصول الدين ٠‏ وغيرما من المصنفات ؛ توي سئة 41 
ه .( ينظر :سير أعلام التبلاء 11/15 ٠‏ طبقات الشاضية الكبرى 1709/0 ) 
* البغوي :هو أبو محمد ء الحسين بن مسعود الفراء البقوي ؛ كان إماماً ؛ جليلاً ؛ ورعاً ؛ زاهداً 
افتيهاً » محنلاً , متسراً ٠‏ جامعاً بين العلم والعمل ٠‏ لشب يمحهي السنة , تفقه طى القاضي الحسين ٠‏ 
وهو اخص تلامنته به ؛ من مصنفاته : التهذيب » وشرح السنة ؛ و معالم التنزيل ؛ وفتاوى القاضي 
الحسين ؛ سمع الحديث من جماعات متهم : أبو عمر عبد الواحد ا ليحي » وأبو الحسن بن عبد الرحمن 
بن محمد الداودي » وأبوبكر يعقوب بن أحمد الصيرية ؛ وغيرهم ؛ توي سنة 017 ه ١‏ ينظر :سير 
أعلام النبلاء 784/14 : طبقات الشاضمية الكبرى 610/9 
” الروياتي : هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد ين محمد الإمام الجايل أبو المحاسن الروياتي : أحد 
آئمة المذهب ؛ ولد 0 ذي الحجة سنة 514ه كان عاما إل المذهب الشافمي ؛ حتى أنه قال : نو | 

تب الشاضمي لأمليتها من حفظي . له مصنفات كثيرة من أهمها : البحر وهو من أوسع 
وله أيضا الفروق والحلية والتجرية ومناصيص الشاضمي وغيرها ٠‏ مات مقنولا يوم الجمعة بذ الحادي عشر 
من محرم سنة 007ه رحمه الله . ( ينظر :سير أعلام النيلاء 110/15 ؛ طبقات الشاضمية الكبرى 
معو مكو 


ال تر انرق ااا ا ا ا ا ا اسح 


المبحث السابع : المصطلحات التي ورد ذكرها في الشرح + 
بالاستقراء لمصطلحات الإمام السبكي يا شرحه للمنهاج نجد أنها تتقسم إلى 
| القسم الأول : المصطلحات المتداولة بين علماء الشافعية ؛ وهي : 
| الأصج: وهوما قويت صحته أصلاً وجامعاً » أو واحداً منهما ٠‏ من القولين أو | 
الوجهين أو الأقوال أو الوجوه ؛ إلا أنه عند الإطلاق يقصد به أصح الوجوه ؛ وإلا 
فلا بد من تقييده ؛ فيقال :أصح قولي الإمام » ومقابل الأصح الصحيح” 
|| الصحيح : وموما صح أصلاً وجامعاً » أو واحداً منهما ؛ من القولين أو الأقوال أو 
الوجهين أو الوجوه » لكن يقيد ‏ القول أو الأقوال » فيقال :. أصع القونين » 
| أو الأقوال » ويجوز إطلاقه ئذ الوجهين أو الوجوه » فيقال :يذ الأصح ؛ ومقابله 
| الفاسد كلاً أو بعضاً ؛ تستممل لفظة الصحيح إذاً عتدما يضعف المقابل له" . 2 )أ 
الوجهان : لفظ يعبريه عن الخلافية أ المذهب ٠‏ وانحصارها أ وجهين للأصحاب 
وكون المقايل للضعيف منهما الأممح أو الصحيم؟ 
وجه ؛ ويعبربها عن ضعف الوجه اللذكور ؛ ويستفاد منه أمور : 
الأول : الخلافية 2 المسآلة بين الأصحاب 
الثاني : كون الخلاف أوجهاً ؛ ثلاثة فأكثر 
الثالث : كون مقابله هو الأصح والصحيح ؛ والعمل بالقايل؟ 
الأظهر : ويعبربه عن أقوى أقوال الشافمي ؛ لقوة مدركه من حيث الدليل . 
وظهور أصله وعلته ؛ أو واحد منهما » ومقابله الظاهر" 


1050 ينظر : للذهب الشافمي » ص‎ ٠ 
1014 ينظر : اللرجع السايق , ص‎ 
1015 ينظر ء اللرجع اسايق , ص‎ 
٠05+ ينظر : اللتهب الشاظمي » ص‎ 
1077 ينظر : اللرجع السايق : صن‎ © 


مه 


(ليتاي وترم النبقم. سبس--اسسستة و 


اقولان : يطلق الشاضية لفظ القولين ب خمسة مواضع : 

الأول : أن يروى عن الشافمي 2 المسآلة قولان : أحدهما : قديم , والآخر : جديد 
» وحينئن لا يقال المسألة قولان » بل المسآلة قولان للشافعي : القديم » 
والجديد 

الشاني : أن تكون المسألة على اختلاف الحألين : ويروى أن للشافعي قولين » 
وليس كما روى ؛ مثاله ١‏ 

من نكح امرأة على صداق معلوم بشرط الخيار ؛ فالنكاح باطل ؛ ونص ‏ 
موضع آخر على أن النكاح صحيح : والصداق فاسد ‏ 

فيجتمع له قولان بالإضافة إلى الحا 

الثالث : أن يقول الشافمي :ف المسألة قولان ٠‏ والمقصود به قولين للعلماء أصحا. 
التذاهب الآأخري: 

الرابع : أن يقول الشافعي قولين على سبيل التردد ؛ مثاله : أن يقول الشافمي على 
قولين ؛ ومعناه يحتمل وجهين ؛ الئفي محثمل ٠‏ والإثبات محتمل ٠‏ وإنما يختار 
واحداً منهما إذا ظهر الترجيح 

الخامس : أن يروى عنه قولان للتخييربينهما على سبيل البدل : لا على 
الجمع » وقد أنكر هذا الموضع جميع الأصحاب ؛ وقال الغزالي' 

وهو صحيح' . 

اقبيل : ويمبربها عن قول ضعيف من أقوال الإمام الشافعي ؛ ويستفاد من هذا 
التعبير أمران : 3 


' القزالي : هو الإمام الجليل أبوحامد محمد بن محمد ين محمد بن أحمد الطوسسي الغزالي » حجة 


الإسلام » ولد بطوس سنة 400 ه ؛ كان شديد النكاء ؛ شديد النظر ؛ مغر الإدراك ؛ قوي 
الحافظة » درس بمدارس النظامية بيقداد , ألف التصائيف المشهورة مثل : [حياء علوم الدين ؛ والوسيط , 
والبسيط ٠‏ والوجيز » وغيرها ٠‏ توي سنة 000 ه (١‏ ينظر :سير علام النيلاء 710/14 ؛ طبقات 
الشاضية الكبرى 161/1). 

يتظر : المذهب الشاضي » ص 1:74 


مس 


ووب لسلس سس ةيه 


الأول : الخلافية يذ أقوال الشافمي . 

الثاني : مرجوحية المذكور , وكون مقابله الأظهر أو المشهور والعمل يه' . 

المشهور : وهو لفظ توصف به أقوال الشاضمي ٠‏ ويستفاد منه أمور : 

الأول : الخلافية ؛ أي 2 المسأئة خلاف بين أقوال الإمام الشافمي 

والثاني : الأرجحية كا عبر عنه بالمشهور 

والثالث : غرابة القابل » أي كونه خفياً غير مشهور ؛ وهو ضعيق” 

اللثهب ؛ وهو اصطلاح الشافمية ؛ ما ذهب إنيه الشافمي واصحابه من الآراء 
اللفتى بها » فهي كلمة تستعمل بك التعبير عن الراجح من أقوال الإمام انشاضضي » 
وأوجه الأصحاب عند حكاية الطرق ٠‏ ثم إطلاق المذهب على المسائل المتداونة | 
مقتصراً يها على ما به الفتوى" ‏ 

الطريقين : و الجمع طرق والمراد هنا اختلاف الأصحا. 


فيقول بعضهم مثلاً :ب المسآلة قولان ٠‏ أو وجهان 
يجوز قولاً واحداً ٠‏ أووجهاً واحداً ٠‏ أو يقول احدهم :#2 المسألة تفصيل : ويقول 
الآخر : فيها خلاف مطلق* 


القى + ومناء المنصوص من كتب الشاضمي ٠‏ أو المتصوص من آقواله ٠‏ ويسنتقاد 


منه أمور : 
الأول : الخلافية » بمعنى أن مقابل النص يخالقه 

الثاني : الأرجحية ٠‏ أي أن ما عبر بالنص هو الراجح ‏ المذهب ‏ 
الثالث : كون النص من أقوال الشافمي فقط 


اللرجع السايق + صن 1056 
: الرجع السايق » ص 1041 
اللرجع السابق :ص 1١54‏ 
اللرجع السايق ,ص +105 


وا سس ا ااا سج 0 
الرابع : أن مقابله ضعيف جداً لا يعمل يه" 

ظاهرالمذهب : يراد به الظاهر من النص ٠‏ أو النص الظاهر ؛ ويكون يذ مقابلهما 
إما نص خفي أو فاسد ؛ أو وجه قوي أو فاسد” 

الظاهر : وهوما ظهر أصلاً وعلة ؛ أو واحد منهما ؛ ويقابله الخفي كلاً أو 
رجح : ويعبرعنه عما إذا كان الجانبان متساويين علة أو قياساً". 

الأقيس : وهو ما قوي قياسه أصلاً وجامعاً أو واحد منهما » وقد يستعمل بذ موضع 
الأظهر والأصح ؛ إذا كان الوجهان أو القولان متقايسين" . 
التخريح : هو بيان رأي الإمام يذ المسألة الجزئية » والتي لم يؤثر عن الإمام نص 
فيها بإلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه ؛ أو بإدخالها تحت قاعدة من 


قواعدهما 


الأصحاب : والمقصود بهم المتقدمون » وهم أصحاب الأوجه غالياً 


الإمام : ويقصد به إمام الحرمين ؛ عبد املك الجويني » صاحب 


الشيخ أبوعلي : ويقصد به الشيخ الحسين بن شعيب بن محمد السنجي" . 


الأرك الشتمن بض 5 
المرجع السابق » ص 1051 


اللرجع السايق : ص 1054 
7 ينظر : اللرجع السابق ».ص 1-55 
" الشيخ أبوعلي :هو الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية سنج ومي من أكبر قرى مرو , 
الشيخ أبو علي فقيه العصر وعالم خراسان ٠‏ وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان ؛ تفقه على شيخ 
المراقيين الشيخ أبي حامد ييغداد ٠‏ وعلى شيغ الخراساتيين ابي بكر القفال بعرو ؛ وصنف شوح 
المختصر وشرح تلخيص ابن القناص » وشرح فروع ابن الحداد » توي سنة :1ه (ينظر : وفيات 
الأعيان 7//1 » طبقات الشاضية الكيرى 4/6 


فك 


اليم نوغري النبي. 0 0 


أبوحامد ؛ ويقصد به !' 5 

القفال : ويقصد به الإمام أبو بكر عبد الله بن آحمد ؛ المعروف بالقفال ال 
المروزي شيخ الخراسانيين' » قال صاحب طبقات الشافعية الكبر 

وليس هو القفال ال هذا أكثر ذكراً لج الكتب أي كتب الفقه ؛ ولا 
يدكر غالبا إلا مطلقاً . وذاك إذا أطلق قيد بالشاشي ء وربما أطلق يذ طريقة 
العراقيين لقلة ذكرهم لبذا » والشاشي أكثر ذكراً فيما عدا الفقه من الأصول 
والتفسير ؛ وغيرهما 

العراقيين : ويتلخص التعريف بالعراقيين يذ النقاط التالية : 

» نبغ د العراق أبو القاسم عثمان الأنماطي" ؛ تلميذ المزني والربيع المرادي‎ -١ 
» ونبغ ابن سريج ؛ تلميذ الأنماطي : وجاء بعدهما الشيخ أبو حامد الإسفرايني‎ 
: أشهرهم‎ ٠ وتبعه جماعة من العلماء لا يحصون‎ 

المحاملي ؛ والقاضي آبو علي البندنيجي' » 


' القفال : الإمام الزاهد البحر أبو بكر عبد الله بن أحمد ين عبد الله آحد الأئمة ؛ يعرف بالقفال الصفير 
المروزي » شيخ الخراسانيين » تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي » وسمع منه ؛ ومن الخليل ين أحمد 
القاضي ٠‏ وجماعة , وكان القفال رحمه الله قد أبتدأ التعلم على كيرب سنه ‏ يعدما أفتى. 

سناع الأققال * وكان ملدراًفهها »شرح فزوج لبن انعداد + ني سنة 211 ه. ( ينطرء وقيات الأعيان 
771/7 طبقات الشافعية الكبرى 07/6 ) 


06/9 طبقات الشاضعية الكبرى‎ ٠ 
أبوالقاسم الأنماطي : هو عثمان بن سعيد بن بشار  أبو القاسم الأتماطي البقدادي » أحد أئمة.‎ * 


الشاضية .ل عصره . أخذ الفقه عن للزني والرميع ‏ وآخذ عنه ابو العياس بن سريج ؛ والإصطخري ٠‏ 


نيخ ابي حامد : وله عنه' 
جمادى الأولى ٠‏ سنة 15 ه . ( ينظر : طبقات الشافعية الكبرى 6/4:؟- 5:1 : طبقات الشاضية لابن 


قاضي شهبة 2100/1 


الام وت البق لال جيهي 


كنب جلا اللنضية ‏ وسميت خلزي هم طزيققة 
العراقيين ؛ لأتهم سكنوا يفداد وما حولها 


7- انتهي ركاسة هذه الطريقة إلى الشيخ آبي حامد الإسفرأيني ؛ ماحب التعليق 
وهو نحو خمسين مجلداً » جمع فيه من النفائس ؛ وذكر فيه مذاهب العلماء : 


ويسط آدلتها ٠‏ والجواب عنها » وعنه انتشر فقه العراقيين 


من الدهر هي المعتمدة يذ الفتوى حتى ظهرت. 


المواوزة : نبغ بيذ خراسان الشيخ القفال الصفير المروزي ؛ واشتهر بالتدوين ب فقه 
الشافمي » وتخرج عليه جماعة من كبار الفقهاء » ونشروا علمه وطريقته ؛ ومن 
أشهرهم : أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ والقاضي حسين ؛ و الفوراني" 
» وأبو علي السنجي » والصيدلان 


' اماوردي :أبو الحسن ؛ علي بن محمد بن حبيب الماوردي : تفقه على الصيمري ٠‏ والشيخ: 
٠‏ كان إماماً جليلاً ؛ رضيع الشان : له ايد الباسطة بذ التهب , وله مصنقات يذ الفقه ٠‏ 
» وامقنع » وأدب الدين والدنيا ٠‏ والتفسير ؛ ودلائل التبوة ؛ وغيرها. 

اتوي يوم الثلاثاء ؛ ربيع الأول » سنة 60٠‏ ه ( ينظر سير اعلام النبلاء 104/15 : طبقات الشاضية 

الكيرى 20/0 ) 

إيتظرء اللرجع للتليق »نض 117 

* الفوراني :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قوران الفوراني ؛ الإمام الكبير بو القاسم الدروزي » 

صاحب الإياثة ؛ والعمد ٠‏ وغيرهما من التصانيف » كان إماماً حافظاً للمنهب ؛ من كبار ثلامذة أبي 

بكر القفال ؛ وابي بكر المسعودي ؛ وكان شيخ أهل مرو + وعنه أخذ الفقه صاحب التتمة ٠‏ توي يمرو 

21١9/9 ينظر : طبقات الشامية الكيرى‎ (١ شهر رمضان سنة 411 ه‎ ٠ 


إآبي حامد 


' الصيدلاتي : محمد يو داود ين محمد بوكر الروزي » المروف بالصيدلاتي + تمي إلى مع المقر». 
واأقتوض ايتأ كل إن الم ريا كفو السمتر و جرية تحاي (إلدنر كات ديعي 
الكبرى 110/4:: طبقات الشاضية لابن قاضي شهمة 119/1 ) 

4 


201110 سس ل سح يهقي) 
والمسعودي! » وسميت طريقتهم طريقة الخراسانيين ‏ أو طريقة المراوزة” 

القسم الثاني : ما وضعه من مسطلحات لنفسه في الشرح : 

الجمهور : ويقصد بهم علماء الشافعية . 


المصفف ؛ ويقصد به الإمام التووي ؛ مصنف المنهاج 


المبحث الثامن: الكتب التي جاء ذكرها في الابتهاج : 
الكتب التي ذكرها الإمام السبكي يذ شرحه 


الشافعية قد جمعت بين يديك ب كتاب واحد ؛ وهذا حصر لبا أطرحه 2 النقاط 


التالية؟ : 
الأماة 
اللإمام الشافعي المطلبي القرشي ٠‏ أبي عبد الله ٠‏ محمد بن إدريس بن العباس بن 


عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد 
مناف بن قصي ءات 701 ه* 


وهذا الكتاب نموذج رائع ب الكتابة الفقهية الأصيلة » ومثال فرد بين مدوناته بيذ 


نهجه ؛ وأسلوبه ؛ يفتتح كل موضوع فقهي بدليله من الكتاب الحكيم ؛ أو 
| صح لديه من السنة ؛ ثم يعقب هذا باستنباط الأحكام الستفادة منها بطريقة 

موضوعية دقيقة ؛ وبشكل مفصل 

والأم وإن كان لذ الأصسل كتاب طقه استدلاني فهو يؤسس منهجاً تطبيقياً للقواعد 
الأصولية » وبناء الأحكام الفرعية على أساسها بذ صورة كاملة ٠‏ تبين الملاقة 


: محمد بن عبد الله بن مسعود بن أحمد بن محمد بن مسعود ‏ كان إماماً ميرزاً زامداً ورعاً | 
للمنهب » شرح مختصر الزني : وهو من أكبرتلامذة القفال » توي سنة نيف وعش 
واربعماثة (٠‏ ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 111/6 ؛ طبقات الشا 
* ينظر: اللرجع السابق :ص 148 

” فإن فر من الشباك صيد + فأعتذر عنه ؛ فلمل الشباك يآلية. 

8 مطبوع ٠‏ طبمته دار الفكر » بيروت / لبنان » 161١‏ ه 


23( 


لابن قاضي شهبة 517/1 )2 


(لتاع تر الباق ماسح 


بين الفقه والأصول ؛ وتوضح يصورة علمية طريقة استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية ب أسلوب سلس ٠‏ وبيان واضح' 

مختصر البويطي" + 

للفقيه الشافعي ؛ يوسف بن يحيى القرشي ٠‏ آبو يعقوب البويطي المصري : ت771 
ه » صاحب الشافعي ٠‏ قال عنه الشافعي : ليس بذ أصحابي أحد أعلم من 
البويطي". 

والمختصر مرجع كبير لفقهاء الشافعية : لاسيما وأن صاحبه أول من نقل المذهب 


الجديد للشائمي 
متعتصر مقي 


اللإمام : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني » أبو إبراهيم" 
» قال عنه الشافمي : المزني ناصر مذهبي". 

ومختصره أصل الكتب المصنفة بذ مذهب الشافعي ؛ وكا 
وآودعها مختصره قام إلى المحراب » وصلى ره لل 
ويعد المختصر فأ مقدمة الكتب الخمسة المتداولة والمشهورة بين المتقدمين من 
الشافعية » ويليه المهذب ؛ ثم التنبيه ؛ ثم الوسيط ؛ وأخيرا الوجيز” 


كتابة البحث الفقهي ومصادر الدراسات الفقهية 514/1 
١‏ مخطوط ؛ وهو موجود بالجامعة الإسلامية 

" ينظر : تهثيب الكمال 515/5 : سير أعلام التبلاء 70/٠١‏ 

مطبوع ٠‏ طبعته دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت 

© ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى ؟/45- 48 » سير أعلام النبلا, 550/1١‏ 
7 ينظر : وفيات الأعيان 010/1 

ينظر: المرجع السايق. 

ينظر : كتاية البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقوية 700/1 


ووم اي سس سج الي 


التشيرا 
وهوآيضاً للإمام المزني؟ . 

التلغيس' : 

اللإمام احمد بن أبي احمد أبو العباس بن القاص؛ ٠‏ وهو كتاب مختصر يذ الفقه 
الشافمي ٠‏ يقع ا مجلد واحد* ٠‏ يكرح يناب مسال ستسوسة و 
.مخرجة , ثم أموراً ذهبت إليها |/ 


الفروع المولدات" 


لابن الحداد » وهو : الإمام الجليل محمد بن إحمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر بن الحداد 
المصري”. 
عرض المؤلف فيه الأحكام الفرعية مجردة عن الاستدلال : مع الإشارة إلى أوجه 


المذهب دون ذكر أصحابها' . 


١‏ وهر مخطوط ؛ وحسب علمي آنه غير موجود 

ينظر : طبقات الشاضية الكيرى 15/1- 46 : سير أعلام النيلا, 750/1١‏ 

ااا لظ 
الموجود » علي معوض 

غ ابن القاس :هو الإمام أحمد بن أبي أحمد آبو العباس بن القاص » إمام عصره وصاحب التصائيف 
المشهورة : ' التلخيص " و " المفتاح ”و " آدب القاضي " و ” المواقيت ' وغيرها ب الفقه : أخذ الفقه عن ابي 
العباس بن سريج ٠‏ وحدث عن آبي خليغة » ومحمد ين عمد الله لين الحضرمي ؛ ومحمد ين عثمان بن 
أبي شيبة وغيرهم ٠‏ مات بطرطوس ٠‏ سنة 754 ه . لينظر : سير أعلام النبلاء 41/17 : طبنات الشافمية 
الكيرى 09/6 10 

© اللتهب الشاضي 215/1 

1 المهمات للأستوي , لو 1/4 

مخلوط » توجد تسخة منه غير كاملة : مصورة على مايكرو فيلم ؛ ]2 مكتبة المخطوطات 
أبالجاممة الإسلامية ب امدينة النبوية ؛ غير أتها تفتقد لجزء البيوع ؛ ومن اطلع عليها ذكر أنها تسخة غير 


ينظر : سير أعلام الثيلاء ٠01/17‏ » طبقات الشاضية الكبرى 1/4/6 


لثمب الشافمي (لنه/ 


0 

وسمي بالمولدات ؛ لكونه هو المولد لبا والمبتكر ؛ وهو مجلد متوسط ؛ من 
عجائب التصانيف ٠‏ اعتنى به مجموعة من أئمة الشافعية بالشرح' . 

التعليق' للشيخ أبي حامد ‏ 

وهو احمد بن محمد بن احمد الإسفرايني» والتعليق هو مدار كتب المراقيين أو 
جماميرهم ؛ مع جماعات من الخراسانيين . وهو كتاب كبير ب نحو خمسين 
مجلداً : جمع فيه من النقائس ما لم يشارك © مجموعه من كثرة المسائل 
والفروع » وقد ذكر فيه مذاهب العلماء ٠‏ وبسط أدلتها : والجواب عنها » وعذ 
انتشر فقه طريقة العراقيين" 

الحاري' : 

للإمام أبو الحسن ؛ علي بن محمد بن حبيب الأوردي؛ وقد شرح فيه مختصر 
المزني ؛ وهو شرح مختلف ذ منهجه عن نهج الشراح » فقد كان يتاول غالب 
المسائل والفروع دون الوقوف على ما تتضمنه هذه المسائل من ألفاظ غامضة ٠‏ إلا 
بعض الأحيان » وكان بورد قطعة من متن مختصر المزني » ثم يشرح ما تضمن 
النص من الأحكام . ويتحدث عما يتعلق بالمسألة من الأحكام من بعيد أو 

حتى يستويك جميع أبواب الفقه : والحاوي كتاب من أهم مراجع الفقه الشافمي » 


وصاحبه يعد من مجتهدي الذهب وحفاظه ٠‏ وقد نقل الماوردي فيه كثيراً من وجوه 


71/5 يتظر + اللهمات للأستوي ؛ لوح 1/| ؛ طبقات الشاضية الكبرى‎ ١ 

التتليق هو : الإملاء » وهو آن يقعد عالم وحوله تلامهذه بامحاير والقراطيس فيتكلم العالم ينا 

الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ؛ ويكتبه التلاميذ فيصير كتاباً ؛ ويسمونه الإملاء والأمالي : وعلما. 

الشاضبية يسمون مه ( التعليق ) . ( ينظر كشف الظنون 11/4/1) 

والتعليق لأبي حامد مخطوط ٠‏ يوجد نسخة منه بذ قسم اللخطوطات بالجامعة الإسلامية بالئديقة النبوية 
يب الأسماء واللفات 854/5 


مطبوع ؛ طبعته دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان ؛ الطبعة الأولى ١614‏ ه ٠‏ تحقيق : الشيخ علي 


محمد معوض ؛ والشيخ عادل احمد عبد الموجود 


ونيا س٠‏ مس6 
الشافعية التقدمين » كما ضم إليه ترجيحاته واجتهاداته » ونقل فيه آراء أصحاب 
المذاهب الأخرى'" 

التعليقة الكبرى للقاضي أبوالطيب": 

الإمام الجليل طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعيء و التعليقة 
الكبرى هي شرح كب ختصر المزني ٠‏ يقع بذ عشر مجلدات ؛ ويعد من 
المراجع المعتمدة لدى ية التضدمين : وذ ن مؤلفه من أئمة 
الشافمية الوثوقين" 

الإبانة عن أحكام فروع الديانة" + 

للإمام عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قوران الفوراني » آبو القاسم المروزة 


وهو مرجع مهم من مراجع الفقه عند الشافعية ؛ يحتوي على اختيازات المؤلف 
وأئمة المذهب كابن سريج وابن حداد ٠»‏ كما نقل الأوجه والأقوال » وتناول أيضاً 


بيان أقوال أئمة أصحاب المذاهب ٠‏ ولم يكمله ٠‏ فجاء تلميذه المتولي وأتمه ووصل 
فيه إلى الحدود »وسماه تتمة الإيانة" 


575/1 يتظر : اللثهب الشاضمي‎ ١ 
؟ وهو مخطوط ؛ وتوجد نسخة منه يا مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية » وإذ‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض‎ 

" ينظر : اللثهب الشافمي 513/1 

+ وهو مخطوط ٠‏ يوجد تسخة منه مصورة ب مكتبة الجامعة الإسلامية بامدينة النبوية ».ب مايكرو 
فيلم رقم 185 

ينظر :طبنات الشاقمية الكبرى 100/6 


للاتبك تر النبك بل لحاس سيا ضي) 


التعليقة للقاضي حسين': 

وهو الإمام القاضي الحسين بن محمد بن احمد المروروذي ت 5717 ه" » وهو شرح 

على مختصر المزني ؛ وتحتل ته دانة عالية 'خ المذهب ؛ فقد اهتم مؤلقها 

بالاستدلال لما يذكره من المسائل والأحكام ٠‏ بآدلة من الكتاب وانسنة والقياس 
إن لم يكن فيها أدلة نقلية حاول أن يعلل لبا ». كما عني بذكر الخلاق بين 

الأقوال والأوجه مع بيان الراجح منها ء كما يتعرش لذكر الخلاف بين أصحاب 

المذاهب الأخرى؟ . 

التنبيه : 

اللإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباذي » أبو إسحاق الشيرازي » 475 

اه » وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافمية : وقد 

فقهاء الشاقمية شرحاً واختصاراً وتعليقاً ونظماً » واهتم في 

أحكام الفروع مجردة عن الأدلة ؛ ولا يتعرض للخلاف إلا الخلاف 

الإمام الشافمي وأوجه الأصحاب ٠‏ وكان تارة يذكر الراجح من الأقوال : وت 

يذكر الأقوال بدون بيان الراجع* 

المهن 


وهو أيضاً للإمام آبي إسحاق الشيرازي ٠‏ وقد ألفه أ أريع عشرة سنة » وكان 
القصد من تأليفه ؛ ذكر أصول مذهب الشافمي + أي نصوصه # المسائل الفقهي 
» وأمهات الأحكام الشرعية بآدلتها » وما تفرع على هذه الأصول خذ المسائل 
المشكلة بعللها 


٠‏ وهو مخطوط ؛ توجد نسخة منه مصورة بذ قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود بذ الرياض 
؛ وقد حصلت على نسخة منه وكانت .2 العهاداث. 

* ينظر سير أعلام التبلاء 486/17 ؛ طبقات الشاضمية الكيرى 707/4 

* ينظر : المذهب الشافمي 700/1 

غ ينظر *سير أعلام النبلاء 7/14 : طبقات الشلامية الكبرى 719/4 


© ينظر : المذهب الشاضمي 52/1 ع 
3 


اللتبك وترم النبع 


وقد احتل هذا الكتاب مكانة مرمرقة 
وقد تبارى العلماء ل حفظه وتدريسه ومدارسته' . 
الشامل' + 

بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصياغ 
ات 7/اء ه" » شرح فيه مختصر المزني » وهو كتاب مهم لذلك ؛ ولكونه أصح 
انقلا » وأثبت ب الأدلة » وكون مؤلفه من وجهاء المذهب المعتبرين 
وقد عني المؤلف فيه بتأصيل مسائل الكتاب بذكر أدلتها من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والتمليلات المقلية ؛ كما اهتم بحكاية اختلاف الأقوال 
المنقولة عن الإمام » وأوجه الأصحاب ؛ ويحكي كثيراً الخلاف بين أصحاب 
المذاهب الأريعة ٠‏ وغيرهم من فقهاء الصحابة والتا 
اتقمة الإبانة' : 
اللإمام أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي” ٠‏ وهو المكمل 
لكتاب الإبانة » ولكنه لم يتمه إلى آخر الكتاب ؛ فقد وصل فيه إلى كتاب 
الحدود ؛ ثم واضته المنية . 


515/1 ينظر : التهب الشاضمي‎ ٠١ 

وهو مخطوط يوجد نسطة منه.4 منهد النخطوطات التايع تجاممة الدول المربية بالشاهرة تحت رقم 7 

فقه شافمي و 401 ٠‏ كما يوجد جزء منه 20 مكتية جامعة الك سعود ‏ وب مكتبة مركز الملك فيصل 

اللدراسات الإسلامية 

ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 181/0 ؛ وفيات الأعيان 107/7 

ينظر : اذهب الشامي 515/1 

© وم وستطوط : يو كسة تمل ملز لكاب للستزية لمت رهم “4 ةا كلقي : وتشخد متشهرة بد 
أم القرى ؛ وقد اعتنى بتحقيقه مجموعة من طلاب وطاا 

الدراسات المليا يجاممة أم القرى 

+ هو الإمام أبو سعد بن مأمون بن علي بن إبراههم المتولي » ولد ستة ست أو سيع وعشرين وأربعماثة ‏ 

أخذ الفقه عن القاضي الحسين بمر الروذ ؛ وآبي سهل احمد بن علي الأبيوردي يبخارى ٠‏ وعن الفوراني 

بمرو » ويرع لذ اذهب وبعد صيته ؛ نه كتاب التتمة , ومختصر ا الفراتض ٠‏ وكتاب يذ الخلاق , 


وروز اك سسب سح ويه 

وقد احتل الكتاب مكانة مرموقة غند علماء الشاضمية : وأهمية كبرى : وذلك 
لمكانة مؤلفه ؛ حيث يعد من مجتهدي المذهب 

وعني فيه المتولي بذكر أدلة المسائل التي ذكرها » كما تعرض كثيراً لإيراد 
أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب ٠‏ وحرص على بيان الخلاف بين أصحاب 
الأوجه ب للتهب! . 

نهاية الطاب في دراية المذهبا + 


اللإمام الحرمين » آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد 


الله بن حيوية الجويني النيسابوري ت 40/4 ه" . 
وهو شرح مختصر المزني » شرحه الجويني ب كتاب ضخم ؛ يشتمل على أريعين 
مجلداً » وقد تبوا الكتاب مكانة عالية لدى فقهاء الشافمية لمكانة صاحبه » 


وقد استقى معظم المتأخرين من الشافعية يذ كتبهم من معين هذا الكتاب . 
وقد كان مؤلفه لا يكثر من الاستدلال ولا يلتزم به ؛ إلا بقدر ما يحقق رؤوس 
انسائل بآدلتها من الكتاب والسنة » أما ع فروع الأبواب فقد كان قليلاً ما يورد 
الأدلة . 

كما أنه يذكر الخلاف داخل المذهب ؛ سواء بين أقوال الشافعي أو بين آراء 
الأصحاب ؛ ويتعرض للترجيح ف المسائل المختلف فيها' . 


ومصنف ب أصول الدين ٠‏ توي ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سسنة 4ه . ينظر : (طبقات الشافعية. 
الكبرى ٠١ -1١1/0‏ : سير أعلام التبلاء4 751/1 

7090/1 ينظر : المذهب الشافمي‎ ٠١ 

وهو مخطوط ؛ توجد نسغا منه با معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى ‏ ب مكة 
اللكره 

" ينظر : سير أعلام النبلاء 17/16 ؛ طبقات الشافمية الكبرى 170/4 

يتظر ؛ للذهب الشاضي 701/1 


ليتع تع الي 


بحرالذهبا ٠‏ 
اللإمام آبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني ت507 
عب" «افمو شبو ع ليشا دمر لاذقي + وف ومين انتب الت 5 

الشاضضية » كما أنه يسر كاسمه ا مسعته ؛ فهو من أوسع كتب المذهب . 

وقد كان يعرض أحكام مختصر المزني مدعمة بالأدلة » متقصياً أقوال الشافمي 
ة وآراء الأعسَلن + واحتلاق الدلعب؟ 

البسيط' : 


اللإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي ت 500 هه 


الذي أخذ مادته من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين » والبسيط هو أصل 
الوسيط والوجين ٠‏ وقد اهتم فيه مؤلفه بييان الأحكام الفرعية على المذهب 
الشافعي مقارنة بمذاهب الفقهاء والصحابة والتابعين ؛ حكى فيه الأوجه القريبة 


المذهب ٠‏ وحلاه بالأدلة النقلية والعقلية ؛ مع تحرير محل النزاع ٠‏ مبيناً 


٠‏ مطبوع » طبعته دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت / لبنان ٠‏ الطبعة الأولى +165 ه , تحقيق : أحمد عزو 
اعفلية ا 

" ينظر : سيرآعلام التبلاء 8/14 ٠‏ طبقات الشافمية الكيرى 145/1 

ينظر : المذهب الشافمي 5/6/1 

وهو مخطوط » وتوجد نسخة مصورة منه بخ الجامعة الإسلامية ؛ وقد حقق أجزاء منه بعض طلاب 
الدراسات العليا ب الجامعة الإسلامية 

© ينظر :سير أعلام النبلاء 570/14 : طبقات الشافمية الكيرى 141/1 


0 
انك 2 


النام الاك حبس 


الوسيطا : 

وهو للإمام الفزالي أيضاً ؛ وهو مختصر لكتابه البسيط ؛ فقد حذف منه الأقوال 

الضميفة والتفريعات الشاذة ؛ وزاد فيه أموراً » واستفاد من كتب فقهاء الشافعية 

الأخرى » كالإبانة : وتعليق القاضي حسين ؛ والهذب ٠‏ وغيرها 

وهو من أهم المراجع يذ مذهب الشافمي ؛ لكونه يتضمن خلاصة فقه الشافعي » 

وزيدة الكتب الققهية الشافعية التي اعتمد على 1. 

هذيها ولخصها ٠‏ وترك كثيراً من الأقوال والوجوه الذ | يده 

اجتهادية رائمة من الغزالي نفسه . 

هذا وقد عد من الكتب الخمسة التي عليها مدار فقه الشافعي ؛ وهي : 

المزني » والمهذب ٠‏ والتنبيه » والوسيط ٠‏ والوجيز" 

الوجيز' : 

اللإمام الغزالي » وقد اختصره من كتابي الوسيط والبسيط ؛ وكان الغرض من 

وضع هذا الكتاب هو بيان مذهب الشافمي ينقل الظاهر من نصوصه : ومع ذلك 
أورد الاختلاف بين أقوال الشافمي ويين الأوجه خ المذهب : كما قارن 

المذهب الشافعي بآراء الإمامين أبي حنيفة ومالك ؛ وعرض فروع المذهب مجردة 

عن الأدلة إلا ب النادر 

هذا وقد احتل الوجيز مكانة عالية ئ المذهب الشافعي » وعمدة فيه ؛ ومورداً من 


أهم موارد المؤلفين من بعده » واعتنى به من جاء من بعده من الأعلام بالشرح 


١‏ مطبوع ؛ طبعته دار الكتب العلمية : ييروت / لبان : الطبمة الأولى 117 ه ٠‏ تحقيق :بي عمرو 
الحسيني بن عمرين عيد الرحيم. 
"١‏ ينظر : المتهب الشاضمي 755/1 
؟ وهو مطبوع مع فتح العزيز للرافعي ؛ طبعته دار الكتب العلمية ؛ بيروت / ثبتان ؛ الطيعة الأوئى 1419 


:عادل أحمد عبد الموجود. 


وله طبعة متقلة ب مجلد واحد » طبعته دار اللمرقة 1114 هل 
مت 


وبو ريت سس اسح مي 
والاعتصهز ووضليق؟ ‏ 

التهذيب! : 

للعلامة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويت 617 ه" : وهو كتاب 


لخص من تعليق شيخه القاضي حسين ؛ وزاد فيه ونقص ٠‏ وهو تأليف محرر , 
يذكر ف بداية كل باب أو فصل آدلة ما هو بصدد الحديث عنه من الآيات 
القرآنية أو الأحاديث النيوية ٠‏ ويشرحها شرحاً مبسطاً » ثم يذكر السألة الفقهية 
مع الاختلاف فيها إن وجد ؛ سواء كان الخلاف بين المذاهب أو ا نفس ماذهب 
الشافعي ؛ ويتعرض لذكر أقوال الشاضضي القديم منها والجديد : مع ذكر 
الراجح من الأقوال و الأوجه . 

وقد وضع لبذا الكتاب القبول بين فقهاء الشاضمية ؛ وراحوا ينهلون من صلخ 


معينه » واعتمدوا عليه ؛ ونقلوا من تحريراته وتقريراته ؛ وذاك لكون مؤلفه من 
اللتمكنين ف الحديث والتفسير والفقه' 
البيان' : 
الشيغ الشاف 


محمد بن موسى بن عمران العمراني اليماني ت 008 ها . 


بة باليمن ؛ يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن 


701/1 ينظر : اللذهب الشافمي‎ ١ 
» مطبوع ؛ طبعته دار الكتب العلمية » بيروت / لبثان » الطيعة الأول 1418 هد‎ "١ 
والشيخ علي محمد معوض‎ ٠ احمد عبد الموجود‎ 

ينظر :سير أعلام النبلاء 714/14 + طبقات الشاضية الكبرى 1/9/7 

5 ينظر : المذهب الشافمي 518/1 

وع » طبعته دار المنهاج ؛ اعتتى به : قاسم محمد النوري. 

نوات لين التمتدية .. 


الشيخ عادل 


يى بن أبي الخيرين سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن 
عمرا العمراني اليماتي , شيخ الشاابين بإظيم اليمن » ولد سسنة 414 ه » تفقه على جناعات متهم 
نل ابو الفتوج بن حكمان المراتي ٠‏ والاملغ زيد بن عبد اله يفاعي م كان ماما + ولضداً + ورعاً 


0 ديلد ا نعل بره سيداب نو متها : ابيان + والزوائد : 
03 


وقد شرح فيه مسائل كتاب المهذب للشيرازي » ورتبه على ترتيبه ؛ إلا أنه جمل 
فصول المهذب يذ مسائل ؛ وما زاد عليه من عنده جعله .بذ شروع ؛ وقد حرص 
الولف على نقل نصوص الإمام الشافعي ؛ رحكاية طريقتي الخراسانيين 
والعراقيين : وأوجه الأصحاب مع التتصيص بما يكون معتمداً ب اللذهب 

ويعتبركتاب البيان من المراجع المهمة ‏ المذهب الشافمي ؛ فهو شرح للمهذب » 
ومؤلفه شيخ الشافعية باليمن' 

الانتصار": 

القاضي دمشق ؛ وعاللها » وركيسها » شرف الدين عبد الله بن محمد بن هبة الله 
أبن علي بن المطهر بن أبي عصرون” 


وهو أريع مجلدات : وضعه مؤلفه انتصاراً للذهب الإمام الشافمي » فيعد أن 


يورد عنوان الباب وحكم المسألة بذ المذهب الشافمي ؛ يذكر أقوال العلماء من 
أصحاب المذاهب وغيرهم ٠‏ ثم يذكر أدلة الشاضمية ال 
بذكر الخلاف داخل المذهب مشيراً إلى أصح القولين والوجهين' 


وغرائب الوسيط ٠‏ ومختصر الإحياء ٠‏ وغيرها » مات مبطوناً شهيداً ب ربيع الآخر سسنة 084 ه . ( ينظر 
تهتيب الأسماء واللفات ؟/061 ٠‏ علبقات الشاضية الكيرى 7511) 

5/5/١ ينظر : اذهب الشافمي‎ ١ 

"١‏ وهو مخطوط ؛ يوجد جزء منه .يذ مكتبة جاممة املك سدود » وهي نسطة مصورة عن مكتية. 
* ابن آبي عصرون :هو شرف الدين عيد الله ين محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر ين أبي عصرون ين 
أبي السري » أبو سعد التميمي الموصلي نزيل دمشق ٠‏ وقاضيها : وعائها ؛ ورئيسها , ولد.يذ شهر ربيع 
الأول سنة 5ه ه وكان من أعيان الأمة وأعلامها ؛ عارفاً بالنذهب والأصول والضلاف مشارا إبيه !2 
تحقيقات الفقه ٠‏ وعته آخذ الفقه شيخ الإسلام فضر الدين بن عساكر ؛ من تصائيفه : صفوة اللتهب 
على نهلية المطلب » والانتصار » والمرشد وغيرها . توي ب رمضان سئة 018 ه . ( ينظر : سير أعلام 
التبلاء 11/18 » ملبقات الشاضية الكبرى 0151/9 


ينظر: التهب الشاضي 77-0 
رث 


| ويم واه سس سح رجه 

| فتعالمزيز'ء 

للد المعيين لاسر حر ازيم رز يدج عبد 1 

الحسن القزويني الرافعي ت 117 ه" 

وأصل تسمية الكتاب " العزيز شرح الوجيز " : ولكن بعض العلماء تورع عن 
إطلاق لفظ " العزيز " مجرداً على غير كتاب الله : فقالوا 'فتح العزيز "' والبعض 
سماه" الفتح العزيز * . 

وفتح المزيز مرجع مهم ب كتب الشافعية ‏ لايستفني فقيه عن اقتنائه » ف 
يحظى بعمي بته مكانة عالية بين الكتب ؛ وهي كونه شرح 
الوجيز الفزالي » وكون الشارح أحد العلماء المحققين ف المذهب ؛ فقد دعم 
الأحكام يذ كتابه بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية : والقياس والإجماع 
والتعليلات العقلية » وقد استدل للأقوال والأوجه مهما وجد إلى ذلك سبيلا » 


واهتم بذكر الخلاف ذ المذهب » وذ المذاهب الأخرى* ؛ هذا وغيره 


نت أبدآ به حين 


٠١‏ مطبوع : طبعته دار الكتب العلمية + بيروت / لبنان » الطبمة الأولى 1817 ه ؛ تحقيق : الشيخ علي 
محمد معوض ٠‏ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 

ينظر : سي رأعلام النبلاء 17/-77 , طبقات الشافمية الكيرى 141/2 

؟ ينظر : كشف الظنون 1507/1 

ينظر : سير أعلام النبلاء 770/17 ؛ طبقات الشافمية الكبرى 141/4 


5 ينظر : المتهب الشاضي 508/1 


وهو للإمام الراقمي أيضاً » والكتاب متن يذ الشاضمية » تناول جميع أبواب الفقه 

حيه لادزم نوه رسيت طن 0 ريوس سطع لاجيس الوتوزفوالأزازمل. 

عرض المسائل إتقان وتحرير ؛ مع سهولة العبارة » وذكر فيه بذ 

من المواضع الأحكاء الضوابط ٠‏ وكان لا يستدل للأحكام ؛ إلا ما أورد 
كل كتاب من آية أو حديث يناسب العرض . 

اولم يتعرض للخلاف بين المذاهب ؛ إنما اكتفى بذكر الخلاف بين أئمة المذهب 

الشافمي فقط » فذكر الأوجه والطرق وأقوال الإمام الشاضمي" . 

روضة الطالبين" : 

للإمام النووي , وهو مختصر لكتاب فتح العزيز شرح الوجيز » الذي كان عظيم 

الفائدة ب عصر النووي ولا يتيسر لبعض الناس اقتناؤه » فاراد النووي أن يختصره 

؛ ليكون على حجم يسهل على أولى الرغبات تحصيله ٠‏ 

اقتصر فيه النووي على ذكر الأحكام دون الأدلة ا اقتصر عل 

الخلاف # المذهب » سواء الخلاف ب أقوال الشافمي ؛ أو الخلاف. 

الأصحاب ؛ و ينص بعد ذلك على الأصح والصحيح منها ٠‏ كما حذف آراء 

المذاهب الأخرى 

وقد أودع النووي ' الروضة من التفريعات والتتمات والاستدراكات ؛ ما جمل 

كتابه من أهم المراجع # معرفة ما انتهى إليه مذهب الشافعي ٠‏ سواء ب معرهة 


٠‏ وهر مخطوط ٠‏ وقد حققه طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى : وتوقشوا كلهم , وأسال الله أن 
يرؤقنا بطبعه » وخروجه.ج اللكتبات ٠‏ ليسهل الرجوع إليه. 
آما المخطوط تفسه ؛ فتوجد نسخة منه. بذ مكتبة الحرم لمكي ؛ مكة المحكرمة. 


؟ ينظر : اللذهب الشافهي 571/1 
| ؟ مطبوع : طبعه المكتب الإسلامي : بيروت / لبنان ٠‏ دمشق / سوريا ٠‏ الطبعة الثاذ 
الشي زهير الشاويش 


(لاتباك ضري 1 


نصوص الشاظفعي ؛ أو معرفة أصح وجوه الأصحاب' 
تهتيب الأسماء واللفات' : 

للإمام التووي » وهو كتاب ذ تراجم الرجال 

كفاية النبيه في شرح التنبيه' : 

اللشيخ الإمام نجم الدين أبو العباس ؛ أحمد بن محمد بن علي بن مرتقع بن صارم 
أبن الرقمة ت 7٠١‏ ه". 

وهو كتاب كبير يقع بذ نحو عشرين مجلداً ؛ يشتمل على ضروع وفوائد كثيرة ؛ 
شرح فيه ابن الرضعة أحكام التنبيه » مدعمة بالأدلة » ومحققاً للخلاف 2 المذ. 
الشافمي » وكان مقلاً يذ إيراد أقوال المذاهب الأخرى 

والكفاية مرجع مهم ذ المذهب الشافمي : فصاحبه من الأئمة الكبار يذ المذ. 
وممن يعتمد عليه يذ الفتوى والنقل » كما أنه شرح لكتاب مهم متداول ب 
المذهب الشافعي”* 

المطلب العائي' : 

وهو للإمام ابن الرفعة أيضاً . شرح فيه كتاب الوسيط للغزائي ٠‏ ويقع 'ذ أربعين 
مجلداً » ولم يكمله ٠‏ وهو من صلاة الجمعة إلى البيع ؛ وذنك لآن ابن الرفعة بدآ 


ينظر : المذهب الشافمي 780/1 
٠‏ مطبوع ؛ طبعته دار الفكر ؛ تاريخ الإصدار 1153م 
وهر مخطوط ؛ توجد نسخة منه مصورة إلا قسم اللخطوطات بالجامعة الإسلامية يذ المدينة النبوية ٠‏ و 
قد شرع طلاب وطالبات الدراسات العليا بجامعة آم القرى يتحقيقه 
ينظر : طبقات الشافمية الكيرى 14/4 :المبرذ أخبار من غير 58/4 
© يتظر : المتهب الشافمي 184/1 
+ وهر مخطوط ؛ توجد نسخة مصورة منه + قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بذ امدينة التبوية ‏ 


وض متي يضتيق بحت لايخ ادهل انها بكاتعة الإ لانية :تنا يويك يطزء مذ مير يشيع 


قسم الخطوطات يعؤسسة اويا حر 
1 


١‏ التق نت امبي. سبلل ساسج هه 


ب شرحه من الربع الأخير لصعويته ؛ ثم انتقل إلى الثالث » فالثاني . هالأول » 
وتوية قبل إتمام الأول . 

وكان من منهجه أن يورد قطعة من الوسيط ٠‏ ثم يعمل عليها بالشرح ؛ فيعرض 
أحكام المسائل بالأدلة التي ذكرها الوسيط ويزيد عليها » وييدأ بذ تقرير المسألة 
بدليل من الكتاب ! إن وجد ؛ و ينص على محل الشاهد ؛ ويبين وجه الاستدلال ؛ 
وقد يبين القراءات إن ترتب على ذكرها استباط حكم ؛ ثم يستدل بالسنة 
مقدماً روايات الشافمي ٠‏ ثم القياس ؛ و الاختلاف بين أقوال الشافمي 
٠‏ والخلاف بين الأصحاب١‏ 


521/1 ينظر : المذهب الشاضمي‎ ٠ 


الت وترم لبي سس ا-ب سج هي 


المبحث التاسع : وصف النسخ 

أولاً : نسغة (أ) , وهي النسخة التركية : 

أ وقد حصات على نسخة كاملة للكتاب ؛ من متحف طوبقبو سراي باستانبول ب 
تركيا ٠‏ مجموعة من أقراص الحاسوب الصلبة » والجزء الذي كلفت 
بتحقيقه يستقل + قرص حاسوبي ؛ وقد بدأ به » وهومن بداية باب المبيع قبل 


قبضه ؛ يقع يذ اثنين وسبعين لوحاً » وقد احتوى أيضاً على الرهن إلى جزء من 


الضمان ؛ وهذا خارج عن ما كلفت بتحقيقه 

وكل جزء وضع يذ قرص حاسوبي مستقل شوب يذ نهايته النا 

وتاريخ النسخ ٠‏ وليس لدي لبذا !١‏ لي من الناسغ له ؛ ولا 

تاريخ النسغ » لكنه مكتوب 2 بداية هذا الج 

انتقلت بالابتياع الشرعي إلى ملك ( الاسم غير واضح ) ؛ سنة اثنين وثلاثين وثمان 

هاثة يذ رجب . 

| وهذا التاريخ بعد وفاة المؤلف ب 77 سنة ٠‏ فلايد أنها مكتوبة قبل هذا التاريخ 

و يوجد باب المبيع قبل قبضه على يمين القارئ » وقد رمزت لليمين ب أ ولليسار ب 

ب ء وبدأت ترقيمها من اللوح الذي يوجد به هذا الباب : فيصبح باب المبيع قبل 

قبضه موجود # نسخة (1) » لوح .1/١‏ 

وهذه النسخة هي الوحيدة الكاملة لد: بأن سقطها يسيرولا يكاد 

يذكر : وخطها من أوضح الخطوط ٠‏ فقد كتبت بخط نسخ جميل ؛ والعناوين | 
توية باللون الأحمر » وقول المصنف ( قال ) ليذكر بعده قول النووي ؛ أيضاً 

مكتوب باللون الأحمر ١‏ 

وهي مغلفة بتغليف سميك ملون » كما يبدو ب القرص. 

أ وعدد الأسطر ‏ الجزء الأيمن منها /ا! سطراً » وكذئلك الأيسر 


(لضل عر البق 


وتحتوي عد هنية موجودة ‏ أسغل القسم الأيمن ؛ 3 اق 


القارئ » عند آخر كلمة # آخر سطر » وهذه الكلمة تعني أن القسم الآيسر من 


نفس اللوح سيستهل بها ؛ وبها نعرف تطابق القسم الأيسر مع الآيمن 
ويقدر حسنها » إلا أن بها عيب كبير » وهو آن الناسخ له ت 

الكلمات ؛ ولذلك اعتمدت على هذه الذ 

وعدم نقصانها وقلة سقطها ؛ لكن إن وجدت كلمة ب الذ 
وأصح ‏ العبارة قدمتها على هذه النسخة 


طاللتاك ؤي لبك 


ثانياً : نسغة (ب) ‏ وهي النسخة المصرية 


وق تاي عد ة مصورة على قرص حاسوبي واحد ؛ من دار ال 
المصرية بالقاهرة ب مصر 

وهو مقسم إلى عدة أجزاء » بعضها مصنف بالجزء الأول ؛ والثاني : وهكذا . 
وبعضها غير مصنف 

وباب المبيع قبل قبضه موجود ب داخل قسم غير مصنف ٠‏ يذ لوح 47/ب ٠‏ وينتهي 
لوح 07 ٠‏ وينهاية (1) » وهو القسم الأيمن , والقسم الآيسر من هذا اللوح لا 


يوافق الأيمن . 


ثم الجزء الثالث - وهو من الأقسام المصنفة - يبدأ من نصف باب الأصول 
والثمار » من عند قوله ( لأن المرتهن لا يستحق شيثاً من منافعه...) ٠‏ وبذلك فإن 
ذه النسخة تحتوي على سقط كب :أ من قوله ( من نقد البلد لإطلاقه 
الدراهم .... الخ ) وهو موجود بذ باب التولية والإشراك والمرابحة ٠‏ وينتهي السقط 
عند قوله ( كما أدرج الحمل ؛ وهذا المعنى مفقود 2# الرهن ) وهذه الجملة ب 
بداية باب الأصول والثمار 

والجزء الثالث ينتهي بنهاية الوكالة ؛ ومكتوب يذ نهايته : 

الالس تون جرف وسو ارو لاريم د لتو اط نوكوي 
رمضان المعظم ؛ سنة ست وثلاثين وسبعمائة 

أي أن هذا القسم كتبه قبل وفاته بعشرين سنة . 

والجزء الموجود به باب المبيع قبل قبضه يحتوي القسم الأيمن منه على ثلاثين سطراً 
» وكذلك القسم الأيسر : ويحتوي على الكلمة الركنية انتي تؤكد تطابق 
القسم الآيمن بالأيسر 

والجزء الثالث والذي فيه بقية الجزء المراد تحقيقه : يحتوي على خمس وعشرين 
سطراً ب القسم الأيمن : وكذلك الأيسر » كما يحتوي على الكلمة الركنية . 


ا 


وروز 4 سلسسبسسبسبسسي بي ريا البو 4 | 


وهذا النسخة مكتوية بخط نسغ جميل ؛ إلا آن أثر التصوير ٠‏ وقدم النسخة ؛ 
يحولان دون قراءة بعض الكلمات بوضوح »كما أن عليها بمض آثار البلل أو 


الأرضة 


الكن هذه النسخة مع كثرة عيوبها ‏ إلا أني قدمت بعض ألفاظها واخترته نصاً 


مختاراً على نسخة ( » وذلك لخلوها من التصحيف ؛ وكثيراً ما توافق عباراتها 
بارات الكتب الفقهية الأخرى والتي كانت تساعدني أ معرفة الكلمات 
الصعبة والمبهمة 


التي وترم ابي لاا ا اح )0 


ثالثاً : نسغة (ج)؛ وهي النسغة اليمنية : 

وقد حصلت على هذه النسخة من مكتبة الأحقاف باليمن » ب مجموعة من 
الأقراص الحاسوبية » وباب المبيع قبل قبضه وما بعده بي قرص حاسوبي مستقل . 
وهذا القسم مكتوب بقلم الناسخ محمد علي ؛ وقد نسخت ف سنة 207 ه » 


4 سعتزاً ٠.وكُدَلك‏ الأيسر وهو (نب) , 
يوجد بها الكلمة الركنية بذ نهاية 0) 


| وقد تبت عناوينه يالخط الأحمر » وخط النسخة جيد ؛ إلا أن التقاط توضع 
ظ أحيانا ب غير محلها : وأحيانا تهمل 
ا 


بها أثررطوية بأولبا » وتحتوي هذه النسخة على سقط كثير : وأحياناً كبير » 
إلا أثها كانت النسخة انتي توضح لي الكلمات المبهمة من التسختين () وّاي) + 
وكثيراً ما أرجح صحة الكلمة من خلالبا ؛لما تحتويه من نقاط على حروفها » 
| وإن كانت أحياناً تكون ب غير موضعها الصحيح 


تماذي من التسخ 


0 
| كسب لسع بإطه هف باكيم 
0 وان الع | 
امالك اعرد ادو ليد ركضي !جم 
ا تراج الشترى نإل زليه واه ازإلا لف والهم وللترا. 
زد رااسب لحل نزؤال الج شياحومك جاده" 
املك لسعلا 
المللماقما لمق وون ال 
0 
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0 ا 
اينار .بت 4 
1 
لي ريالب و غطخج1 4 
00 إِ 
كك ا 
3 لثم لاوون أ عالمال ا 
3 قله الاتيعيد إلرادى 
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ات 0 | 
ا 
6 0 


اللوج الأول من انسخةالترحكية (1 ) من متحف طوفبو سراي » استازول_ ترحكيا 


0000 
دهاشتل جلمد 


السعتج لها زوز لت انه: امد 
اليج الات وللحلاءوالاسيجالباع 
الأجحيهت زماناع هات 


انان نهاري لاون الاطرلاء ابي زيما 
نهدي التدهالرا ني لمن راننا. 


ص 


اللو الأتخير من البجنر» الم راد ححقيقه من النسخة الرحكية ١(‏ )من محف طودفبو مسري ٠‏ 


#نمنكها 
استازول_ ترحكيا 


0 
لع ار سم ماس 


2211 
اناب اس موس ولاس وت 

سا اسل وعاصار لي وجنات بع امت 
لمدماك داعابرشبوارديهت 


اللوجألآول من التسخة المصربة (ب ) » داس الحكتب المصرية_ انقاهيرة مس 


0 2110 م 
0 ا 
ل 20 


نا 
ادا 2 
احدهاناعالال1" 

0 


اللوح الذي بدآمنه السقط ‏ وبظهس عدم تافق القسم ألأيمن مع القسم الس وهوسية 
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اللوج الأنخبس من الجنرء المراد ححقيقه من النسخة المصربة [ب ) » داس الحكتب المصرية_ 


القأهرة / مصس 


انلوح الأول من النسخةاليمنية (ج) من محكتبةالأحقاف _ انين 


اللوجالخبس من ابجنرء امرإد ححقَيقهمن السخةاليمنية (يج) من محكتبةالاحقاف _ اليمن 


القسم الثاني 


في تحقيق 
كتاب الابتمارج لي شرع الشبارج 


(للضال نئي الترك - 


بسم الله الرحمن الرحيم - رب يسرواعن "١‏ 


(باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع)": 
(فإن تلف) بآفةا' سماوية 9 
(انفسغ البيع وسقط الثمن)"" استنبطه الشافمي من بطلان الصرف” بالتفرق قبل يانه 
القيهرة؟» . 5 


والجامع فوات القبض المستحق بالبيع بذ الصرف شرعا لفوات محله ؛ وهنا حساً 
والمعنى بكونه من ضمان البائع أنه ينفسخ بتلفه”": والمخالف ‏ ذلك" مائك؟' 
اوابن المنذر”" 


2001 


واحمد”" وأبو ثورا 


01 العبارة قوله ( يسم الله الرحمن الرحيم ‏ رب يسر وأعن ) ساقطة من (ب) ويذ لاج ) يعد البسملة ( رب 
يسريا كريم ) 
ينطر :فتح المزيز 4 / /120 

0) منهاج الطاتبين 40/7 

207 لبا واج ) أييتفة 
ومعنى آقة : العاهة ؛ وب المحكم عرض مقسد ما أصاب من شيه . ( لسان العرب . أوف ) 

(4) متهاج الطالبين 51/1 

(6) قوله ( الصرف ) غير واضح ذ (ج 6 
الصرف: هوبيع النقد بالنقد من جنسه وغيره ؛ ويصح على معينين بالإجماع كبعتك أو صارفتك هذا 
الدبتار بهذه الدراهم » وعلى موسوفين على اللشهور كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كنذا بذ 
متي بعشرين درهما من الضرب الفلاني ب ذمتك . ( ينظرمفتي المحتاج 210/6 

0) ينظر الأم : 51-015 باب ما جاء يذ الصرف ٠‏ باب بيع الدروض ؛ فت العزيز 001/4 

(1) ينظر :فتح العزيز 181/4 ؛ روضة الطالبين 44/7 , مغني للحتاج 30/1 ؛ المجموع ١1/1ه- 10١‏ 

(4) (ذلك) غيرواضع بذ (ج) 

4 ينظر التلقين 71/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/:/- ١ل‏ 

50 ينظر : كشاف القتاع 141/7 + ينظر ؛ المفتي 4/قالد‎ 1١ 

(10) ينظر + الوسيط 155/5 


(11) ينظر : الإقناع لاين المنترص ٠0+‏ 


الينام وني البق 


لير قل 


محتجين بقوله 4 الخَرَاج" يالَضْمَانِ”' والخراج للمشتري فالضمان عليه”" . 
وجوايه 

أن الألف واللام ' الخراج للمهد”" وهو خراج المردود بعيب ولا يلزم من ذلك نفي 
الخراج بسبب آخر حيث لاضمان . 

وقال ابن المنذر: ثبت عن ابن عمر أنه قال : ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فمن 
المشتري”” ٠‏ ولا يعلم لابن عمر مخالفا؟ 


أبن المندر : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أب يكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري , 
الما اماك حت زالجايحا نف ينانا ميهنا عقفطا فخا «حدو السو من عمد بن عدي د 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهم ؛ وروى عنه أبو بكر بن المقري ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي 
.وآخرون : له تصانهف مفهدة منها : كتاب الأوسط ٠‏ والإشراف 2 اختلا العلماء والإجماع وغيرها 
الينظر :طبقات الشاضية الكيرى ٠ 1١7 -1١/+‏ سير أعلام النبلاء 15/11 ) 

01١‏ الخراج :ما يحصل من غلة المين المبتاعة ؛ عبدا كان أو أمة او ملكا ٠‏ وذلك أن يشتريه فيستقله. 
زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم نم يطلمه البائع عليه أو لم يمرفه ظله رد العين البيمة وأخذ الثمن ٠»‏ 
ويكون للمشتري ما استفله ؛ لأن امبيع لو كان تلف ب يده لكان من ضماته ٠‏ ولم يكن له على البائع 
:بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مسنحق بالضمان : أي بسببه. (التهاية لابن 
الأثير ٠‏ باب الخاء مع الراء لعادة خرج ). 

(1) ستن آبي داود 419/4 ٠‏ (باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيها ) 

رواه الترمذي ب سننه بلفظ : ( أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان ). 

قال أبوعيسى :هذا حديث حسن صحيح ؛ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم . ستن الترمذي ( باب ما جاء فيمن يشتري العبد 417/4). 

اسقن اين ماجه + 04/7 ١‏ ( ياب الخراج بالضمان ). 

مسند الإمام احمد 4/7 ححديث رقم 15871 + سسحيح ابن حبان 111/4 + السئن الكبرى للبيهقتي 
8 باب المشتري يجد بما اشتره عيبا وقد استفله ). 

(١‏ يالضمان ) غيرواضح 2 (ج) 

(0 ينظر : المفتي 90/4 

والخراج بالضمان من القواعد الفقهية . ينظر : الوجيز ص 1779 

(4) ينشر : الكامل لذ الئفة 20/1 

(6) ينظر : المقني  4:/4‏ رسائل ومسائل ابن تيمية ؟/01؟ » مجموع فتاوى ابن قيمية 71:7٠‏ 

(3) ينظر : رسائل ومسائل ابن تيمية 00//1 : مجموع فتاوى ابن تيمية 710/7 


هينه 


طليال تي التباك. 


هه 
واستانس الأصحاب''' بامور أخرى" متها 


التهي عن بيع ما لم يقبض ؛ وإذا قلنا بالانفساخ بعذر انقلاب الملك ‏ المبيع إلى 
البائع ٠‏ وب الثمن”" للمشتري" قبل التلف على الأسبدا" . 

وقيل :من أصله ويشهد له إلحاقه بالصرف :وقول الشافمي : كانا ب معنى من 
لم يبع" , قال الإمام" : وإذا قلنا بهذا فحقيقته آنا نتبين بالأجرة أن لا عقد . 
وذكر القاضي حسين علتين 
أحدهما : تعذر التسليم . 


والثانية : وقوع الناس عنه ؛ و بنى عليهما الخلاف يذ اختلاط الثمار وغيرها من 
المسائل . 


ولو أبق لم ينفسخ على الصحيح » وكذا لو نهبه التركمان”' أو غاروا علي 


(1) ينظر : فتح العزيز 141/4 » روضة الطالبين 418/1 
0300) :آخر» والمثيت من (ب) ولاج 

20-00 :وذ الشراء ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصبع 
(8) بذ (ج) إلى المشتري 

(0) ينظر : روضة الطالبين +/488 

00 ينظر : مختصر المؤني 1١8/1‏ 

0) ينظر :تهاية المطلب 155/89 

00 العرة : اللؤلؤة ( ينظر لسان العرب مادة لآلا ). 
(1) المقسود بلئعتيين همل العلتان الني ذكرهما القاضي حسين . 
0٠‏ احدهما ‏ أنه كاتتلف ؛ والثاتي : أنه يثبت الخيار 
010 اثثال : اتصب ( القاموس المحيط ٠‏ ملدة ثول) 
(1) الثركمان : بالضم ٠‏ فجيل من الترك » سموا به لأنهم آمن منهم مائتا ألف يذ شهر واحد فقالوا 
ترك إيمان ٠‏ ثم خفف فقيل : تركمان . ( ينظر القلموس المحيط ؛ فصل التاء - التركمان- ). 


اطع 


ينظر + روضة الطالبين 6.1/6 


الاك وني النبل 


رت 
وي معنى التلف أن تكون أرضا فتغرق أو تقع صخرة لا يمكن رضمها ٠‏ أو حيوانا 
لوباك الظيران فيظيراوصيدا متوعها فيتمقهة": او جلسدا فيقع فيعا لا 
أوستف لتحت رايية عشت 

وك غرق الأرض [ ووقوع الصخرة ]" عليها [ وجه 1" رجحه الرافمي”/ أنه”*' يثبت 


الخيار”' » وانقلاب العصير خمراً”" كالتلف يذ الأصح . 36 
وقيل :يقبت الخيار. اليد 
فإن لم يفسخ /* وصارا" خلا قبل القبض ورضيه صح"" ؛ وإن قيضه خمراً مل 
فالقيض فاسد القيض 


وإن تخلل ‏ يد المشتري فهل يلزمه الثمن وجهان''' مبنيان على من غصبا"'" خمرا 
فتخلل ف يده ؛ إن قلنا لا يرده فهنا الخل للمشتري باليد ‏ وسقط حكم اليد. 
ودعوى العبد المبيع الحرية قبل القبض *"" إذا قبل قوله فيها ٠‏ وحكم بعتقه 


017 ينظر : تتمة الإيانة + /لوح هد 1/٠‏ فتح العزيز ٠ 5٠/4‏ روضة الطالبين 605/5 
() قوله ( ووقوع الصخرة ) ساقط من 0 » والمثبت من لب وا(ج) 

07( وه ) ساقط من 00 , وا 
4 ينضر : فتح المزيز 711/4 
(6) ( أنه ) ساقط من اج 
(0) ثبت له الخيار لأنه عيب لا تلف . مفني المحتاج 73/7 , كما ينظر : روضة الطالبين 005/5 
1-00 (ج) واتفلات المصفور حراً ؛ والصحيح هو اللثبت من (1) و( ب ) ويدئل له ما ورد بعده 
0 ب (كالب) 

00 0 أوصار » والمثبت من لب) وهو الاح 
)1١(‏ لأن الخل دون العصير. مغني للحتاج 30/1 
011 فيه وجهان : أحدهما عليه الرد لأنه متعد بتقو, 
والثاني :لا يلزمه لأنه حين غصب لم يكن مالا وإنما 
اليد وسقط حكم العقد . ثتمة الإبنة » الجزء الرايع / لوح 40 لاب 

011 النسب لقة: أخذ الشيء ظلما: غصب الشيء ( لسان العرب ؛ غصب). 

وشرعاً: الاستيلاء على حق الغيرصدواناً » أي على وجه التمدي  .‏ مفتي المحقاج 910/0 
0150 ب 0) ودعوى العبد المبيع قبل القبض الحرد 


اهنك 


.من لبها و(اج). 


من(ب)و(ج) 


للم إن انرقم 


تت 


ذلك بعد القبض ؛ قال القاضي حسين : لا يرجع المشتري على البائع 


كالتلف قاله أبن الرفمة”'' من عنده 


ولو 


بالثمن' 


ان 


أنه مفرط بترك السؤال منه ؛ فلو انتزع؟”' من يده بالبينة رجع بالثمن . 


بر :ادعى صاحب البيان”" أن انفساخ البيع بتلف امبيع سواء كان" عرضه على 
إذا كان مستمرا يد البائع . 

أما إذا أحضره / و وضعه بين يدي المشتري فلم يقبله ؛ فالأصح" عند الرافمي؟ 
و : أنه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع 

وحكى الفزالي هذين الوجهين”" ؛ وقال ب موضع آخر : إن المشتري إذا امتنع ولم 


القساع 


بله أم لا » وكذا قاله الشيخ أبو حامد ؛ وينبفي أن يكون مراده المع 


وغيره 


وصور ابن الرفمة ذلك بما إذا''/ كان" المبيع بذ مكان لايختص بأحدهما 
وكان العقد فيه فطالب”"" البائع المشتري بنقله فامتنع وزعم أن هذا لاخلاف فيه. 


(1) ينظر: كفاية النبيه لوح 1" 
0( انتزع ) فيرواضحة يذ (ج) 

(؟) ينظر: البيان 5/4/6 

() هبه اكان 

مج ل 

0 -ذ() والأصح ؛ واللثبت من لب و(ج) ومو الأصح. 

() ينظر + فتح العزيز 7/4 

() يتظر: روضة الطاليين 6119/7 

(0) ينظ : الوسيط 150/9 

)٠١١‏ قال الغزالي:فإن أبى ولم يقبض فتلف يذ يد البائع ضهو من ضمانه لدوام صورة اليد الو 
ل 

10 (كان) غيرواضحة بذ (ج) 

(19) ب (1) يطالب , والمثبت من (ب) واج ) وهو الأصح. 


نه 


ل 


نباك مي الباق 


ثم قال : والرافمي حكى عن السرخسي”' رواية وجهين”" فيما إذا عرض الزوج در 
الصداق”” على المرأة فلم تقيل » هل يصيرأمانة 'ي يده 8 الروج 
والصحيح :لا/؛ كما نو عرض البائع المبيع على المشتري فلم يقبضه ٠‏ فهنا"" 0 
يدل على أن مجرد عرضه والامتناع منها" لا يصيره أمانة قطعا » بخلاف الصداق "م تل 
على وجه ؛ ولعله يذ الصداق يفرع على ضمان اليد 

والجمع" بين الكلامين أن يقال 

إن أحضر البائع أو الزوج ؛ المبيع أو الصداق + و وضعه بين يدي مستحقه خرج من 
ضماته ؛ وإن امتنع من قبوله يذ الأصع!" 


وإن لم يحضره آو أحضره”'" ولكن لم يتأت" وضعه بين يديه بل طالبه بقبضه 


(1) السرخسي : هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ين أحمد بن زاز ؛ الأستاذ 

أب اتروع سرحي + عليه مرى:خ وقد مننة 17 هاء واته ل الشاشبي ختبي :تتا انعد الاقم : 

واليه يرحل طلاب العلم ؛ كان ديناً ٠‏ ورعاً 

اتوي سنة 441 ه ‏ ومن تصائيفه : كتاب الأمالي : وقد أكثر الراذمي النقل عنه . ( ينظر : طبقات 

الشافمية الكيرى ٠١1/0‏ » طلبقات الشاضمية لابن فاضي شهية 713/1 

0 (وجمين ) غيرواضحة بذ (ج) 

050 الصداق :هو مهر أئراة » وجمعها ب أدتى العدد أصدقة .والكثير صدق (١‏ ينظر : لسان العرب ». 
باب الصاد » مادة صدق ). 

() (لا) غيرواضع (ج» 

0 الب وهنا 

(0 (منه ) غيرواضح © (ج) 

00 ضمان اليد هو النوع الأول من المضموتات وهو للضمون بالقيمة » فالضمون بالقيمة يسمى ضمان اليد 
٠‏ والنوع الثاني من المضمونات هو المضمون يعوض . ينظر ؛ المجموع 551/4 

(8) (والجمع ) غيرواضح ‏ (ج» 

(4) ينظر : روضة الطائيين 600/5 


01١‏ 0002 وأحضره » والثيت من (ب) و اج) وهو الأصح 
01١‏ يتات :تاتي له الشيء اتهيا . (١‏ ينظر : مختار الصحاح » 


9ه 


ياك في انبل 


فامتنع لم يخرج المبيع من ضمان”" البائع قطعا [ولا]'" الصداق ‏ الأصح”". 

ويشهد لبذا قول الأصحاب”“ عند الكلام ذ البداءة أن البائع لو ابتدأ بالتسليم 

فامتتع المشتري أجير. 

فإن لم يقبضه قبضه القاضي عنه » وقيل : يبرئ القاضي البائع من ضماته لتصير 
0 


يده يد أمانة" 


٠‏ حتى لا ينفسخ البيع بتلفه يده » ومعنى إبراء القاضي أن 
وديعة عند البائع 

وعبر عله لين ززي الله ا ا 
وامتنع المشتري أثم ؛ ويبقى يذ ضمان البائع" . 

وقيل : يقبضه بنفسه من نفسه" للضرورة » ولم يطرد هذا الوجه ؛ ولا وجه 
الإبراء”'" القاضي ‏ الدين 


١‏ الضمان يذ اللفة :الالتزام » وشوعاً : يقال : الإنتزام 2 حق ثابت ب ذمة الغير » أو إحضار من هو عليه 
أو مين مضدونة : ويقال للعقد الذي يحصل به لك » ويسمى لللتزم ذلك شامنا ؛ وشميتً , وحميلاً » 
وزعيماً ؛ وكافلاً ؛ وكغيلاً ؛ وصبيراً ٠‏ وقبيلاً. ينظر : مغني المحتاج انا( 

* (ولا) ساقط من 29 ؛ والمثيت من (ب) و(ج). 

؟ ينظر : الوسيط 718/6 

غ ينظر :فتح العزيز 701/4 ؛ روضة الطاليين 813/5 

© والمين إن كانت من الأماثات شفلت الثمة بالتسليم فقط مادامت ظائمة » فإن ملكت انقضى ضمانه. 
ولا يطالب بشيء طاما لم يتمد . ولم يقصر يذ الحفظ. ٠.‏ ينظر : قتمة الإبانة ( رسالة دكتوراء ) 618/1 
+ هو : ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علي بن فاتك بن محمد بن أبي الدم القاضي ٠‏ أبو إسحاق ٠‏ 
اسنة 847ه دخل يغداد فسمع بها من ابن مسكينة وء 
شرح الوسيط” وكتب " آدب القضاء "و ” تاريخ " . توي ب منت 
جمادى الآخرة من سنة 141ه . ينظر : (طبقات الشافمية الكبرى -1١5/4‏ 111 ؛ سير اعلام النبلاء 
تيم 


ولد بحماة .0 واحد وعشرين جمادى !50 


وحدث بحلب و القاهرة وله كتا 


(ب) يانه يفسخه 
البائع ساقطة من (ب). 
بخ (0) لنفسه » والمثيت من ( ب ) و((ج ) وهو الاصح. 


٠١‏ تينو © إبراء 
ضع 


«الايتباي وترم (لنباق. 


ومس 
ويحمل كلام الأصحاب [على ما إذا لم يتأت للبائع إحضار المبيع ووضعه بين يدي 
المشتري ؛ ومتى حملنا كلام الأصحاب]”" هذا على إطلاقه ؛ عارض قول الراضمي 
؛ أنه يخرج من ضمانه » إذ لوكان كذلك لم يحتج إلى الحاكم ومحل 
الخلاف إذا وضعه بين يديه عند الامتناع أما إذا قال له : ضعه فوضعه صار 
اقابضا” - 


وغيره 


:ادع البائع تلف المبيع عنده قبل قوله » وحكى الروياني”' فيه وجها ذفن 
كالغاصب على وجه"؟ . 


:لا فرق يذ انفساخ البيع خ المبيع بتلفه بين أن يكون الثمن قد قبض أو لا ٠‏ 
فلو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه ؛ ثم تلف العبد # يده انفسخ ذ العبد ؛ ولا “ 
ينفسع”" البيع الثاني ب4أ/'" الأصح""؛ بناءاً على أنه يرتفع من حينه ؛ فيلزمه قيمة 


.) مابين القوسين ساقط من (1) » والمثيت من (ب) و(ج‎ ٠ 
0/7 ؛ مفتي المحتاج‎ 508/١ ينظر : روضة الطالبين 017/7 : هتح الوهاب‎ 

؟ ينظر : بحر المذهب 0/1ه1- 701 

الرويائي :هوعد الواحد بن إسماعيل ين أحمد بن مخمد ٠‏ الإملم الجليل أبو المحلسن الروياتي » أخد 
أئمة المذهب ٠‏ ولد .لذ ذي الحجة سنة 416ه كان عانا ب المذهب الشافضي ؛ حتى أنه قال : لو احتوقت 
متب الشاقمي لأمليتها من حفظي . له مصنفات كثيرة من آهمها : البحر وهو من أوسع كتب المتهب » 
.وله أيضا الفروق والحلية والتجرية ومناصيص الشافمي وغيرها ٠‏ مات مقتولا يوم الجمعة يذ الحادي عشر 
من محرم ستة 007ه رحمه الله ينظر : اطيقات الشافمية الكيرى 1/؟14- 148 : سير أعلام 
التبلاء 62/16 


الب وجهان كالخصب على وجه. 
بذ 0) ولا ينفسخ 2 البيع الثاني : واللثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح 
0+1 

١‏ ينظر : روضة الطالبين ؟/45 


ان 


للرتباى نرم امنب 


هه 


الثوب”"؛ ولو أنه لما باع الثوب لم يسلمه حتى تلف العبد والثوب معا 'ذ يده غرم 
البائع”” الثوب القيمة . 

ولشتريه الثمن”" إن كان قبضه لانفساخ البيع'"' ذيه ولا فرق عند بقاء الثوب بين 
أن يسلمه أو لا يسلمه لخروجه عن ملكه بالبيع 


© وقبضه فاخذه الشقيع" فتلف العبد إذ 


ولو باع عبدا بشق 
ولا ينفسخ بذ الشقص يذ الأصح فيغرم فيمته”" 

ولو باع عبدا بجارية فقبضها وحصل منها زوائد وتلف العبد يذ يده انفسغ 
العقد””: وعليه رد الجارية » وتسليم الزوائد له" 


إل : (ولو أبرآء المشتري عن الضمان لم يبرأ بذ الأظهر ؛ ولم يتغير الحكم)!”" 


١‏ ينظر : قتمة الإياثة 4 /لوح 3#- لب 
” (البائع ) غيرواضحة بذ (ج) 

؟ ينظر :روضة الطاليين ءاه 

ع الي ابيع . 

© الشقص والشقيص : الطلتفة من الشيء والقطمة 
قلبل من كثبر. وقيل : هو الحظ ؛ و لك شقص هذا وشقيصه كما تقول نصفه ونصيفه. 

+ الشفيع :شفع لي يشفع شفاعة , وتشتفّع طلب ؛: والشفيع : اسم الطالب والشفعة بذ الدار والأرض : 
القضاء بها لصاحبها ؛ وقال القتيبي ب تفسير الشفعة : كان الرجل يذ الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتام 
رجل فيشفع إليه فيما باع فشفعه وجعله أولى باللبيع ممن بد سببه ٠‏ فسميت شفيعاً 

أن الشفيع يضم البيع إلى ملكه فيشفعه به كانه كان واحداً وتراً 
قصار زوجاً شفعاً . السان العرب , شفع 

والشفعة شرعاً : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث قيما ملك بموض, مغنى المحتاج 147/6 


ن الأرض ٠‏ تقول اعطاء شقصا من ماله . وقيل :هو 


© ينظر دتتمة الإيائة 6/ لوح 55 ٠/ب‏ - لوج 1/46 
دج دكب 

1 ينظر هتح المزيز 700/4 : المجموع 101/4 + أسنى اللطالب 86/7 
٠١‏ منهاج الطالبين 49/5 


© 


طاللساك وت الباق 


لأن ضمان المبيع حق الشرع فلا يسقط بإسقاط أحد : وليس كضمان الغصب!© 
فإنه ضمان جناية لحق المالك فيسقط بإسقاطه . 

والثاني :يبرا”” كما لو آبرأ الفاصب عن ضمان الغصب ؛ هكذا اع 
القولين بتوجيههما صاحب التهذيب" . 

والذي أقطع به أنه لوأجرى" مثل ذلك الصرف لم يسقط اشتراط | 
فإنه لحق الله تعالى وليحقق عدم الريا فلا يتمكن العاقد من إسقاطه . 

والقبض هنا إن صح إلحاقه بالصرف /"'' كما تقدم عن الشافعي”” بطل القول 
الثاني » وإن روعي أن التسليم هنا حق متمحض للمشتري استقام الخلاف هنا : 
وأشكل على الاستنياط السليق من الصرف . 

واعلم أن الخلاف ب كون التلف قبل القبض يرفع العقد قبل التلف؛ أو من أصله: 
يتفرع على كون الرد بالعيب يرفعه من حينه ٠‏ أما إذا قلنا يرفعه من أصله فهنا 


أولى” ا 
ويتخرج على الخلاف مؤتة'”'تجهيز العبد إذا مات ؛ والزوائد لمن تكون 5 .اد" 
2 


٠‏ القصب لفة : هواخد الشيء ظلماً » وقيل : أخذه ظلماً جملا 
وشرعاً :الاستيا 


له على حق القيرعدواناً ٠‏ أي على وجه التعدي ٠‏ مغني المحتاج 1/8/7 
؟ يبرا لوجود سيب الضمان فلا ينفسخ به ابيع ولا يسقط به الثمن . مغتي المحتاج 0/6 
002 (هذا حكي ) والثبت من الب) وا(ج ) وهو الاصع 

ينظر: التهذيب للبفوي 510//543/6 

© جذ0) لقطع ) والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 

7 ب 0)جرى , ولمثيت من (نب) ولجأ وهو الاح 

6 


10103 وعن الشاقمي ) والمثبت من (به) و (ج) وهو الأصح. 
ينظر : فتعة الإبائة 1/ لوج 28 ب 
٠١‏ مأن القوم ومأتهم :قام عليهم .( لسان العرب ؛ مان ) 


طللتق فت التق 


6 


والأصح أنه للمشتري : وتكون أمانة يد البائع"" » ولو هلكت والأصل باق 

بحائه غلا خيار للمشتري 

٠: َ‏ وإتلاف المشتري قيض إن علم )'" أبعم 
ا لو أتلف امالك المغصوب # يد الفاصب ٠‏ وعن حكاية الشيغ أبي علي" فض 

وجه ؛ أنه ليس بقبض وعليه فإن القيمة للبائع » ويسترد الثمن ؛ ويكون التلف من 

ضمان البائع ؛ هذا ماحكاه الرافمي 

وحكى الإمام د باب الرهن: و الحميل”© عن صاحب التقريب" أن القيمة تجعل 

نإذا أدى الثمن يرجع القيمة إليه هذا الإتلاف 


محبوسة ؛ يعني ولا ينفسخ البيع ؛ 
ير العتق أما الإعتاق. 


لمشهور نفوذه ٠‏ وحكى ابن المنذر الإجماع عليه'' : وفيما 


44/7 ينظر : فتح العزيز 180/4 ؛ روضة الطاليين‎ ١ 

80/9 متهاج الطاليين‎ ٠ 

"١‏ هو الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية سن وهي من أكبرقرى مرو ؛ الشيخ أبو علي طقيه 
العصر وعائم خراسان ٠‏ وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان : تفقه على شيغ المراقيين الشيخ 
آبي حامد بيقداد ٠‏ وعلى شيخ الخراساتيين ابي بكر القفال بمرؤ : وصنف شرح الافتصر وشرح تلخيص 
اين القاس ٠‏ وشرح شروع ابن الحداد + توية سئة +47ه. ( ينظر : وفيات الأعيان 101/١‏ : طبقات 
الشاشية الكيرى 44/4؟- 810 ) 

ينظر :فتح المزيز 141/4 ؛ روضة الطالبين 116/6 

© ب (ب) والحليمي عن صاحب التقريب ٠‏ وب (ج)- باب الرهن والحيل ؛ الثثيت من 0) وهو باب 
الرهن والحميل كما بذ نهاية المطلب 559/5 

يتظر إلى قول الإمام يذ النهلية 779/3 

والحميل : من الحمل : وهو ما يحمل وجمعه أحمال ؛ ويجيء الحَمْل بمعنى الضمان » والحميل بمعتى 
لدعي (٠‏ لسان العرب / حمل » 

صاحب التقريب :هو الإمام الجليل محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي : ولد سنة 
5ه ؛ كان إماما 2 التفسير والحديث ؛ والكلام : والأصول ؛ والفروع » واللغة » والشعر ؛ له 
مصنفات كثيرة منها كتاب ل اصول الفقه ؛ وشرح الرسالة » والتقريب ؛ والإرشاد , وعنه اتتشر فقه. 
الشافمي بما وراء التهر ٠‏ توعذ بذ آخر سنة 516ه بالشاش . ينظر : ( ملبقات الشاضمية الكيري +/:1- 
17 » سير أعلام التيلاء 6505/15 

0/1 ينظر: الإجماع‎ ١ 


هه 


(اللل في الاق 


ي عن الشيخ أبي علي الفرق بينه وبين غيره لتشوف الشرع إليه : ول 
الأصحاب حكوا عن ابن سريج”” » وابن خيران”" أنهما خالفا فيه » فقال ابن 
خيران :لا ينفذ مطلقا » ويناه ابن سريج على عتق الراهن”. 

ولو ارتد يد البائع فقتله المشتري ؛ 


إن كان هو الإمام أو ما دونه" » وقصد 
الحد لم ينفسخ” البيع ولم يجعل قابضاً 

وإن كان غير الإمام أو ما دونه ؛ جعل قابضا سواء قصد القتل عن الردة ؛ أم لا » 
الأنه لا يجوز له 

ولو صال”" على المشتري فقتله للدفع قال الشيخ أبو علي : وصححه النووي :لا 
يستقر الثمن عليه" ؛ 


٠‏ اين سريج هو أحمد بن عمر بن صريج القاضي أبو العيفس البغدادي » شيخ اللذهب وحامل لوائه : ولد 
سنة بضع وأريعين ومائتين ٠‏ وتفقه على أبي الغاسم الأنماطي ؛ وسمع الحسن بن محمد وعباس بن محمد 
الدوري ٠‏ وأبا داوود السجستائي وغيرهم ٠‏ روى عنه أبو القاسم الطبراني الحافظ ٠‏ وابو الوليد حسان بن 
محمد الفقيه وغيرهم ٠‏ له مصنغات كثيرة ولم يوقف إلا على اليسير متها ؛ منها : الرد على ابن دأوود يذ 
القياس ٠‏ الودائع لنصوص الشرائع , والرد على ابن داوود ذ مسائل اعترض بها على الشافمي ؛ توي سئة. 
1ه . ينظر :السيرأعلام التبلاء 077/1١‏ ؛ طيقات الشافمية الكيرى 7/1/5 ) 

ابن خيران : هو الشيخ أبو علي الحسين بن صائع بن خيران » أحد أركان المذهب : كان إماما زاهدا 
انقيا متقشفا من كبار الأئمة بيغداد » عرض عليه القضاء ظم يتقلده ؛ توي يوم الثلاثاء لثلاث 


عشرة بقيت من ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة . ينظر ؛ ( سير أعلام النبلاء ٠ 05/١١‏ ملبقات الشافعية. 
الكبرى 0701/7 


الرايع لوج ٠٠.1‏ لب 
قال الرافمي : والصحيع أنه ينفذ كما يذ الحانة الأولى بخلاف إعتاق الراهن ؛ لأن الرامن حجز على 
نفسه بالرهن : والرهن أنشئ ليحبسه المرتهن ٠‏ فتح المزيز 714/4 

بذ لب) وما دونه . 

© من قونه ( ولو أرتد يد البائع... إلى ... لم ينفسخ ) ساقط من (ج ) ٠‏ وذ (ب) انفسع البيع .. 

7 صال على قرنه صولا وسيالا وسؤولا وصولانا » وصالا مممائة : سسطا ؛ والصؤول من الرجال الذي 
يضرب الناس ويتطاول عليهم . ينظر : ( لسان العرب » مادة صول ) 


الما ا 


هه 


ارام شرع البق 


وهو يوافق ما قاله الرافمي ف المغصوب!" 
وقال القاضي [حسين]”' : يستقر لأنه أتلفه بي غرض نقسه" 
ولو قتله المشتري قصاصاً ؛ قال ابن الرفعة”" : يظهر أنه كالآفة . 

© المشتري كالأجنبي ؛ فإن"" أجاز السيد جعل قابضا » وهذا إذا كان 


إتلافه بغير إذن السيد . 


وقال ابن الرفمة : ينبفي أن يكون إتلاف عبد'" المشتري/”" كإتلاف الحر: 


بإتلافه ؛ وإن لم يكن معها ؛ فإن كان 
بانتهنر نفس #لبي ريط البائع"" » وإن كان بالليل ثبت الخيار لتفريط 
للشتريا"2: إن فعا طالبه/؟" بالقيمة 

"© هكذا قال القفال ؛ قيل له : ييه 


قال النووي: قول بي علي أصصحءولبذا لا يضمته الأجنبي ولا اللحرم لو كان صصهداً . رون 
001/7 : كما ينظر : فتح المزيز 518/4 
١‏ ينظر دفتح المزيز لها 

(حسين) زيادة لي 

ينظر :فح المزيز 59:4 

4 ينظر : كفاية النبيه لوح 1/9 

© 002( وعند المشتري» , وامثبت من الب) و(ج) ومو الأصح. 

7 © لب) فإنا آجاز . 

3( أن يكون الإلاف عند الشتري) ؛ والمثبت من الب) و لج) وهو الأصح 
الب (عالب) 

4 (التفريط البائع ) ساقطة من (ب) 

51:4 ينظر : طتح العؤيز‎ ٠١ 

غذاب) (فإن ضخه) 

كج لكام 

15 اب) (كبتلافه ) 


هه 


التاق و البق 


هلا فرقت فيها”" بين الليل والنهار . 

قال :هذا موضع التروي”" » يعني تروي الفقيه يذ تدبر الفرق7" 
وعند القفال إتلاف البائع كالآفة ؛ فإن كان بتفريط منه فهو إتلاف ؛ وإلا 
فإلحافه بالآفة أولى . 

والمذهب موافق القفال ئ أن إتلاف البائع كالآفة © 

وإتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بآمر”” المشتري ٠‏ أو البائع كإتلافهما ٠‏ اتاف 
وإتلاف المميز بآمرهما كإتلاف الأجنبي ٠‏ قاله الرافمي" : قال : وذكر القاضي 5 
حسين أن أذن المشتري للأجنبي ذ الإتلاف لغوا" » وإذا أتلف فله الخيار : وأنه لو «الميد 
أذن للبائع" .بذ الأكل والإحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع ؛ بخلاف ما 

إذا أذن للغاصب ضفعل بيرأ لأن/”" الملك مستقر””'" 

ت : قال صاحب التتمة : إن جناية الأجن 
يجوز أن يكون"" وكيلا ل القبض ؛ أو. 


بإذن الشتري كجناية المشتري ؛ لأنه 


© ري 
البائع 


١‏ 2 () لعلافرق بين ) ٠‏ واللثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

ينظر :فتح العؤيز 190/4 » روضة الطالبين ؟/5:1. 

تدبر العرف ؛ والمثيت من ( ب ) واج ) وهو الصحيح 

غ ينظر : روضة الطالبين 800/5 

© بج 0) يإذن ٠‏ ولمثيت من (ب) ولاج ) وهو موافق ماي فتح العزيز 540/4 
اينظر : فت المزيز 710/4 

(ب) ظفو » ويك فتح العزيز 4:4 : يلفو . والاذ 
يحصل منه ظائدة ولا نفع - ( لسان العرب » لقا ». 

0 (01( لواذن البائع » ؛ والمثبت من (ب) واج 6 
22-00 

١‏ فتعالمزيز 140/4 ء كما ينظر : روضة اللا 
١‏ (ج) لأنه يجوز أن يجوز وكملاً 


1١‏ ( وجناية ) ساقط من (1) , والمثبت من (ب) و لج 
ب 0) للبائع » والمثبت من (ب) ولج) وهو الاصح. 


© 


0-0 رديت 


بإذن؟" المشتري كجنايته بغير إذنه ؛ لأنه لا يصلح أن يكون وكيلا للمشتري”" . 
وهذ! الذي قاله صاحب التتمة أحسن ؛ وهو ظاهر فيما إذا كان الإتلاف مباحاً 
لصحة'" التوكيل فيه . 

أما الحرام فيحتمل أن [ يقال ]''' لا يكون قبضاً لعدم صحة التوكيل . 

ولا“ كإتلاف الأجنبي بدون إذن” لسقوط الضمان هنا بالإنن فيكون كالآفة 
السماوية كما سبق يذ الحريي"؟ 

ويحتمل آن يقال إن إذنه ما أعتبر .بذ إسقاط الضمان اعتبر# جعله قبضا » ويصح 
معه ما أطلقه صاحب التتمة 


ولوباع دابة بعلف فأكلته بعد التقايض ؛ فلا فس ولا خيار ؛ وقبل قيضهما بنودية 
ينفسخ إلا أن يكون البائع معها فيصير قابضاً للعلف . 0 
أو بعد قبض الدابة ؛ فعلى ما سبق جواب القفال » أو بعد قبض العلف فقط. 
أفيغرق ختكصة بماحنية 0 أيضة. 


ولو وقف" المبيع » قال المتولي : 


١‏ (ج) بن الشتري 
ينظر : تتمة ال 
3 0) لصحته , وللثيت من (ب) و(ج ) هو الأصح. 


ل ميت حيتت 


(يقال) ساقط من 0) ؛ وافثيت من (ب) ولاج). 
امن (ب) واج 
ب (0) ولاج ) يدون الأجنبي ؛ والمثبت من (ب) وهو الأصح 
الحرب ضد السلم ٠‏ ورجل حربي أي معروف بالحرب وليس بينه وب 
العرب » حرب) 
00 ( يعرف وحكمه بما سبق ) ؛ والثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح .. 
الوقف : وقف الأرض على المساكين وققا حيسها  .‏ لسان العرب , وقف ). 

ويقال : وقف شلان أرضه وققا مؤيدا إذا جعلها حبيسا لا تباع ولا تورث . ( لسان العرب «آبد ‏ 

الوقف شرعاً ؛ حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يذ رقبته على مصرف مباح 
موجود . مفني المحتاج 50109 


6 ب 0) وإلا كاتلاف الأجنبي ؛ وال 


السلمين صلح. (ينظر : نمسان 


خوسم 
.0 


(للضال زئي البق 


نإن رفع البائع يده عنه زال ضمانه ؛ وإلا صار مضمونا 


إن قلنا لا يشترط القبول فكالعتق”" فإن”" شرطناه فكالبيع" . 
قال الماوردي”©: إنه كالمتق 
عليه بالقيمة . 

و الإسنيلاد كالعتق””' والصدقة ؛ قال الماوردي : إنها كالوقف 


وينبفي أن يكون ذلك إذا اتصلت بالقبض ٠‏ ويكون بإذن البائع » أو حيث لم 
له حق الحبس ء أو تلفت ف يد المتصدق عليه ؛ أما بدون ذلك فلا 
ذا اشتراه جزاف]”" حت 


وإياحة الطعام للفقراء كالصدقة ٠‏ وفرض المسألة !: 

لايكون الكيل شرطا يذ الفبض”" 

ولو أتلف المشتري بعض المبيع فإن كان مما يتقسط"” عليه الثمن ؛ إما بالقيمة 
بأحد العبدين ٠‏ أو بالأجزاء كاحد الصاعين كان قا 

البائع انفسخ فيه ولا ينفسخ إذ التالف على أصح الطرية 

الثمن 

ولو كان مما لا يتفنسط ثمن 


وصفلا جزء 
وماق ندل كين ومن عتطافيب د والاسيالة كبن كس تق 


<9 المتولفة : الخلوص والاستقلال ؛ وشرعاً : إزالةالرق عن الأدمي - السراج الوهاج ص‎ ١ 
لي وان‎ 7 


© من قوله ( فإن رفع البائع يده... إلى .- وال 
+ الجزاق والجَزف : المجهول القدر ؛ مكيلاً كان أو موزوناً 
٠‏ ينظر : روضة الطالبين 6.3/5 

0) يتسقط ٠‏ والمثبت من لب) ولج) وهو الأصح . 

5 بلل/ا» 

٠١‏ دبع 


() كالعبدين ؛ والثبت من ( ب ) و(ج ) وهو الصحيح 


الف 


(السان المرب ه حزق) 


الينبم تر الباق 


تت 


وقيل إن احترق من الدار ما يفوت بالمقصود" انفسخ ذ الكل ٠‏ وعلى هذه لواشترك 


5 ل 3 0 البائع 
القاعدة يتخرج تلف بعض المبيع بآفة سماوية ٠‏ وبإتلاف البائع [ أيضاً ]" ا 
ولو اشترك المشتري والبائع يذ قتل العبد قبل القبض اسة: “والتصف: زعن 

اليد 


الآخر يعرف حكمه من جناية البائع”" 


(والا) أي إن لم يعلم( [فقولان] *' كاكل امالك طمامه المغصوب ضيفاً)© 


اقاله القاضي حسين وغيره » وهما ‏ المفصوب قولان : أصحهما ؛ أنه يبرا" . 
وهنا عبروا عنهما بوجهين ؛ ومقتضى البناء يصيره قابضاً ' الأصح”” ؛ و 
الثاني يكون كما لو أتلفه البائع إن كان البائع هو المقدم تلطعاه” 
وإن'”'" كان أجنبيا بغير إذن البائع ؛ فينبفي أن يكون كإتلاف الأجنبي . 
وإن لم يكن" بتقديم أحد فينبغي أن يكون كالآفة ؛ أو يصيرقابض 
ل نظر ؛ والمنقول إنما هو ذيما إذا قدم البائع الطعام إلى المشتري وعاء ١‏ 


ينظر : روضة الطالبين 608/6 
١‏ 3 لب) اللقصود 

+ (أيضاً) ساقط من () : وافثبت من لي) و(ج). 
ينظر فتح العزيز 147/4 ٠‏ روضة الطالبين 001/5 


غ أي المشتوي 
0 (قولان ) ساقط من () » والمثيت من (ب) و(ج)؛ وهو أذ لمتهاج 10/7 
7 منهاج الطالبين 45/5 


0:06 ينظر :فتح المزيز 146/6 ؛ روضة الطالبين‎ ١ 
.6--/5 ينظر > روضة الطاليين‎ 4 

4 ينظر +فتح المزيز 1/6 » روضة الطالبين 600/5 
1٠‏ 0) فين 

١‏ اليكن) ساقطة من لب 


طناك وي لك 


تت 
كلام الكتاب!؟ 


ََي: لو وطثها االشتري لم يصيرقابضا لبا بدليل أنه لوزنى بجارية إنسان لا يصير اضع! 
اغاصياً لها بمنزلة الاستخدام هكذا قاله المتولي"؟ 

وقيده الماوردي”" ؛ بآن يكون حين الوط يد/! البائع عليها؛ آما الوطء مع رفع يد 

البائع فهو قيض ثم إن [ تم ]*' العقد شذاك ٠‏ وإن انفسع بآن ماتت قبل القبض 

فلا مهر على المشتري ؛قاله الماوردي ؛ وهو على ما سبق عند الكلام بذ 
الفوائد". 

وإن كانت بكرا فأرش”" 


وسنذكره . 


البكارة 


الانفساغ [ على المشتري ]© كقطع اليد 


ينا : ( وا مذهب أن إتلاف البائع كتئفه )" أي : ب 
الايمكن الرجوع على البائع بالقيمة !لأ, 


الأجنبي » فإذا أتلفه سقط الثمن . 


60:/6 ينظر : فتح المزيز 14/4 » روضة الطالبين‎ ٠ 
؟ ينظر دقتمة الإيئة 1/ لوج 008ب‎ 
56/6 ينظر : الحاو‎ * 


© (تم ) ساقط من 0) ٠‏ والمثيت من لب) واج 
+ 60 يذ القوئين » واللثبت من (ب) و(اج). 

؟ الأرش :هو الذي يأخذه امشتري من البائع إذا أطلع على عيب المبيبع ؛ وأروش الجنايات 
والجراحات جائزة لبا عما حصل فيها من النقص ٠‏ وسمي 6رشا لأنه من أسباب النزاع .يقال : أرشت بين 
القوم إذا آوقمت بينهم . (لسأن العرب » ملدة ارش ) 

+ زيادةيذلج) 

منهاج الطالبين 45/7 


السك وثر البق 


اند يت 


وقال اين سريج : فيه قولان كالأجنبي 

اوفيه طريقة ثالثة : القطع بعدم الانفساخ » وهذا الذي قاله ‏ الكتاب يشعر 
بترجيح طريقة القطع بالانفساخ » ونسبها صاحب المهذب إلى أكثر الأصحاب”" . 
وقال الرافمي”' : إن طريقة القولين أظهرء وإن الجمهور صححوا الانفساخ . 

فلمل المصنف لم يرد ترجيح طريقة القطع ؛ بل آراد ذكر الصحيح مع الإشارة إلى 
الطرق 

وإتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي » وقد تقدم ‏ ام 
بغير إذن » وكلاهما عن فتاوى القفال” 

ولو طالبه المشتري به فأمتنع بعد ما تم تلف”» كان كإتلافه 

قاله القاضي حسين؛ وللإمام فيه احتمال”" » وذكر الراضمي”' ذلك ب مسألة 


35 


نييده بما إذا كان 


80/15 ينظر : المهنب‎ ١ 
قال الرافمي : والثالث : أن يلفه البائع فطريقان‎ ٠ 
أظهرهما : أنه على القولين‎ 

أصحهما : اتفساغ الببع كما يذ الآفة السماوية » لأن المبيع مضمون عليه بالثمن ؛ فإ آثلفه سقط الثمن 
٠‏ وبهذا قال أبو حنيفة  .‏ فتح العزيز 184/4 

* ب 0) الشراء ؛ والمثبت من لنب) و (ج) وهو المنصيح. 

+ قال الرافمي بذ فتح المؤيز 54/4 

.ورأيت يذ فتاوى القفال إن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي ؛ وكذا إتلاف عبد المشتري بغير نه فإن 
أجاز جمل قايضاً ٠‏ كما لو أتلفه يتفسسه » وإن فسخ اتبع البائع الجاتي 
كما ينظر : روضة الطالبين 001/5 

(تلف) هكذا ب جميع النسخ ؛ ولعلها لوكاتت (تلفه ) لكان اصوب. 

7 ينظر : نهاية المطلب 5/6كة 

قال الرائمي جذ فتح المزيز 780/11 + 

ون كان الظف بمد المطالبة بالتسنيم وامتناع الجاعل من الرد . فإن قلنا : إنه مضمون ضمان يد ٠‏ 
فالحكم ما مر 

وإن فنا : مشمون ضمان العقد ؛ فقد قال القاضي الحسين : التلف بمد الامتناع بمثابة إتلاف الجاعل 
الجعل بنفسه ٠‏ حتى لا يكون على قولٍ كالتلف بآفة سماوية : فينفسخ العقد » ويرجع العامل إلى أجرة. 
امثل ويكون ‏ قولٍ كما لو أتلفه أجنبي » حتى يكون العامل بالخيارين : الفسخ : والإ. 


ك6 


م 


اللضك ؤتر انيع 


العليا" ر 
ولو باع المبيع وسلمه وعجز عنه ؛ فكجنايته : والقول قوله ‏ العجز 


و الإشراف للهروي"': أنه يحبس حتى يقيم البيا 


فملى الأول إذا نكل يحلف المشتري أنه قادر ويحبس إلى البينة أو التسليم ؛ قاله 
الراقمي”» 
وقال البروي على الثاني إذا ادعى علم المشتريا بمجزه ؛ قال ابن القاص”* : يحاذ 


قال : وقضية كلام القاضي أن يقول : إذا طالب المشتري الب 
وتلف المبيع ؛ يكون الحكم كما لو بلنه ينقسه. 

وفيه احتمال ؛ لآن الإنلاف لم يوجد حقيقة واليد القائمة يد عقد » ولذلك لا يتصرف المشتري ب المبيع 
مادام.إ يد البائع , وإن وشى الثمن واستحق الانتزاع ٠‏ وإذا كدان كلك فينبغي أن يغلب ضمان العقد. 
حتى يقال : إن التلف يوجب الانفساغ ؛ ولا يخرج على القولين. إثلاف البائع البيع. 

١‏ ياب المجل. 

مسألة الملج :و العلج الكافر الغليظ الشديد , منمي به ؛الأنه يدقع بقوته عن تفسه + ومنه سمي الاج 
علاجاً لدشمه الداء : وا معالجة : المجَال 
ويروى .2 الحديث ( أن الدعاء والبلاء يمتجان ) أي : يتدافهان . ويقال : استملج حَلقُةُ »أي استفلظ 
وصورتها :أن علجاً قال للإمام : أدلك على قلمة كذا : على أن تُسلْم يمتها جارية ككذا ؛ فماقده 
الإمام عليه ٠‏ جازت هذه امماقدة ٠‏ وإن كلات هذه جعالة جلها غير معلوم ٠‏ ولا مملوك ؛ ولا يقدر على 
تسليمه فتجوز هذه المعاقدة . واحتج للجواز بما رُوِي عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه أن القبي صلى الله 
عليه وسلم قال : كأني يالحيرة قد فتحت ٠‏ فقال رجل :يا رسول الله هب لي منها جارية . فقال :قد 
فلت » ظما صتحت الحيرة بمد زمان النبي صلى الله عليه ومدام أعطي الرجل الجارية » فلشتراها منه 
بعض أقاريها آلف درهم ٠‏ فتح المزيز 178/1١‏ 


بتسلهم ابيع ٠‏ بعد تويك الثمن فامتقع 


*البردي «ابوسعد بن ااحمد بن ابن موصف #فبروي: ٠‏ اميه قفي وى مادم النهادي + وفاشن ممتقن: 
٠‏ وله كتاب ” الإشراف على غوامض الحكومات " وهو شرح أدب القضاء للعبادي . ينظر : طبقات 
الشافمية الكبرى 718/6 

” قاله الراشمي جد فتح العزيز 141/4 متقول عن فتاوى القاضي حسين 

من قوله ( أنه قادرٌ ويحبس إلى البيتة.. إلى ... علم المشتري ) ساقط من (ج). 

© ابن القاص :هو الإمام أحمد بن أحمد أبو العياس بن القاص ٠‏ إمام عصره وصاحب التصائيف المشهورة. 


* التنخيص " و" امفتاح " و" أدب القاضي "و" المواقيت " وغيرها ب2 الفقه : أخذ الفقه عن ابي العباس 


لني ني ابي 


ده 
على البت”" »وقال سائر أصحابنا على نفي العلم ؛ ولو أدعى المشتري الأول على 
الثاني العلم بالحال فأنكر/”" حلف ؛ فإن نكل حلف هو وأخذه منه 

ولو باع شقصا من عبد ثم أعتق باقيه قبل القبض » وهو موسر فكإتلافه" 
ولو أخذ المشتري المبيع بقير إذن البائع حيث له حق الحبس' فله الاسترداد : قلو نير 


أتلفه البائع ب يد المشتري # هذه الحالة فقولان : الشتري 
أحدهما : يجعل مستردا ٠‏ وكأنه أتلفه يذ 5 
والثاني : عليه القيمة ولا خيار للمشتري [لأنه]*' استقر”" العقد بقبضه ٠‏ وإن كان البتع 
ظاما فيه . كذا حكاهما الرافمي /": ومقتضاه أن العقد استقر بهذا 
القبض:والمتولي قال" : أنه بحصل بضمانه”'" فلا ينفسخ بالتلف ولا يرد بعيب!”© 


يحدث لكن لا يملك التصرف لأنه متعد'”": فلقناا”" بها“ ما فيه تشديد عليه 


ابن سريج ؛ وحدث عن آبي خليقة ومحمد بن عبد الله الطين الحضرمي ؛ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة 
.وغيرهم. مات بطرسوس سنة 170ه . ينظر طبقات الشافمية الكبرى 09/7- 78 ؛ سير أعلام النبلام 
000 

171/8 ذكره الغزالي ب الوسيط ولم يسمه‎ ١ 

000 

؟ ينظر :فتع العزيز 884/6 » روضة الطاليين 500/5 

4 قوله ( حيث له حق الحيس ) ساقط من (ج ) 

© (لأنه) ساقط من 00 ؛ ولمثبت من لي ولاج) 

(استقر) ساقط من (ج» 

ينظر : فتح العزيز 590/4 

قوذلاب 

8 ينظر اكتمة الإيانة 4/ لوج 0-58 /1 

٠١‏ ابه واج ) يياشماته 

002.١‏ ولو يرد مهيب ؛ والثثيت من (بب) و لج) وهو الأع 

337 اب) يتعد 


*1 هاج ) يملقنا 


6 2 () فيه » واللثبت من ( ب ) و(ج). 


لففك 


«للضاي قرم الب 


تت 


دون مأ فيه رفق له/2 

ولو ردها” بعد ذلك على البائع وهلك لا يسقط الثمن ؛ لأنا حكمنا باستقراره فلا 
يتغيرالحكم ؛ كما لوسلم المبيع ثم أخذه رهنا » قاله المتولي أيضاً”" ؛ وكانه 
قلع باققول كنات 

وكذا قاله الإمام" بذ وسط الباب” » وحكى ف آخره عن صاحب التقريب 
القولين" ٠‏ وإذا قلنا بالأول فهل ينفسخ البيع أو يثبت الخيار 5 

قال الإمام : الظاهر الثاني" ؛ وهذا منه جنوح إلى طريقة المراوزة”" أن إتلاق 
البائع بثبت الخيار . 

أما على المذهب وأن إتلاف البائع كالآقة ؛ إذا قدرنا عوده إلى يده وإزالة حكم 


١‏ ذ(ج )دون ما ضيه وقوله 
بخ () وأورده ٠‏ وامثيت من ( ب) و(ج وهو الصحيح 
؟ ينظر : قتمة الإياثة 4/ لوح 38 /1. 
ينظر: ثهاية الطلب 8 / 154 
© 0 0) اتبائع ٠‏ ولمثبت من لب ولاج ) هو الصحيح. 
7 ينظر: ثهاية الطلب 00/0 
.كماذكر الفزالي القولين لصاحب التقريب : أحدهما : أنه بالإثلاف قابض ومتلف : فيكون 
كالإتلاف قبل القبض . والثاني : أنه كالأجنبي ؛ لوقوعه بعد جريان صورة القبض وقبل عود صورة اليد 
إليه ‏ الوسيط 175/5 
ينظر : تهاية المطلب © 5.3/7 
قال الإمام يذ نهاية المطلب 7.0/8 
قولان : أحدهما : أن إتلاف البائع المبيع بمثابة تلفه بآفة سماوية وهذا إحدى 
الطريقين للعراقيين ٠‏ والقول الثاني :أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي : وإتلاف الأجنبي يوجب انقساخ 
العقد 2 طريقة ادر 
المراوزة : بالفتح ٠‏ ويعد الواوزاي : هي نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو » مثل المهالب والمسامعة. 
والبقادد: ؛ وهي محلة كانت ببغداد متصلة بالحربية ؛ كان قد سكنها آهل مرو فتسبت إليهم. 
واخراوزة ليضاً قرية كبيرة قرب سنجار ذات بساتين ومياد جارية وبها خاتقاه حسئة على رآس تل يصعد 
الراكب إليها على فرسه : (معجم البلدان ؛ باب اميم والراء وما يليهما». 


.وقالت اراوزة يذ المسان 


(ليم وترم البق 


القبض”"؛ فينبقي الانفساخ ؛ فالخيار لا وجه له على المذهب ؛ لأن القبض 
المذكور [إن]"" أفاد الاستقرار كما قال المتولي" ‏ فلا فسخ ولا خيار قدرنا 
عوده أولأء وإن لم 


اتفسخ 


:جد البائع المين قبل القبض فلامشتري الفسخ للتعنر/'" » قاله الرافمي©  .‏ اشنا 


ُظ: إذا قلنا لا ينفسخ بإتلاف البائع فيثبت الخيار للمشتري لفوات العين متقوماً دهن؛ 
ان أو مثياً ٠‏ فإن فسخ فعلى ما سبق وإن أجاز أدى الثمن'" ٠‏ وغرم البائع له 
القيمة » وقد أقوال التقاص”"؛ وإطلاقهم غرم القيمة محمول على ما إذا 


١‏ الب) للقبض 

؟ زيادة يذ لب) 

ينظر تتمة الإياثة 4 / لوج 1/48 

الوا 

© فتح العزيز 741/4 

5 اج )آي الثمن 

185/6 والمثبت من ( ب ) و((ج) وهو الصحيح . ينظر : فتح العزيز‎ ٠ التقابض‎ ) 17 ٠ 
:| وأقوال التقاص ذكرها الشافعية ب كتاب الكتابة . وملخصها التالي من كتاب مغني‎ 
فصل :يذ مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لبا‎ 

فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق واراد كل الرجوع على الآخر وتجانس واجيا السيد والعبد غاقوال 
التقاص وهي اريعة. 

الأول :سقوط أحد الدينين بالآخر من الجانبين مع التساوي قيما مر بلا رضا » لأن مطالبة أحدهما الآخر 
بمثل مان عليه عناد ؛ لا فائدة فيه ؛ وهذ! هو اصح اقوال التقاص 

الثاني : سقوطه برضاهما » لأنه إبدال ما 'ذ ذمة بدمة » فاشبه الحوالة لابد فيها من رضا المحيل والمحتال. 
والثالث : سقوطه برضا احدهما ؛ لأن للمديون أن يفضي من حيث شاء » فإن رضي أحدهما ققد وجد 
اتقضاء منه. 


030 


والرايع : لا يسقط وإن رضيا ؛ لأنه بيع دين بدين وهو متهي عنه. 


هد 


قاقز البق 


ده 


نان متتنوماً إن أن مثليا فيغرم مثله ؛ ويحتمل أن يأتي فيه ما قيلط البي 


الفاسد فلنذكر حكمه هنا . 
فظ: دخل هذا اللكان امقبوض ا البيع الفاسد + انين 
أطلق أكثر الأصحاب ؛ أنه إذا تلف يضمن بالقيمة تحدم 


وقال الماوردي”" : إن كان متقوماً ضمن بالقيمة ؛ وإن كان مثايا فوجهان : 
آصحهما : القيمة : لأنه لم يضمنه وقت القبض بالثل ؛ وإنما ضمنه بالعوض"؟ 


يخلاف الغصب" 
وطزده" 2 قيوط بالسوم والتغالقة بعد غلاك المبيع ء وكل عقد منسوخ 1 
هلها يضمن المثلي”" بالقيمة عنده ؛ وعلته المذكورة على ضعفها تظهر بعض 


ظهور كذ التحالف لا 2 بقية السائل » والصحيح خلاف ما قال الماوردي ؛ فإن ب 
الأم"' ذ باب اختلاف المسلف والمسلف يذ الثمن"" بعد أن ذكر صوراً من التحالف 
و التفاسغ ؛ قال : 

فإن كان الثمن ‏ هذا كله دراهم"" أو دنانير ؛رد مثلها » أو طعاماً رد مثله , 


فإن لم يوجد رد قيمته 


كما ينظر: المجموع 15/6 
١‏ ينظر : الحاوي 575/6 

* 3ع ) بالفرض 

ينظر : الحاوي 001/6 5:6 


5 بإ (نب) وطردوه. 
30-6 (ع )سل للبسوط بالسهم . 
7 00( بائثل بالقيمة ) » والثثيت من (ب) و (ج) وهو الأصبح. 


٠‏ ينظر : الأم 178/7 باب اختلاف السلف والمسلف ب السلم 

+ ب 0) باب اختلاف التلف والسلف بذ الثمن ٠‏ واللثبت من (ب) ولاج ) ٠‏ لكن بالرجوع إلى الأم إن 
لباب يسم ( ياب اختلاف السلف والسلف يذ السلم ) ينظر : الأم 154/5 

0) بدراهم » والمثبت من (ب) ولج 


الع إن انيم (الستديه)» 
وكذلك لو اسلعة غير مكيلة » ولا موزونة”" فعايت ؛رد قيمتها'". 
وقبيل/!" هذا الباب ؛ قال الشافمي : 

إناس اث" سللقاً فاسداً وفيض ة ردمء وإن اشتهلكه رمه ؛ إن كانلة. 
مثل”": أو قيمته إن لم يكن له مثل!" . 


ونقل أحمد بسن بشري”" #2 نصوص الشاضمي ؛ أنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو 
الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئاً » قال الشافمي : فإن كان له مثل ؛ رد 
مثله - ولا أعلم له مثلا - وإن لم يكن فقيمته”” » فهذه النصوص ترد ما قاله 
الماوردي ؛ والقياس معها . 
وقد قال صاحب المهذب" : 
إن المستعار إذا كان مثليا وقلنا يضمن بأقصى القيم ضمن بالمثل » وإن قانا بقيمته 


يوم التلف ضمن بالقيمة 
والمسشع اع الك ليتوه نحت درمتي شذا ال الملتدلة الالن ونس يعدت 
على الصحيح . 


الاج ) ولا موروثه. 

ينظر : الأم 14/5 باب اختلاف السلف والمسلف يذ السلم. 

* ج(غلب» 

4 لب سلف 

© ( إن كان له مثل) ساقطة من (ب). 

+ ينظر: الأم 158/5 ( ياب ما يجوز فيه السلف ومالا يجوز ). 

أحمدين بشري ٠‏ أبو بكر الصري ٠‏ له مختصرية الفقه ؛ جمع فيه نصوصاً لشاف . ( ينظر 
طبقات الشاضمية لابن قاضي شهبة 15/١‏ : ولم أجد له ترجمة بذ كتب التراجم الأخرى. 

.)1/ 0 كتب يذ الحاشية اليعنى منج(‎ ٠ 

وهكذا قال الشافمي يذ الأم ذ الجزء الثاني عشر .يذ باب بيع المكاتب وشراءه قال : فإذا باع بما لايتفاين 
الناس بمثله معه إذن سيده ؛ طالبيع فيه فاسد » فإن وجد بعيته رد » وإن ضات فعلى سيدته مثله ؛ إن كان 


له مثل + وان لم يكن له مثل فقيمته 
سه 
ب 


4 ينظر: المهذب 501/1 


اليك ور 1 


مه 
ولعل مستنده : أن المثلي ربما نقص بالاستعمال ؛ فلو ضمنا المثل لكنا قد أوجبنا 


الأجزاء المستحقة » على أن ابن أبي عصرون قال : 


أصح الطريقين/” أنه يضمن المستمار المثلي بمثله 


والطريقة الثانية التي قالبا صاحب المهذب ؛ وقال : قلته تخريجاً » وجزم به بذ 
المرشد ٠‏ وهو القياس ؛ وهو أن كل مثلي يضمن بالمثل ؛ ولم يخرج عن هذا 
القياس إلا لبن المصراة » والماء كذ المفازة » والجمد”" 2 الصيف ٠‏ على ما هو مبين 


باب الغصب . 

وإذا تأملت ما سيق يذ المصراة من أن رد الثمن من باب المعاوض 

المصراة ؛ و إذا حققت باب القصب ريما لم يستثن الماء أيضاً ؛ ولا الجمد ويجمل 
القيمة للحيلوا 


:اذا نم نسل بالامساع : وأوبينا العينه #هديسها يمن علي البدع علس قنز 


الخلاف يا البداءة" ؛ وقطع الشيخ أبو محمد بأنه : لا حبس هنا لتعديه" 


ب: استعمل”” البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه ؛ إن جملنا إتلافه كالآفة , استمد 
وإلا فعليه الأجرة" البيوديل | 


200 
" الجمّد : بالتحريك , اماء الجامد » وقال الجوهري الجمْد بالتسكين ؛ ما جمد من الماء وهو تقيض 
التونيد فل ليج سيقية »وملا من إمشلاء الوقن عزنا سمنة رتاف يلقم فزها عند دنقية المهون: 
(لسان العرب » مادة جمد ) 

ينظر : فتح العزيز 114/4 : روضة الطالبين 5٠/5‏ 

4 ذكره الرافمي يذ فتح العزيز 184/4 + والنووي يذ روضة الطالبين 00-76 و 
© يذ(ج) استممال 

7 ينظر :فتح العزيز 4/+54 ؛ روضة الطالبين 001/6 


لالض إن انيع تك 


وهذا البناء طريقة القفال ينزل عليه إطلاقات الأصحاب بالوجوب وبعدمه » 


واستشهدوا لوجوب الأجرة بنص الشاضمي على وجوب أرش اليد" وسنذكره 


اللجتبي 


يحتمل التأويل” + وذ البويطي : لأن قيمته قائمة 
القبض ٠‏ والخيار لفوات عينه . 


خِ يسع لبو » وصححه القاضي أبو الطيب؛ وقال المتولي : أنه 
ظاهر المذهب”"" ؛ لنص الشافمي [على]!'" أنه إذا أكرى”" داره ؛ قخصبت لا 
كراء لعدم التسليم””" : وهو قياس إلحاقه بالصرف ؛ فإن عوض الصرف لو أتلفه 


أجنبي يبعد أن يقال*" يقوم بدله مقامه 


لللمم 


10 ) ويخير ؛ والمثيت من ( ب )و (ج ) وهو موافق للمتهاج 15/7 
وذلك لقوات المين القصودة 

بج التهاج (فيفرم ). 

الطالبين 40/7 


من قوله إتلاف الأجنبي لا يفسخ .. إلى .. ويفرم البائع الأجنبي ) ساقط من (ج). 
ينظر: الأ 555/5 

0)واج) أيضاً » واثثبت من لب) وهو الاصح. 

ينظر :روضة الطالبين 6:07 

4 ينظر :فت المزيز 44/4 

1/004 ينظر قتمة الإينة 4/ لوح‎ ٠١ 

١‏ زيادشالب) 

١‏ الكروة والكراء : أجر المستاجر : كاراء مكاراة وكراء : واكرى : أي أجر . (ينظر : نسان 
العرب ٠‏ مادة كرا 

؟1 ينظر :الام 7ك 

.20( أن يقول ) ؛ وللثبت من لب) ولاج ) هو الاصح 


2 


(لريتبام ثر) النبكل. 


هه 


وإذا قتنا بالانفساخ فيقدر قبل" التلف كما سبق ؛ وإن قلنا بالخيار فأختار الذ 
اوقلنا يرتفع من حينه ؛ فمقتضاه أنه تلف على ملك المشتري . 
وإن اختار الإجازة ؛ ثم اختار الفسخ ؛ قال الققال له ذلك 


وقال القاضي حسين : لا ؛ لأنه رضي بذمة الأجنبي فأشبه الحوالة . 

وحيث قلنا ببقاء العقد ؛ فهل للبائع حبس القيمة لأخذ الثمن » وجهان”" : 

أحدهما :نعم » كما يحبس المرتهن قيمة المرهون ٠‏ وأ. ا تونلا 
الكشتري إذا أتلف”" المبيع لا يغرم القي با البائع : وعلى الأول لو تلفت 

القيمة بذ يده بآفة سماوية لم ينفسخ البيع بذ الأصعا". 

واعلم أن إتلاف الأجنبي طريقين : أصحهما أنه على القولين كما أشار إليه 

المصنف! 

وقال ابن سريج : لا ينفسخ قطما”' ٠‏ وحكاها”" الإمام عن المراوزة! 


م 


نبا و(ج) قيل 
1< ينظر : روضة الطالبين 900/7 

كد جد/» 

4 - لأن الحيس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى البدل بخلاق الرهن . فتح المزيز 188/1 

© - 2 0) ذا تلف , واللثبت من (ب) و (ج) وهو الاح 

اينظر ؛فتح العزيز 144/4 » روضة الطائبين 6٠0/6‏ 

ذكر الثووي القولين يذ روضة الطالبين 0٠0/6‏ 

أحدهما : أنه كالتلف بآفة سماوية لتعذر التسليم: 

وأظهرهما : آنه لا ينقسخ بل للمشتري الخيار إن شاء ضغ واسترد الثمن ؛ ويفرم الأجنبي للبائع » وإن شام 
أجاز وغرم الأجتبي 

يتظر #قتمة الإبائة 4/ 11-44 + روضة الطالبين 06 

) حكاه ‏ وللثبت من (لب) و (ج) هو الأصح + لأن الضمير يعود على القولين , ونطله لو قال 
(وحكامما) لكان أصوب 

1< يقظر : تهاية المطلب 500/9 ,7-1 


«ننه 


(ليتظ وثر/ الباق 


وعكس الغزالي”” فحكى عن المراوزة قولين ٠‏ وعن العراقيين 
وهو مما استدرك على الغزالي 

وإذا قلنا للبائع حق حبس القيمة ؛ فلكل من البائع والمشتري مطالبة الأجنبي بها 
كما للراهن والمرتهن ؛ قاله القاضي حسين ؛ وذ كلام الإمام شيء منه” 

لكن الأمصح أن المطالبة ف بذل الرهن"" للراهنء وقياسه أن لا يملك البائع هنا 
المطائبة ؛ وإن قلنا له الحبس 

وقال الماوردي”” : إن فسخ فالمطالب البائع » وإن أجازه فالمطالب المشتري , 
ومقتضاه أنه لا مطالبة لكل منهما الآن ٠‏ وسنذكره عنه يذ التعييب صريحا ٠‏ 
ولم يتعرض لحق الحبس . 

والفرق” على رأيه بين هذا وبين الرهن عدم الاستقرار » لكن يلزمه أنه لو غصب 
المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما/”" المطالبة به » وقد قدمنا عند الكلام ب 
إتلاف البائع ما يقتضي أن للمشتري المطالبة ؛ فإن وافق الماوردي عليه لزمه”" 


ولو قتله الأجنبي بحق كما إذا قتله قصاصاً فهو كالآفة السماوية وجهاً واحداً. 


:لو ان المبيع ثمرة ؛ فإن كانت على الأرض فهي على ما سبق كفير الثمرة وكن 
» وإن كانت على الشجرة ؛ فسيذكرها المصنف ف باب الأصول والثمار 


170/5 ينظر : الوسيط‎ ١ 
801/9 ينظر : نهاية الطلب‎ " 

* اج ) يد الراهن للراهن 

ينظر : الحلوي 56/0 

© +(ج) والقول على رآيه 

ب(هالب) 

من قوله ( وقال اماوردي إن فسخ ... إلى... واطق ا ماوردي عليه لزمه ) موجودة يذ الحاشية اليسرى منج 
دولب) 


يناك مر اناك 


0 : (ولو تعيب قبل القبض)" أي بآفة سماوية (فرضيه أخذه بكل الشمن)”" لأن ,ل 
الأوصاف لا تقابل ؛ ولا أرش له مع القدرة على الفسخ!” » فإن فسخ رجع بجميع 


الثمن 
واتفق الأصحاب” على أن حدوث العيب قبل القبض مثبت للخيار » وذ كلام 
الشافمي ما يقتضي أن العيب الحادث بعد اء الخيار لا أثرله” ؛ ولابد من 
تأويله 

واتفقوا أيضاً على أن اليد وصف إذا تلفت بآفة سماوية”' كآكلة ونحوها ؛ وان 


ترددوا فيما إذا [كان]" تلفها بجناية كما سياتي 


وي مختصر البويطي حكاية قول : أنه يأخذه ويسقط عنه ما نقص بحصته من 
الثمن 


َل : (ولو عيبه المشتري فلا خيار)”” هذا هو المشهرر المعروف » و إطلاق الوسيط ‏ يب 
الشتي 


وقال الراهمي”" : إنه قياس القول بأن إتلافه ليس بقبض ٠‏ و به صرح المتولي . 


15/7 متهاج الطالبين‎ ٠١ 
اللرجع السابق.‎ ” 

* ينظر: فتع العزيز 545/4 
ينظر؛ المرجع السابق, 
ينظر: الأم 10/6 

+ (سماوية )ساقطة من (ج) 
كان ساقطة من (0) 
منهاج الطاليين 15/7 

4 ينظر : الوسيط 155/1 


515/4 قال الراضي © فتح المزيز‎ ٠١ 


هد 


(للتبال ف الباق 


م 


فعلى المشهور/"” يمتنع بسببه الرد بجميع العيوب”"'[القديمة : ويجعل قابضاً لبعض 
المبيع إذا قطع يده مثلاً ؛ حتى يستقر عليه ضمانه » فإن مات العبد]'”' يد البائع 
قبل الاندمال فكإتلاف المشتري . 

وإن مات بعد الاندمال”" ضمن المشتري اليد“ بجزء من الثمن"" ؛ و معياره 


والثاني : يستقر من الثمن بنسبة آرش اليد من القيمة ؛ وهو التصف 
وعلى هذا لو قطع يديه واندملتا ؛ ثم مات ؛ لزم المشتري تمام الثمن”" » فإن لم 


إتلاف المشتري قبضاً ضمن اليد بآرشها المقدرا 


وقد ذكرنا المسألة فيما لا يعرف عينه إلا ب ره ؛ وذكرنا أرش”" الب 


والثاني : ويحكى عن القاضي ابي الليب : أنه يستقر من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة وهو 
التصف ؛ وعلى هذا لو قطع يديه واندملتا : ثم مات العيد بذ يد البائع وجب على المشتري تمام الثمن » 
وهذا كله تفريع على المذهب الصحيح » وهو أن إتلاف الشتري قيض منه ؛ وعلى الوجه التسوب إلى 


رولية الشيخ أبي علي : أنه لا يجعل قابضاً لشيء من العبد وعليه مان اليد بارشها للقدر وهو ن 
القيمة كالأجنبي ؛ وقياسه : أن يكون له الخيار. 
لمم 


١‏ 0) العرب » ولفثبت من (ب) و (ج) وهو الاح 
* من قوله :3 القديمة » ويجمل قليضاً .. إلى فين مات العيد ) ملقط من 08 

الاتدمال : اندمل أي تماثل من العلا والجرح . ( ينظر: لسان المرب دمل ؛ المين , باب الدال واللام 
واليم منيما » 

6 03 باليد » والمثبت من (ب) ولاج ) هو الأصح 

+ ينظر : روضة الطالبين 004/5 

904/6 ينظر: فتح العزيز 55/4 + روضة الطاليين‎ ٠ 

وهونسف القيمة كالاجنبي . فتح العزيز 141/4 ٠‏ روضة الطالبين 5:6/7 


ةع 


ليام وترم انبل 


والفرق بين تعييب المشتر 
المشتري منزل”" منزلة/90 


سستتش 


َم : (او الأجنبي فالخيار” » فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش)1 ص 
الاخلاف 4 الحكمين. قال الماوردي” : إنما يغرم الأجنبي [الأرش]”" إذا قبض ب 
العين » أما قبله فلا ؛ لجواز”" أن يموت العبد ذ يد البائع فينفسخ البيع ٠‏ وما 
قدمناه عن القاضي حسين والإمام تنازع فيه ثم الذي يغرمه الأجنبي يذ قطع اليد 

نصف القيمة على المشهور ٠‏ وما نقص من القيمة بالقطع على القول الثاني وهما 
جاريان 2 جراح العبد مطلقاً”" ‏ ولوكان القاطع ابن المشتري [ثم مات 
المشتري]”””' قبل أن يختار ؛ و ورثه'" الابن» هل له الخيارة 


١‏ ب (1) لأرش , واللثبت من (ب) وهو الأصح 
بكرا وثيياً. 

العرب أرشت بين الرُجْنين تاريشاً ؛ إذا أغريت أحدهما بالآخر وواقمت بهنهما 
الخصومة ؛ ضمي نقص السساعة أرشاً لكونه سيا للتأريش وهو الخصومة . تحرير الفلظ الثقبيه 111/1 
هذه الجملة لعلها دخلت سقطأ » ولم أعثر على أهمية وجودها هنا 

* نبو ينزل 

عذولب) 


.وأرش البكارة هر التقاوت بين 


والأرش مأخوذ م 


© ( ولوقبضه ) ساقطة من (ب). 
5 لكونه مضموناً على البائع 

لأثه الجاني ؛ ولحكن يعد بض البيع. 

منهاج الطالبين 15/9 

4 ينظر : الحاوي 774/6 ٠‏ كما ينظر : فتح العزيز 791/1 
٠١‏ زيلدة ب ليه 

١‏ 0) الفلا يجوز) » والثيت من (ب) ولاج ) هر الصحيح. 
17 قال الرافمي ‏ فتح المزيز 142/4 : والأصح الأول 

؟1 ( ثم مات المشتري ) ساقط من 0) ؛ وللثيت من لبن واج 


لباك تالبك 


اندي 


فيه احتمالان للروياني"" ؛فإن صح أن له الخيار ؛ فأجاز لم يغرم شيئاً ؛ لأنه لا 
يجب له على نفسه » وإن فسخ فعليه ما على الأجنبي . 


َل :'(ولو عيبه البائع ؛ فالمذهب ثبوت الخيار لا التفريم)؟" عوسي 
اعلم/'" أن الخيار لا خلاف فيه ؛ لأن فمل البائع إما كالآفة : واما كفمل : 
الأجنبي؛ وكلاهما مثبت للخيار قطعاً البائع 
وإنما الخلاف # التغريم ؛ الذهب : أنه لا يثبت بناء على أنه كالآفة السماوية » 
فإن شاء المشتري فسخ ٠‏ وإن شاء أجاز بجميع الثمن! 

والثاني : يثبت بناء على جعله'” كالأجنبي » فإن أجاز رجع بالأرش على البائع» 

وي قدره القولان المذكوران ذ الأجنبي”": فإذا'” أوجبنا ب اليد نصف القيمة 
فقطع اليدين وجب كمال القيمة ٠‏ وإن قطع اليدين والرجلين والتفريع على ذلك 

فقيمتان إن قطما معأ » وإلا فقيمة عبد سليم وقيمة عبد مقطوع . 

وإذا أزال بكارتها وفلنا بالتفريم فقد سبق حكمه . 


. ليختارورثه) , والثبت من (ب) واج ) وهو الصحيح‎ )0 0.١ 
قال الروياني : يحتمل أن يقال : له الخيار لأنه يستفيد هذا الخيار بنفسه بل عن الموريث فاعتيرحاله » آل‎ 
ترى أن الابن لو رضي بالعيب حال حياة الأب ثم مات الأب كان له الخهار ولا يعمل رضاء الدة‎ 
فإذا مح هذاء فإن اختار إجازة ابيع لم يغرم.‎ ٠ .كذلك ماهتا‎ 
وإن اختار الفسخ كان عليه تصف القيمة ب إحدى اليدين ؛ وتمامها بذ اليدين ويسترجع‎ ٠ على نفسه‎ 
101/1 الثمن إن كان قد قبضه من المورث . بحر المتهب‎ 
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ب1/10) 

© ينظر :فتح العزيز 591/4 , روضة الطالبين 0/5 
١‏ لبا شله 

ينظر :فتح العزيز 747/4 , روضة الطالبين 006/6 


جه 


اتلك 5 


و البق 


مت 
وعبارة المحرر أقل إيهاماً من عبارة الكتاب لأنه قال الأصح ثبوت الخيار'" فلا 
تغريم" » ومع ذلك غرب”” شيخنا علاء الدين الباجي ‏ اختصاره » وقد ظهر نك 
أن هذا الأرش الماخوذ من البائع والأجنبي ليس منسوياً من الثمن" ؛ بخلاف 
الأرش المأخوذ من المشتري ؛ والمأخوذ من البائع ذخ غيرهذا الموضع وقد سبق 
حكبهنا, 

واعلم أنا إذا جمانا جناية البائع كالأجنبي وخيرنا ؛ كان كل | 
بجنايته بالقيمة ٠‏ وجزؤه مضموناً بجزئها ٠‏ وإذا جملناها كالآفة فكلا 
عليه بالثمن » وجزؤه مضموناً بجزء الثمن على القاعدة"" 

ألا ترى أنه لو قبض وحدث عيب ؛ ثم علم بالقديم كان المشتري أخذ أرش القديم 
من الثمن ٠‏ وإنما لم يثبت [له]'" هنا الأرش ؛ لأنه قادر على الرد » ومع القدرة على 
الرد لا يجب الأرش كما بعد القبض© ٠‏ فكذلك إذا نقص قبل القبض بآفة » أو 
بفعل البائع وجعاناه كالآفة لا يغرم ؛ لأن المشتري قادر على الرد . 

انعم لو لم يعلم المشتري بالحال حتى/”"' قيض ٠‏ وحدت عيب ؛ له الأرش ؛ لتعذر 
الرد على القاعدة المطردة 


3 


اشر 


١‏ ينظر: المحرو 0870/7 الرسالة دكتوراء للطالب : محمد عبد الرحيم سسلطان العلماي. 

من قوله ( فقد سبق حكمه وعبازة المحرر .. إلى ... قلا تفريم ) ساقط من (ج). 

؟ هذهالكلمة مكتوبة # النسخ (أ) و (ب ) هكذا ( غرب ) ري (ج ) (غرت) ؛ ولعلها (غره 
تناسب قوله : فلا تغريم. 

لعله لو قال ( إلى الثمن ) لكان أصوب 

لبا كل من المبيع 

قال الرافمي فتح المزيز 545/4 

وصاحب الكتاب ( اي الغزاني ) جمل القول الصائر إلى أن جناية البائع كجناية الأجنبي اصح » لكن 
معظم الأصحاب على ترجيح القول القايل له 

(له) ساقط من 0) ؛ وللثبت من (ب) واج 

ينظر : روضة الطالبين؟/٠.ما‏ 

الدب 


م) فهي 


> 


الينام وني البق 


َم :( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه )© 
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فلا تمه حَتّى تفيضّه 
وعن زيد بن ثابت” أَنْ الثبي © نْهَى أَنْ تُبَاعَ السلّع حَيْتْ يتاع » حتّى" 


و رواية فيه ؛ يذ مسند أحمد ' إذا اشكَرَيْتَ شيقاً 


05/7 منهاج الطالبين‎ ١ 
هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسلمي » يكنى أبا خالد وهو‎ 
ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج التبي فك » ولد الكمبة وذلك قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ؛ كان‎ 
عاش‎ ٠ صديق التبي 48 قبل البمثة ؛ وكان يحبه ويوده بعد البعثة ؛ إلا أنه تأخر إسلامه إلى عام الفتح‎ 
مستين سنة بذ الجاهلية  ومثلها ب الإسلام ؛ وتوي بالمدينة بذ عهد معاوية سنة 04 ؛ وهو ابن مأثة.‎ 
وعشرين سنة . ( ينظر: الاستيعاب يذ معرفة الأصحاب 419/1 ؛ الإصابة بذاتء‎ 
02000 

غ السنن الكيرى للبيهقي 717/0 ياب النهي عن بيع مالم يقبض وإن كان غير طمام . 
© مسئد الإمام آحمد / 107 ( مستد حكيم بن حزام ) 


ز الصحابة 95/7 ) 


هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ين لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي يقال أنه شهد أحدا ٠‏ ويقال آول مشاهده الختدق وكانت ممه رلي بني التجا يوم تبوك : كان 
عن علماء الصحابة » وككان هو الذي تولى قسم غنائم اليرموك .روى عنه جماعة من الصحابة منهم ؛ أبو 
هريرة وابن عمر وأبو سعيد وغيرهم . وهو الذي جمع القران يذ عهد أبي بكر . اختلف بذ سئة وفاته 
ييل سنة احدى أو اثنتين أو خمس وخمسين ؛ وب خمس وأريمين قول الأكثر. ( ينظر : الاسته 
ماين 

لمق )فرت لا مراقة. 


ده 


طلاام ؤت البق 


يَحُورّما" التُجَارٌ إلى رِحَالِهِم » رواه أبو داود”" ؛ وك سنده آبي إسحاق””. 


وعن جابر” قال : قال رسول الله 4 :إذا ابْتَمْتَ طَمَامَأً هلا تبمْهُ حَتّى تستؤفيه * 
رواة مسلم* . 
ولمسلم”" عن ابي هريرة : تهى رَسُولُ الله # أن يُشترى الطّمامَ ثم يُبَاعٌ حتّى 


٠‏ الحوز : الجمع ؛ وكل من ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه واحنازه 
ستو لي ليد م يأبمل بيع الشبل: 
أبوداود : سليمان بن الأشعث بن شداد ين عمرو بن عامر , الحافظ ٠‏ صاحب الستن » روى عن : أبي 
سلمة التبوذكي ٠‏ وآبي الوليد الطالسي , ومحمد بن كثير العيدي ٠‏ وغيرهم 

وروى عنه : آبو علي محمد بن محمد اللإلؤي ؛ وأبو الطيب آحمد بن إبراهيم الأشناني ؛ وأبو عمر , 
وأحمد بن علي البصري » وغيرهم .ولد سنة 7١7‏ ه , سكن البصرة ؛ وقدم بقداد غيرمرة » توية يذ 
شوال سنة 1/6 ه . ( ينظر : تهذيب التهنيب 161/5 ) 

”نم أجد يذ ستده أبي إسحاق ‏ وإنما محمد بن إسحاق. 

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان جده يسار من 
سبي عبن التمر . رأى أنس بن مالك ٠‏ وسالم بن عبد الله بن عمر » وسعيد بن اللسيب . روى عن : أبان بن 
صالح ؛ وابان بن عثمان بن عفان ٠‏ وآبي الزناد عبد الله بن ذكران » وغيرهم كثير . روى عنه : إبراهيم 
بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وأحمد ين خالد أنوهبي وغيرهم .قال يحيى بن ممين : 
اسنة «18ه » وقيل 01 1ه رحمه الله . (ينظر تهذيب الكمال 115/19 ) 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غثم الأنصاري السلمي : يكنى أبا عبد الله ,. 
وأبا عبد الرحمن ؛ وأبا محمد - أقوال - أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي 8 ؛ كان ممن 
انان وسميع »ميقا كنة ملف آرهاً ومين سق ينظ : الآسلية ١ران‏ -. 6390 
6 صحيح مسلم » باب بطلان بيع المبيع فيل القبض 161/9١‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري ٠‏ أبو الحسين النيسابوري الحافظ , ولد سنة 1-1ه » وتويك سنة 1ه » 
كان من علماء اناس و أوعية العلم ٠‏ ثقة جلي القدر من الأئمة . روى عن : القنعبي : واحمد بن يوئس , 
وإسماعبل بن أويس ٠‏ وغيرهم . وررى عنه : الترمذي حديثاً واحداً ؛ وأبو الفضل إحمد بن سلمة » و 
إبراههم بن أبي طالب ؛ وغيرهم . ( ينظر : تهذيب التهذيب 070/9 ). 

صحيح مسلم » ياب بطلان بيع المببع قبل اقيض ٠ 10/٠١‏ لكن مسلم رواء يلفظ * وقد ته رسول 
الله عن بيع الطمام حتى يستوضى " » اما اللفظ الوارد يذ المتن فهو ل مسند الإمام أحمد 171/1( مستد 


هه 


أيضا . مشتار الصصاح ٠‏ مادة حوز. 


قبل أن يستوضى 551/5 


أي سوير وق تكله د 


(لرتباك وترم النباق. 


وله عن النبي 4 مَنْ إشكرى طَعَاماً شلا يمه حقّى ب 
الطّام جياض" بأعلّى المثوق ؛ 


وي البخاري : عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ب فهو الطعام أن 
يباع حتى يقبض ؛ ولا أحسب كل شيء إلا مثله”" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما””: رأيت الناس يضريون على عهد رسول الله 4# إذا 
اشتروا الطعام جزافاً أن يبيعوه ؛ حتى يبلغه إلى رحله " متفق عليه 


14-1١ , صحيح مسلم , ياب بطلان بيع البيع قبل القيض‎ ٠ 

" صحيح البخاري : ياب من رأى : إذا اشترى طماماً جزافاً أن لا يبيمه حتى يزويه إلى رحله ؛ والأدب 2 
ذلك » 41/8 » يلظ" لقد رأيت الناس يا عهد رسول اله يتاعون جزافاً - يمني الطمام - يضبريون أن 
يبيعوه بذ مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم ” 

اصحيح مسلم + باب بطلان بيع البيع قبل القبض ٠ 174/٠١‏ بلفظ " انهم كانوا يضريون على ييمه على 
عهد رسول الله إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيدوه بذ مكانه حتى يحولوه *. 

* © (ب) يتباييون 

الجزاف : المجهول القدر مكيلاً كان أو موزونا . ينظر : النهاية 2 غريب الحديث 714/1 

محيح البخاري » باب مايذكر ب بيع الطعام والحكرة 0/0 : لكن بلفظ آخر ؛ ورواه عن ابن عمر 
ابنقس اللفظ الوارد يذ المقن. 

صصحيح مسلم ٠‏ باب بطلان بيع امبيع قبل القبض 11/٠١‏ واللفظ له 

لم أجده عند البخاري بلفظ ( حتى يكتاله ) ؛ رواه مسلم 0 صحيحه ٠‏ باب بطلان بيع اتبيع قبل 
القيض 154/9٠١‏ 

21/8 باب بيع الطعام قبل أن يقبض‎ ٠ صدحيح البخاري‎ ١ 

( رضي الله عنهما ) ساقطة من (ب) وا(ج) 

+ رواء البخاري ومسلم بمثله : واللفظ لأبي داود 

ينظر : صحيح الباري ؛ باب من رأى : إذا اشترى طماماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله » والأدب 
.ذلك 14/6 ؛ وباب :كم التعزير والأدب ‏ 101/05 


(لرنال عر 1 


وعن جابر قال : نهى رسول/!" الله و عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » 
صاع البائع ؛ وصاع المشتري ” رواه ابن ماجة'' والدار قطني" . 
وبي البخاري”'' بفير إسنار قول النبي 45 :يا مان إِذاابْتَمْت فَاككَلْ , وَإِذَا مت 
شكل ”ا وأسئده احمذ" . 

0 


وأما ( أَنْهَاهُم عَنْبَيْعِ ما لَمْ يَِضُوا ٠‏ وَربْح ما لَمْيَصمَتُو إستدم مقال » 


صحيح مسلم ؛ باب بطلان بيع ابيع قبل القيض 151/1١‏ 
أبوداود واللقظ له » سئن أبي داود , ياب بيع اللمام قبل أن يستوض 705/4 


35 
220053 

؟ سنن ابن ماجة ؛ باب التهي عن بيع الطعام قيل ما لم يقبض 176:71 

ابن ماجة : هو الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني أبن ماجة الريعي ؛ صاحب 
السنن والتفسير والتاريخ ؛ ولد سنة تسع وماثتين ؛ سمع من محمد بن عبد الله ين تمير » وجبارة بن 
اللقلس » وإبراهيم بن امنذر الحزامي وغيرهم . وروى عنه : محمد بن عيسى الأبهري ؛ وأبو عمرو احمد بن 
محمد بن حكيم ؛ وأبو الحسن القطان . قال أبو بعلى الخليلي : ابن ماجة ثقة كبير ؛ متفق عليه ٠‏ محنج 
به » له معرفة وحفظ . لرتحل إلى العراقيين ومكة والشام ومصر ؛ وتويذ لثمان بقين من رمضان سنة. 
ثلاث وسبمين ومائتين رحمه الله .( ينظر : طبقات الحفاظ 355/5 

سشن الدار قطني 4/6 

البخاري :هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن اللغيرة بن بردزية الجمفي البخاري ؛ يكنى بابي عبد 
الله ولد سنة 44 ١ه‏ يوم الجمعة بذ الرابع عشر من شوال ٠‏ كان قوي الحافظة مع سعة يذ العلم ؛ روى 
عن : محمد بن عبد الله الأنصاري ؛ وخلاد بن يحبى ونحوهما . وروى عنه خلق كثير منهم : أبو عيسى 
الترمذي ٠‏ وصالح بن محمد بن جزرة ‏ وأبو بكرين أبي الدنيا وغيرهم . له مولفات كثيرة من اهمها 
الجامع الصحيح وهدذا أشهر مزل اريخ الكبير , والأوسط ٠‏ والصغير » والآدب المفرد وغيرها 
توي رحمه الله ليلة السبت وكانت ليلة عيد الفطر » ودفن يوم القطر سنة 187ه رحمه الله رحمة واسمة. 
( ينظر :سير أعلام النبلاء 141/15 ؛ تاريخ بغداد 90/7 

© صحيح البخاري ؛ باب الكيل على البائع والمعطي ٠‏ 1/5/9 

7 مسند الإمام احمد 101/9 171/٠ ١‏ (مستد عثمان ين عفان ) 

رواء البيمقي 2 سننه 11/4 » بلفظ ‏ ( فاتههم عن بيع ما لم يقهضوا » أو ريج ما لم يضمنوا ) ثم قال 
تفرد ابه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد 


نه 


سورومه مه 
وقيما تقدم غ 
ولا فرق بين أن يكون المبيع عقارا”" ‏ أو منقولاً بإذن البائع » وبغير إذنه » قبل 


أداء الثمن ويعده'” ٠‏ و به قال محمد بن الحسن”؟ 

وقال مالك''' و أبو ثور وان المنذر”' : يجوز إلا الطعام . 

وقال احمد”' : يجوز إلا 'ذ الكيل والموزون » وهو قول عثمان بن عفان 
وقال أبو حنيقة””'' : يجوز بذ العقار خاصة ؛ وأجمعوا على منعه يذ الطماء”' 


التا القياس عليه مع إطلاق بعض الأحاديث . 
وذكر الأصحاب له معنهين" 
أحدهما : ضعف الملك ؛ لتعرضه”'' للاتفساخ بتلفه "9 


3 


) ملدة غنا‎ ٠ غنية عنه : هو الاستغناء عنه ؛ أي عدم الحاجة إليه . ( ينظر : نسان المرب‎ ١ 
(عنه ) ساقط من (1) ؛ والمثيت من (ب) و((ج).‎ 
بذ 0) عن ؛ واللثبت من (ب) و((ج) وهو الصحيحع.‎ 
العقار : المنزل والضيعة والنضل والأرض وتحو ذلك‎ 


يقال : ماله دار ولا عقار . ( ينظر : لسان العرب ,. 


مادةعفر) 
© ينظر : روضة الطالبين 6.3/6 
ينظر : تبيين الحقائق 14/4 : حاشية رد المحتار 501/8 


محمد بن الحسن بن واقد » أبوعيد الله الشبباتي » نش بالكوفة ؛ وطلب الحديث ؛ وصحب ايا 
حنيفة وأخذ الفقه عنه , له تصائيض كثيرة منها : المبسوط ٠‏ الجامع الكبير: الجامع الصقير» السير 
الصغير » والزيادات . ولد سنة 177ه ؛ ومات يألري ستة 184ه وهو ابن ثمان وخمسون سنة . ( يتظر ‏ 
القوائد البهية ص 177 + والطبقات الكبرى 745/9 

ينظر : التلقين 5/1/7 + حاشية الدسوقي 191/5 

ينظر : الإقناع لاين التتتر ص 44 

* ينظر: كشاف القناع 541/5 
٠١‏ ينظر ؛ تبيين الحقاة 
١‏ ينظر : تبيين الحشلئق 4١-6‏ » التلقين 7/1/7 , مفني المحتاج 38/7 » كشاف القتاع 741/5 
1١‏ ينظر :تهاية المطلب 701/8 , فتح العزيز 194/4 ؛ مقني المحتاج 4/9 

© (1) لتعذره للانفساغ » والمثيت من (ب) واج ) وهو الصحيح 

4 2 أب) يتلق 


الفني 40/4 له 
4 حلشية رد المحتار 501/6 


لضام نر انرق 


والثاني : توالي الضمانين”' : ومعناه أنا لو أنفذنا”' '١‏ 
للمشتري الثاني » ومضموناً له على بائعه ٠‏ وقد يتلف قب 
من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول » ومنه إلى البائع قبل التلف 

ويستحيل ملك لشخصين 2# زمن واحدر » وسبق العتق والوقف'" وغيرهما » 
والكتابة كالبيع ب الأصع"» 

ولو اشترى من مورثه ومات البائع مديوناً ٠‏ أو غيرمديون ؛ وكان”” المشتري وارثاً 
جائزة”/”"؛ فإن اليد صارت له شرعاً 


وات » ولا يستثني هذا ؛ لأنه صار مقبوضاً . 
وكما لا يجوز بيع المبيع” “قبل قبضه ؛ لا يجوز جعله أجرة » ولا عوضاً ب صلح » 
ولا تجوز التولية والإشراك”" : ويك التولية والإشراك/”'' وجه ضعيف" © 


وإيجار العين المستأجرة قبل قبضها كبيع المبيع قبل قبضه!" "2 


١‏ 9 0ا) توال الضمان ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

" لب وا(ج) تفئنا 

+ الوق هرما »بم مل تداع يدامع يع سيد يشلفع صرف ته على مسر نيام مصعيدة 
ويجمع على وقوف وأوقاف . عفني المحتاج 503/7 

غ ينظر :روضة الطالبين 603/5 

5 يذ 0) فكان ٠‏ والكثبت من (ب) و((ج ) وهو الأصح. 

7 أي جائز التصرف ؛ واللقصود بجائز التصرف : أي لا يكون صبياً أو مجنوناً آوسفيماً 
نتنب 

الب) العيد 

4 ينظر : فتح المزيز 17/4 ؛ روضة الطالبين 09/5 

والإشراك 2 الفصل الخاص بهم إن شاء الله 


وسهاتي معنى التو 
ل 
١‏ حكاء الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب . فتح العزيز 717/4 ؛ كما ينظر : روضة الطالبين 60/15 
٠‏ قال مغني المحتاج 24/7 ” فإن قيل يصح أن يؤجر ما استأجره قبل قيضه فلأي شيء ما امتنع 
كما بذ البيع ؟ أجيب بأن البيع قد ورد على العين والقبض يتاتى فيها حقيقة والإجارة واردة على المتقعة. 
ظلم يكن القبض لبأ حقيقة ٠.‏ كما ينظر : فت العزيز 157/4 


الينام مر الباق ب 


َل :( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) ”" 
الوجهمان”؛ فيما إذا باعه بغير جنس الثمن ٠‏ |, 
صفة"” ؛ وآلا فهو إقالة بلفظ البيع'" قاله يك التتمة"©. 

وينبغي تخريجه على [أن]”" النظر لصيغ”" العقود أو معانيها'” » ويكون ما قاله 
بناء على اعتبار المعنى » وهو الأصح ؛ إلا آن الرافمي"" صحح ب بعض المواضع 
اعتبار اللفظ ٠‏ وما ذكرناه من التخريج رأيته بعد ذلك صرح به القاضي حسين , 
وقال : إن اعتبرنا اللفظ فعلى الوجهين ٠‏ وإن اعتيرنا المعنى فهو إقالة ”© 


8/9 منهاج الطالبين‎ ١ 
.* قال روضة الطالبين 001/7 : اما إذا باعه للبائع فوجهان + أصمحهما : أنه كغيره . والثاني : يصح‎ ” 
4/6 ينظر :قتع العزيز 741/4 + مقني للحتاج‎ 

25 () آوتفاوت منعه + واللثيت من لب) ولج) وهو الأصح . موافتته فتح المزيز 183/4 

غ يتظر : روضة الطالبين 09/7 + مغني المحتاج "هله 

© ينظر : قتمة اإباقة 1/0454 

إن ) ساقطة من (1) ؛ واللثيت من () و(ج ) وبها يستقيم الكلام 


7 (0) بصيغ + والمثيت من (ب) و اج) وهو الأصح 

والمقصود بتلك قاعدة (١‏ المبرة ‏ العقود للمقاصد واللماتي » لا للألفاظ والمباني ) ؛ وهذه القاعدة 
أوردها الشاضضية بهذا النص ؛ ( هل العبرة بصيغ العقود أو بععائيها 5) ينظر : الوجيز ص 20 

50/4 ينظر فتح المزيز‎ ١ 

٠١‏ قال محقق فت العزيز 3/.741/4 الحاشية موضحاً لقول الرائمي (وإلا فهو )نف 
أنا إن نظرنا إلى معاني العقود كان إقالة ؛ وحينئن غيصح جزماً ؛ وإن نظرنا إلى الصبيقة كان بيعاً ٠»‏ 
وحينئد فيأتي فيه الوجهان ب البيع من البائع ٠‏ هكذا أوضحه القاضي الحسين. 

وب (ج) مكتوب يذ الحاشية اليمنى من اللوح السايع /1 

حاشية : ذكر ابن الصباغ بذ باب الشفعة : 

أو البيع من البائع بذلك الثمن كالبيع بغيره » وهو يقتضي أن يكون قانه ؛ لكنه لم يذكر أنه قبل 
القبض ٠‏ ولعل ما قاله صاحب التتمة » شاخذ الجزم به أنه قبل القبض أمنع كونه بيعأ على الأصح فجمل 


إقالة بخلاف ما إذا كان بمد القيض 


المم ؤت البق 


َ:( وإن الإجارة” » والرهن”” ٠‏ والببة'"' ٠‏ كالبيع ) 29 
تفريماً على أن الملة ضعف لللك . 


والثاني : يصح تفريماً على أن العلة : توالي الضمانين"؛ وصححه الفزاني© , ”ا 


والأكثرون على الأول”" 

وإذا ممححنا الرهن والببة ؛ فنفسالعقد ليس بقبض ٠‏ فيقبضه المشتري ثم 
يسلمه من المتهب أو المرتهن”" . 

ولو أذن لبما د القبض ؛ دفي التهذيب”” " أنه يكفي ويتم به البيع ؛ والببة » 
والرهن بعده . 

وقال الماوردي"" :لا يكفي 2 البيع » ولا بعده”؟ ؛ ولكن إن قصد القابض 
قبضه للمشتري صح البيع واستأنف قبضاً للهبة 

ولا يجوز أن يأذن له قبضه من نفسه لنفسه ٠‏ وإن قصد قبضه لنفسه لم ي 
القبض للبيع » ولا للهية'؟2 


١‏ الإجارة لغة :اسم للأجرة ٠‏ لم اشتهرت ب المقد . وشرعاً : عقد على متفعة مقصودة معلومة قايلة للبثل 
و الإباحة بعوض معلوم .مفني المحتاج 57/1 

الرهن لغة : الثبوت والدوام . وشرعاً : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه . مفتي 
المحتاج 11/7 

* البية شرعاً :التمليك لمين يلا عوض ب حال الحياة تطوعاً ‏ مقني الممتاج 641/0 

متهاج الطالبين 45/6 

ينظر : مقني المحتاج 38/1 

: الوسيط 174/5 , الوجيز 515/4 

١‏ المزي. 

8 بخ () فليس ٠‏ ولمثبت من (ب) ولاج ) هو الاح 

8:3/6 روضة الطائبين‎ ٠ ينظر : قتمة الإياقة 15/4-+/ حب‎ ٠ 


4.0/6 ينظر : التهثيب‎ ١ 
7]/9 يتظر : الحاوي‎ ١ 

37 لب) وما بعده 

١‏ الأن قبضهما يجب أن يتآخر عن تمام البيع . روضة الطالبين ؟/5:3 


هو 
الإجارة 
اواليفن 
والهة فيل 
القي 


طاللناك تي البق 


وذكر الرافعي!" هذير 
17 


إن قصد''' قيضه لنفسه لم يصح ٠‏ وإن' 


قبضه صح ؛ كما إذا وهبه شيئاً بي يده » وأذن له كذ قبضه 


! الوجه ع 
وإذا صح ؛ فوطئ الزوج لم يكن قبضاً" 
وقد جعل الماوردي التصرفات أريعة" : ا 
أحدها :يتف" ؛ ويكون قبضاً » وهي : المتق”'" : والوقف ؛ وال #ومافت 
والإباحة على ما سبق ندا 
والثاني + يتفن" "١‏ )ولا ينين 


931 ينظز : فتح المزيز‎ ١ 
القصد) ساقطة من لني).‎ ١ 
القرض‎ ” 
ج617‎ 
لللب) قينا‎ 6 

" ينظو : روضة الطاليين .ةا 

10/6 لأن التسلهم فيه غير واجب . التهذيب‎ ١ 

ينظر > فتح المزيز 111/4 , روضة الطائيين 0-39 - لانن 

ينظر: الحاوي 17-9 - 174 ؛ وهي ثلاثة أقسام عند للأوردي ولت آريمة ؛ طالقسم التي عند 
يكيم عمد تي 

٠‏ تصرفه بذ امود 

١‏ المتق لفة : الخلوص والاستقلال + وشرعاً ؛ إزالة ارق عن الآدمي . السراج الوهاج مص 000ن. 

7 103 )ل يتفذ , وللثبت من لب) ولاج ) وهو الاصع 


القطع . والإقراض اصطلاحاً : تمليك الشيء على أن يرد بدله . مغني المحتاج 171/7 


لام وترم البق 


تت 


التديير"” ؛ والوصمية'" ٠‏ أو تزويج الأء 
والثالث :لا ينفذ : وهي : المماوضاتا" . 

والرابع : مختلف فيه , وهي : الكتابة"” ؛ والرهن » والببة 

وجمل محل الخلاف بذ الرهن بعد آداء التمن ؛ أما قبله طلا يصح ؛ لأنه مرهون 


وقال فيما [إذا]”” قبض المتهب لنفسه بإذن المشتري ؛ حيث لم يجعله قايضاً"؟ ؛ 
إذ"” العين مضمونة على البائع بالثمن كما كانت :والمشتري”© الواهب ضامن"؟ 
لبا بالقيمة ؛ لأنها مقبوضة عن أمره بوجه معاوضة 

وهل يكون المتهب ضامناً لبا 5 وجهان!” "2 


٠‏ التدبيرلغة : النظر ‏ عواقب الأمير ؛ وشرعاً : تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة . السراج الوماج 
" الوصية : بمعتى العين الموصى بها ؛ ويمعنى العقد ؛ وهي بهذا المعنى لغة الإيصال من وصي الشيم 
بالشيء وصله به + لأن الوصي وصل خيردنياه بآخرته ؛ وهي 2 اللفة تعم التبرع المضاف لما بمد لوث 
والوصابة بالعهد إلى من يقوم على من بعده » ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع : والوصاية بالعهد 
السراج الوهاج ص 598 

؟ كصداق الزوجات ؛ أو أجور المستاجرات ؛ أو عقود الإجارات ٠‏ أو صلح .بذ حقوق و مطالبات . الحاوي 
0 

+ الستية بكر لكات لهم والجيع » وشرعاً : حلاد تق بعش مقسدية بعلن 
يلقظ الكتلية . السراج الوهاج ص 359 

© ( إذا) ساقط من 60 

5 ب03) و(ج) قيضا ؛ والمثبت من (ب) وهو الاصح . 

٠‏ بذ 00 و(ج ) إن العين ؛ والمثبت من (ب) و به يستقيم الككلام 

8 072 كما كانت ب المشتري ؛ والمثبت من (ب) و(ج ) وهو الصحيح 

3( ضامناً » والمثبت من (لب) و(ج ) وهو الأصح + الآن ضامن خبر للميقدا. 

٠١‏ أحدهما : لا ضمان عليه لآنه ليس معاوضة. 


والثني : عليه الضمان لأن يده دخلت من جهة الواهب . الحاوي 775/0 


فاكثر 


(للتاك وغرك الك 


إن : ( وآن الإعتاق بخلافه”)”" أي يصع" جر 
سبق نقل”؟ اين/”” المنذر الإجماع عليه" ؛ وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا » 


الخيمن . 


القوته وضعف حق ١‏ 
والثاني : لا يصح"©. 

والثالث : إن لم يكن للبائع حق الحبس بان كان الثمن موجلاً :أو حالاً ؛ وقد 
أدى”؛ صح , وإلا فلا" . 

وهذان الوجهان إن سلما من مصادمة الإجماع لا يخفى توجيههما ؛ نعم القول يعدم 
النفوذ إذا لم يكن للبائع حق الحبس لا وجه له 

وليس العتق كالبيع : ألا ترى أن الآبق يصح عتقه ولا يصح بيعه ( 

جَنّ : والثمن الممين كالمبيع!"'' فلا يبيعه البائع قبل قيضه ) ”!2 

المسوم التهبي ٠‏ وتتوقم الاتنساع .كنذا كفل عي سيشموثة يصون 
معاوضة كالأجرة ؛ والعوض المصالح عليه عن ا مال ؛ وكذا الصداق 4 |" 


١‏ لقوته وتشوف الشارع إليه ٠‏ ويكون به قابضاً 

؟ منهاج الطاليين 65/5 

+ وهذا هو الأصح ؛ كما ذكره النووي بذ روضة الطالبين 001/5 

سبق عن ابن المنشر » والمثيت من (ب) و لج 

000 

1 ينظر : الإجماع 55/1 

33/7 كابيع لاشتراكهما 2 إزالة املف . مغني المحتاج‎ ٠ 

أي الشتري . ينظر : روضة الطائبين 6:3/7. 

83/6 ينظر : روضة الطالبين‎ ٠ 5/7 انا فيه من إبطال حقه . مفتي المحناج‎ ١ 


«االلااع) صن 
١‏ منهاج الطاليين 85/9 
1 ينظر : روضة الطائبين 805/5 


0 


تت 


ن النقد وغيره : والاستبدال به 


الال ع الب سسسسسسسس سس سس ههه 


٠‏ ومثله/”' بدل الخلع”” ٠‏ والدم ؛ ولا رق 
كبيعه ٠‏ فإن الأثمان تتمين بالتميين عندنا . 
ونقل القاضي حسين ب كتاب الأسرار عن صاحب التقريب : تجويز التصرف ب 
الثمن المعين قبل قبضه :[ وخطاه ]*" 


:( وله بيع ما له يد غيره آمانة كوديعة''' ؛ ومشترك ٠‏ و قراض ٠‏ ومرهون بلومد 


بعد انفكاكه ٠‏ وموروث وباق إذ يد وليه بعد رشده ) 3 و 
التمام الملك والقدرة على التسليم ٠‏ وهكذا المال يد الوكيل بالبيع ٠‏ وب يد اماد 
المستاجريمد أتفضاء ألدة ٠‏ وها احتطية العيد ٠‏ و نكخسيه قبل آنياخته 


السيد”". ويستثنى من الموروبث”" ؛ ما إذا كان المورث”” لا يملك بيعه مثل مأ |. 
ولم يقيضه. ولو أوصى له بمال فقبل بعد موت الموصي فله بيعه قبل قبضه 
وإن باعه بعد موته" وقبل القبول ؛ فإن قلنا يملك بالموت جاز ٠‏ وإن قلنا بالقبول أو 
موقوف فلا" . 


كار 
الخلع لغة : النزع » وشرعاً خرقة بعوض بلفظ الطلاق . ينظر : السراج الوهاج ص 401١‏ 

(وخطاه ) ساقط من © 

الوديغة لغة : الشيء الأوضوع عند غين صاحيه للحفظ. وشرعاً : تطلق على الإيداع : وهو توكيل بذ 
حفظ شيء معلوك أو مختص ٠‏ وتطلق أيضاً على المين المودعة . السراج الوهاج ص 515 -. 540 

5 منهاج الطاليين 64/5 

ينظر + فتح المزيز 151/4 

7 (ج) الوزوث 

8 3 0) الموروث ويك (اج ) الموزون؛ والمثبت من (ب) وهو الصحيح. 

جلي واج) اموت 

٠١‏ ينظر :فتح العزيز 191/8 , روضة العلا 


0 


كيده 


ترفك وت البق 


مه 


والرزق الذي يخرجه السلطان ؛ إن وكل١‏ صاحبه # قبيضه فقبضه الوكيل جاز 
الصاحبه؟ بيعه قبل القبض ٠‏ وإلا فإن كان باقياً ‏ يد السلطان مفرزاً؟ جاز أيضاً 
على الأصح : وتكون يد السلطان ‏ الحفظ يد المفرز؛ لده 

به مشاعاًة قبل القبض صحيح إذا كان معلوما" وحكمنا 


ويصح بيع ما رجع الوالد ' هبته قبل القبض" ؛ والثمرة الخارجة من الموقوف قبل 
أخذها١٠‏ ؛ وصيداً ثبت بالرمي أو وقع 2 شبكة ولم يؤخذ١١‏ ؛ قال القفال : ليس 
هذا ما نحن فيه ؛ لأنه قبضه حكماً!! 

وإذا تملك الشفيع الشقص ٠‏ قال البقوي :له بيعه قبل قبضه؟ ٠‏ وقال المتولي : 
الأنها معاوشة:: 


١‏ © (ب) إن وكل 

؟ أي الموكل . روضة الطاليين ؟2انة 

بذ 0) مقرراً » ولمثبت من (ب) واج ) وهو الصحيح. 

0) امقر » وللثبت من (ب) ولاج ) هو الصحيح 

© ينظر : التهذيب 217/6 : فتح العزيز 148/4 » روضة الطالبين 0:8/7 ؛ مفني المحتاج 00/6 
10 1111 1ك 1[1[1 71271101111 
وسهم شائع آي غير مسوم . ( ينظر : لسان العرب + مادة شيع ). 

كما إذا كانوا خمسة ٠‏ طالخسس لأمل الخمس » والباقي على خمسة آسهم » فيكون تصيب الواحد 
أربعة من خمسة وعشرين . فتح المزيز 711/4 

ينظر : التهذيب 417/5 ؛ فح المزيز 154/4 » روضة الطالبين 010/7 » مففي المحتاج 7:6 

* له بيعه قيل استردااه ٠‏ وقال القاضي ابن كع : ليس لذلك. فتح العزيز 590/4 : كما ينظر 
اروضة الطالبين 010/7 

010/7 ينظر #فتح العزيز 144/4 ؛ روضة الطائيين‎ ٠١ 

011/5 ظله بيعه . روضة الطالبين‎ ١ 

٠‏ ذكره النووي يذ روء 
فتح المزيز 14/4 

؟1 ينظر ‏ التهتيب 810/7 


ينظرء 


الطالبين 411/7 + إلا أنه زاد (لأنه بإثباته قبضه حكماً ) ٠‏ كما ينظر 


1/4 


9ه 


الم تن البق 


قال/' النووي : الثاني أقوى؟ 
وإذا استاجر 


اله حبسه لعمل ما يستحق به الأجرة ؛ هكذا قاله البغوي؛ /' والرافمي' » وفيه 


اله مدي المبو ع سرس نه مود لك 


وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة » وإلا لاه ٠‏ وإن لم يسلمه فائنع 
أضعف على ما بينته هناك 
ارةه ذلك كالصبغ ؛ إلا إذا قصر ؛ وقلنا القصارة أثر هله البيع:٠ ٠‏ وعلى 


هذا قياس من'' صوغ الذهب؟؟ : ورياضة الدابة؟؟ » ونسج الغزل؛٠‏ 


ابلطلب) 
٠‏ روضة ألطائبين 010/6 
* الصباغ : الصيخ : القمس ٠‏ والصبيقة :ما 
الصباغة . ( لسان العرب + مادة صيغ ) 
4 ينظر : التهذيب 411/7 » روضة الطاليين ؟/610. 
معلحنب)» 
ينظر : فتح المزيز 754/8 

وسو 
لأنه يستحق حبسه إلى استيفاء الأجرة . روضة الطالبين 61١5‏ 
القصارة : قصر ال 


ابه وتلون به الثياب ؛ والصباغ معالج الصبغ » وحرفته 


افشارقو شتن :عزو وق ومطاليس لتر ةاور تيرق 


» و القصتار و الفصتّر : المحوّر للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب ٠‏ و حرفته القصارة. 
(لسان العرب : مادة قصر ). 

. قال التهذيب /415: وان فنا القصارة أشر جائزن لأنه ليس له حبسه لاستيفاء الأجرة‎ ٠ 
144/4 كما ينظر : فتح العزيز‎ 

١‏ (عن) ساقط من (ج) 


: صيغ الثعب‎ 1١ 
011 -010/5 روضة الطالبين‎ » 03١/5 ينظر : التهتيب‎ 1 

4 النسج : ضم الشيء إلى الشيء .( لسان العرب ؛ هادة نسج ). 
ينظر : التهذيب 418/5 ١‏ فتح العزيز 744/4 ؛ روضة الطالبين' 


ضع 


صبكه . ( لسان العرب ؛ هادة صوغ ) 


حالة 


للتاك نوري النرك. ع ( اليو كيل يفم 


ولو قاسم شريكه فبيع١‏ ما صار له بالقسمة قبل قبضه يبنى على أن القسمة بيع 
أو إفراز ؛ قاله الراضمي' . 

وقال المتولي" : تجوز القسمة يذ المبيع قبل قبضه* وإن جعاناها* بيعاً ؛ لأنه يجير 
عليها فلا يمتنع كانشفعة" . 

وليس ‏ هذا معارضة لما حكيناه عن الرافمي ؛ ومنع القاضي آبو الطيب أخذ 
الشفيع قبل قبض المشتري وقياسه منع القسمة" 


اتصرفه يذ زوائد المبيع إن قلنا يردها؛ إلى البائع لو عرض فسخ لا يجوز ؛ نصرفه 
وإلا فيجوز؟ 8 
وان كانت حاملاً عند البيع » و ولدت قبل القبض ؛ إن قلنا يقابله قسطه١!‏ لم 


يتصرف فيه وإلا فكالحادث بعد البيع' 


١‏ 00( ولو قاسم شركة فبيع فباع ) : والثبت من (ب) و (ج ) وهو الأصح. 

قال الراقمي : إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل القبض من الشريك على أن القسمة بيع أو إفراز. 
فتح العزيز 714/4 . كما ينظر : روضة الطالبين 611/7 

؟ ينظر :تتمة الإبائة 1-5/4-/1 
4 بذ اج ) قبل القيض 

5 بلج ) وإن جملتا 

+ الف طرقاً حوس عر 
اتوم 


اللشريك القديم على الحادث فيما يملك بعوض . مغفي المحتاج 


/ قوله ( ومتع القاضي أيو العليب ...إلى ... منع القسمة ) مستدركة # الحاشية اليمنى من اللوح الثامن‎ ٠ 
الدج‎ 

4 الب» واج ) يعودها 

4 يفظر : فتح العزيز 500/4 ٠‏ روضة الطائبين 011/5 

611/6 من الثمن . روضة الطالبين‎ ٠١ 


011/6 بنظر : فتح العزيز 5/4 ؛ روضة الطالبين‎ ١ 


الام فت التي : (النديت) 


َإلا: ( وكذا عارية:؛ وماخوذ يسوم:): يما 
لما سبق ؛ وإن كان ذاك" آمانة » وهذا مضمون ضمان يد 

ب » ورأس مال السلم اللفسوخ 
بانقطاع المسلم فيه ؛ والمبيع الذي رجع فيه بإفلاس المشتري ؛ كله يجوز بيعه قبل 
قبضه ؛ وسبق حكم المفصوب أول البيع"' 


وكذا ما رجع إليه بفسغ عقد كامردود 


نا :( ولا بيع المسلم فيه » ولا الإعتياض عنه ): لأن النهي عن بيع ما لم 
يشمله/' وبالقياس على المبيع الثابت فيه النص » وك سنن أبي داود' ' مَنْ 
شيء هَلا يَصرِطْهُ إلى 5 الدار قطني * 
يَأخْد إلامَا سلف فيه أو رأس مايه ". ووردت آثار آيضاً 


سلف و شام 
فيه قل 


1006/1 العارية شرعاً : باحة الانتقاع با يحل الانتفاع به مع بقاء عيته . مفني المحتاج‎ ١ 
لتمام ملكه على ذلك ؛ وقدرته على تسليمة‎ 

* متاح الطاليين 805 

2 لباظك ‏ مادج )ذا 

© ينظر فت المزيز الاك 

+ متهاج الطايين 1400 

«ااجمت ل 


رواه أبوداود يا سننه ؛ باب السلف لا يحول 606/4 
قال ثيل الأوطار 51/0 

.ل إستاده عطية بن سعد العوية , قال المتذري 
.وقال الشيخ الأنباني عن الحديث : ضعيف. 
٠١‏ وجدنه عند الدار قطني باللفظ الثاني 


“ من أسلم يا شيء فلا يصرفه يذ غيره " وقال إبراهيم بن سعد : ” فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله *. 


كتاب البيوع 10/7 ؛ رقم الحديث 1410 


لباك ؤي انق 


ولا تجوز الحوالة به ٠‏ ولا عليه ؛ [ وقيل : تجوز ]' . و: 
عليه' ؛ وعكس 2 الوسيط فقال : تجوز عليه ؛ لابه" ؛ وقال الراقسي :ولا 
أخاله؟ ثابتا 


:تجوز به ؛ ولا تجوز 


بإ :2و الجديد جواز الاستبدال عن الثمن ): أي الذي الذمة” » لحديث اين ااسسدر 
عمرأته قال :يا رسول الله إني أب 
بالدراهم » وآخذ الدنائير. فقال :"لا بَأْسَ إِذا تََرْفُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شيء " رواه' الند 
الأريعة' ؛ و الحاكم # المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم" 

فإن لم يكن كما قال : فلا اقل من أن يكون حسناً ٠‏ وهو من روايا 


الإبل بالدنانيروآخذ الدراهم ؛ و آبيع 


اك 


١‏ زيادةي ليه 
؟ ينظر : روضة الطاليين 517/5 
” قال الغزالي : أنه تجوز الحوالة عليه » فإنه لا يتبدل عين المستحق ؛ ولا تجوز الحوالة به فإنه تبديل 
وتحويل إلى ذمة أخرى . الوسيط 151/7 
أظن أن هذا النقل ثاباً عن الأصحاب . ( منقول من تحفيق فتح العزيز 5/4:؟). 
فت المزيز 00/4 
+ منهاج الطاليين 44/5 
٠‏ و إن لم يكن نقداً . مفني المحتاج 10-17 
رواءآبوداود بي ستنه » باب ب اقتضاء الذهب من الورق 05/5 
ستن الترمذي : ياب ما جاء يذ الصسرف 1:1 
سنن التسائي الصقرى ٠‏ باب بيع الفضة بالذهب : وبيع الذهب بالقضة 514/7 


5 


ستن ابن ماجة ؛ باب اقتضاء النهب من الورق ٠‏ والورق من الذهب 1:/1م 
4 المستدرك على الصحيحين ٠‏ كتاب الببوع 59/1 

٠١‏ هوسماك بن حرب بن أوس ين خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الذهلي البكري ٠‏ أبو المقيرة 
الكوية . روى عن : جابر بن سمرة ؛ والنعمان بن بشير ؛ وأنس بن مالك + وعبد الله بن الزبير ؛ وسعيد 
بن جبير + وغيرهم الكذير. وروى عنه : ابنه سعيد » وإسماعيل بن أبي خالد » وحماد بن سلمة ٠‏ والثوري 
وغيرهم . قال عبد الرزاق عن الثوري 
وقال : كان شعبة يضعفه . وقال ابن المبارك : سماك ضعيف الحد 


6 
5 


سقط لسماك حديث ؛ وقال ابن أبي مريم عن ابن ممين : ثقة ,. 
توغ سنة 17اه رحمه الله . ينظر 


اليتق انرق 


هه 


وفرق بينه وبين المسلم فيه ؛ بأن المسلم في متعرض" بالانقطاع للانة اخ ؛ أو 
الفسخ بخلاف الثمن . 
وأيضاً اللسلم فيه يقصد عينه : [ والثمن يقصد ماليته ]" ؛ والقديم منعه ؛ لأنه بيع 


اما لم يقبض“ » وقطع القاضي أبو حامد؛ وابن القطان" بالجديد” . 


انفرد برفعه' : وسماك لا بأس به . 


ويك حقيقة الثمن أوجه : 
أحدها : التقد". د 
والثاني : ما اتصلت به باء الثمتية“ » قاله القفال' . الث 


وأصحهما : إن كان ف العقد نقد فالنقد '/'' وإلا" . 
أو كان الموضان نقدين فما اتصلت"' به الباء'” » 


١‏ 0) انفرد به يرضه » والمثبت من (ب) و(ج) وهو المسحيح 
بذ لب) معرض 

" (والثمن يقصد ماليته ) ساقط من (). 

ينظر : روضة الطاليين ؟/515 

© ابن القطان : هو الحسين بن محمد ٠‏ أبو عيد الله القطان ؛ صاحب المطارحات ؛ وهو تصنيف لطيف 
من اصحابنا أصحاب الوجوه . ( ينظر : طيقات الشاضية الكبرى 
٠ 70/4‏ طبقات الشاذمية لابن قاضي شهبة ) 


+ ينظر : روضة الطاليين 015/6 
لأن آهل العرف لا يطلقون اسم الثمن على غيره. فتح المزيز 701/4 

ب 0) الثمانية » وللثبت من اب) و (ج ) هو الأسح كما ب كنب الفقه 
4 ينظر : فتح المزيز 501/4 ؛ روضة الطالبين ؟/011 » مفني المحقاج 40/6 
٠١‏ لج ) كالتقد 

200 

17/9 أي : وإلاافما اتصلت به ياء الثنية  ينظر : الوسيط‎ ٠١ 

1١‏ ليما اتصل يهن 

4 وهو الثمن. يتظر دروضة الطالبين 016/5 


فنك 


تباي ضري النبال. 


البيع قبل يشر 


وا مثمن مقابل الثمن' » فلو باع نقداً بنقر فعلى الأول :لا بثمن ؛ أو عرضاً بعرضي 
فلا ثمن . ١‏ 
ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العيد » فعلى الثاني ؛ العبد ثمن" ؛ وعلى الأول" 
والثالث ب صحة العقد وجهان ؛ كالسلم ذذ النقود ‏ فإن 


ولا يجب تسليم الثوب ‏ المجلس ؛ وإلا ففي [وجوب]' تسليم الثوب وجهان" ؛ لأنه 
اليس فيه لفظ السلم لكن معناه"' . 
إذا عرف هذا ؛ فإن باع [ عرضاً ب: 


د فالاستبدال عن النقد على ما سبق من 
الخلاف ٠‏ وإن باع ]'' بمرض ذ الذمة ؛ فإن قلنا الثمن ذو الباء جاز الاستبدال عنه 
+ وإلا فلا ؛ لأن ما ثبت .بذ الذمة مثمناً لا يجوز الاستبدال عنه"” 


١‏ ( الثمن ) ساقط من (ب) 

و الدراهم مثمن . روضة العلا 
من قوله (لا بثمن + أو عرضاً بعرض . إلى ... وعلى الأول ) ساقط من (ج ) 
بذ 0) العقد , واللثبت من (نب) ولاج ) وهو الصحيح 

6 ينظر : فتح العزيز 101/4 : روضة الطالبين 517/5 

أي العقد . ينظر : فتح العزيز 721/4 : روضة الطائبين 815/5 
41/00 


(وجوب) ساقط من (0). 
* الأول : لايجب إذا لم يجر بيتهما لفظ السلم 

الثاني : يجب اعتبااًبالعنى . ينظر : الوسيط 119/6 » فتح المزيز 701/4 
افيه معناء ‏ ينظر ؛ روضة الطائيين 011/5 


.) ما بين القوسين ساقط من () ؛ والمثبت من (ب) و(ج‎ ١ 


ينظر : روضة الطائبين 615/6 


909 


ا 
(دديت 


لضام تي انرق 


وإن باع' نقداً بنق ب الذمة ؛ صح خلافاً للعبادي" 

وقال ابن الرفعة' : أنه يستبدل عن كل منهما إذا قلنا كل منهما ثمن 

وعدي أن هذا سهو” » ولا يجوز الاستبدال عن شيء منهما ؛ لأنه صرف لابد فيه" 
من قبض ما عقد عليه لتكون عيناً بعين . 

وقد صرح الماوردي بأنه لآ يجوز الإبراء عله" : وصرح بأنه إذا اشترى. 
وقبضه : و حصل' له على الصيريك” مثل الدراهم ؛ طقال : 

اجعلها بدلاً عن الثمن ٠‏ لم يجز* سواء حصلت قبل القبض أم' بعده 


ديناراً بدراهم 


:لا فرق يذ الاستبدال عن الثمن بين أن يكون المبي 
كلام البفوي'' 


افع 


١‏ (وإن باع ) ساقط من (ج) 


؟ العبادي :هو محمد 


احمد بن محمد بن عبد الله بن عباد البروي ٠‏ أبو عاصم العبادي . الإمام الجليل 
» حافظ المذهب . ولد سنة 51 ٠‏ أخذ العلم عن أريمة : الأزدي بهراة » والبسطامي ؛ والزيادي : 


والإسغرابيني بنيسايور + له عدة مؤا 
ب كتابه الإشراف » وطبقات الفقهاء . روى عنه : إسماعيل بن ابي صالح + توية وحمه الله يذ شوال سسنة 
ماه ه وعمره ثلاث وثمانين سنة .( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى ٠١0 - ١4/4‏ : طبنات الشاضية. 
لابن قاضي شهية 0006/1 

ينظر : كفاية التبيه لوج ؟1/ ب 

4 ب (0) منه + والثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 


ت منها : الزيادات : والمبسوط ٠‏ وأدب القضاء الذي شرحه البروي 


© (الإبراء عنه ) ساقط من (ج) 
+2 () وجمل له » واللثيت من ( ب) واج ) وهو الصحيح 

الصيرية : الصراف من المصارفة ؛ يقال : صرفت الدراهم بالدتائير » ويين الدرهمين صرف أي قضل 
الجودة فضة أخدهما . ( مختار الماح : صرف ) 

2 0) لا يجوز ء والمثبت من ( ب ) و (ج ) وهو الأصح 

4 ليا اويعده 

١‏ يشر : التهنيب 11/5 - لال 


5 
رم 


طلايع ع اليج - ((منوف) 


وك العدة عن بعض الأصحاء 


:أن الخلاف إذا قبض ؛ إن لم يقبض لم يجز 
وجهاً واحداً ٠‏ وب كلام ابن يونس' وغيره ما يفهم عكسه'" 


:إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك إذا استبدل عرضاً" » فإن استبدل ١فها‏ 
انوعاً منها بنوع »أو عنها بدناثيرفوجهان ؛ لاستوائهما يذ الرواج؛ ؛ وإن جوزنا فلا 
فرق بين بدل ويدله 


َل : ( إن استبدل موافقاً بي علة الريا كدراهم عن دنانير ؛ اشترط قيض 
البدل 2 المجلس”)» حتراً من الريا » وإن استبدل عن الحنطة المبيع بها شعيراً ايد 
.وجوزناه١٠‏ فكاستبدال دنانير عن دراهم!١‏ . 


١‏ أبن يونس :هو عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي ٠‏ صاحب التعجيز مختصر 
الوجيز ٠‏ واثنبيه ‏ اختصار التتبيه ؛ والتنويه يفضل التنبيه وغيرها ٠‏ ولد يالموصل سنة 0ه + وكان 
يها إلى أن استولت عليه التتار فانتقل إلى بغداد وولي قضاء الجانب القربي بها » وفيها مات سفة 101ه 
الينظر : طبقات الشافمية الكيرى 141/4 - 14 طبقات الشاضمية لابن فاضي شهبة 0151/1 

من قوله ( فرع :لا فرق .يذ الاستيدال .. إلى .. ما يفهم عكسه ) ساقط من (ج) 

؟ ج3(ج) عوضاً . 

غ راج رواجاً ‏ تفق + وروجته ترويجاً َه .( القلموس المحيط ؛ ملدة راج) 

ينظر :روضة الطاليين ؟/017 

3 غالبا وان 

ب 6 كدنائير من دراهم . وافثيت هو الأصح موافقته المتهاج 44/1 

قوله ( كدراهم عن دنائيراشترط قيض البدل. المجلس ) ساقط من (ج ). 

+ منهاج الطالبين 66/7 

٠غ‏ لنب) ولاج) إن جوزة 
١‏ ينظر ضح المزيز 7١7/4‏ ؛ روضة الطالبين ؟/015 


5 


(الايباك في النباك. 


ل 


َإن: ( والأصح أنه لا يشترط التعيين ‏ العقد ) لأن الصرف ذ؟ الذمة جائز , اشتراض 


والثاني:/" يشترط لثلا يكون بيع دين بدين4 - 


بَل: (وكذا القبض خ المجلس إن استبدل ما لا يوافق ف العلةه كثوب عن اشترض 
دراهم)* يعني" لا يشترط 2# الأصحه ؛ وهو الذي صححه الإمام؟ , والبفوي١٠ ٠‏ + 
والرافمي يذ المحرر'!» والنووي؟٠‏ » كما لو باع ثوباً بدراهم ' الذمة لا يشترط 
قبض الثوب . 

والثاني : يشترط صححه الغزالي؟! وجماعة » وهو ظاهر نصه يا المختصر؟! , 
الثاني كرأس مال السلمه٠‏ ؛ ولا خلاف أنه 


الآن أحد العوضين دين فيشترط قب 
يشترط التعيين يذ المجلس . 


44/9 متهاج الطالبين‎ ٠ 

* © () و(ج) على ٠‏ والثبت من (ب). 

المي 

فتح العزيز 707/5 ؛ روضة الطالبين 017/5 » مني المحتاج 1/1/1 
© © (ب) ل علة الريا ؛ والمثبت من (1) وهو مواطق للمنهاج 41/5 


( يعني ) موجودة ا حاشية (ج ) بيد مصحح 

ينظر : مفني المحتاج 01/1 

ينظر : نهلية للطلب ولانة1 

109/6 ينظر التهذيب‎ ٠١ 

١‏ قال الرافمي : فاصع الوجهين : أنه لاايشترط قيض البدل ‏ المجلس . المحرر ( رسالة دكتوراه) 
66 

1 ينظر :روضة الطائيين 615/5 

185/6 ينظر : الوسبيط‎ ٠ 

4 ينظر فتح العزيز 501/6 

قال البفوي : لآن أحد الموضين دين ظو لم يقبض الذائي أشبه بيع الدين بالدين كما يشترط قبض 


امك اس جه لضف 


الريك وني البق 


وهل يشترط يذ العقد5 

على الوجهين ب استيدال للوافق ٠‏ فخرج أن هذا القسم يشترط تمييته يذ المجلس 
قطماً : ولا يشترط قبضه ولا تعبينه يذ العقد' يذ الأصح ؛ هكذا ذكر الرافمي': 
وغيره هذه المسائل ٠‏ ولم يفرقوا بين 
وهو قول الشيخ أبي حامد . 

وصرح الرافمي' # آخر* النصل تبعاً للبفوي ؛ بأنه لا يجوز استبدال المؤجل عن 
الحال ؛ ويجوز استبدال الحال عن المؤجل ويصير كان من عليه المؤجل عجله' 
ومنع اماوردي أخذ العوض عن الدين المؤجل” 

وفصّل القاضي حسين فقال : إن كان المؤجل طعاماً لم يجز بيعه بطعام و يجوز ما 
عبيق 

ويشهد له نصه/” ‏ باب السنة 2 الخيار' » قال : ولا أجيزه قبل حلول الدين"" 
الأجل بشيء من الطعام خاصة : فأما بغير'' الطعام فلا بأس . 

وي الصرف إذا كان له بذ ذمة القير طعام مستقر إلى أجل مهراً أو بدلا الخلع 
فآخذ منه بدله إن لم يكن مطعوماً جاز 


) عن قوله ( فخرج أن هذا القسم .. إلى ...ولا تعبيته يذ العقد ) ساقط من (ج‎ ٠ 

؟ ينظر :فتح المزيز 15/1 

؟ لابين ) ساقط من 000 

؛ ينظر: فتح المزيز 05/4 

© بذ 0) أجزاء ٠‏ واللثبت من (ب) و لج) 

ينظر : التهذيب 411/5 فتح المزيز 7:6/4 
من قوله ( وصرح الراضمي ... إلى .. المؤجل عجله ) موجود بذ حاشية (ج ) 

ينظر : الحاوي 150/6 

معلللب) 

002 بالخيار » والمثبت من (ب) و(ج ) وهو الأصح موافقته لآم 1/5 
ينظر: الم 1/5 

٠١‏ (الدين) ساقط من اين 

.يذ )1١‏ بعين الطمام ؛ ولفثيت من لاب ولاج ) 


02 


انم ولام سس كه 


وإن كان مطعوماً من غير جنسه ثم يجز ؛ لأنه بيع طعامٌ بطعام آخرا . 

قال القاضي حسين : وهذا يشكل على كثير من الفقهاء ويجب ضبطه 

ولا يختص ما ذكره بالثمن بل يذ كل دين » ولعل سببه جعل بيع المؤجل بالحال' 
بيع الحال بالمؤجل ؛ وهو ممتنع يذ الريوي » وعلى هذا يطرد ذذ النقد بنة 

الي 

ولو كان سببه المنع من بيع الطعام قبل قبضه لامتنع ب الحال وهو جائز. 

وكذا بغير" الطعام على أن قياس بيع المؤجل بالحال على عكسه غير ظاهر 

فلينظر 2# هذه المسألة 


وكلام الشافعي يقتضي أنه متى كان الطعام عن بيع لا يجوز بيعه يطعام آخر' : 
ومتى كان عن غير بيع جاز عن الحال ولا يجوز عن المؤجل بطعام" 


أر: لابد ب الاستبدال من لفظ عقد" : فلو أعطاه بغير معاوضة لم يملكه ١فذا‏ 

وكان مضموناً عليه . 

- 101000 3 5 

:باو يما يدر مجوده اليلد + هإن متا" الالنتيدال عن ألامن لم يصع :وان ,نامر 
8 


٠١‏ (آخر) ساقط من (ج) 
بلمداب) 

5 200 غير الطعام ؛ ولمثبت من لني) واج 
إذاج) قطماً ثم آخر 

يتظر :الام لحرت هد 

3 2 () من لفظ آخر ء والمثبت من لبها واج ) وهو الصحيح 
٠‏ 2 0) ما يمز وجوده ٠‏ والمثبت من (ب) و( ) وهو الصحيح. 
8 2.0 البلد ) ساقطة من (ب) 

6 2 (ب) و(ج ) فإن منعناء 


(للفبق تي البق 


جوزناه' فيصح ٠‏ ثم إن وجد ؛ وإلا استبدل ؛ قاله البفوي" ٠‏ وغيره 
ولو باع بنقد وانقطع من أ. 
الم ينفسع ؛ وإلا فقولان : 
أحدهما :ينفسخ 
والثاني : يثبت له حق الفسع' . 

ولو باع بنقد فرفعه السلطان ؛ له أن يطالبه به لا غير ؛ معيناً كان أو يذ الذمة : 


ي الناس » قال القاضي حسين : إن جوزنا الاستبدال 


قاله الماوردي' والقاضي حسين . 

قال الروياني : وكذا لو باع بفلوس فنسخها' السلطان 

وصرح الماوردي هتا أن منع' السلطان المعاملة ينقد لا ب 

قال : لأن العيوب تختص بالصفات اللازمة وهذا عارض يختص بالسعر" . 

وقد كنت قدمت ذ باب العيب عن صاحب العدة شيئاً ٠‏ وفيما ذكرته هنا زيادة 
ليه : وك كون ذلك ئيس بعيب احتمال ٠‏ والمنقول” ما ذكرناه . 


ي: الأجرة ب الذمة كالثين : وكذا ما الذمة من بذل الصلح' عن المال , الأجرة 
وأما الهر ؛ ويدل الخلع » والصلح عن الدم 7 


١‏ .لاب) و(ج) جوزتا 
١‏ ينظر: التهشيب 293/6 - لال 

7غ ليم حق الحيس . 

4 ينظر : الحاوي 150/9 

© لباواج) ففسخها 

172 ) أن بيع » وللثت من (ب) واج ) وهو الصميخ. 
ينظر ؛ الحاوي 150/0 

4 ب لب) واللنكور ما ذكرناء 
؟ الصلح لغة : قطع النزاع ؛ وشرعاً : عقد يحصل به ذلك . وهو أنواع : صلح بين المسلمين والكفار ,. 
ن الزوجين عند الشقاق ‏ وصلح. العاملة وهو المقصود هنا . مفني اللحتاج 


وبين الإسام واليغاة 
ا 


20200 (النديت) 


قلنا بضمان العقد وهو الأصح قكذلك' 


:باع طعاماً بدراهم مؤجلة : وحل الأجل ؛ له 
جوزنا' الاستبدال عن الثمن » ومنعه مالك لأنه كبيع طعام بطعام" 


أن يأخذ بالدراهم" طماماً إذا/؟ اخن؛ 


بِرّينكل منهما دين مستقر على الآخر من جنسين كذهب ودراهم ؛ فقال : دضع: 
بعتك الدينار الذي لي # ذمتك بالعشرة الدراهم التي لك ذمتي ؛ مذهينا :لا 
يجوز" ؛ وبه قال الليث" ؛ وأحمد” 

وقال أبو حنيفة' » ومالك" : يجوز بشرط الحلول ؛ وييرأ كل منهما ؛ وتعرف هذه 
المسألة بتطارح'' الدينين . 


وأصحابنا”' يحتجون بالنهي عن بيع الكالئ بالكالئ” . 


١‏ 3 3) الدراهم » وامثبت من (نب» و(ج ) وهو الاح 
+ الوا 

دجا 
ينظر: الاستتكار 508/5 : القوانين النقهية اكد 
١‏ ينظر : التهتيب 49/5 » روضة الطالبين 4/6 ان 

ينظر : الفشي 1/4ث 

ينظر ‏ ميدع 161/4 , الإتصاف 8-5 » الروض لخريع 155/5 

4 ينظر : الحجة 905/1 + بدائع الصتائع 773/9 ؛ تبيين الحقائق 111/4 

700/4 ينظ : الدوئة الكبرى 40/1 » التمهيد :4 , الاج والإكليل‎ ٠١ 

١‏ التطارج : طرح الشيء وبالشيء رما ؛ والطارحة إلقاء القوم اللسائل بعضهم على يعض (١‏ مختار 
الصحاح » طرح) 

17 ينظر : روضة الطالبين 505/4 » المجموع 777/5 : مفني المحتاج 70/6 


781/8 وهو بيع الدين بالدين . ينظر ؛ تيل الأوطار‎ ٠ 


طنج ؤني البق 


4 


ونقل أحمد الإجماع على أنه لا يباع دين بدين' » لكن الذي قام الإجماع عليه بيع 
الدين بما يصيرديناً ٠‏ أما بدين ثابت ليسقط" فلا » فالنع 2 هذه المسآلة 
إلى دليل آخر 

واتفقرا إذا كانا" مؤجلين على المنع » وإن كان المقصود التطارح ٠‏ وإنما/' يظهر 
ذلك" أيضاً إذا ثبت اندراج هذا النوع ‏ بيع الدين بالدين ليشمله النمي 

والذي ذكره' أهل اللغة أن الكالئ بالكالئ هو النسيئة' بالذ 
إلحاق هذا بهي المعنى ؛ وإلا فتقف الدلالة . 


وجميع مالاكرناة ل التتساس له بالثمن بل وجري ل تل نيك يجين الاتتسيبال 


اعنه . 


بن ( ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز)» بلا خلاف لاستقراره ؛ وكذا الامصال 
المال الضمون ‏ ون 


الفتي 51/4 + الإجماع ص 47 
0097 يسقطء 

؟ #نباكان 

لج 

© ( ذلك ) ساقطة من (ي) 

1 الب) ذكر 

يئة :التأاخير. ( مختار الصحاح ؛ مادة نسا »' 

4 من قوله ( بيع الدين بالدين ليشمله... إلى وجميع ما ) ساقط من (ج). 


من اقبي 0/6 
قنك 


«لاينبام وتري النباي. 


مضع 


بَإاُ ٠‏ وب اشتراط قبضه 2 المجلس ما سبق١‏ )؛ وكذا اشتراط تعيينه وكونه اد 

حالاً على ما سبق . 

[ قال الرافمي" : فإن ثبت إلحاق هذا به يذ المعنى ؛ وإلا فتقف الدلائة ]' ؛ ومراد 

المصنف بالقرض ؛ بدل القرض ٠‏ وأطلق الجمهور ذلك - 

وذ الشامل" : تخصيصه بما إذا تلف أو تصرف' فيه ٠‏ ضإن بقي يذ يده 

تياض عن عينه لزوال ملكه 

ولا عن بدله لعدم استقراره لأئه بغرض" أن يرجع" إلى العين . 

وإن هنا يملك بالتصرف ؛ قال [بعض]" أصحابنا :لا يجوز أخذ بدله لضعف 

الملك/' بتسلط المستقرض عليه . انتهى - يعني كلامه - . 

وفيه إشارة إلى البدل على قول التصرف لا يثبت قبله » فكذلك لم يذكر حكم 

الاعتياض عنه ؛ لأنه ما لم يملك المستقرض العين لا يملك المقرض بدلها ؛ ودعواه 
.م استقراره على قولنا بملك بالقبض ممنوعة ٠‏ واستدلاله بغرض الرجوع 

منقوض بهبة الولد . 


يملك بالقيض لم يجز الإ 


١‏ أي وجهان : أحدهما : الاشتراط ؛ والثاني : عدمه ٠‏ قال التووي : الثاني أصح . ينظر : روضة الطالبين 


00 
" منهاج الطائيين 60/7 

" ينظر : فتع المزيز 704/6 
ما بين القوسين زيادة يذ (ج) 


© ينظر قوله يذ هتح العزيز 704/4 
+ بذ 0)و(ج) وتصرف ؛ والمثبت من (ب) وهو الأصبع 

٠‏ ب (ب) لا بعرض ٠‏ والمثبت من ( ب ) و (ج ) وهو الأصح 
0) إن رجع ؛ واللثبت من (ب) واج 

5 ذيادطج لبا ودج) 

41/ كط‎ 3٠١ 


سه 


الماك وت البق 


وجميع ما ذكرناه من الاستبدال١‏ هو 


3 


وببع الدين لغيرمن عليه باطل يذ الأظهر لأنه لا يقدر على تسليمه ...بت 
والثاثي :يجوز ؛ لاستفراره كبيعه ممن غليه بشرط أن يقبض المشتري الدين ممن نيرس 
عليه ؛ ويقيض بائعه العوض يذ المجلس ؛ وإلا يبطل . عليه 
هذا ما ذكره الراهمي بذ الشرح' والمحرر" و وافقه اللصنف هنا 

وقال نا الروضة + أن الأظهر الصحة" . وكذا" قال صاحب الهتب" : واين ابي 
عصرون ؛ وإسماعيل الحضرمي' ؛ وقال أنه النصوص ‏ الأم و الصرف" » 
وحكاه غيره عن نصه .بذ كتاب الشروط 

وقال ابن الصباغ يذ باب الكتابة : أن ظاهر المذهب'' المنع : لكنه ضعف علته ؛ 
والشتار الجوان 


١‏ 2 () من الاستدلال + والمثيت من ( ب ) و(ج ) وهو الصحيح. 

(هو) ساقطة من (ب) 

* منهاج الطالبين 40/7 

ينظر : فتع العزيز 704/4 

2 المحور 81/7 - 467 : و صورته أن يكون له على إنسان ماثة «ضبيع غيره منه عبد بتلك لماثة - 
677.956( رسالة دكتوراء ). 

” ينظر :روضة الطاليين 914/5 

0020 فككذا ؛ والثبت من (ب) ولج ) وهو الأصح 

قال للهذب ١/78؟:‏ والأول أظهر ( أي الجواز ) لآن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير مقع 
ولا جحيد 

+ إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن إسماعيل بن ميمون ٠‏ قطب الدين الحضرمي شارج المهذب ٠‏ 
وله مصنفات غير ذلك كثيرة ؛ تففه به خلائق ؛ وروى عنه جة توي إل حدود سنة ست أو ستة سبع 
وسيمين وستماثة (٠‏ ينظر :طبتنات الشاضية الكبرى 4/-؟! ٠‏ طبقات الشافعية لابن قاضي ث 
م 1 
٠١‏ ينظر : الام 75/7 

1١‏ 1!) أن الأظهر المنع + ولمثيت من (ب) و((ج) 


ده 


(للتباك مر الراك 


وأما اشتراط القبض من الجانبين فهو شيء 
الثيرفنا أن لا يشترط إلا ابض من أ. 


على ما سيق ؛ ولم أجد اكلام الأصحاب ما 


ذلك ولا يدفمه ؛ وإنما 


صرحرا بأنه لا يجوز بيعه بدين وهو محمول على ما إذا انتفى التعيين من الجانيين ٠‏ 


َل ٠:‏ بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ): هذا تصوير المسآلة 


بن ٠:‏ ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص ٠‏ هباع زيند عمراً دينه بدينه ؛ بطل انل 
قطعاً )" لأنه بيع دين بدين كذا قانوه » وك الاستدلال" بذلك/* ما سبق ؛ ولا فرق 
الجؤين او وجنات 


بأل( وقبض العقار )' كالدور والأرض والبناء والشجر ( تخليته للمشتري كينية 
وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من آمتمة البائع )' فتسليم الدار المشحوثة بير 


809/7 ينظر : التهذيب‎ ١ 
5.1/1 ينظر : فتع المزيز‎ 
؟ من قوله ( فهو شيء قاله البقوي - إلى ...من أحد الجانبين ) ساقط من (ج).‎ 
بماله , والمثبت من (ب) واج ) وهوالصحيح موافقته للمتهاج.‎ 32 4 

© متهاج الطاليين 80/7 

5 اللرجع السابق 

2 3) ففي الاستهدال ؛ واللثبت من (ب) و(ج ) وهو الأصع. 
دي 

5 متهاج الطالبين 10/7 
٠١‏ المرجع السايق 


(لرنباق وني البق 


مه 


بالأمتمة يتوقف على تفريغها » وكذا السفينة' المشحونة ؛ هذا هو الصحيح الذي 
جزم به الرافمي' هنا 

وحكى يذ باب الألفاظ المطلقة بذ البيع/' وجهاً ة صحة قبض الدار؟ الشحونة ؛ 
أنه يصح"؛ وآن الإمام” ادعى أنه ظاهر الملاهب . 

ونبه النووي” على ذلك هنا ؛ غير أنه سبق قلمه من صحة القبض إلى صحة البيع » 
وصحة بيع الدار المشحونة بالأمتعة لا خلاف فيه . 
ويصح بيع الأرض المزروعة قطماً على أصح الطرية 


وقيل : بتخريجهما على المستأجرة » وقيضها كقبض الدار المشحونة عند الإمام* 
يصح فيهما . 
وقيل :لا يصح فيهما . 


وقيل : تثبت اليد 2 الأرض دون الدار وهو الأصح”؛ وبي البسيط عكسه 


٠‏ ب () السفيه , والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
2 17 ) الاوردي ؛ والكثبت من لب) و(ج) وهو الصحيع. 
اينظر : فتح المزيز 700/4 
؟علانب)» 
2(ج) وجهان.إ صحة قيض الدار 
قال الرافمي 2 الألفاظ المطلقة ب اتبيع : عند الحديث عن بيع الأرض المزروعة. 
ويصح بيع الأرض ٠‏ وان كانت مزروعة على أصح الطريقين كما لو باع دارا مشحونة بأمثمة ؛.ثم علق 
يعد ذلك فقال : على أن الإمام أورد بذ تنك الصورة وجهاً أيضاً ؛ وادعى أنه ظاهر اللتهب . فتح المزيز 
كم 
ينظر :نهاية اللطلب 151/9 
ينظر د روضة الطاليين 616/5 
ينظر :تهاية الطلب 151/8 
«فتح العزيز 77507/5: روه 


(الزتبال بتري النبام. 


مه 


ودار المعتدة بالأشهر كال مستأجرة ؛ وبالأقراء' والحمل" لا يصح بيعها قطعاً » 
ويصع بيع الأمة المزوجة قطعاً » ويصح بيع المستأجرة ف الأصع ء لا المست 
منفعتها ب الأصح . 

والرجوع ب القبض إلى العرف ؛ وأهل العرف يمدون التخلية ‏ العقار قبضاً » ومن 
جملة التمكين تسليم المفتاح إلى المشتري ٠‏ ولا يعتبردخوله . 

ولو جمع البائع متاعه ‏ بيت من الدار ؛ وخلى" بين المشتري ويقية الدار حصل 
القيض فيما عدا البيت , 


والأصح' : أنه لا يشترط حضور أحد من المتبايمين/' عند البيع 
: إن حضرا فقال : البائع للمشتري دوتك هذا » ولا مانع حصل القبض وإلا 


ترط حضور المشتري . 


بَألا: ١‏ فإن لم يحضر العاقدان المبيع )' أي والتفريع على الأصح ( اعتبر مضي انام 


زمن” بمكن فيه المضي' إليه ب الأصح 6'' قاله البفوي'" . 2 
ليع 


ره : الحيض والطهر ضد » وذلك أن القرء الوقث فقد يكون للحيض والطهر . ( لسان 
المرب» قرا ». 

لب أو الحمل. 

7 2(ج) وحكى بين الشتري 

ينظر: روضة الطالبين 016/5 

2010 

ينظر: روشة الطاليين ؟/016 

55/7 متهاج الطالبين‎ ١ 

+ بذ (1) و (ب) زمان » وج (ج ) زمن وهو المثبت لمواطقته للمنماج 4/1 
4 2 () القبض + والمثبت من (ب) ولاج ) وهو الصحيح موافقته لمتماج 
٠١‏ متهاج الطائبين 3/9 

5006 ينظر : التهثيب‎ ١ 

7 


اتيت 
ونظيره إذا رهن منه شيئاً يده لا يلزم ما لم يمض زمان على المذهب ؛ وقد 

ذكره المصنف 2 الرهن' ؛ ولو باعه عقاراً يك يده فاعتبار زمان المضي إليه على 

ما سبق" 


بإ( وقبض المنقول تحويله)؛ » وروى حرملة : أنه تكفي التخلية" ٠‏ وي وجه : 56 
يكفي لنقل الضمان دون التصرف" فعلى المذهب يآمر العبد بالإنتقال من موضعه '' 
ويسوق الدابة أو يقودها" ؛ ولا يكفي استعماله وركوبها بلا نقل ؛ وكذا الوطء 


لاسي 


51/9 كتاب الرهن‎ ٠ ينظر :منهاج الطالبين‎ ٠ 

016/5 ينظر : روضة الطالبين‎ "١ 

* (تحريله ) ساقطة من (ب) ٠‏ قال الراقمي :فالذهب المشهور؛ و به قال أحمد ؛ أنه لايكفي فيه 
التخلية ؛ بل لابد من النقل والتحويل. فتح المزيز 5:15-9/4 

غ منهاج الطاليين 31/5 

© ذكره الجويني 2 
30 


المطلب 18/8 + والغزالي بخ الوسيط 111/7: و النووي يذ روضة الطالبين 


+ ب (() دون الصرف » واللثيت من لب) و(ج ) وهو الصحيح 
والقصود + 

يكفي لتقل الضمان إلى المشتري + ولا يكفي لجواز تصرفه ٠‏ روضة الطالبين ؟/019 
ينظر : فتح المزيز 7.1/4 

ينظر: روضة الطالبين 61/5 


ه 


ككلك تك 


5 إن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع ٠)‏ كمسجد ؛ أو شارع : أودار 
المشتري ( كفى؟ نقله إلى حيز؟)؛ منه' ٠‏ وقد جزموا هنا بذلك يذ دار المشتري” 
وقالوا :لوباعه ديئا ب يده وديعة أو غصباً لا يشترط النقل ٠‏ ولا إذن البائع ؛ ولا 


يثبت حق الحبس لأنه رضي بدوام يده » ولأن البيع جهة ضمان فيسقط ضمان 
القيمة ب المغصوب ٠‏ ويتقرر ضمان الثمن هكذا فاله المتولي" . 

و الحاوي” : وجه باشتراط النقل بإذن البائع إذا كان له حق الحبس 

فعلى ما قاله المتولي' يصور'' ما قد 
كما إذا كان البائع ممه . 
وتحرير القول فيما إذا باعه شيئاً 
الثمن حالاً » ولم يوره احتاج إلى إذن البائع يذ القبض على ما جزم به الرافمي". 
الفه ‏ وكذتك ما حكاه الإمام عن الشيخ أبي علي : 


دار المشتري بما إذا لم ينفرد باليد » 


يده'' عقاراً كان أو منقولاً . أنه إن كان 


وما حكيناه عن التتمة"' ي 
والذي قاله الراخمي أصح 


75/1 ب قبضه . مغني المحتاج‎ ١ 
, الحيز :ما انضم إلى الدار من مرافقها ؛ وكل ناحية حيز . ( مختار الصحاح‎ 
43/7 متهاج الطاليين‎ 1 

8 لبا و(ج) أي منه 

ينظر : فتح المزيز 701/4 ٠‏ روضة الطالبين 015/5 

ينظر : تتمة الإيانة 85/4 -/]. 

ينظر : الحلوي 700/6 

5 ينظر: نتمة الإيانة 95/4 </٠‏ اب 

١‏ 0) يتصور ء والمثيت من ( ب ) ولاج 

١‏ (لايده ) ساقطة من (ب» 

ينظر : فتح العزيز 503/4 

11 ينظر :قتمة الإبائة 4/4و -/ا- ب 


اك 


اااله# ل لل 


يت 


وإن كان الثمن/' مؤجلاً أو حالاً ؛ وفد ذكره' | 
ومقتضى كلام الرافمي" حكاية وجه فيه 

قلنا لا يحتاج إلى الإذن أو يحتاج/' وأذن ؛ في اشتراط مضي زمان يتأتى فيه 
بعد الوصول إليه إن كان منقولاً الخلاف 


أن فكما |. ٠‏ وان 
اشتراط مضي الزمان والنقل وجهان" ٠‏ وحيث قلنا بي هذه ال 
رضاً فتلف يذ يد المشتري [ انفسخ البيع » وقال الإمام" 


]' بمثابة ابيع يقبضه قبل توذير الثمن 


عدم 


7 2 (ب) وقد وفره اللشتري 

" ينظر : فتح المزيز 1703/4 

ل 

© ينظر : الملجموع */لا؟ 

+ ما بين القوسين ساقط من 00 ؛ والمثبت من (ب) و (ج). 

١‏ أحدهها : لابد منه لأن الآمائة تقب بنفسها مضمونة غلا قرينة تقترن بالعقد حتى تصير الأمانة 
.والثاني :لا يعتبر » بل تتقلب ا الحال يد الأمانة يد ملك ؛ كما تتقلب اليد القتضية لضمان القيمة يد 
ضمان الثمن. ‏ (تتمة الإياقة 4/4:-1.ب) 

ينظر ؛ تهاية امطلب 905/6 

4 ما بين القوسين ساقط من 0 : وللثبت من لب ولاج ). 

701/4 ينظر : فتح العزيز‎ ٠١ 

505/1 ينظر : المهنب‎ ١ 


ف 


الام وت البق 


وقال ‏ التنبيه' اول بال 
الطيب و الجرجاني” وجماعة 


واستدركه النووي 2# الروضة' ومثلوه بالدراهم و الدنانيرو الأشياء الخفيفة 


بالتتاول' » وكذا قاله القاذ 


َب (و إن جرى ئذ دار”” البائع )< قال الإمام : المملوكة و المستأجرة و المعارة 
الم يكف ذلك )؟ لأن يد البائع عليها و على ما فيها'” وح 
.ولا فرق بين أن يكون قد وفر الثمن أو لا فلا ينتقل ضمان العقد/''؛ ولا ب 

التصرف به لكن يدخل ِ ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقاً لوضع يده 
ا 


١‏ ينظر : التتبيه ص له 
؟ بج لب» التتاول. 
#الدرياي: مولس ومسو وو سد الطلمن او نيان كيرياكي تعلو ندا دحوو 
كنب دمب الإسيرة ‏ وتر ا :سد تمتك ماي يلنب يد تعؤاكن + 6 اديت قب اللضي 
و لمأوردي وغيرهم . روى عنه : أبو علي ين سكرة الحافظ ؛ وإسماعيل بن السمر قتدي وغيرهم 
على الشيخ آبي إسحاق الشيرازي . تو سنة 487ه . ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 14/1- 0/). 
ينظر : روضة الطالبين 010/5 
© 0 يد البائع .من با وهو الصحيح موافقته للمتهاج 
+ متهاج الطالبين 430/7 
ينظر : ثهلية المطلب 18/0 
4 ب الب) أو امعارة 
4 منهاج الطالبين 43/6 

أني ثم يكف ذلك النفل بذ قبضه إلا بإذن البائع فيه . مغني المحتاج 15/1 
٠١‏ ينظر : الوسيط 151/6 
البد 41/6 


7 ينظر ؛ روضة الطاليين 613/5 


ة الرافصي' آنه لا يكفي لجواز التصرف ؛ ويكفي لدخوله' بذ ضماته » 
وعبارة البغوي' قريبة منها » وكلاهما ليس صريحاً بذ ضمان العقد .وما ذكرته 
من' العبارة الصريحة لم أره منقولاً نكن فهمته من فته الباب فاعتمده ؛ وإطلاق 
'ظاهر فيه*؛ وما ذكرناه من عدم الا 
العادة بنقله كالصيرة و الأخشاب وتحوها . 

أما الدزاهم اتتقيفة إذا الخدم بيدة] و الكوب إتا ئيسة ؟قطى ما قتا يجفل 


عبارة ال اء مفروض فيما جرت 


قايضاً له ؛ وان كان دار البائع ألا ترى [ أنه ]* لو نازعه فيه كان القول قوله. 
فإن قلت : فالصيرة' إذا نقلها شيثاً فشيئً ؛فقد احتوى .بذ كل مرة على شيء قلي 
قب هاينناً د 

قلت : المحكم العرف” ؛ وهو الفارق بين القليل والكثير 


503/4 ينظر : فتح المزيز‎ ٠ 

يالب ا دخوله 

ينظر : التهنيب 402/6 

)لذ ؛ والمثبت من ( ب ) وهو الأصح 

© من قوله (وقال يذ التبيه فيما يتقاول باليد قبضه بالتناول ... إل .. وإطلاق عبارة الكتاب ظاهر فيه )' 
ساقط من (ج) 

(أنه) زيادة يذ (ج) 

ا لب) فاليصرة 

هذه قاعدة من القواعد الققهية وهي معروفة ب : العادة محكمة ؛ وقد عرف بعضهم العادة فقال 
العادة والعرف ما استقر يذ النقوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول 

فملى هذا فالعرف هو ألعادة اللعروقة » طائعرف والعادة لفظان بمعنى واحد من حيث اللأصدق ! أي من 
احيث مأ يدل عليه نفظهما اصطلاحاً ويصدقان عليه وهو العادة المعروفة. ينظر : الوجيز ص 7716 


هه 


لكوتي البقم 


هت 
و تعليق القاضي حسين أنه لو وضعه ب جواليق' له وخرج ليحضر الحمال فهو 


اقبض ؛ وإن" كانت الجواليق ذ دار البائع وكذا لو" استعار منه الجواليق . 


َ:( إلا بإذن البائع فيكون مميراً للبقعة )؛ التي أذن ‏ النقل إليها ؛ وصورة بنانن 


المسألة أن يكون أذن 3 القبض والنقل ٠‏ فإن لم يأذن إلا النقل ؛ فإطلاق ‏ * 
القيض 
الإمام' أنه لا يحصل القبض واتقل 


ويحتمل أن يقال إن كان بعد توفير الثمن كفى : والظاهر ما قاله الإمام لأن 


يقتضي العارية 


التقول كما علمت ٠‏ و الغصب المتبرالاستيلاء من 


1 


َ: لمعتير هذ 
غير نقل ؛ هكذا قال الإمام” » قال" : وفيه وجه ضعيف أن ضمان العدوان يقف 
على النقل فلو جرى الاستيلاء من المشتري من غيرنقل فهو كالقيض جزافاً فيما 


إذا اشترى مكايلة 


فوشك يض وعد رشو يعدو اراي عرويط بيع انيسن قار بنع ويم 
وجواليق ‏ ( لسان المرب + مادة جلق ) 
؟ 13 ) فإن كان ؛ والثبت من لنب) واج ) وهو أصوب من حيث اقلفة 


1١5‏ ) إذا استعار ٠‏ والثبت من (ب) واج 
غ منهاج الطالبين 15/1 

© ينظر : ثهلية للطلب 14:9 

ينظر : المرجع السليق 1/1/6 

(قال) سلقطة من (ب) 


طلاشاي ترم اليك 


قال : وذكر شيخي" وجهاً أن الا 
يسلط على التصرف ٠‏ وهذا بعيد" 


١‏ صورنا لا ينقل الضمان كما لا 


إجد إلا التخلية » إن لم يقبلها المشتري لم 
الضمان ٠‏ وإن قبلها فوجهان © النهاية عن العراقيين' اللتقول 
وجه الانتقال أن التخلية مع القبول يثبت صورة الاستيلاء مع تخلف* النقل المعتبر . 

وعلى الوجهين لا يتصرف وهذا الوجه يشارك الوجه الذي حكيناه يذ أصل المسألة 

أن التخلية كافية تنقل الضمان دون التصرف ٠‏ لكنه هنا مفرع على [ أن ]7 
اشتراط النقل]' معتبر فيه القبول ليكون معها كالاستيلاء الناقل [ للضمان دون 
التصرف وذلك الوجه مطلق ظاهره أن التخلية وحدها كافية ف نقل ]/ الضمان 

من غير إلحاق لها بالاستيلاء » ولا يحتاج إلى اشتراط/' القبول معها ضإن ثبت 
إطلاقه: وإلا فيحتمل أن يكون هو الوجه'' المذكور هنا ؛ ويكون القبول شرطاً 


١‏ أي الإمام الجويني 

وهوالشيخ أبو محمد ؛ عيد الله بن يوسف الجويني ؛ واد الإمام عيد الملك الجويني ؛ إمام الحرمين 
؟ قال الإمام : وذكر شيضي وجهاً آخر : أن الاستيلاء كما صورتا لايقتتي تقل الضمان ,كما لا 
يقتشي التسليط على التصرف ٠‏ وهذا بميد ٠‏ ثهليةاللطلب 185/0 

ينظر : ثهلية الطلب 105/8 

6( )تخالف ؛ والثبت من (ب)و (ج ) وهو موافق لتهايةالمطلب 181/6 


١‏ زيادةية(ب) 
اعدلانب) 

ساقطة من 00 ؛ والكثبت من (ب). 

كسنيم 

٠١‏ منقوله ( مطلق ظاهره آن التخلية... إلى .. أن يكون هو الوجه ) ساقط من (ج) 


أطت 


ليتع قرع البق 


َي : جاء البائع بالمبيع فقال المشتري ضعه ؛ فوضعه بين يديه حصل القيض ٠‏ وإن 
وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيثاً ٠‏ أو قال لا أريده فوجهان : 
أصحهما : يحصل لوجوب' القض ٠‏ كما لو وضع المقصوب بين يدي المالك يبرا" 


و الثاني :لا » كما لا يحصل الإيداع . 
شلى الأول قري التسوق عي وات و تك فين شمف »لكب توك 
مستحقاً لم يطالب به ؛ لأن هذا القدر لا يكفي لضمان الخصب' . 


وعلى الثاني قال الإمام' : لا بيعد أن يقال ينوب السلطان عنه ويقبض 


ولو وضع المديون [الدين]'/ بين يدي مستحقه ؛ فحصول قبضه مرتب على المبيع » 
وأولى باللنع لعدم تعيينه' . 

ولو وضعه البائع بين يدي المشتري فقبله وثم يتقدم أمره بالوضع ؛ فكلام الإمام'' 
يقتضي الجزم بحصول القبض » وهو كذلك كما لو أمر بالوضع ؛ وإنما الخلاف 
فيما إذا لم يقبل . 


351 لوص » وافوتدمن 6 واج ومو سي 

* عن الضملن ‏ التهذيب 1.5/6 

بمجرد الوضع بين يدي الود . التذيب 11/06 » كما ينظر :طتح العزيز 70/4 

ذ(ج) ولم يكف فمن ضملته 

© ينظر: التهذيب 101/5 + فتح العزيز 701/4 : روضة الطالبين 813/6 - لاا 

+ قال الإمام : ولا ييمد أن يقال : إذا لم نجصل هذا إقباضاً ؛ فيتوب السلطان عنه ويقيض 
تهلية للطلب 0101/0 

)1( النين ) ساقط من‎ (١ 


بلءة/ب) 
4 ينظر ؛ فتح العزيز 701/4 : روضة الطائبين 810/5 


تر :تاي الطب و 
كله 


طلااى وشرع انق 


ولو كان بين البائع و المشتري مسافة التخاطب ؛ فاتى به البائع إلى أقل من نصفها 
الم ب أ ٠‏ وان أتى به إلى نصفها فوجهان » وإن بقي بينه وبين المشتري أقل 
من نصفها' كان قبضاً على ما سبق 


ولا يشترط أن يكون بين يديه وشرطه أن يشعر به المشتري ويت نه ؛ وإن 


ان بينهما أكثر من مسافة التخاطب ؛ قال الإمام' : بآن يكون عشرين ذراعاً 
مثلاً ‏ فلست أرى النقل إلى بقعة بينها وده 
أن يقع المبيع من المشتري على مسافة تنال المبيع يد البائع" » 


المشتري تسعة أذرع إقباضاً. 


ويقرب أن يقال 


من غير احتياج إلى قيام وانتقال . 
ولو نقله البائع إلى يمينه أو يساره قاصداً الإقباض ٠‏ والمشتري مقابله فليس ما جاء 


به قبضاً ؛ فإن صورة النقل لااتكفي حتى تكون نقلاً إلى المشتري » أومن 


ذن البائع إلى أية جهة فرضت فهو قيض » أفاد هذا 


المشتري ؛ فإن المشتري لو نقل 
كله الإمام' ؛ وكله إذا كانا يك موضع لا يختص بالبائع . 
وإذا كانا” يذ موضع البائع ؛ ضأذن له القبض والنقل ؛ فنقله إلى زاوية من دار 


البائع فليس بقبض ؛ حتى يأذن البائع فيها على ما سبق" 


ريق :باعه داراً وما فيها من الأمتعة » وخلى بينه وبينها » حصل القبض كذ الدار؛ 0 
وي الأمتعة وجهان : وض 


أصحها: يشترط نقلها . 1 


١‏ يلب) التسف 
7 ينظر : نهاية اللطلب 375/6 

27 نهاية الطلب 175/9 (يد المبتاع ) 

يذ () (أفاد هذا كله نقله الإمام) : والمثبت بدون لفظ ( نقله ) كما يذ لب) و (ج ) وهوالاصح 
6 بذ لب) وإذا كان 

1 ينظر: 


الإيلثة 101/4-/1 ؛ روضة الطائبين 617/5 


لضع زنع البق 


والثاني : يحصل تبعاً' ٠‏ وقطع به الماوردي ٠‏ وزاد فقال : 


الواشترى صبرة , ولم ينقلها حتى اشترى الأرض التي تحتها » وخلى" البائع بينه 
وبينها حصل القبض يذ الصبرة"' 

قال : ولو استآجرها فالصحيح آنه ليس قبضاً' ؛ وضعف الشاشي قول الماوردي 
والقاضي حسين حكى مثله ؛ وطرده فيما إذا اشترى الزرع بشرط القطع ؛ ثم 
اشترى الأرض 

وأشار الإمام' إلى تخريج// الخلاف # قيض الأمنعة على الخلاف فيما إذا باعه 


شيئاً يده ؛ وقد سبق 


ويظ:دفع ظرفاً إلى البائع » وقال : اجعل المبيع فيه ؛ قفعل لم يحصل التسليم' » 
والظرف غير مضمون على البائع ؛ لأنه استعمله ‏ ملك المشتري بإذنه : وي مثله 
السلم” يكون الظرف مضموناً على المسلم إليه لأنه استعمله 2 ملك نفسه'. 


003.١‏ يحصل مما ؛ والثبت من (ب) لموافقته ماج كتب الفقه . بنظر : فتح المزيز 71/4 : روضة 
الطائبين 015/6 

؟ اج ) وحكى البائع 

ينظر : الحاوي 50/0 

+ قال يذ الحاوي 177/0: ولو استأجره كان فيها وجهان 
أحدهما : يكون قيضا ؛لأنه بالإجارة قد ملك المناقع . 
والثاني : لا يكون ذلك قبضاً حتى يتقل ؛ لآن ملك أ 
5-0 

© ينظر : تهاية المطلب 101/6 

00 


0101/5 إذ لم يوجد من المشتري قيض . روضة الطالبين‎ ٠ 
جد (ب) وي مثله بلمسلم.‎ 
701/4 فتح العزيز‎ ٠ 404/5 تتمة الإبانة 1/0115 + التهذيب‎  رظني‎ 3 


>09 


(لإيتباى وترم النبك 


٠‏ واجعل المبيع فيه فقعل ؛ لا يصير المشتري قابضاً'. 


ولو قال البائع : أعرني ظرفك 


و: باع مال ولده من نفسه ء أو بالعكس ؛ فمي قبضه إذا كان منقولاً وجهان ١ن‏ 
آحدهما : بالنقل كثيره » وهو الأصح 
والثاني :با 


وك :تسليم الجمد » على حسب الإمكان ؛ وقيل على حسب العرف" . شرع 


َظآ: للمشتري أن يوكل يذ القبض ٠‏ وللبائع أن يوكل" 2ج الإقياض ؛ ويشترط أن تسد 
لا يوكل المشتري من يده بد ' البائع كعبده » ومستولدته ؛» ومدبره' » ويجوز و 
تيكل مكاي . - 
وك عبده المأذون/! وجهان : أصحهما أ: ٠‏ قال ابن 
الرضمة : لم يجز ‏ وجهاً واحداً. 

و يجوز توكيل عبد نفسه ٠‏ وابن البائع الباا 


٠‏ ينظر #ختمة الإياقة 1/1/4 » فتح العزيز 51/4 » روضة الطالبين ؟/510. 

من قرله فرع : تسليم... إلى . حسب العرف ) سلقط من (ج). 

بذ () أن يكون ؛ وللثبت من (ب) و(ج ) وهو الصحيح. 

غ بذ () من يده على البائع ؛ وامثبث من (ب) واج ) وهو الصحيح لموافقته كتب الفقه 

© مدبره : التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن بر ؛ وهو أن يعتق بعد موته ‏ فيقول : أنت حر يعد موتي , 
وهوسُير. (لسان العرب » دير). 

0 

01:6 روضة الطالبين‎ + 51١/4 ينظر: التهذيب 404/7 + فتح المزيز‎ ٠ 


ف ابا ساقظامة لي 
90 


(لشاع تر لنب ليع ثيل كيه 

ولو قال للبائع : َكل من يقبض/! لي منك ؛ يجوز 

:اذا كان البيع نتقولاً ومو حاضر يذ البلك 4 وجب تسليمة موض؟ الفقن .عب 
دعتي ب ةلقل الله وزمؤنة [مشاره طلى الزافة. 5 
وإن احتاج نقله إلى دار المشتري إلى مؤنة ضعلى المشتري 2 


وقال القاضي حسين : إذا أتى بالمبيع أي موضع؟ كان أجبر المشتري على قبضه : 
وقال : إن مكان البيع لا يتمين ٠‏ وإن كان غائب 
حكى الماوردي' : أنه لابد من ذكر اليلد الذي هو فيه » وليس على البائع تسليمه 
.2 غيره » ولوشرطا تسليمه ‏ يلد البيع وهو غبره ؛ لم يجز ويفسد البيع 


وكلام غيره يقتضي أن الفائب عن البلد والحاضر سواء : بخلاف السلم , 
وبخلاف الثمن # الذمة حكمه حكم السلم' » ولا تناقض بين الكلامين : فإن 
الأول ذ الغائب المختلف .يذ بيعه ٠‏ والثاني ‏ الغائب الذي تقدمت رؤيته" 


بَ: ( فرع : للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاً' أو' سلمه )” أذن البائع تبض 
البيع 
أو لم يأذن » 


61/1071 
؟ ويكون القابض وكيل الشتري ‏ التهنيب 105/5 

لعله لوقال إذ ( موضع العقد ) لكان اصوب 

لمله لو قال (.# أي موضع كان ) لكان أصوب. 

© ينظر : الحاوي 575/9 

من قوله ( ويجوز توكيل عبد نفسه ٠‏ واين البائع البالغ » ولو قال للبائع ... إلى قوله... ويخلاف الثمن. 
الثم حكمه حكم السلم ) سافط من (ج). 

لهاج ) تخدمت أويته . 


الاك وني الباق 


كما للمرأة قيض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها" . 


َإن: (وإلا" فلا يستقل به" )" لأن للبائع حق حبسه بالثمن ٠‏ ولو أخذه فعليه رده » 
ولا ينضذ تصرفه فيه كامرهون ؛ ولكن يدخل ع ضمانه” ؛ قاله البفوي' : 
والرافمي'' » وقد قدمناه عن الإمام'' والمتولي". 

وقال القاضي أبو الطيب :لا يصح القبض ؛ وظاهره توافق الوجه المتقدم عن 
صاحب التقريب . والمراد بدخول الضمان ما يشمل ضمان اليد ٠‏ وضمان العقد . 
فيستقر الثمن » ولو خرج مستحقاً طولب به 

َل ( ولو بيع الشيء تقديراً كثوب » وأرض ذرعاً » وحنطة” كيلاً » أو وزثاً 
اشترط"' مع النقل ذرعه ) إن بيع ذرعاً ( أو كيله ) إن بيع كيلاً ( أو وزنه ٠١)‏ إن 


105/6 وكذا لو حل قبل التسليم . مفني المحتاج‎ ٠ لاثتقاء حق الحبس‎ ١ 
15/6 أوكان حلا مفني للحتاج‎ ١ 

* متهاج الطاليين 13/7 

ينظر : روضة الطالبين 900/6 

© أي وآن كان حالاًولم يسلمه كله أو بعضه . مفني امحتاج 165/5 

بل لايد من إذن البائع فيه لآن حق الحيس ثابت له .مغني المحقاج 105/1 
متهاج الطالين 10/7 

ينظر ‏ روضمة الطاليين 010/6 

4 ينظر : التهثيب 4.4/6 

700/4 ينظر : اللحرر 904/6 ؛ فت المزيز‎ ٠١ 

025/6 ينظر : ثهلية اللطلب‎ ١ 

؟1 ينظر :تتم الإيائة 1/8/1 

40/6 أوحنطة , والثبت بالواو كما ب (ب) وج )لمرافقته التماج‎ )0( 3.٠١ 


14 2 قيضه . مفني المحتاج 75/1 


منهاج الطالبين 3/7 - 50 


(الاتاى زمري الباق 


بيع وزناً ٠‏ وكذا عده يذ الممدود' للأحاديث المتقدمة ٠‏ وخالقنا أبو 


المذروع و المعدود" 

ودليلنا” : القياس على المكيل المنصوص عليه » فلو قبض على غير هذا الوجه 
فاسد ؛ تظافرت؛ عليه نصوص الشافمي' والأصحاب' : وجميع العلماء 
إلا وجهاً حكاه الشيخ أبو محمد الجويني بصحته وهو ضعيف 

وقال ابن عبد البر" # التمهيد” أنه لا خلاف بين جماعة العلماء أنه لا يكون ما بيع 
من الطعام على الكيل والوزن مقبوضاً » إلا كيلاً ووزناً 

وجزم الرافعي هنا بأن المقبوض يدخل © ضمانه' ٠‏ وحكى 2 باب بيع'' الثمار 
وجهين خ انفساخ العقد بتلفه ‏ يد المشتري قبل الكيل'' ؛ وادعى الإمام" 


افتح العزيز 1/4 » روضة الطالبين 18/6ة. 
ينظر: تيبين الحقائق 41/4 : حاشية رد المحتار 800/6- 5/5 

* لبه و(ج)لنا القياس. 

4 0) تظاهرت ؛ والثثبت من (ب) و((اج) 

© ينظر :الم » باب حكم المبيع قبل القيض ويعده ص 14-1 : ياب السئة ب الخياز ص 1 
* ينظر :نهاية الطلب 1/9 ٠‏ فتح المزيز 7٠1/4‏ + روضة الطالبين 018/5 ٠‏ مني المحتا 
اين عبد انبر: هو الإمام العلامة : حافظ المغرب » شيخ الإسلام » آبو عمر » يوسف ين عهد الله ين 
محمد بن عبد البرين عاصم النمري الأندلسي + القرطبي ٠‏ المالككي ء صاحب التصاتيف الفائقة .. 

ولد سنة 1ه + وطلب العلم يمد سثة +4 ه + وأبرك الكبار + وطال عمره + وعلا ستيه » قرأ لاوطا 
على مجموعة من كبار علماء الشاضنية : من مولفاته : التمهيد » والاستذكار » وجامع بيان العلم وفضله. 
وقيرها : توي سنة 271 ه : وله من الممر 46 سدقة ٠‏ وخمسة آيام + رحمه الله :( ينظز :سير أعلام 
التبلاء 051/17 ) 

4 التمهيد 510/15 

8 ينظر : فتح المزيز 700/4 

(٠١‏ بيع) ساقط من (ب) 

571/4 ينظر : فتح العزيز‎ ١ 

1 ينظر : نهاية الطلب 140/0 


3 


00 


(للاك تر الباق 


هع 


الاتفاق على أنه لا ينفسخ ٠‏ أما التصرف فلا يجوز 2# الجميع ٠‏ وهل يجوز فيما 
يتيقن أنه قدر حقه 5 وجهان 

أصحهما : المنع 
والثاني : يجوز لانتقال' الضمان » كذا علله القاضي أبو الطيب و غ 
ديق هذا باب الريا » وآن الجمهور على أنه/؟ 
القول بجواز التصرف لا وجه له مع الحديث و القول 


اء 1 


» وقد 


ل الشمان [ دون التصرف و 


الضمان ]' فيه نظر : 


يحتمل أن يتنا لأن القبض فاسد ٠‏ ولبذا قال صاحب المهذب' فيما إذا 
قبض المسلم فيه المكيل جزافاً رده" ؛ وهو يقتضى* جمل الكيل شرطاً بذ القبض 
ويحتمل أن وت يده على ما هو ملكه ٠‏ وإن بقيت علقة الكيل بعيداً 
وهذا قول القاضي آبو الطيب هنا/" 

و السلم أنه إذا كبل فخرج [ قدر ]'' حقه ؛ أو تلف وكان قدر حقه أنه [[قد ]7 


استوضى حقه ؛ فإنه. 


ي أنه لا يجب رده » وكذا كلام الأكثرين [ و الأول هو 


١‏ العلقة والتبعة » أي جمل له علقة والعلقة هنا هو تعلقة بالكيل. 

10 ) لأنه قال الضمان , والمثبت من (ب) و(ج ) وهو الصحيح. 

من قوله ( آما التصرف فلا يجوز يذ الجميع... إلى القاضي آبو الطيب وغيره ) اسقطت من (ج) 3 
اللوح ( 1١‏ / ب ) وانتهى اللوح عند ( وآن الجمهور على آنه ) ثم أعيدت كتابة الجزء السابق وما يسبقه بذ 
الاوج 017153 

ع عدتررب) 

© ما بين القوسين ساقط من 09 » وللثبت من (نب) ولاج ) 

قال المهنب :وان أسلم إنيه يذ طعام بالكيل : أو اشترى منه طعاماً بالكيل تدفع إليه الطعام من 
غيركيل لم يصح القبض لأن الستحق قيض بالكيل فلا يصح قيض بغير الكهل » فإن كان المقبوض 
اباقياً رده على البائع ليكيله له . المهئب 501/1 

١‏ يذ 0) ورده ٠‏ وبدون الواو اصح كما هو مثيت من (لب) و (ج) 


3 10) مقتضى ٠‏ والمثيت من (ب) وهو الأصح 
ب(اواب) 

)1( (قدر) ساقط من‎ ٠١ 

١‏ قد )ساقط من(1) 


2 


#مرامه مك 


القياس + ويؤيده أن كون المبيع من ضمان البائع إنما عرف من التهي عن بيعه 


فحيث امتنع التصرف ينبقي أن 
ولو كان للضمان مآخذ آخر كما يقول ينقطع الضمان بالقبض جزافاً ؛ ويبقى 
التصرف حتى يكال بعيداً ؛ فالوجه أن يقال]! حيث حكم بفساد القبض لا 
يترتب عليه حكم ؛ لا انتقال الضمان ؛ ولا التصرف 

وإذا تلف/' يد المشت 


خ العقد فيه » وضمنه بالقيمة لا بالث هق 


الست جازماً به والقلب 


أحد الوجهين المذكورين يذ بيع الثمار : وهذا بحث 
مائل إلى ما قالوه . 

ويجعل مأخذ تضمين البائع ثبوت يده عليه ؛ وهي زائلة بصورة القبض ؛ و!؛ 
علقة » وقبض ما اشتراه كيلاً بالوزن » ووزناً بالكيل لقبضه" جزافاً . 
ولو قال البائع : خذه فإنه كذا ‏ فأخذه مصدقاً فالقبض فاسد أيضاً ؛ حتى يع 
اكتيال صحيح سواء أكان مبيعاً معيناً » أو الذمة ٠‏ فإن زاد رد الزيادة » وإن 


نقص أخذ التمام ء هكذا قال الرافعي' . 

وهو يشعر أنه لا يجب رد الجميع كما أسلغناه عن الأكثرين ؛ وينبفي أن ية 
ن ؛ أو آذن له البائع ‏ القبض 
فلا حاجة إلى رده » لآن المعتبر إنما هو النقل والكيل وقد حصلا » وإن وجده أزيد 
فلا يستقل بالقسمة ؛ وإذا اجتمعا عليها حصل أيضاً و لاحاجة إلى صورة الرد » 


إن اكتاله فوجده قدر حقه : وكان قد وفر 


١‏ ما بين القوسين ساقط من (1) + وامثيت من (ب) و(ج). 

؟ الدلب) 

7 3 (1) قيضه + وللثبت من (ب) و(ج ) وهو الأصبح. 

قال الرافمي : ولو قال الداقع : خذه ؛ فإنه كذا , فاخذه مصدقاً له فالقيض فاسد أيضاً ؛ حتى يجري 
اكتيال صحيع » فإن زاد رد الزيادة ؛ وإن تتقص أخذ الباقي. فتح المزيز؛/1:؟ ٠‏ كما ينظر 
روضة الطالبين 11/6ة 


الك وني انرق 


هه 

ولو أراد' البائع استرجاع المقبوض جزافاً بعد" إذنه فيه ؛ قال الإمام : إن قاذ 

المشتري يتصرف لم يكن له ؛ وإلا هفيه احتمال 

قلت : ومما سبق يعلم أن الأصح ليس له ذلك 

ولو تلف المقبوض فالقول قول القابض ف قدر حقه ؛ ولو أقر بجريان الكيل لم 

يسمع منه خلافه؟ » و مؤنة الكيل على البائع ؛ و مؤنة وزن/* الثمن على المشتري 

وك مؤنة نقده وجهان. 

قال النووي : ينبفي أن يكون الأصح أنها على البائع : وليس على أحدهما الرضا 
فيل الآخر . فإن اتفقا على كيال وإلا نصب الحاكم أمينا" 


َإل: ( مثاله : بعتكها كل صاع بدرهم » أو على أنها عشرة آصع )' كل صاع” ١‏ 
منها مثال للبيع مكايلة وكذلك بعتك عشرة آصع منها » وهما يعلمان صيعانها أو 707 


لا يعلمان إذا جوزناه'. 


2 وان أراد ؛ وامثيت من (ب) واج‎ ) 172 ٠١ 
بغيرء والثيت من (ب)‎ 0 7 
1819/9 ينظر : ثهلي المطلب‎ 
81/5 ينظر : روضة الطالبين‎ 
000000 
ينظر #روضة الطاليين /4اة.‎ 
59/9 منهاج الطائيين‎ ١ 
قال بذ مفني المحتاج 14/6 :( لكن لذ امثال الثاني كما قال أبن شهبة نظر ؛ لأنه جمل الك وصفاً‎ 
فينيغي أن لا يتوقف ذلك على الكيل : ويخالف ما إذا باعها كل صاع بدرهم فإن.‎ ٠ كالكتابة بذ العبد‎ 
التقدير يحتاج إلى معرفة الثمن ؛ ظو قبض ما ذكر جزاغاً لم يصح القبض لكن يدخل اللقبوض بذ‎ 
ضمائه»‎ 
صاع) ساقطة من‎ ( 


6 
الصا وين و أريعين جرااً .ينظر : اشر اللمتع 1/1 


٠‏ ينظر #روضة الطالبين قله 


ليام ؤترع البقم 


تت 


َإا: ( ولو كان له طمام مقدر على زيد ؛ ولممرو عليه مثله » فليكتل١‏ لنفسه ثم 
يكيل؟ لعمرو )؟ للنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » وليكن قبضه 
قبل إقياضه' 


إن ( فلو قال ) أي' الذي له الطعام ولنفرضه بكرا تعمرو ( أقبض من زيد ما ني 
ا عليه؟ لنفسك ففعل! فالقبض فاسد )* أي لعمرو بلا خلاف » لأنه مشروط بقبض 

بكر ؛ ولم يتقدم عليه ؛ ولا يمكن القول بحصولبما معاً لإتحاد القابيض 
4«( والمقبيض" . 

وقال المتولي : هذا 2 الحقيقة إحالة بالمسلم فيه ؛ وذلك غير جائز" . 

وهذا الذي قاله ئيس بجيد ؛ لأنه لا يلزم من الإذن يذ القبض الحوالة'" ٠‏ ولو كان 

كما قال يجري فيه خلاف كما د الحوالة بالمسلم فيه ؛ وهو [ غير ]'' معروف 

هاهنا 


٠ (2‏ 0) يكل : والمثيتمن (ب) و(ج ) مواشقته التماج 
بذ () يكل » والمثبت من (ب) ولاج ) مواطقته امتهاج. 
؟ منهاج الطالبين 80/7 
ينظر + روضة الطالبين 015/7 


5 يذ 3) إلى الذي » والثيت. 
5 ب (ب) واج ) ماعليه. 
لففعل) سااقطة من (ب). 


منهاج الطاليين 80/7 
ينظر :نهلية للطلب 181/6 ٠‏ فتح العزيز 701/4 ؛ روضة الطالبين 5:/6 » مقني المحتاج 1/4/7 
٠١‏ تتمة الإيائة 301/4:الب 

ل ١‏ بذ 00ل الحوالة » والثبت من (ب) و (ج) وهو الأصصح. 


(لرنك ؤي الباق 


ويقتضي أيضاً لو فرض لذ غيردين السلم لجاز ؛ وما ذكرناه من النهي ؛ والمعنى 


يشمل دين السلم وغيره على أن الأصحاب فرضوا هذه ال لماه 
وكذلك ما سنذكره من الصور 
والمعنى الذي قلناه يقتضي التعميم : ولم يذكر أحد منهم خلافاً ب فساد 


عمرو لنفسه » وهل صحيح قبضه عن بكر لتبرأ ذمة زيد ؛ وجهان : 
أصحهما عند البفوي' » والرافمي" : نمم ٠‏ وهما مبنيان على ما إذا باع نجوم 
الكتابة وقبضها المشتري ؛ والتفريع على الجديد كذ منع بيعها هل يقع' القبض 
اللسيد ويعتق » قولان : صحهما المنع » وصرح السيد بالإذن بذ القبض أم لا 5 
لأنه وإن أذن [ إنما أذن]' ‏ القبض عن البيع” الفاسد فلا يكون توكيلاً . 

يقال : أنه' إن قيضه لنفسه 


اللازم » وإن فسد ‏ الملزوم* ؛ وله نظائر 
و أما الإذن./' القبض عن البيع فلا بستلزم الإذن ف اقيض عن + ذا 


ن صحة البراءة » وتفارق مسالة الكتا, 


المقبوض إلى زيد » ولا شك أنه ضامن له ٠‏ وإن 


0000 
؟ ينظر : التهتيب 415/5 

؟ ينظر فتح العزيز 4/دن؟ 

يذ لب هل يصع ٠‏ وي (ج ) هل بيع 
0 مابين القوسين ساقط من (1 © 

1 173 ) من المبيع 

(أنه) ساقطة من لي 

م 0) وإن ضمد اللزوم ٠‏ وامثبت من (نب"واج) وهو الاح 


لاع 


للتباى ؤقرم الباق . 


لكونه وكيلاً ٠‏ أو مضموناً نكونه قبضه لفرض 


ولو قال بكر لعمرو .معي لاكتاله لك/" من زيد ففعل ‏ الأول , 
الاايصح لعمرو قطماً ؛ ويصح لبكر يذ الأصح ٠‏ وهو هنا أولى لأن قر 
إلا على أخذه وقصد الداقع الوفاء ؛ وهما موجودان ويلفو قصد الأخذ عن 
كين : والأمتجاب ينوه على النصداية كالاو" : ويك هنا شامق لا قيض على 


إن قيضه لا يصح إن اكتال" لنفسه مرة أخرى ثم يكيله 
لعمرو ؛ وهذا! يقتضي أنه لا يجب عليه رده إلى الدافع كما سبق عن 
المكيل' جزافاً ٠‏ وهو يقتضي أنه على الوجهين ضمان العقود" 
» ولم أر لك كلام غيره ما يخالف'' ذلك . 


٠١‏ (هو)ساقط من(1) 

؟ ينظر: فتح العزيز 7:4/6 

؟جدلب) 

يذ(اج) كالأول 

© ينظر: قتمة الإياتة 11/1-/ب 

١‏ ينظر: للهذب 1/1دك- نم 

27 0)الا يصح إن اكتال لنفسه) ؛ ولمثبت بدون إن كما يذ (ب) و (ج ) وهو الأصح. 
+ ب 0) الكل ؛ وج (ج) الكيل ؛ الثثبت من (ب) وهو الأصح. 

ل 1/4ع ارب م كلهي 


هه 


٠‏ ماج ) بالحالف ذلك 


للع قر الي هك 
وإن قبضه عمرو فهو ضامن أيضاً » ولو قال : اقيضه لي ثم اقبضه لنفسك بذلك 
الكيل ؛ صح قبضه لبكر ؛ وفسد لنفسه ؛ وهو مضمون عليه' وقد مر نظيره' » 
وجه يصح قبضه لنفسه كما لو باعه شيا بده . 

كلوكقال:والسكدر مس لاأقببلة عسي قم كاك ف العا قل سند 


النفسه فقط ؛ وفسد لالآخر وهو مضمون عليه . 

ولو اكتال لنفسه وسلمه إلى عمرو بذ المكيال ؛ فوجهان" 

أصحهما : الجواز لأن الاستدامة كالابتداء 

» لعدم جريان الصاعين . 

وفرغه ؛ ثم كال لعمرو ؛ فقد جرى الصاعان وصح القبضان : 


بكر ء والنقص عليه إن كان قدراً 
نا أن الكيل الأول غلط فيرد ب 
الزيادة ويرجع * » هذه" ست مسائل ؛ وحكم دين السلم والقرض 
والإتلاف” ي ذلك سواء : وفرضها الإمام” ذ الثلاثة 

و منه' يعلم أن فرض الكتاب لبا 'ذ السلم غير مختص » بل مراده المثال ؛ نعم لو 
أحال بكر عمروا بطعام على زيد » فإن كان الذي لبكر عن قرض ؛ والذي 
العمرو عن سلم فالقساد من جهة عمرو ؛ لأنها حوالة بالمسلم فيه . 

وإن كانا عن سلم ؛ فالفساد منهما لأنها حوالة به ؛ وعليه 


أو 


"| لأنه لاايجوذ أن يقبض مال‎ ١ 
قوله ( وضد لنفسه وهو مضمون عليه وقد مر نظيره ) ساقط من (ج6‎ ٠ 

ينظر : فتح المزيز 701/4 ؛ روضة الطالبين 050/5 

بذ لب) قد ارتفع بين الكيلين , وللثبت من (1 ) واج ) وهو موافق لروضة الطاليين 014/5 
© ينظر : فتح المزيز 71/4 ؛ روضا الطالبين 915/5 

+ 1( ) وهذه مست مسائل + و 
١‏ ب (ج ) السلم والقرض والثلاث. 

ينظر : نهلية المطلب 18/8 

5 2( )وبه ؛ واللثيت من ( ب ) ولاج ) وهوالا 


رلتفسه . تتمة الإيائة ٠01/4‏ /ب 


ت من ( ب ) و (ج ) وهو الأصح لآن الفاء للتعقيب : 


السك تي البق 


فت 
وإن كان' الطعامان عن قرض ففي صعة الحوالة وجهان » أصحهما ؛ الصحة 
وان كان الذي لبكر عن سلم ٠‏ والذي لعمرو عن قرض/" فهي حوالة على المسلم 
فيه ٠‏ فالفساد من جهة بكر . 

وان قال : اكتل لنفسك من صبرتي هذه » فأخذه جزافاً لم يصح » ولم يملك 
قطعا . 


وإن اكتال ؛ قكذا بذ الأصح , لإتحاد المقيض والقايض ٠‏ وإتحاد" القايض 
والمقيض ممتنع على النص ٠‏ جائز عند ابن سريج ٠‏ وتارة يأذن يذ القبض و الكيل 
كما صورناء 

وتارة يأذن يذ القبض فقط ٠‏ كما إذا اكتال : وأذن له صبه خ زاوية من داره 
إعارة 
وتارة يأذن 
حقك ؛ فهنا هل يجوز على النص 5/' وجهان 

أصحيما : المنع' » لأن الكيل ركن القبض فامتئع الإتحاد فيه 
والثاني : الجواز ؛ لأن اللقصود معرفة القدار ٠‏ وإنما اخ 
والمقيض آذ الم 
الإذن هناك للمعين المقبوض منها ‏ 


الكيل فقط ؛ كما إذا دفع إليه جزافاً ؛ وقال : اكتله فإنه قدر 


١‏ قوله :حوالة بللسلم فيه وإن كانا عن سلم فالفساد منهما لأنها حوالة به وعليه وإن كان ) ساقط من 
3 

5200 

" قوله ( المقبض والقابض وإتحاد ) ساقط من (ج). 
ل 

© اج ) أصحهما للبيع 

+ 103 ) ولاب ) وإثما اختلفا + واللثبت من (ج ) وهو الأ 
بذ 0) تلك » وامثيت من (ب) واج 2 


اق زتع البق 


هي 
قال الرافعي' وغيره : ولو كان عليه طعام أو غيره ؛ شدفع إلى المستحق دراهم , 
قال : اشتربها مثل ما يستحقه لي » واقبضه لي ثم لنفسك » ففعل صح الشراء/" 
» [ والقيض للموكل ؛ ولا بصح قبضه لنفسه ‏ الأصح ؛ ولو قال : اشترلي 
واقبضه لنفسك ؛ ففمل من الشراء ]' وثم يصح قيضه اند 

مضموناً عليه » وهل تبر ذمة الدافع 5 فيه الوجهان الساء 
ولو قال : اشترلنفسك ٠‏ فالتوكيل فاسد ٠‏ والدراهم أمانة ؛ لأنه لم يقبضها“ 
اليتملكها 

فإن اشترى ‏ الدمة وقع عنه' ؛ وأدى الثمن من ماله ٠‏ وإن اشترى بعينها" بطل 


على الصحيع" . 


ويكون المقبوض 


ويلا :قبض الجزء الشائع إنما يسصل بتسليم الجميع : ويكرن ماعدا المبيع أمانة يض 
2 لجز 
ايده 


قال المتولي : لأنه ما قبضه ليتملكه , ولا لين 


به : ولاهو متعد 4 أخ 


وإمساكه' . 


59/4 تع العزيز‎ ١ 
ادنم‎ 
ما بين القوسين ساقط من () : وللثبت من (بب).‎ 


© ب (1) ولو اشترى. 


النمة ووقع عنه » والمثبت من (نب) و (ج) وهو الاصح. 
21 () لمينها ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج ) لموافقته ما با كتب الفقه 

071/+ روضة الطالبين‎ » 7٠١/4 ينظر: فتح العزيز‎ ١ 

روضة الطاليين :071/6 

1 تتمة الإيلقة 00/4-/1 


إظضة 


الاباك وني النبال سس اليو" 


0 ( فرع :قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه » وقال المشتري ف الثمن اخلاضين 

5-5 
مثله' أجبر البائع )' هو القول الظاهر ؛ وقطع به جماعة" لأن حق المشتري # العين ,اهدي 
وحق البائع ب الذمة ؛ فقدم ما يتعلق بالعين كارش الجناية مع غيره من الديون. ع القبض 


رف يذ الثمن فليجبر على التسليم ؛ ليتصرف المشتري ‏ المبيع . 
من الفسخ ء والمشتري يتوقمه بتلف المبيع فليسلم ليأمن . 

ويرد على العلة الأولى إذا أوصى لرجل بعبد معين ؛ ولآخر بعيد مطلق ؛ وضاق 
الثلث لا يقدم أحدهما على الآخر ؛ كما قاله الشيخ ابو حامد . 

وعلة رابعة وهي : أن البائع يجبر على تسليم ملك غيره » والمشتري يجبر على تسليم 
ملك تقسه 


هذا ليس بمنصوص ولا ذكر له 2 طريقة 
٠‏ وذكره القاضي حسين وغيره ؛ وقالوا أنه مخرج من الصداق حيث 
جيذ مقام المشتري 


أجبر الزوج ؛ وادعى هذا القائل أن الز 


١‏ ذكر التووي يذ اللسالة أريعة أقوال 
أحدها : يلزم الحاكم كل واحد بإحضار ما عليه ٠‏ فإذا أحضر سلم الثمن إلى البائع » و البيع إن 
بيدا بآيهما شاء ٠‏ أو يأمرهما بالوضع عند عدل ليقمل العدل ذلك 

والثاني لا يجبر واحداً منهما بل يمتعهما من التخاصم ٠‏ فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر 
الشتري . وأظهرهما : يجبرالبائع ؛ و: 
متهاج الطالبين 50/9 

أجبرالبائع على الابتداء بالتسليم لأن حق الشتري بذ المين ٠‏ وحق البائع بذ الذمة » فيقدم سا ية 
بالعين كارش الجناية مع غيره من الديون . (مفني المحتاج 4/7 ؛ ينظر :المقنع للمحاملي ؛ رسالة 
ماجستير »ص 406 ). 
ينظر : فتح العزيز 517/4 + مغن المحتلج 1/4/1 
غ ذ(ج) آمرمن الفسع 
0 لأن حقه متمينة المبيع وحق البائع غير متمين يذ الثمن هيؤمر بالتعيون ليتساويا بيذ تعيين الحق ٠‏ مفتي 
المحتاج 14/7 : كما ينظر : فتح المزيز 515/4 


تت 


3 ايجيرالبائع قطعاً. (روضة الطاليين 4001/7 


التاك زتي الراك 


إلا: (ويغ قول :لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه )' لأنهما سواء ؛ وهذا القول 
حكاه الشافعي ذ الأم ‏ باب الاستبراء عن غيره" » ورد القول بينه وبين إجبار 
البائع ثم دفعه ؛ بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق' . 


َ: (وذ قول : يجبران )" لآن التسليم واجب عليهما ؛ فيجبران على إحضار المبيع 
ثمن ٠‏ ثم يسلم كل منهما ماله دقعة واحدةا » الوكان لأحدهما على 
الآخر/" دراهم ؛ وللآخر عليه دنانير » وهذا القول حكاه الشافمي' عن 
تردد/' ٠‏ واختاره الروياني 'ذ هذا الزمان 

واختلفت الطرق ب حكاية هذا القول : 

فقيل :يجبر كل منهما على التسليم لصاحبه دفعة واحدة 


ودفعه من 


وقيل :على التسليم نلحاكم ؛ والحاكم يتخيرلا يباني بأيهما بدآ » وهذا الذي 
رأيته بك كلام الشاضي" . 
اومنهم من بي ال هذا أن الحاكم ينصب عدلاً يتسلم منهما ٠‏ 57 


وهل يستقر'' العقد بقبض الحاكم أو العدل: أو لا يستقر حتى يصل إلى صاحبه 5 


40/7 متهاج الطاليين‎ ١ 
المرجع السليق‎ * 

ينظر : الأم 44/8 ٠‏ كتاب النفقات / الاستبراء : كما ينظر : مختصر لمزني 41/1 + باب البيع قبل 
ينظر :هتح المزيز 117/4 + مقني المحتاج ؟/ 14 ٠‏ نهلية المحتاج ٠١8/4‏ + السراج الوهاج 194/1 
متهاج الطاليين 00/6 

1/0 1/4/5 فتح المزيز 517/4 , مقني امحتاج‎  رظني‎ ١ 

جلاب 

ينظر: الأم :ياب ما جاء يذ الصرف 76-7179 

002000 

٠١‏ ينظر :الأم #يكة 

١‏ جذ(ج ) وهل يستطزم. 


هه 


لتك وني انرق 


الم يصرحوا فيه بشيء ؛ لكن قال الماوردي' : أنه إذا تلف 4 مجلس الى 
كان من ضمان دافعه ؛ ولو كان الثمن مؤجلاً أجبر البائع قطماً ٠‏ وليس له 
المطالبة برهن ولا كفيل لأنه المفرط . 

ولو حل الأجل قبل التنازع » قفي التهذيب : أن الخلاف لا يجري نظراً إلى حاا 
العقد". 

وحكى الروياني وجهين كالصداق ٠‏ وقال : 

إن ظاهر المذهب أن البائع ليس [ له ]' ب هذه الحالة حق الحيس 

وقال المتولي' : ذكر المزني ‏ المنثور ؛ أن له حق الحبس* 

ولو باع الحاكم مال المفلس لم يأت القول بعدم إجبارهما ٠‏ لأن الحال لا يحتمل 
التأخير » وفيه الأقوال الباقية 

ولو تبايع وكيلان ؛ حكى الإمام ‏ باب التفليس تمين" إجبارهما" ٠‏ ومقت 
كلام الماوردي أن ياتي القولان الأولان أيضاً" . 


ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده إلى حبسه » وكذا لو أعاره من المشتري يذ 
الأصح ؛ ولو أودعه' إياه فله ذنك 3 الأصصح 

١‏ ينظر : الحاوي 4/6:؟ 

" ينظر: التهذيب 17/4 

( له )ساقط من 01 و (ب) » والثيت من (ج). 

© (1)وقال الملوردي + والمثيت من الب) واج ) ؛ لموافقته ماي التنمة وليس بيذ الحاوي قول لزني 

© قال امتولي : وذكر ا 

بالثمن قصار كما لو كان الثمن حالاً 
.ذ(ج ) أن له حق يذ الحيس 

ب (ج) بغير إجبارهما. 

ينظر ‏ ثهاية اللطلب 795/5 

ب ذج) الزيادة لتالية 

أن يأني القولان الأولان أيضاً ٠‏ وي وكبل البائع يأ 
إجباره أو|جهارهما ايضاً 

3 يذ(ج) ولو أردعه 


ني ب ا! 


أن له أن يمتنع من التسليم حتى يقبض الثمن لأن نه حق مالي 


0 


انم إن البق 


وإذا قلنا حق/' الحبس لا بيبطل بذلك فتلفه يذ يد المشتري كتلفه ‏ يد البائع » 
ولو صالح من الثمن على مال لم يسقط حق الحيس لاستيفاء العوض 


ولوقال البائع : أعرتكه ؛ أو أودعته ؛ وقال المشتري :سلمته ٠‏ فمن المصدق 

منهما ؟ وجهان 

ولو قال البائع : غصبته ؛ شلَ قوله ب الأصح . 

وحكم تنازع المكري والمكتري بذ البداءة حكم البائع والمشتري ؛ وذ إجارة 
بقاءاً 

على أن الاعتبار بالعاقد . 

ولو باع بوكالة اثنين ققبض نصيب أحدهما لزمه تسليم الذ ذا 


قال الرافعي' : ينبغي أن يأتي* وجه ذ لزوم تسليم النصف فيما إذا قبض البائع 
زم تسليم قسطه 5 


بعض الثمن » هل يل 


000 

+ من تقول (يتااً على أن الاعتبار إل د سنلهم النضبت ) سلصل من (ج). 

* ينظر: التهثيب 15-1175 

قال الراضمي بذ فتح العزيز 519/4 

.ولو اشترى بوكالة اين شيثاً ؛ ووَفى نصف الثمن عن أحدهها لم يجب على البائع تسليم التصف بناءاً 
على أن الاعتبار بالعاقد. 

.ولوباعيوكانة اثنين : فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن شليه تسليم النصف ؛ هكذا ذكره بذ 
التهنيب » وفيه كلامان 

أحدهما : أن العبد المشترك بين الرجلين إذا باعه مالكاء ؛ فقي انفراد أحدهما يآخذ نصيبه من الثمن 
وجهان ؛ وكأن أخذ الوكيل لأحدهما مبنياً على ثبوت ال 
الثاني :أن إذا قلنا : إن الاعتبار ب تعدد الصققة واتحادها بالعاقد ٠‏ فينبفي أن يكون تسليم النصف على 
الخلاف » يما إذا اخذ البائع بعض الثمن » هل عليه تسليم فسطه من المبيع 5 وفيه وجهان. 


6 لبا ودج )يجيه 


الا إنر الك سس »© 


و وجه جواز اخذ الوكيل لأحدهما' آذ هذه من العيد المشترك إذا باعاء' هل 
الأحدهما أن ينمرد بآخذ نصيبه 5 وجهان » وهو كما قال 

ويخرج منه أن الأصح ؛ أنه لايجب تسليم النصف إذا باع عن اثنين" : لأن الأصح 
اعتبار العاقد ٠‏ وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يجب عليه تسليم قسطه . 


قَل: (قلت :فإن كان الثمن معيناً سقط القولان الأولان؛ ٠‏ وأجبرا/* لذ الأظهر إن كن 
والله أعلم )* وجه سقوط القولين استواء الجانبين" ٠‏ ولا نظر إلى تسميته ثمناً ان 
منواء كان ثقداً + آوما دغلت غلية اليا 5 
وقيل : إنما يسقط القولان إذا تبايما عرضاً بعرض ٠‏ وإلا فيسقط إجبار المشتري 
فقط ؛ والذي قطع به الجمهرر سقوطهما. 

ويخ تعليق الشيخ أبي حامد” جذ بيع العرض بالعرض ء أو النقد بالنقد ثلاثة أقوال ؛ 
ثالثها : يتخير الحاكم ٠‏ وهذا ية 


١‏ 9) أخد الوكينين أحدهما ؛ وللثبت من (ب) و (ج ) وهو الأصح 

؟ 172 ) إذا ياعه » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح 

* :0)إذ باع المهر » وافثيت من (ب) واج ) وهو الصحيح. 

4 سواء كان الثمن ثقداً أو عرضاً ‏ مفني المحتاج 1/9/1 » السراج الوهاج 151/1 
مجلا 

+ متهاج الطاا 
١‏ ينظر : مغتي المحتاج 00/7 

4 بذ (ب) آبي محمد , والصحيح أنه أبوحامد لأن الراقمي ذكره .يذ فتح العزيز 71/4 


الاك وترم انيع 


(المنديت) 
َإنا: (وإذا سلم البائع/' أجبر المشتري” إن حضر الثمن )' [أي]' سواء قلنا يجبر 
البائع أو لا : ونكنه تبرع وامراد بالحضور حضور المجلس و [الراد]' بالثمن" نوعه 
الذي يقضي منه كالدراهم مثلاً ؛ فإن الثمن إذا كان يذ الذمة لا يطلق على 


المعين منها قبل قبضه لكن على سبيل المجاز 


جَ: (وإلا فإن كان معسراً فللبائع الفسخ بالقلس )" هذا هو المنصوص” » وقيل 

تباع السلعة ويقضى دينه من ثمنها ٠‏ والمراد بالمعسرهنا ؛ أن لا يكون له مال غير بالفنس 
السلعة سواء أكانت السلعة قدر الثمن أو أكثر : وقال الشيخ أبو حامد والروياني 
اللممو عه 

واعلم أن هذا الفسخ هو الفسخ بالفلس بعينه كما تقتضي 
وهذا' يقتضيه كلام الشافمي”' والأصحاب'' و الرافمي'' أيضاً 
المفلس إن أكثرهم هناك اشترط” الحجر » وإن قولبم يخالفه لجمل المسألة 


واحدة. 


ايلع نما 
” على التسليم بلا الحال . مغني المحتاج 70/7 

+ منهاج الطائبين 1/امة 

زيادة يذ لب) واج) 

© زيادةية (ب)واج) 

+ ب 0) والثمن » والمثبت من (ب) واج 

الطالبين 14/7 

8 ينظر: الأم 195/5 ؛ المهذب 710/1 

١‏ للج ) ومكنا 

الأم ؛ باب التقليس , 501/7 

141/١ ينظر : الوسيط 11/7 + الإقتاع 11/1 » السراج الوهاج‎ ١ 
514/4 ينظر : فتح العزيز‎ 

1 ب لب) اشتراط 


السام زئي البق 


وقد رأ 


خلاف كذ اشتراط الحجر المشهور اشتراطه » والحديث يقتضي عدم اشتراطه 


نعم هناك هل تحتسب أعيان الأموال' المبيعة ؛ حتى يشترط نقصان المال معها عن 
الوضاء » أو لا تحتسب وجهان : 

أصحهما : الاحتساب . 

وهنا الصحيح : أنه لا يحتسب عين [المبيع » ولذلك فسرنا المعسر بأنه :لا يكون 
اله مال غيرها 

وقال الأصحاب : إن من]* مسألتنا هذه تولد الخلاف ذ الاحتساب ف الفلس” , 
فقيل بتخريجهما" على الخلاف هنا » فعلى النص لا يحتسب ٠‏ وعلى الوجه الآخر 


وانفرق أن المفلس مسلط على التصرف [ 2 المبيع لأن البائع سلمه إليه باخت, 


ره 
اوري لمعته وشنا غيز سالك على التشرفك]* يسقدذدتك حسر عليه يد القيض # 
هكذا قاله القاضي أبو الطيب وغيره ؛ وفيه فائدتان 


12011110 
* ذلاب ) يوعد 

3 0) وتقبيدهم بذ التلس ٠‏ وامثبت من (ب) واج ) وهو الصحيح. 
غ ب 0) امال » والثبت من (ب) ولاج ) وهو الأصبح . 

0 ما بين القوسين ساقط من () ٠‏ وللثبت من لب) و (ج) 

+ ينظر ؛ روضة الطالبين 90/5 

والاحتساب : طلب الأجر . ( لسان العرب . حسب) 

بخ 0)يجريها » والمثبت من (ب) و(ج). 

8 ما بين القوسين ساقط من  )0‏ والثبت من 0ب ولاج ) 


هف 


الايتباى ونيم النبك. - «نديه 


اسشعا عسوي ةانق ريا" إقا سان جاو الاك نل ذا اريت أت 
تبرماً لم يجز الفسخ إذا وف" السلعة بالثمن على الأصح [ ومقتضى كلام 
الإمام' والرافمي" مطلق ]< 

والثانية : أنه إذا نقصت السلعة/" عن الثمن هنا ٠‏ ولم يكن له مال غيرها لا يأتي 
الوجه القابل” بالبيع هنا » بل يكون موافقاً للنص على الفسخ ؛ وييقى النظر بذ 
أنه هل يتوقف على الحجر أولا 8 

ولا شك أن الحجر عند التسليم متبرعاً لا يثبت إلا بإنشاء الحاكم : أما 

ار أنه لا يحتاج إلى حاكم'' فهو عذر عن 
كونهم لم يشترطوا''/"' الحجر ؛ وشرطوه يذ باب الفلس لأنهم استغنوا بمعرفة'" 


الهوته عن اشتراطه'" - 


ثبت من ( ب ) واج ) وهو الأصح. 
7 بإ (ب) و((ج) لوفرض 

1 0) وقعت ؛ والمثيت من (ب) واج 

4 ينظر : تهاية لمطلب 13/6 

© ينظر دفتح المزيز 1514/4 

+ ما بين القوسين ساقط من () » والثبت من (ب). 
«الكد/ب) 


لبه الوجه التي 
4 قوله (مترماً لايثيت إلا بإنشاء الحاكم اما عند التسليم ) ساقط من (ج) 
٠١‏ يالب) إلى الحاكم 

1١‏ ذا ) لم يشتيط » وا 
الجكا لب 

1 103 ) جممرفة .وا 
1 ينظر ‏ اإقاع ب حل ألفاظ أبي شجاع 1/7-؟ ) حاشية البجيرمي 1-9/6 


7 


لواب ركم ا وق تييع 


.من (ب) ولاج) وهو الأصح. 


طلليك وني للق 


مه 
َإ: (أو موسراً وماله بالبلد» أو مسافة' قريية؛ حجر عليه ب أمواله حتى يسلم)” 
تنه يشي أعواله قوت عق اهلع" وا لمقيقة هذا اقشينز وجول :+ 7 
أصحهما :و به قطع الأكثرون'؛ أنه نوع مخالف تحجر الفلس لا يشترط فيه ضيق الفتي 
المال » ولا يتسلط [ به ]' على الرجوع ؛ ويسمى الحجر الفريب" ؛ ولا يفتقر إلى ب 
سؤال الغريم إلا على احتمال الروياتي 

والثاني : أنه حجر فلس يراعى فيه شروطه و أحكامه وهو ضعيف ؛ وإذا فرعنا 
عليه ففات شرط الحجر لم يحجر* [ 2 ]' المبيع ؛ ولا ل غيره على مقتضى نقل 
الإمام" . 

وقال البغوي : يحجر جذ المبيع دون سائر أمواله'" 

وهذا الوجه القائل : بان هذا حجر/”' فلس لا التفات إليه : فيتكلم على الصحيح 
المشهور » ويقول الحجر إذا كان المال بالبلد لا خلاف فيه ٠‏ إلا أن القزالي؟! نقل 


١‏ أذ 0) مسافرة قريية ؛ والثيت من (ب) واج ) لمواققته ما ب لمنهاج 

؟ متهاج الطالبين لامك 

؟ ينظر : مفني المحتاج 1/0/6 

غ 2 0)هذا العقد » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

© ينظر: المهذب 150/1 , فتح العزيز 114/4 + حاشية البجيرمي 141/1 

5 به )ساقط من (1) 

١‏ ويفارق الحجر القريب ؛ حجر المفلس :. أنه لا يرجع فهه بعين المبيع ولا يتوقف على سؤال غريم ولا 
على فك القاضي ؛ يل يتفك بمجرد التسليم ٠‏ ينظر :حاشية البجيرمي 181/9 

4 ب 0) لم يجز » واللثبت من (ب) و(ج ) وهو الصحيح 

(#)ساقط من 17 

501/8 ينظر ؛ نهاية اللطلب‎ ٠١ 

017/5 ينظر : التهذيب‎ ١ 

7 بلكة/1) 

+ قال الفزائي‎ 1١ 

والصحيح ما قاله ابن سريج من أن الغيبة ئيس كالعدم يل الإعدام يوجب الفس والغيبة توجب الحجر 
فاما إذا كان بغ البلد فلا ضع ولا حجر بل يطالب به . الوسيط 198/7 


02 


لويم وت البق 


ذا كان المال ف البلد' . وصححه ؛ وهذا لا يكاد 


عن ابن ممريج أنه لا يحجر 


يعرف ٠‏ والمنقول .بذ النهاية' عن ابن سريج" أنه يحجر » ويستمر يد المشتري إلى 


الثمن فهو موافق للأصحاب* # هذه الحالة . 


أن 
أن 


وب المسافة القريبة وجهان 
أصحهما :و به قطع الماوردي' والرافمي ‏ المحرر” » وصححه المصنف" أنها بذ 
حكم الحضر . 


والثاني : وصححه ابن أبي عصرون أنها ب حكم البعيدة ‏ وسنذكرها . 
والمسافة القريبة : مادون مسافة القصر هكذا أطلقه الأصحاب" . 


بي :هذا الحجر يذ المبيع وسائر أمواله » وما ذكروه ل البلد محمول على ما إذا اضة؟ 
في أن يفسخ كالغيبة' 


كان متيسراً ٠‏ فلو عجز عنه ؛ 


٠‏ 03 اليلد » وال 
؟ قال الإمام ب ثهاية الطلب 501/6 

قال ابن سريج : إن كان ماله بذ البلد ؛ ولكن كان غلئباً عن مجلس التسليم ؛ فيمهل المشتري إلى 
تحصيل الثمن ‏ ويحجر عليه + ولا يرد ابيع إلى البئع 

من قوله ( أنه لا يحجر إذا كان المال .- إلى ... عن اين سريج ) ساقط من (ج» 

4 ينظر ‏ المحرر 500/7 ( رسالة علمية ) » روضة الطاليين 075/5 

© ينظر : الحلوي 6/ل4:؟ 

> ينظر : اللحرر 078/1 ( رسالة علمية) 

875/6 ينظر : روضة الطالبين‎ ١ 

ينظر : ثهاية المطلب 501/6 ؛ روضة الطائبين 615/6 

5 قال الإمام ب نهاية المطلب 501/9 

إنا يثبت الفسع إذا انتهى الأمر إلى الإعسار ٠‏ أو إلى امتناع الوصول إلى الثمن بغيية شاسعة يعد مثلها 


امتناعاً 
كك 


من (ب) 


ده 


ي' كلامهم تصريحاً وتلويحاً أن هذا الحجر ينشئه الحاكم ؛ ولم انها 
يذكروه [ فيما ]' إذا كان 2 المجلس 

و الماوردي” أطلق الحضور ؛ ولم يفرق بين المجلس وغيره » وقال : إن المشتري 
يكون ممنوعاً من التصرف خ المبيع » وسائر أمواله حتى يدفع انث 

يحم ل آن يمون مواده أن السالكم يفقثه ٠٠‏ ويستمق أن يثيت لق لمجنود التسلهم 
صيانة لحق البائع لثلا يبادر بعتق و نحوه قبل حجر الحاكم . 

وكونه ‏ المجلس [ لا يمنع من ذلك , ولا شك أن حالة الغيبة عن المجلس ٠‏ 
والحضور كذ البلد يجيز أيضاً مع الحجز فليكن يذ المجلس ]* كذلك ؛ وافتقاره 
إلى إنشاء الحاكم : وهو السابق إلى الذهن من* كلام أكثر الأصحاب ‏ 
وكذلك اقتضى كلامهم آنه يحتاج # رفعه' إلى فك الحاكم . 

ولو كان محجوراً عليه بالفلس لم يحجر هذا الحجر الغريب لعدم الاحتياج إليه : 
وكلام الأصحاب كلهم غير الإمام' والرافمي” يقتضي أن الحجر إنما يكون إذا 
سلم بالإجيارا . 


١‏ 4 لب)و(ج) مقتضى كلامهم 

(فيما ) ساقط من (1) 

؟ ينظر : الحلوي 9/6:؟ 

+ ما بين القوسين ساقط من 0) وامثبت من (ب) و(ج) 

© 3 0) وهو السابق ب الذهن كلام اكثر الأسحاب ٠‏ ولمثبت من (ب) و(ج ) وهو الأصح 

5 (1 )بذ فسخه » والثبت من ( ب ) و(اج) وهو الصحيح لأن الرفع يطلق على الحجر. 

قال الإمام ب نهاية المطلب 50:/9 

ولوظن ظان أن هذا الحجر يسلط على الفسخ ؛ لكان سُرْوَرَاً عن فهم مقصود المسأئة بالكلية ؛ إن 
الغرض تقرير المبيع ٠‏ وأيصال كل ذي حق إلى حقه . وإلا قأي معنى للإجبار على التسليم وضرب الحجر 
حتى يثبت حق الفسغ والاسترداد. 

ينظر ظح المزيز 211/14 

5 .1 ) بالاختيار » واللثيت من ( ب ) و(ج ) وهو الصحيح موافقته ما ب فتح العزيز 515/4 


يتبال ني لتك 


دا : حكى الإمام' والبروي ‏ الإشراف فيما إذا كان موسراً متعنتاً" ؛ وأصر 
على الامتناع وجهين يذ أنه هل يثيت للبائع الفسخ 5 أصحهما : المنع 


َي :(وإن' كان بمسافة" القصر لم يكلف البائع الصبر إلى/' إحضازه » 
والأصح أن له الفسخ” فإن صبر فالحجر كما ذكرنا )"2 المسافة |/ 
أوجه ؛ وهو قول ابن سريج على ماحكاء الإمام” ؛ وادعى يذ الوسيط' أنه 
الصحيح أنه يرد المبيع إلى يد البائع ؛ ويحجر على المشتري ؛ ويمهل إلى الإحضار ٠‏ 
ولا يفس إلا إذا امتنع الوصول إلى الثمن ب اسعة'' يعد مثلها امتناعاً ؛ ويؤيد 
الرد إلى يد البائع أن الزوج إذا سلم الصداق ٠‏ وقلنا ب 
الاسترداد » ولعل الفرق أنه لا طريق لنا هنا" غير الاسترداد/" . 


فامتنعت من غير عذر له 


2/0 ينظر : نهاية الطلب‎ ١ 
ولقاء الشدة.‎ ٠ ادخول اللشقة على الإنسان‎ 
) أي مشقة . ( ينظر : لسأن العرب . عنت‎ 

* لب فإن. 

+ 0) مسافة » والمثيت من (ب) واج ) موافقته انتهاج. 

عدوم 

7 فبه وجهان : أحدهما : يباع ل حقه ويؤدى من ثمنه , وأصحهما عند الأكثرين : أن له قمخ البيع لتمثر 
تحصيل الثمن ٠‏ كما لو افلس المشتري بالثمن . ( روضة الطالبين 6070/5 

منهاج الطائبين 6/دة. 

8 ينظر : نهاية الطلب 701/0 : روضة الطالبين 015/6 

4 يذ (ب) يذ البسيط » لكني وجدته ب الوسيط 151/1 

.) لسان العرب » شسيع‎ ١ . الشاسع : المكان البعيد‎ ٠١ 

1 بذ آب) هناك ؛ وي (ج ) هنا بذ غير الاسترواد 

فم 


اعنت فلان فلاناً إعناتاًإذا أدخل عليه عنقاً 


7 


(ليناي وترم النباي. - (اديت 


والوجه الثاني : وصححه البفوي' ؛ تياع السلعة ويوفى من ثمنها حق البائع : 
والبغوي من القائلين بالفسخ عند الاعتبار ؛ وإنما قال بالبيع هنا » وجعله من باب 
الظفر 

والثانث : هو الأصح عند الأكثرين أن للبائع الفسخ ؛ لأن عليه ضرراً ب تأخير 
الثمن : فجاز له الرجرع إلى عين ماله كالفلس" ؛ فإن فسغ شذاك ٠‏ ولا يحتاج" 
إذ هذا الفسخ إلى تسليط الحاكم ٠‏ وإن صبر فالحجر على ما سبق 

وهي مسافة القصر عند الجمهور' . 

إنها/' ثلاثة أيام 
أن : أحده 
وي شرح التنبيه للشيخ تاج الدين الفزاري" إن مسافة المدوى” وما دونها 
كالحضرء وهو يوهم أن ما فوقها بعيد » ولم أر أحداً تعرض لمسافة المدوى بذ 


الحضر ء والثاني : كثلاثة أيام . 


كاه 
ينظر :روضة الطالبين 055/5 
> ب 0) إلا يحتاج » والمثيت من (ب) واج ) وهو الصحيع 


ينظر : الوسيط 154/7 + حاشية البجيرمي 541/7 
ينظر + الحاوي /5.م 
20000 


تاج اندين الفركاح عبد الرحمن ين إبراهيم بن سباع بن ضياء : فقيه الشام ؛ تاج الدين الفزاري 
البدري المصري الأصل الدمشقي الشافمي » ولد ب شهر ربيع الأول سنة 314 ه ٠‏ وتو سسنة. 
سمع من : اين الزييدي » وابن المنجا , وابن الصلاح ٠‏ وغيرهم. 


وسمع منه : ولده برهان الدين : وابن تيمية ؛ والمزي ؛ وكمال الدين بن فاضي شهبة ٠‏ وغيرهم ٠‏ من 
مصتفاته : الإقليد # شرج التتبيه ؛ وكشيف القناع 2 حل السماع . ( ينظر : طيقات الشاضمية الكبرى 
٠ 8‏ طبقات الشاضية لابن قاضي شهبة 194/7 ). 


ا 00 


يدين من طلب خصماً متها على إحضاره . الإققاع يذ حل الفاظ ابي شجاع 355/6 


(لبك وي الراك 


سي 
وقول المصنف ( لم يكلف البائع الصبر) قد عرفت مخالفة ابن سريج [ له ]' . 
وقوله :( والأصح أن له الفسخ ) مقايل لما صححه البفوي 

وقوله ( فالحجر كما ذكرنا ) هو المشهور ؛ وي البسيط عن العراقيين أنه إنما" 
يحجر حيث لا فسخ ؛ إذ لا فائدة للحجر عند جواز الفسخ" . 

و الحاوي' ‏ المسافة المتوسطة إذا ألحقناها باليعيدة ؛ بأنه إن صبر أطلق تصرف 
المشتري" » وعلى القول بأنها تباع يقتضي كلام الإمام' أيضاً الحجر » وفيه نظر ؛ 
لأن ضرب الحجر مع القدرة على الفسخ أو البيع فيه بُعْدْء ولم يصرح" أحد' إلى أنه 
يمهل من غير حجر 


بَرط: إذا حجرنا ع المسافة القريبة » قال البندنيجي: إن حضر قيل الثلاث وإلا ‏ اضن' 
كان البائع أحق بعين ماله ؛ وهو غريب 


ويظ: هرب المشتري قبل ققبض المب 
وفَى الحاكم [ الثمن ]' منه ؛ وإن كان محجوراً عليه رجع البائع بذ عين ماله 
وإن لم يكن له مال وليس محجوراً عليه ؛ قال الشيخ أبو حامد ٠‏ والروياني : 


ان له مال اشن 


)1( (له)ساقط من‎ ١ 

"١‏ خخ 0) أنه لما » والمثيت من (ب) و(ج ) وهو الأصح. 
* ينظر : الوسيط 175/7 

4 ينظر: الحاوي 506/6 

© © البيع وغيره. ‏ الحاوي 3/0ن5 

+ ينظر: نهلية المطلب 501/8 

© 0) ولج) لم يصرء والثبت من (ب6. 

4 احا 

4 (الثمن) ساقط من (1 


هه 


(للناق ني البق 


وصاحب العدة' :باع الحاكم المبيع ووشّى الثمن 


وهذا موافق لما سبق من اشتراط الحجر » فإن قلت : لم لا يحجر ويرجع ؛ قلت : 
آلعل]' الحجر على الغائب" ممتئع ؛ بخلاف الحكم عليه . 


قز: اشترى عبداً و سلم ثمنه فأبق ليس' له استرداد الثمن ؛ لكن يتخير يذ فسخ 
البيع » وقيل :له الاسترداد من غيرفسخ ٠‏ وقيل : يسترد إن أبق قبله ولا يعلم' * 
ولا خلاف/” أنه لا يلزم التسليم إذا علم إباقه' 


جب (وللبائع ) حق"( حبس مبيعه حتى يقيض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف » 
وإنما الأقوال إذا ثم يخف فوته ٠‏ وتنازعا ب مجرد الابتداء )' 


١‏ صاحب العدة هو : الحسين بن عل بن الحسين أو عبد الله الطبري » نزيل مكة ومحدثها ٠‏ ولد سقة 
8 هدبآمل طبرستان » سمع صحيح مسلم عن عبد الغافر الفارسي ٠‏ وتفقه على ناصر العمري بخراسان 
وعلى القاضي أبي الطيب ببغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حتى برع ب المذهب وصارمن عظماء 
أصحابه ؛ وكتابه العدة ب خمسة أجزاء ضخمة قليلة الوجود . قال السبكي : وهو شرح إبانه الفوراني. 
( ينظر :طلبقات الشاضمية الكبرى 148/4 : طبقات الشاضعية لابن قاضي شهية 0756/١‏ 

(لمل) ساقط من (1) 

؟ 0 0/ البائع ؛ والكثبت من (ب) واج ) وهو الأصح. 

( ليس ) ساقط من () 

© يلب واج ) ولم يعلم . 

ب 

لذ ()ياقه » والثثيت من (ب) واج ) وهو الصحيح ؛ ينظر : ثهليةالمطلب 504/8 

(حق) ساقطة من (ب) 

8/7 منهاج الطائبين‎ ١ 

.ينظر :روضة الطانبين 074/7 ٠‏ قال بذ مغني المحتاج ؟/0/ : (وتنازعا بذ مجرد الابتداء ) بالتسليم لآن. 
الإجبار عند خوف الفوات بالبرب » أو تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضر ظاهر ؛ أما الثمن المؤجل ليس 
اللبائع حبس المبيع به ٠‏ وإن حل قبل التسليم كما مر ترضاه بتأخيره 


6 


55 


ف 


11 


طلع ون اليم 


م 
هذا أمرمهم نبه عليه الراقمي' : وما ذكره من نقي الخلاف هو' طريقة 
الأكثرين » وهو الفقه" 

والإمام' ٠‏ وطائقة يرود 


الخلاف ذ البداءة خلاف كذ حق الحبس ؛ وقد تعرض 
الرافمي لذلك كذ الشرح' ؛ ولكنه يذ المحرر" اخنار طريقة الأكثرين ؛ وتلائم 
طريقة الإمام أن الشاضمي - رضي الله عنه - والأصحاب ذكروا أحوال الثمن يذ 
الغيبة: والاعتبار تفريعاً على الإجبار ؛ إلا أن يقال المراد إذا طرأت هذه الأحوال 
وقال القاضي حسين : يجير إذا كان امال بالبلد غائياً عن المجلس ؛ ولايجبر 2 
غيبته عن البلد وإفلاسه 


والذي ينبغي أنه لا يجبر ؛ إلا إذا كان امال .يذ المجلس ٠‏ وكان من نوع الثمن و 


وصفه؛ حتى لو كان يحتاج.# وفائه إلى بيع يوجب تأخيراً لم يجبر" 
وهل يستكسب امبيع بذ يد البائع لحق المشتري ؟ وجهان ‏ التهاية" . 
ولو باع ثوباً بدينار بذ الذمة وتقايضا » فخرج الدينار زيوفاً ؛ رددا . 


وهل يعود حق الحيس 5 وجهان ٠‏ كالاستبدال يذ الصرف 


515/4 ينظر: فتح العزيز‎ ١ 

دب)في 

؟ (وهوالفقه ) ساقطة من (ي) 

4 ينظر : نهاية المطلب 51075009 

© ينظر: فتح المزيز 518/4 

+ ينظر : المحرر 02/1 ( رسالة علمية ). 

٠‏ بذ ()تأخيرما لم يجبر » والثيت من (ب) و(ج ) وهو الصحيع 

ينظر : نهلية الطلب 719/6 

لأنه رضي بزوال يده على تقدير سلامة حقه له » وقد بان آنه لم يسلم . قتمة الإاقة 1/0131 
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(اللتبال وترم الباق 


فصل' : الإقالة 
أهملها المصنف 2 هذا الكتاب فنذكرها هنا » وهي جائزة' : وتستحب/" إذا 
ندم أحدهما أن يقيله الآخر 


وصورتها : تقايلنا أو تفاسخنا ٠‏ أو يقول أحدهما : أقلتك ؛ فيقول الآخر : قبلت' » 
وما أشبهه . 

وهي ضصخ 2 أظهر القولين/* ٠‏ وبيع ‏ الثاني 

وقيل : القولان * [لفظ]' الإقانة » أما تفاسخنا ففسخ قطعاً 


افإن قلنا [بيع]' هن 


تجددت به الشقعة ؛ ووجب التقابض 2 المجلس يذ الصرف ؛ ويثبت الخياران بج 
57 37 
تجوز السلم ٠‏ وي امبيع قبل القبض إن قلنا :فسخ ٠‏ وان قلنا : بيع فلا ؛ عند 
الراضمي'' وجماعة'" 

» قال :الإقالة ؛ والثبت من (لب) واج ) وهو الصحيح ؛ لأنه عندما يقول لقال) فالقصود التيوي‎ 002 ١ 


وهنا التووي أهمل الإقالة 
قال الإمام ‏ لا خلاف بذ جوازها ٠‏ تهاية المطلب 005/0 

؟ لالب 

+ 173 ) أقيلت : والمثبت من (ب) ولاج ) وهو الصحيح موافقته ما روضة الطالبين 448/6 
8باهه/) 

قال الإمام : والنصوص عليه آذ الجديد : أنها فسخ ٠‏ لاختصاصها بالثمن الأول , ولآن الغرض منها رع 
ما كان ؛ ورد الأمر إلى ما كان عليه قيل العقد . نهاية المطلب ه/:0. 

١‏ زيادضي لبا و(ج) 

(بيع )ساقط من (1) 

ايها 

4 ينظر : روضة الطاليين 105/7 

225/1 ينظر : فتح المزيز‎ ٠١ 

604/6 ينظر : ثهاية الطلب‎ ١ 


هه 


ووي ‏ ا”ااالببب ب بر 
ومنهم من يقول : يجرز فيهما قطعاً' ٠‏ واستدل بذلك على أنها فسخ ؛ ولا يجوز بعد 
التلف إن قلنا بيع : وإلا فالاصح الجواز فيرد المشتري مثل المبيع إن كان مثلياً ٠»‏ 
وقيمته إن كان متقوماً" . 

وإن اشترى عبدين فتلف أحدهما ففي الإ« 
وان تقايلا والمبيع 2 يد المشتري لم ينفذ* تصرف البائع فيه إن قلنا بيع » وإن قلنا: 


الثاني" خلاف مرتب . 


ضع ء 

فإن تلف ب يده انفسخت الإقالة إن قلنا بيع ٠‏ وبقي البيع الأول بحاله ؛ وإلا شعلى 
المشتري ضمانه* ؛ والواجب فيه أقل القيمتين من يوم العقد والقبض 

وإن تعيب يده ؛ !, 


قلنا بيع يخير البائع » وإن قلنا : فسغ ؛ غرم أرش العيب 

لنا بيع كامبيع » وإلا فعليه الأجرة ٠‏ ولو ظهربه 
عيب حدث قبل الإقالة رد إن قلنا بيع »وان قلنا فسخ فلا" ؛ كذا قاله الرافعي". 
والقاضي آبو الطيب يقول : إن الإقالة فسخ 
وإن قانا أنها فسخ » وهي طرية 
الثمن على القولين ؛ ولا يشترط 
فلو زاد أو نقص بطلت 


ولو أستعمله بعد الإقالة 


لإقالة نكر الثمن ولا تصح إلا بذلك الثمن : 
وبقي البيع بحاله 


006/0 ينظر : اللرجع السايق‎ ٠ 

؟ ينظر: فتح المزيز 1/7/4 + روضة الطالبين 455/5 

* 2 لب) ا الباقي ؛ وهذا موافق لما يذ الروضة ٠‏ لكن المذكور بذ (1) و(ج ) موافق / 
ا 


العزيز 


4 بذ 0) ولم ينفذ : والثبت من (ب) و((ج) 
نهاية المطلب 508/6 ٠‏ فتح العزيز 187/4 ٠‏ روضة الطاليين 161/1 
ينظر : روضة الطاليين 454/7 

ينظر #فتح العزيز 141/4 

00 


الاتبام شرم النبام. لسل-الا ا ااااااست 6 


ره بالثمن أو يآخذ الصحاح عن المكسر لم يصح' ؛ وللورثة 


بيبا » فإن تقايلا أحد العبدين مع بقاء الثاني ؛ لم يجز على 
قولنا بيع للجهل بحصدة كل واحد منهما" ‏ 


وإذا تقايلا . السلم أو البيع' ٠‏ وبقي رأس امال أو الثمن ف الذمة" ؛ يجوز 
الاستبدال عنه » فإن آراد آن يسلمه دين آخر لم يجز إذا أسلم مؤجلاً أو حالاً » 


ولم يقبض ؛ فإن قبض 2 المجلس فوجهان 

أصحهما :لا يجوز آيضاً هذا بلفظ السلم »أما البيع فقد تقدم حكم بيع الد؛ 
ويجوز ‏ بعض المسلم فيه" ؛ لكن لو أقاله ب بعضه' ليعجل [ الباقي ؛ أو عجل 
ذه فأسدة كذا قاله الرافمي" 


فأما إذا أقاله ليمجل ]''؛ فإن جعل ذلك شرطاً فلا شك ع فسادها ٠‏ وإذا عجل" 
بشرط الإقالة فلا شك يذ فساد التعجيل » والفساد عند عدم الشرط لا وجه له 


694/5 ينظر :روشة الطاليين‎ ٠ 
185/4 ينظر + فتح العزيز‎ ١ 
) (منهما ) ساقطة من اب‎ * 
101/4 فتح العزيز‎ ٠ 006/6 ينظر : نهاية المطلب‎ 
المبيع » والثبت من (لب) (ج) وهو الصميح.‎ 0 


6 الب) فته 
7 من قوله ( وإذا تقايلا يذ السلم أ البيع ...إلى .- فقد تقدم حكم بيع الدين ) ساقط من (ج 6 
0) السلم » والثبت من (ب) واج ) وهو الصحيح. 


4غ لي بعش 
٠‏ ينظر + فتح المزيز 585/6 
٠١‏ مابين القوسين ساقط من 0) : واللثبت من (ي). 


١‏ الاو سيل 
ضع 


طلينباك مي الباق 
وفساد' الإقالة المشروطة # التعجيل ينبغي أن تكون كما لو رهن ما شرط رهنه 
اشرطا فاسداً . 

وحكمه : أنه إن علم' فساد الشرط صح . 
وإن ظن صحته [ صح ]" 2 الأصح فينبغي 
التعجيل ؛ وفساد الإقالة أيضاً 
واحد مشتمل عليهما 
وقريب من" هذا مسألة ضع وتعجل : عبن 
وهو أن ييرئ من بعض الدين ليمجل الباقي ؛ أو تعجل لتيرئ ٠.‏ كرهه اين عمرء وتنيل 
وقال ابن عياس : لا يأس فيه" 

وفيه حديث : ضَمُوا وتمَجُِوا ء صححه الحاكم" ؛ وضعفه 


ومذهبنا : أنه إذا' كان بغير شرط يجوز ٠‏ ومع الشرط فاسد 


يتاول كلام الرافصي على فساد 
أتى بها على جهة القبول للتعجيل ؛ فإنه' عت 


١‏ من قوله ( وإذا عجل بشرط .. إلى ... لا وجه له وفساد ) سساقط من (ج ).2 هذا الوضع ؛ وموجود عند 
الاستدلال لسألة ( ضع وتعجل ) ويعد قوله ( ومذهيتا أته إذا كان بغير شرط يجوز ومع الشرط الفاسد ). 


. يذب ) أنه كان إن علم‎ ٠ 
)1( (صح) ساقط من‎ * 

اذ اب) وأنه 

© من قوله ( فينبغي أن يتأول كلام الرافمي .. إلى .. وقريب من ) سساقط من (ج). 

ل فيه ) ساقط من (ج) 

: روى الحاكم يذ المستدرك على الصحيحين 71/7 هذا الحديث ؛ فقال‎ ٠ 

معن ابن عباس رضي الله عنهما قال :ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بتي النضير ؛ قالوا : 
ها رسول الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل » قال : ضعوا وتعجلوا. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 

ورواء الدار قطني ب ستنه ثم قال : اضطرب ‏ إستاده مسلم بن خائد ؛ وهوسيء الحنظ ضعيق ‏ 
مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيء الحنظ وقد اضطرب يذ هذا الحديث . سئن الدار قطني 11/5 

وقال اليثمي يذ مجمع الزوائد 11/4 : وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثقى . 

+ ذاب) إن كان 


0 


للضم تر البق لاسر( 


وذكر القاضي أبو الطيب » وصاحب المهذب مسألة ضع وتعجل ب السلم' » 
وذكرها الشافعي' والأصحاب 4# الكتابة و. وأ بالبطلان 


خلافاً لأبي حنيفة؛ واحمد” حيث جوزا الكتابة » ومنعا ب غيرها . 

واستدل” الأصحاب' للمنع ؛ بأنه ب معنى ربا الجاهلية ؛ كان الرجل يكون له 
الحق على/* الرجل فيحل » فيقول : أتقضي' أم تربي : فإن قضى ؛ وإلا زاده 
الحق ؛ ويزيده ‏ الأجل » وهذا ينقص 4" ' الحق لينقص من الأجل/" . 
.وتارة يعبر الأصحاب عنها بالمصالحة'' عن الدين المؤجل على بعضه معجلاً » وهي"" 
الفرض . 

يقولون : إذا عجل لتبرئ » ومرادهم ذلك المعنى » وأنه هَل تعجيله على ذلك. 
وترجمها الرافمي'' بما إذا عجل بشرط أن يبرئ » فاخذ وأبرأ ٠‏ ويجب تأويل 
كلامه على ذلك . 


.وتاء 


ينظر ؛ المهذب 701/1 : فتاوى السبكي 711/1 
ينظر : الأم 00/2 » معرفة السثن والآثار 180/4 
” ينظر : ثهاية المطلب 414/15 » فتح الوهاب 47/7 » مفني المحتاج 011/4 + نهلية المحتاج 416/4 
ينظر : المبسوط 193/17 ٠‏ بدائع الصنائع 51/4 ٠‏ البحر الرائق 5/4/4 
ينظر : المفني 71/٠١‏ شرح منتهى الإرادات 1٠0/7‏ : كشاف التناع 010/4 
+ ب () واستدرك + والمثبت من لب) ولاج ) وهو الصحيح. 
٠‏ ينظر دفتاوى السبحكي 541/1 , فتح الوهاب 45:7 + مغني المحتاج 513/4 نهلية المحتاج 416/2 
ب(مهة/ب) 
4 (ب) القضاء ام تريي 
1 مذ لبه) عن الحق 
اخلم 4 
قال السبكي يذ الفتاوى 1/-74 


مسائة ضع وتعجل ومعناها أن يكون لرجل على الآخر دين مؤجل فيقول المديون تصاحب الدين ضع بعض 
دينك وتعجل الباقي + أو يقول صاحب الدين للمديون عجل لي بعضه وأضع عنك بلقيه 

2-2027 المصالحة ٠‏ واللثبت من (ب) وهو الأصح 

1 من قوله ( ينقص.2 الحق لينقص من الأجل ‏ إن على بعضه معجلاً وهي ) ساقط من (ج). 

ينظر :فتح المزيز 610/15 


0 


وا سسا ايز )0 

أما لو أخذه ثم أبرأ » أبرأ ا ؛ [لا]'على سبيل الجواب وقبول العقد » فيجب 

أن تكون كمسألة الرهن 

والدليل على وجوب [ تأويل ]' كلام الراضمي ؛ أن الشافمي و الآصحاب إنما 

فرضوا المسألة ذلك » وكلامهم تصريحاً وتلويحاً يرشد" إلى صورتها كما 
ونا“ + ولا خلاف بينهم # آن ذلك إذا كان بالشرط فسد ٠‏ وإذا لم ب 

بالشرط بل عجل هذا وأبرأ ذلك طيبة" أنفسهما ؛ يصح © الكتابة وغيرها 

ونا نقل المزني كلام الشافمي [ قال' :قد قال هذا الموضع إذأ وضع وتعجل لا 


يجوز ؛ وأجازة بذ الدين/" 
وغلطه الأصحاب فإن الشافمي ]” إنما أجازه بفي رشرط ٠‏ وكلامه حيث منع إذا 
ان بالشرط' ولم يثبت [ أحد منهم قولاً بالصحة مع الشرط ولا قولاً بالفساد مع 


د 


ماقط من (1). 

(تأويل) ساقطة من (61 

* ب(ب) مرشد 

ينظر #فتاوى السبكي 71/1 

6 لب) يطيبة 

+ قال المزتي بذ المختصر 750/1 

قال : ولو عجل له بعض الكتابة على أن ييرئه من الباقي لم يجز ورد عليه ما آخذ ولم يعتق ؛ لأنه أيراء 
مما لم بيرأ منه ٠‏ فإن أحب أن يصح هذا يرض انكاتب بالعجز ويرض انسيد بشيء يأخذه منه على أن. 
يعتته فيجوز 

قال انزني : عندي أن يضع عده على آن يتعجل ٠‏ وأجازه بذ الدين 

“نتنب 

4 مابين القوسين سلقط من (1 ) ٠‏ والثثبت من (ب) و(ج). 

ينظر #فتاوى السبكي 715/1١‏ 

٠١‏ ملبين القوسين ساقط من 0) + وا 
2 


من لبا و(ج) 


© 


لبا زه السب سر( 
كان استمرار القيض كابتداكه » وإن لم يجدد رضاً ؛ فهل يحكم الآن بصحة 
القيض لوجود شرطه وهو الإبراء أولا5 

يحتمل' وجهين : رجح يذ البسيط" الأول ؛ وترك القونين على هذا » وهذا فقه 
نل صورة غير الصورة التي تكلم الأصحاب فيها : فإن كلامهم بذ عة 
واحد مشتمل على تعجيل وإبراء ؛ وكلام الغزالي مفروض فيما إذا وجد بعد ذلك 
إبراء صحيح » وهو يمكن فرضه إذا وجد مستقلا لا ضمن التعجيل ؛ ولم يبين 
الغزالي متى يكون الإبراء صحيحاً ٠‏ فينزل على هذا 

وإذا صح الإبراء لا تنازعه فيما أثبته من الخلاف 2 صحة القبض ٠‏ وكلام 
الشافمي يشعر بالاعتداد بخلاف المزني ؛ ولم أر أحداً من الأصحاب قبل الفزالي 
[قال]' بإثبات خلاف ٠‏ والغزالي لم يثبته أيضاً بذ الصورة التي فرضتاها ؛ ولو صح 
ما قاله [الغزالي]' وأنه ‏ صورة المسألة ؛ لكان الأصح الصحة ٠‏ والأصحاب 
مطبقون على القطع بالفساد 

وايتداء الرهن والإبراء بعد الشرط سواء ‏ وكذلك إذا شرط' بيماً يذ بيع » فإن 
البيع الثاني يصح ؛ وإن ظن صحة الشرط كما قطع به الإمام' وإن كان البغوي 
قال بالبطلان على أنه يمكن حمل" كلام البغوي على ما إذا وجد مقروناً بالبيع 
الأول كالقبول له : وحينثن يواقفه كما قلنا ب الإبراء . 


(1 ) ولايحتمل ٠‏ والمثيت من ( ب ) و(ج ) وهو الصحيح 
" ينظر قول الفزالي ‏ البسيط 22 فتاوى السبكي 44/١‏ 
" ساقط من 17 

+ زيادضية لبكودج) 

© بذ 0) شرطا » وامثيت من (ب) و((اج» 

ينظر : تهلية المطلب 459/18 

٠‏ الب) واج ) على أنه يحمل. 


هه 


(ليتام تر البق سب”ببااا بر( 


وقد أفردت ب هذه ا مسآلة تصنيفاً ألطيفا]' دون" الكراس يثبت فيه ذلك . 


وبسطت" القول فيه وكان المقصود به تحقيق صورة المسألة ب الكتاية' 


2 : أسبق]* أن رهن المبيع قبل القبض لا يجوز ذ الأصح ؛ وذلك إذا رهنه من غير 'غن' 
البائع ؛ أما رهنه من البائع فإن كان بالثمن حيث له حق الحبس لم يجز ب 
الأصع ؛ وإلا فيجوز على الأصح المنصوص ؛ ولا يجوز بيعه من البائع ب الأصح 


١‏ زيادةية لي 
> من قوله ( الأول كالقبول له ... إلى . تصنيفاً لطيفاً دون ) ساقط من (ج ). 
7 3 3) ويسط + والمثبت من (ب) و((ج ) وهو الأصبح. 

ينظر : فتاوى السيكي 748/١‏ فللسآلة ميسوطة فيه ؛ وسهلة الإدراك 


00 
هه 


روما سسس سسحتت وال واه 
باب : التولية والإشراك والمرابعة' 

(اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن وليتك هذا العقد)" سواء قال" بما اشترد 

سكت' 

(فقبل )'/" أي قال : قبلت أو توليت 

للزمه مثل الثمن)* قدراً وصفة :وهو ينبه على أنه يشترط أن يكون الثمن' مذي" 

» فلو كان عرضاً لم يصح ؛ إلا إن انتقل إلى إنسان فولاه ؛ هذا إذا قال : وليتك 

بما اشتريت . 

افآما إذا'' اشترى بعرض ٠‏ وآراد أن يولي آخر بافظ القيام » فوجهان 2 التتمة"" : 

أحدهما : يجوز كامرابحة فيقول قام علي بكذا ؛ وقد وليتك بما قام علي 


التلية 


رط قبول مولي +3 الفجلس + 
فيقول :توليت أو قبلت : فيملكه ويختص بالثمن الذي اشتراه جنسأ وقدراً ووصغاً 

ريك : بأن يقول لغيره : أشرمكتك فيه؛ هيقول : قبلت ويجب أن يبين قدر مأ يشركه فبه : نصف أو 
ثلث . التهثيب ؟الهقة 


54 


المرايحة : عقد ينبني فيه ثمن البيع الثاني على ثمن انبيع الأول على جهة الأمانة مع زيادة تنضم إليه :. 
فيقول :اشتريت هذا بكذا » وبعتك بما اشتريت وريح كذا ؛ أو على العشرة درهماً أو درهمين . التهذيب 
عبنعد ليع 

متهاج الطاليين 84/5 

باب و لج) سواء أ قال. 

ا (ب) و ام سكت 

© ويشترط قبوله. المجلس على قاعدة التخاطب بان يقول : قيلت أو: 
7 متهاج الطالبين 53/9 

02050 

4 متهاج الطالبين 84/5 

1 ( الثين ) ساقطة من لب) 


فتح العزيز 511/4 


700/4 ولايشترط ذكره إذا علماه  فإن لم يعلمه للشتري ؛ أعلمه أرلً ثم ولاه العق .فت المزيز‎ ٠١ 
لبه ولج) ان اشترى‎ ١ 
ينظر قتمة الإبثة اللوج 1<6الب‎ ١ 


1 للأول ؛ وي قدر الشمن , 
أق يذ المعنى بأن يبيع بقدر قيمته ؛ وذ التولية 


ولو' أرادت التوط على صداقها' يلفظ القيام : أو أرادها الرجل ب عوض الخلع" اتريا 
فعلى الوجهين” ؛ ويذكر مهر المثل » وهكذا جذ الأجرة/'. ا 
أما المأخوذ بالشفعة ؛ هتجوز التو لية فيه بلفظ القيام ٠‏ لأن الشفيع لا يأخن إلا بماله ادعدض 


1 القع 
مثل ٠‏ أن كان الثمن مثياً ‏ فظاهر , وان مكان متخو ؛ فبالنقد القالب 


0 ا(وهو) آي العقد الغالب' ' البيع بذ شرطه) أي فلا يصح قبل الققبض ؛ وي. ايشترط الاسم 
افيه جميع شروط البيع ؛ وقد قدمنا وجهاً بي صحته قبل | 8 7 
وقيل إذا لم يعلم الشتري الثمن ضفي انعقاده الخلاف المذكور .يذ نظيره ب المرابيحة 
» والزوائ المنفصلة قبل التولية تبقى للمولي'” . 


7 03 م2 مخالفته » وامثبت بدون يذ ) كما آذ( ب ) واج ) وهو الأصح 
ينظر : قتمة الإيانة / لوج 01/ب , 107/ , التهذيب 4/6 

إل فلو 

معلل 

7 بأن تقول : وليتك الصدا با قام علي فكاتها باعته عوضه بمهرامثل . حائشية البجيرمي 001/6 
ابآن يقول الزوج لآخر ولية عقد الخلع بعا قام علي ؛ فكانه باعه عوضه بمهر امثل لأنه قيمة لضع 
الذي ملكته بالموض الذي دضعه نه . حاشية اليجيرمي 046/6 

8 ينظر:فتع العزيز 710/9 

اديع 

)( (القلي) ساقطة من‎ ٠١ 

جل للمتولي 

ينظو : نهايةالمطلب 501/6 + التهشيب 411/5 ؛ فتح العزيز 010/5 


7 


(لزيبال ترك (النباك. سل س ‏ -سست برا را ه) 
َإن: (وكرئب أحكامه )' فيسلم الزوائد كما ذكرناء » وتتجدد الشفعة ؛ لأنه 
ملك جديد"” 


َل (لكن لا يحتاج؟ إلى ذكر الثمن )' قد نبهنا عليه من قبل 


( عن المُوَنّي' يعض الثمن )/ أو كله وسد 


بلا (ولو حطه ١)‏ أي البائع بعد التو 
(انحط عن امُوَلّي' ٠٠)‏ روعي .يذ هذا » وذ عدم احتياجه إلى ذكر الثمن 
على الفقد الأول . 1 
قال القاضي حسين 


ي جريان خلاف ‏ جميع هذه الأحكام ؛ قفي وجه : 


يجعل" المولي نائباً عن المولي فتكون الزوائد للنائب ٠‏ ولا تتجدد الشفعة » ويلحقه 


انحط" , وبي وجه : تتكس هذه الأحكام » ويقول هي بيع جديد 


8.8/05 متهاع الطاليين‎ ١ 

ينظر : نهاية الطلب 7-80 فت المزيز 10/1 

* بذ 03 يحتاج ؛ والمثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح لموافقته امتماج 14/7 
غ منهاج الطاليين 54/5 

© خط :أي تزل. ( مختار الصحاح. خط ) 

وامحاطة من الحط وهو النقص . مفني المحقاج /75 

+ منهاج الطاليين 51/1 

2 () التولي ؛ والمثبت من ( ب ) ولج ) لموافقته الهاج 40/7 

متهاج الطاليين 88/5 

+ الأندوإن كان بيع جديداً فخاصيته وفاندته التنزيل على الثمن الأو ( فتح العزيز 6700/1 
٠١‏ متهاج الطاليين ك1 

لي يحتمل. 

5 أياثولي 


03 


اللتاك وترم انيع سس سسحت قر زا )ا 
والذهب ما مسبق' ٠‏ لأنه وإن كان بيعاً جديداً فخاصيته وفائدته التنزيل على الثمن 
الأول ؛ وعلس هذا لو حط قبل التولية بعض الثمن لم تصح التولية إل بالباقي أو 


كله لم تصح التولية” 


االو أخبر المولي" عما اشتراه به وكذب فقيل هو كالكذب يذ المرابحة , 
وقيل : يحط* قولاً واحداً 


يا قدمنا الححكم فيما إذا كان الثمن عرضا" ٠‏ وولي بلفظ القيام .و وفع ب 
الروضة بخط المصنف : لو اشتراه [ بعوّض ]' بواو مفتوحة" ٠‏ وهو تصحيف من 
القلم ؛ والمراد العرض” المتقوم المقابل للمثلي وأردت أن أصلحها را.* » ما جسرت 
على تفيير خط المصنف'' رحمه الله » ورضي عنه » وجزاه عن نفسه وعن المسلمين 
خيراً" * ولولا ما قدمته من التعليل عن التتمة لكنت أقول أن المراد كل عوض , 
وأنه يجري فيه الخلاف إذا كان بلفظ القيام ؛ وضم إلى الثمن غير كما ا 


) 11/6 ظاهر اللتهب الفرق بين الزوائد والشفمة وبين الحط . (فتج المزيز‎ ٠ 
0/0 كما ينظر : نهلية المطلب‎ 

ينظر : فتح العزيز 218/6 

5 03 الولي » ولثيت من لاب ) ولاج ) وهو الأصبح. 

يحط قدر الخيانة  .‏ فتح العزيز 718/6 


) ساقط من (1) 
" بالرجوع إلى روضة الطاليين 5/7 06١‏ وجدت أن الكتوب عرض وليس عوض , ولمل تلك يريع 
إلى اختلاف التسغ. 

8 بذ لج) العوض 

03 ياردتان اصسلحهاراء »ثبت من الي) واج ) وهو لحي 

٠١‏ لبن ولج) الشيخ 

٠١‏ من قوله ( ورضي عنه ...إلى.- خيراً) ساقط من (ي) 


م 


تفع 


ااال © 


لالايتاي تر النباي. لد ست بوره 
المرابحة » ولكن الوجهان من التتمة والتعليل بيّنَ' المراد ٠‏ واعلم أن التولية و 
الاشتراك" حقيقتهما بيع بلفظ آخر . 


جَ: ( والإشراك ‏ بعضه كالتولية بذ كله" ؛ إن بين البعض' )* احترز من المبهم” البدره. 
الاايصح للجهالة : واستعمل البعض بالألف واللام ؛ والصحيح الأكثر خلافه" 


بَإل: ( لو أطلق” صح وكان"' مناصفة )'' قاله القفال والمتولي'' وصححه 
الغزالي”' والرافعي ‏ المحرر”' والمصنف يذ الروضة'' “حملا لإطلاق؟! 


١‏ (0) من لفراد » والثيت من (ب) و لج) وهو الصحيح 

يذ الإشراك 

ب الأحكام التي ذكرت . ينظر + هتح العزيز 118/7 ؛ روضة الطائبين 611/6 ٠‏ مقني المحتاج 100/1 
+ بأن صرح بالناصقة ؛ أو غيرها من الكسور لتميينه ؛ فلو قال : أشركتك جا القصف : كان له البيع 


ابريع الثن ؛ إلا آن يقول ينصف الثمن فيتمين النصف كما مرح به اللصتف إذ نكته ‏ مقالته. 
الثين ‏ إذلا يمكن أن يكون شريكاً بالريع بنصف الثمن الآن جملة البيع مقايلة بالثمن » قنصفة 


يقصفه . مفني امحتاج 10/1 
© متهاج الطاليين 86/7 

يقال : طريق مبهم إذا كان خفياً لاليستبين ؛ واستبهم عليهم الأمر : لم يدروا كيف يأتون له » 
واستبهم عليه الأمو : أي استفلق . ( سان العرب . بهم ). 

38/1 ينظر دتحفة المحتاج‎ ٠ 


الاشتراك . فتح العزيز 514/8 
المشتري بينهما . مفني المحتاج 70/2 

48/9 منهاج الطالبين‎ ٠١ 

بب٠1/6 ينظر : قتمة الإيانة /لوح‎ ١ 

3 ينظر : الوسيط 37/7 

ينظر + المحرر 0590/7 ( رسالة علمية ) » فتح العزيز 514/1 
روضة الطالبين 07/5 

6 بذ لب) حمل إطلاق 


[الشركة]' على/' التسوية كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو ؛ ( وقيل :لا)' » جزم 
به البغوي* كما لو باع/! بآلف ذهب وفضة . 


ولو أوقع طلقة بين ثلاث : ثم قال للرابعة: أشركتك معهن » فهل تكون شريكة 
بالنصف أو بطلقة 5 فيه خلاف . 


ولو قال : أشركتك مناصفة ٠‏ أو بالنصف فهو صريح 
ولو قال :ل النصف كان له الريع وللشريك الرد بالعيب [على]' الذي أشركه: 
ذا رد عليه ؛ رد هو على الأول. 


: ( ويصح بيع المرابحة* بأن يشتريه١٠‏ بماثة ؛ ثم يقول١١‏ بعتك بما اشتريت وريح 
درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده )'' لأنه ثمن معلوم فجاز البيع به ٠‏ كما لو قال : 
متك بمائة وعشرة"'» وده بالفارسية عشرة ؛ و يازده :أحد عشر ء ودوزده : اثنا 


١‏ ( الشركة ) ساقط من () والثيت من (ب) و(ج) 
؟جال/ب) 
” لأنه بفسد العقد للجهل بمقدار الدوض . فتح العزيز 718/5 
ع منهاج الطالبين 44/7 
© يتظر : التهذيب #الهدة 
لوقب 
(!) شركة ؛ والثثيت من (ب) و((ج ) وهو الأصبح 
العلى) ساقط من 28 » واللثيت من (ب) ولاج ) 
٠‏ من غير كراهة لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) البقرة :110. ينظر : تحفة المحتاج 14/5 
٠١‏ بذ الابتهاج ( بأن يشتريه ) وإ التهاج ( بآن يشتري ) المنهاج 11/1 :5 
112.١‏ قيقول والمثبت من الب) و فج) لموافقته المتهاج 18/1 
15 متهاج الطائيين 40/7 +6 
ده «بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرء ياز :واحدء ده : فهي بمعنى ما قبلها لشكانه قال بعاكة. 
وعشرء فيقيله المخاطب إن شاء .وةثروها بالذكر لوقوعها بين السحابة 4 تحفة المحتاج/36 
1 ينظر : مفني المحتاج 70/6 


الي قرع انرق لماز ارك 
فإذا قال ده يزده ؛ فمعناها كل عشرة ريحها درهم وده دوازده' معناها كل 


عشرة ريحها درهمان". 


١‏ 29 0) وداء دوزده » وب (اب) وده وازده + وامثيت من (ج) وهو الأصح. 
ينظر : مغني المحتاج 00/5 

" أبن أبي شيبة هو : عبدالله بن محمد بن إيراهيم بن عثمان بن خواستي المبسي ٠‏ مولاهم لبو يكر ين 
أبي شيبة الكرية المافظ » روى عن : أحمد بن إمسحاق الحضرمي ٠‏ وسقيان بن حيينة » وأبي داود 
العطياسي ٠‏ وشيرهم + وروى عته :البخاري ومسلم وأبوداود واين ماج وابته أبوشيبة إيراهيم ؛ وغيرهم 
قال عبد الله بن أحمد بن حثيل معت أبي يقول : أبو بكر بن آبي شيبة صدوق » توي آذ محرم سنة. 
(١ 9‏ ينظر : تهذيب الكمال 445/٠١‏ ؛ طبقات الحفاظ 151/1) 


اللحزومي * 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ وقيل الأريع سفين ,. 
انو عن جمع كبير من الصحابة ؛ وروى عنه : إدريس بن صببيح الأودي , وأسامة بن زيد الليشي , وعمرو 
بن دينار ٠‏ وكثير غيرهم ‏ قال سليمان بن موس : كان 
اليس 2 التابمين أنيل من سعيد ين السيب ٠‏ وهو أثبتهم بذ أبي هريرة وبي خلافة الوليد بن عبدالملك :. 
سنة 14 ه » وهو ابن خمس وسبعين سنة لينظر : تهذيب الكمال 141/7 : تهذيب التهذيب +/اله؟) 

0 داه بن يزيد بن قيس ين الأسود ين عمرو بن ومة بن ذهل بن معد بن مالك بن الت النخمي .ليو 
عمواح السصضي :كيه اهل العقوذ + ولمد منيعة نت يزيد لخت الأسهذ بن ويد وعد رمن بن ينيد 
للك عن خا الأسود بن يزيد + وتيئمة بن عبدالرحمن » وابي عبيدة بن عبدلله ين مسمود , وير 
الكثير. ودخل على عائشة أم المؤمنين ؛ وروى عنها » ولم يثيت له متها سماع وروى عنه : إبراهيم بن 
مماجر البجلي » والحرين مسحكين » وحكيم بن جبير وشيرهم الكثير كان رجلاً صائحاً فاب 0 
١‏ يل مكلف ؛ مات وهو مختف عن الحجاع .ب ولايةاوليد بن عبد الك ؛ سنة ست وتمدين الهجرة 
الينظر :تهذيب الكمال 44/1١‏ ؛ تهذيب التهذيب 1/+11) 

1 محمد بن سيرين الأنصاري ؛ أبو بكر بن أبي عمرة البصرء ؛ وهو من سبي عين التمر الذين أسرهم 
اخالد بن الوليد . روى عن مولام : أنس بن مالك » وعن حدية ين اليعان ٠‏ والحسن بن علي بن لبي طالب ٠»‏ 
لمح ونوى حنه :يوب المسشتهاتي ؛ وثليت اليناني : الحصمن بن خكوان وفيرهم . وند لسنتين بقيتا من 
اخلافة عثمان » وكان من أورع آهل البصرة وكان فتهياً فاضلاً حافظاً متقناً يمير الرؤيا تويةة 
اشوا سنا 1١١‏ ه » يعد الحسن يمللةهوم وهو أبن يع وسبمين سئة: ينظ : تيذيب الحماق 00401 , 
تهتيب التهتيب 700/0 


بن المسيب أفقه التابمين ؛ وقال أب وحاتم: 


(لتام وترم لتر سس زا ل )ا 


قالوا :لا بأس ببيع ده دوازده' . 
وقال الجمد' : شهدت شريحاً” أجازه' وهو قول الشوري' والأوزاعي" وأصحاب 
الراي" ومالك" وأبي حنيفة . 


7/0 مصنف ابن أبي شيبة 184/0 ؛ كما ينظر اسئن البيهقي‎ ١ 
جعد بن ذكوان :من أهل الكوفة ؛ يروي عن شريح ؛ وروى عنه الثوري . ( ينظر : ثقات اين حيان‎ 
) 509/5 ؛ التاريخ الكبير‎ 161/+ 
كان جزمن النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٠ ألقاضي شريح بن حارث بن قيس الكندي ابو أمية الكويذ‎ " 
وأقام على القضاء‎ ٠ واقره علي بن آبي طالب‎ ٠ استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة‎ ٠ ولم يسمع منه‎ 
بها ستين سنة » وقضى بالبصرة سنة » روى عن النبي صصلى الله عليه وسلم مرسلاً ؛ وعن زيد بن ثابت‎ 
وأنس بن سسيرين وأخوه محمد بن سيرين‎ ٠ وعبد الله بن مسعود وغيرهم » وروى عنه إيرلمهم النخمي‎ 
توي سنة 18ه وهو ابن ملثة وثمان سسنين‎ ٠ وغيرهم‎ 
) 70/1 ل ينظر : تهذيب الكمال 718/4 , طبقات الحفاظ‎ 
غ عن جعدة بن ذكوان قال : شهدا شريحاً أجل بيع ده دوازده . مصئف اين أبي شيية 14/6 , كما‎ 
7754. ينظر : مصتف عبد الرزاق‎ 
الج التووي‎ 
الثوري: سفهان بن سعيد بن مسروق»أبو عبد الله احكويذ ولد ب خلافة مسليمان بن عبد املك ,قوذ سنة‎ 
ه بالبصرة “روى عن+يراهيم بن عبد الأعلى, وحكيم بن جبير؛ وزيد بن أسلم وغيرهم المكثير‎ 111 
وندى عنه: إبراهيم بن سعد» وسفيان بن عبينة؛ وأمية بن خالد؛ وغيرهم . قال سفيان بن عيينة : حاب‎ 
والثوري بذ زماته . ( ينظر : تهنذيب الكمال‎ ٠ الحديث ثلاث أبن عباس يذ زمانه » والشعبي + زمانه‎ 
) 419/7 تهتيب التهذيب‎ ٠ 507/7 
, أب عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو»إمام لهل الشام جل زمئه يذ الحديث والفقة‎ ١ 
كان يسكن دمشق » روى عن عيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق. ومثمان ين‎ 
سليمان بن أبي خيثمة » ومحمد بن !: ر وغيرهم » وروى عنه : أبو إسحاق الفزاري . وسفيان الثوري‎ 
وشعبة بن الحجاج, وعيد الله بن المبارك وغيرهم » قال عنه سفيان بن عبينة : مكان الأوزاعي إمام ؛ يعني‎ 
أهل زمانه ؛ ولد سن ثمان وثمائين؛ وتويذ سنة 17 ه.ي3 آخر خلافة أبي جعفر النصور  لينظر: ديب‎ 
) 116/6 تهذيب التهنيب‎ 911/1١ الكمال‎ 
ينظر : الببسوط 51/1 » الفتاوى البندية ؟/114‎ 
114/1 ينظر : الوط 734/7 , شرح الزرقائي 40/6 ؛ الاستتكار‎ 
لم يصبرح الالكية بل كتههم بيع (ده واد ) مكاللذاهب الأخرى » وإثما سموه اليج على البرنا‎ 

7 


اليك ترج الب سس ( و )1 


وكان ابن عباس ينهى' عن بيع ده يزده وده دوازده » ويقول : إثما هو بيع 
الأعاجم”/” 
وقال ابن عمر ٠‏ وابن عباس :هو ريا' ؛ وكرهه سعيد بن جبير"' ؛ ومسروق' 


وقال عكرمة” :هو حرام ؛ و به قال إسحاق؟ . 


١‏ انين 

؟ ينظر : مصنف ابن أبي شبية 145/4 » مصنف عبد الرزاق 1/8 , ستن البيمقي 0:/6م 
؟الصين 

4 ينظر ؛ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 115/5 

سعهد ين جبير بن حشام الأسدي الوالبي » روى عن أنس بن مالك + وعيد الله بن الزيير .وعد الله ين 
عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم + وروى عنه :آدم ين سليمان ؛ وجعفر بن أب | 
وغيرهم » قثله الحجاج صيراً سنة 46 ه ‏ قال ميمون فقد مات سعيد بن جبيروما على الأرض أحد إل 
وهو محتاج إلى علمه . (ينظر : تهنيب الكمال 141/7 ٠‏ تهذيب التهذيب 704/6 ) 

١‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن آمية ‏ البمدائي » الوادعي ابو عائشة الحكوية»روى عن ابي بن صخرب 
» وخباب بن الأرت » وزيد بن ثابت ٠‏ وعيد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وغيرهم قال عنه يحيى بن معين 
اث لايسال عن عثله » تيل سنة 77 ه فينظ : تهتيب الكمال 18/1 + سير اعلام الثيلاء 1-1/6) 

09 وآبيعه بكذا ) ساقط من‎ ( ١ 


ومالك بن ديقار 


4 عكرمة الريري , ابوعيد الله الدتي + مولى عيد اللهين عباس : آصله من البريو من أهل لغرب , 
ندى عن ؛ جابر بن عبد اله ٠‏ والحسن بن علي بن ابي طالب » وأبي هريرة ؛ وعلئشة أم المومنين وغيرهم ٠»‏ 
كناك هذه : إيراهيم النخمي ٠‏ وأبان بن صمعة ؛ والحسسن بن زيد بن الحسن ين علي ين آبي طالب , 
ديهم * الول الديقة سنة 1١‏ ه + وهو أبن ثدائين سن . لينظر : هتيب الكمال 135/17 , تنيب 
التهذيب 0/6 


4 01) أب سحلق » واللقبت من (ب) ولج وهر الصحيح + لأن الراد يه إسحلق بن راهوية كما مهو 

مذكور بذ الحاوي كيم 

إسحاق بن راهوية. عو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي » أبو يعقوب المروزي 

المروف مابن راموية » تزيل تيسابور وهو أحد اثمة المسلمين وعلماء الدين : اجتمع له الحديت والفقة 

والحفظ والصدق وانورع ؛ روى عن : جعفربن عون الحكوية ٠‏ وحقص بن خياث النضمي ويقية بن 
7 


الام وترم البق متسس وز و )1 


فابطل البيع إذا باع بما اشترى وريح درهم بذ كل عشر لعدم العلم بجملة الثمن' . 
النا : القياس على بيع القطيع كل بدرهم ؛ والآثار المذكورة تأولبا البيهقي” 
"على ما إذا لم يسم رآس الال ٠‏ ولم يكن معلوماً ٍ 

وتقصيل المذهب إذا لم يسم رأس امال ؛ أنه إن كان معلوماً ليما » وقال : بعتك بما 
أشتريت وريح كذا صع' ؛ ولوجهلا أو احدهما رأس امال والريح ؛ بأن قال :ريح 
اشيء أو الريح وحده ؛ بطل قطعاً 

وإن علما الريح وجهلا أو أحدهما رآس المال”؛ لم يصح بيذ الأصح 

وقيل : يصح إذا عرفه قبل التفرق 

وقيل : يصح مطلقاً . 

والفرق بينه وبين القطيع و الصبرة أن هناك إشارة إلى ما يعرفه منه الجملة 

ولو كان الثمن صبره مجهولة ٠‏ فهل يجوز البيع مرابحة ؟ على هذا الخلاق ‏ 
وصورة بيع المرابحة المشهورة هي" التي فرضها المصنف ؛ فلو قال اشتريته' بعمشرة 


لشي وقيرهم ؛ ووى عنه جملمة منوى اين مجه يرهم نت سنة 54* و قي جه (ينظر توي 
الكمال ٠١7‏ ؛ تهذيب التهثيب 151/1 ) 

70.0016 ينظر : البيان‎ ١ 

١‏ الببيقي كو الماع الماقة اأنسه شيع راان ٠»‏ وؤ يئر سل وى المي ون علي مج موينت 
انين مساح التصانيف ‏ وند سنة 444 ف بيذ شههان لزع الإمام الحاكم , وتضري يه 
وأكثرعنه جداً وهو من كبار أصحليه بل زاد عليه نوع العلوم ٠‏ مكثب الحديث وحفظه من صهاء .ا 
وله تصائيف كثيرة منها : السذن الكبرى , والصغرى , وشعب الإيمار ودلائل التبوة ؛ والترغيب 
لاني اما :اطلام ربز باساك لازال سنا اعنام وار اردي عريو ب 
العبر خبرمن غير 2/6 ) 

" قال الببيقي وما يحتمل أن يكون إندا ثهى عنهإذا قلل هو لك بده يده أ قال يده دوازنه لم يسم 
رآص اثال ثم سما عند النقد » وكذلك ما روي عن أبن عم ذلك . تن البيهقي 5:9 

ينظر: الوسيط 111/5 البيان 066/4 

© من قوله :( أنه إن كان معلوماً ليما وقال بمتك إلى قوله ‏ وجملا أو أحدهما رآس امال ) ساقط من 


للليع زع انيع 2 


ويمتكه بأحد عشر لم يكن عقد مرابحة حتى لو كان كاذباً لا يثبت فيه خيار 
ولا حط أعلى]' ما قاله القاضي حسين إذا أخبربزي » ولو قال بعتك برأس مالي 
وربح درهم ٠‏ طيحتمل أ يكون مرابحة ؛ لأن معتمد العقد رأس امال ؛ ويحتمل أن 
يلحق بالثانية ؛ لأن الثمن معلوم بالجملة 

وكلام الماوردي: يقتضي أن مخالفة إسحاق بذ هذه الصورة أيضاً ؛ لأن الكذب /ذ 
الإبة آر غير م أمون » وبيع المرابحة عقد يبنى فيه الثمن على ثمن امبييع الأول مع 
5 
والبيع على [: “وج المرابحة مساومة مجمع على حله وعدم كراهيته 

وذ برأس المال إجماعاً|* من البائع ٠‏ وغيره : وبأقل منه عندنا ؛ من البائع ٠,‏ 
وغيره 

وكذا بأكثر يجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم' يبيعه مرابحة : مثل أن يقول 
اشتريته بمائة وبعتكه بمائ 


نين وريح ده يزده ؛ وكأنه" قال بعتك بمائتين وعشرين 
* ويجوز جعل الريح من غير جنس الأصل ؛ بأن" أطلق كان من جنسه . 
ولو قال ل اشتريت بكذا وربح درهم لكل عشرة/'والريج:٠‏ من نقد البلد ؛ لإطلاقه 


الدراهم'' ٠‏ ويكون الأصل مثل الثمن » سواء أكان من نقد البلد أم من غيره . 


١‏ ل( على ) سالقط من 00 ؛ وللثيت من (ني) ولج 

3 ل لب إذا أخيره يشرط 

” ينظر : الحاوي 06/0 

(غير) ساقط من 00 » وللثيت من لي) ولي 
0 

ب لب) ولج ثم يبينه 

١‏ ب لج ولو أنه قال 

4ج لب) فإن ٠‏ وي 0) ولج) يأن. 
20200 

٠‏ لبه فالريح , وهنا تقف !؛ ع النسخة لصرية (لب) وستمود للمقالة مرة أخرى يدياب الأصول 
والثمارص 184, وذلك لآن ما بعد قوله ( فالريج ) ساقط 
00١‏ الدرهم 


0 


١م‏ ببس 1701 
وامال المصالح عليه يجرز بيمه مرايحة » وكذا الذي اشتراه بدين ؛ لكن قال 
القاضي حسين ينبغي [آ]' من عليه الدين ؛ إن كان مليثاً وفياً لم يجب الإخبار 
به؛ وإن كان مدافعاً وجب 

وكذا قال الرافسي' جازماً به ؛ والموهوب وللوروث بغير عوض والوصى به له 
مدخل للمرايحة فيه » وقال الراقمي : إن بين قيمة الموهوب يبيع بها مرابحة" 
ويتعين حمله على ما إذا قال قيمته كذا » ويعتك بها وريج كذا ؛ أما إذا قال قام 
علي بكذا ؛ فهو كذب كما صرح به المتولي؟ 

لوإذا أتهب بشرط الثواب باع مرابحة والأجرة » والصداق , ويدل الدم , 


والكتابة إذا كانت على عبد موصوف ٠‏ وقبضه لا يجوز بيمه مرابحة بلفظ 


ويذكر ا الأجرة ؛ أجرة مثل المستاجر ؛ وبي النكاح والخلع ؛ مهر المثل ؛ وذ 
الصلح عن دم العمد ؛ الدية 

والمأخوذ بالشفعة ؛ قال المتولي : يبيعه مرابحة بلفظ القيام ؛ ورأس المال » لا بلفظ 
الشراء” 

ولو اشترى بعرض باعه مرابحة بلفظ الشراء والقيام » ويذكر يذ لفظ القيام قدر 
قيمته العرض ٠‏ ويا لفظ الشراء بعرض قيمته كذا ؛ ولا يقتتصر على ذكر 


١‏ (أن) زيادتي لي 
1 فال الراضمي : لو اشتراء يدين على البائع هين كدان مليثاً غير مماطل لم تجب الإخبار عنه وان كان 


مماطلاً وجب لأنه يشتريه بالزيادة للنخلص من 
قال الراقمي :لو أتهب بغير عوض لم يجز 
العزيز 792/7 

4 ينظر : تتمة الإياثة ‏ /لوح 175 /اب 


تقاضي . فتح المزيز 1606/1 
بيعه مرايحة » إلا أن يبين القيمة ويبيع بها مرابحة . فتح 


من قله :3 ولذا اتيب بشرط الثواب .. إلى قوله .يلفط الشراء يجوز ) ساقط من لي 

1 قال للتولي أخذ الشقص بالشفعة ثم آراد أن بيع مرابحة بنف القيام أو بلفظ رأس امال يجوز ناما 
بلفظ الشراء فلا لأنه لا يطلق عليه الاسم وإن كان | الأخلذ بالشفعة سوي . تتمة الإيانة /للوج 
1/0 


0 


لعزن البق رد ار 2ك 
القيمة لأن البائع بعرض يسدد' فوق ما يسدد" البائع بالنقد ولأنه كذب ؛ ذكر 
المتوني الحكمين والعلة الأولى" . 
وقال الرافعي : إذا)' باعه بافظ الشراء »أو بلفظ القيام ذكر أنه |: بعرض 
قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة ؛ لأن البائع بالعرض يشدد'. وهذه عبارة 
قلقة وموهمةة” أنه ني لفظ القيام لا يقتصر على القيمة 
والصواب ما قدمناه عن المتولي ؛ وكذا يقضه كلام البنوي" ؛ وهو مراد الراضمي 
وإنما العبارة قاصرة ٠‏ ولفظ رأس المال كلفظ الشراء على الأصح » وقال القاضي 
أبو الطيب كلفظ القيام ٠‏ وإنما اقتصر المتولي على العلة الأولى ليبين أنه خيانة” 
ي مع كونه كذباً ٠‏ وجعل المتولي فيما تقدم عنه لذ المأخوذ بالشفعة رأسن 
المال كالقيام : وي الشراء بالعرض كلفظ الشراء حتى لا يقتصر على القيمة 
وهو جهد ؛ فإن لفظ رآس [المالر]' نص بذ كونه عوضاً والقيمة ليست عوضاً ٠:‏ 


والمبذول يذ الشفعة عوض ؛ وقوله : اشتريت بكذا ؛ نص كذ الثمن الذي هو أخص 
من العوض ٠‏ فالقيام أعم من رأس المال » ورأس المال أعم من الشراء : وهذا أولى 
من جعل رأس المال يلحق'' بإحدى اللفظتين على الإطلاق 


ب لج) ما يشدد البائع 
ينظر : ثتمة الإباثة #اللوج 134/ب ء الوح 1/154 
ب 

© فتح المزيز 00/6 

3 لج وتوهمه 

ينظر : التهنيب ؟/قل 

+3 نه حين. 

١‏ ( المال) ساقط من 0) ؛ والمثيت من (ج) 

. ) ()يوجد بياض ب مكان كلمة (يلحق‎ 2 ٠١ 


© 


طللضع ؤغرم اقيق (2رطارزة مارك 
فإن قلت : لعل الرافمي يقول ١‏ الشراء' بالمرض أنه لا يكفي لفل 
العلة التي ذكرها 

فلت : لفظه لا يدل على ذلك ٠‏ ولو قال به للزمه فيما إذا كان أجرة ؛ أو صداقً 
ونحوهما ؛ وقد أطلق هو وغيره فيها لفظ القيام'؛ والمعتبرقيمة العرض ٠‏ ووقت 
العقد* ٠‏ وا مراد بالعرض هنا المتقوم ؛ أما المثلي فيجوز البيع به مرابحة نقداً كان 
أو غيره ؛ بلفظ الشراء وغيره 

ولوباع ما اشتراه [بيع]' مساومة' ؛ ثم رد عليه بعيب ؛ لم يجزنه بيمه مرابحة 


نيام حتى 


ُم: قال الراضمي أطبقوا على تصوير المرايحة بقوله هما لشتويت + أوبماقام وريم 
وريع" كذا . 


اعللالب) 
" ب 0) بالشراء » والمثيت من وج 


اتقتضي التعميم سواء باع بلفظ الشراء ام 


) للاوة: الجلة يلاع لزي على السلة متا لامر سو‎ ١ 
ينظ اليسوط 0016 : لدي شع بدي لين لاه , باع الس لي‎ ١ 
داوق‎ 

+ بعطر د لل ل 


٠١‏ 1 3) أويما قام أوتريع كنا » ولمثيت من (اج ) وهو الاح 


الاضام ضرع انرق 211 7 


وذكروا يي أوصيت بنصيب ابني وجهاً أنه لا يصح » 
؛ وكانهم' اقتصروا هنا على الأصح" . 

وهذا الجواب لا يكفي ؛ لأن الأصح [عند العراق ن و البغوي' البطلان : وهم من 
المطلقين بن هنا للصحة ٠‏ ولا يمكن القرق بين باب الوصية و]"البيع مطلقاً ؛ لأن 
الراقمي قال : إن الأصح جد" الوجهين بذ الوصية بنصيب الابن يجريان بذ بعتك بم 
باع به فلان فرسه » وهما يعلمان قدره ‏ 

والجواب الصحيح ما قاله النووي” 
معناه بعشل . وحذفه اختصار » وهذا الفهم مختص بالمرايحة دون الموت 
المذكورين 


ولو اشدن لفاوق واراذ تيع الدمما طرايت ؛ فطريقه أن يعرف قيمة كل منهما يوم يديد 
الشراء » ويوزع الثمن على القيمتين اثم يبيعه بحصته من الثمن”؛ هكذا أطلق 


١‏ © له بمثل تصيب 

" 0 فكاتهم 

قال الراضمي : أعلم أن الأئمة أطبتوا على تصوير المرايحة فيم ذا قال بعت بما اشتريت وريج ككذا ٠,‏ 
أو بما قام على » ولم ينكروا قيه خلاقاً وفيما إذا أوصى لإنسان بنصيب ابنه ذكروا وجها : أنه ل 
جاح أ فال ١‏ يمل تعيب ابني تكاتهم اقتعدروا ها هنا على إيراد ما هو الاح » وإلا قلا ضرق بين 
البابين .فتح المزيز 504/5 

ينظر: التهذيب ا/هدة 

© ما بين القوسين ساقط يذ ج) 

( الأصح يق ) ساقط من (ج) 

ينظر : روضة الطالبين 8/1/6 

3 73) بقوله , والمثبت من (ع) وهو الأ مواققته روضة الطالبين 6/:-ان 


00 
فنك 


لجع وض انيج سر )1 
الرافمي هذه الأحكام' ؛ أما مسألة القفيزين وكل مثلي ؛ فتقل الماوردي وجهاً 
أنفرد به" أنه لا يجوز إلا بإخبار الصورة" » وهو مذهب آبي حنيقة . 
والمتهب الجواز » وعلى هذا قال المتولي بشرط؟ الإخبار بلفظ القيام » أو رأس 
امال ولا يجوز بلفظ الشراء' : وكلام الماوردي مشعر بخلاقه . 
وأما الشيء الواحد الذي ينقسم الثمن عليه بالأجزاء ٠‏ ولكن ينقصه التبعيض : 


كالعيد . فيجوز إذا بين الحال أو آخبر بلفظ القيام » أو راس المال 
أما الإخبار بشراء النصف بنصف الثمن فلا يجوز ؛ همكذا قاله المتولي'» ويشبه أن 
يكون إطلاق غيره' الجواز محمولاً عليه 

وأما مسألة التوبين وكل ما ينقسم الثمن عليه بانقيمة فقال المتوني”/' أيضأً” أنه 


يخبربالقيام ورأس المال ٠‏ ووافقه الماوردي هنا'' ؛ وهو المختار 


٠‏ فال الراقمي : ويجوذ أن يبع مرايحة بعض ائشيء الذي اشتاء وينكر قسطه من الثمن : وكذلك لي 
لكي طيتي يه جما »يلم امسا درايتها »واو انتوق حينين فو او اذ م لندميا نيس 
٠‏ فسيياه أن يمرف قيعة حكل واحد متهم يوم الشراء ؛ وبوزع الثمن على القيمتين : لم يهعه بمصته من 
الثمن .فتح العزيز 71/9 

© لج) اتفرد بنقله. 

” قال الاوردي + ومن أصصحاينا من منح ذلك إلا بإخبار الصيرة" الحاوي 1.5/6 وليس بإخيار الصورة 
كما هو متكور أعلاه 

1 ب لج يشتريط 

© ينظر : تتمة الإباتة الوح 1/134 

ينظر: المرجع السايق 4 /لوج 1+4لي 


2 7) وغيه + ولمثيت مزلج) وبدون حرف الواو يستقيم الكلام 
ينظر ‏ قتمة الإيائة 4/الوح 1/174 ري 
00 


٠١‏ ابقنا اللوج 13 / ب ) من النسخة 00 بلشظ ( اللتولي ) يعو ما اتتمس ينه (19-./1) مساختة 
للتكرار. 
١‏ ينظر الحاوي 2/5/0 

03 


طلع فنع البق 21 


وكذا القاضي حسين' وكلام القاضي أبي العلي ضي]١‏ أنه يخبر يلفظ 
الشراء أيضاً وهو بعيد . 
وقال الشيخ تاج الدين عبد الرحمن' 


ينبغي أن يكتفي يتقويمه لنفسه بل يرجع 
إلى مقومين عدلين'. 

أوقال ابن الرفعة : يجوز أن يعتمد على ما يقع .ب نفسه إذا كان من أهل المعره 
وإن كان لا يعرف فهل يكفي عدل ٠‏ أو لابد من عدلين ]' فيه نظر ؛ والأشبه 
الأول 

وما قاله ابن الرقعة أولى [ نعم إن جرى نزاع بينه وبين المشتري يذ ذلك فلا بد من 
عدلين ]' ولو اسلم' 2 ثوبير بصفة واحدة » وقبضهما + فبيع/* أحدهما [ مرايحة 
على ما سبق ب شرائهما ٠‏ فيجب رخ أحدهما ]' بنصف رأس المال بلفظ !: 
ورأس المال ٠‏ لا بالشراء ؛ كما سبق عن المتولي . 

ولا 0 إحدى العينين مرابحة بين أن يكون باع الأخرى باكثر من ثمنها 
أولاً"'ء فالمحاطة بذ يعض المبيع كامرابحة فيه . 


ب١١8 ايفظر : كفاية التبيه لوج‎ ٠ 
تيلتي اه‎ " 


الشيخ تاج الدين عيد الرحمن بن ليراهيم بن ضياء ين سباع الفزاري ٠‏ وقد تقدمت ترجمتة ص 714 
4 3 7) إلى متقومين إلى عدلين ؛ والمثيت من (ج) وهو الأصح. 

© ما بين القوسين ساقط من (ج) 

ما بين القوسين ساقط من (ج) 

2 () ولو أشترى ٠‏ والمثبت من (ج) وهو الأصح 

لكل 

5 ما بين القوسين ساقط من (ي 

٠١‏ ج02 أولى ؛ والثيت من (ج) وهو الاصح 


لننك 


(لاييج إن الب سس را روك 
ايشا 


َإلا: (والمحاطة 


هبعث بما اشتريت وحط ده يازده )" ؛ لما سبق . وتسمى أيضاً داه 


مواضعة ومخاسرة . 


َإ: (ويحط من كل أحد عشر واحد » وقيل : من كل عشرة )" 

هذا الخلاف فيما إذا قال : يحط ده يازده : وفيما إذا قال : حط درهم من عشرة 
ولكنه ليس على مرتبة واحدة ؛ فإن ‏ حط ده يازده قال العراقيون" : يحط من 
كل أحد عشر [واحد]” . 

ونقلوا عن آبي ثور : أنه يحط من كل عشرة واحد" 

وحكى الخراساتيون وجهين » وصححوا الأول ؛ ونسبوا الشاني إلى الحُمنّاب 
وقال الفزالي : أنه غامض"» ولا ذكر للخلاف ف طريقة العراق إلا عن أبي ثور 
وأما كذ وضع درهم عن عشرة فوجهان # المهذب'!: 

أصحهما: عنده أن المحطوط درهم من كل عشرة . 


» المحاطة :يذ اللفة مأخوذ من الحط وهو الوضع . ( لسان العرب : خطط‎ ١ 

وي الشرع يعلم معناها مما ياتي 

وهو أن للرايحة بيع بمثل الثمن أو ماقام عليه به مع ريح موزع على أجزائه ؛ والمحاطة بيع بذلك مع حط 
موزع على أجزائه . حواشي الشرواثي 151/4 
” متهاج الطالبين 60/9 
” المرجع السايق 6/7 
+ ينظر : أسنى المطالب 15/6 , مفني المحتاج  /498//7‏ نهاية المحتاج 115/4 
© ينظر : تهاية المطلب 598/6 


( واحد ) ساقط من 00 


715/6 ينظر ؛ فتح المزيز‎ ٠ 
اكفاية النبيه ؛ لوج 117 /ب‎ 


4 قال الفزالي : وفيه وجه آخر غامض : أنه ينزل على مائةدرهم إلا درهماً ‏ قيحط عن كل عشرة درهم 


وعد لما كان زود على بل عشدة 


ادح ريع مد بازدم: الوميظ 15177 
٠‏ بخ 3) المذهب ٠‏ والصحيح المثبت وهو من (ج). 


7 
ه١‎ 


لضام وت النبي ل 271 


والشاني : أن الحطوط من كل أحد عشر واحد » وهو قول الشيخ ابي حامد 
وخطئوه » وقالوا' : إنه سهو من المسألة الأولى . ولكن صاحب المهذب أثبته وجهاً. 
وترجمها الماوردي' يما إذا قال بنقصان العشرة واحد ؛ وحكى عن الجمهور أن 
المحطوط جزءاً من أحد عشر » وعن بعض أصحابنا أنه جزء من عشرة 


قال : والأصح عندي ؛ إن قال لكل عشرة واحد ٠‏ كان جزاً من أحد عشر ؛ وان 
اقال من العصرة والهد كان العشر فصارت الألفاظ ثلاثة حط ده يازده جزء من أحد 
عشر على الصحيح ؛ ولكل عشرة واحد كذلك ؛ على ما صححه الحاوردي' من 
العشرة رة واحد جزء من العشرة ٠‏ إلا على الوجه الذي أثبته يذ المهذب 

وحيث قلنا: : الملحطوط العشر ضالثمن ا مسألة الكتاب تسمون : وحيث 
المحطوط جزء من أحد عشر فهو أحد' وتسعون 
ين 

والطريق بيذ معرفة ذلك حيث ورد أن يضم المحطوظ إلى رأس المال » ويعرف نسبته 
من الجملة » ويسقطه' من رأس المال. 

مثاله : رأس المال عشرة , المحطوط درهمان ؛ فهي سدس الجملة ؛ فيسقط 
سدس رأس المال » » فالثمن ثمانية وثلث , ولو كان المحطوط واحداً ؛ فالثمن تسعة 
وجزء! من أحد عشر جزءاً من درهم . 


والأجزاء من أحد عشر جزءاً من 


١‏ يله وقال 
ينظر : الحاوي 145/0 » كفلية اتبيه : لوج + ١ب‏ 
قال الوردي : والأصع من للذهبين عندي أن يتبرلفظ العقد ؛ فإن كان قال : وأخسر لحكل عشرة 


واحداً يدت الأحد عشر إلى عشر كما قانه الأزلون ؛ وإ ككان قال : وأخسر من كل عشرة واحداً 
ردت المشرة إلى تسعة كما قاله الآخرون ؛ لآن لفظة (من) 
الكلام . الحاوي 15/0 

ب لج) ومن المشرة 
© لمله لووقال : واحد وتسعون , كان أصوب. 
7 له ويسقعلها 


وفقرض الروياني المسالة ب حط درهم ‏ كل عشرة ؛ وا. 
[العمشر]' فجمل () مثل (من) : واعلم أن (من) صريحة ؛ وما سواها من الألقاظ 
المحتملة قد يقال : إن التردد ‏ معناها يبطل العقد حتى يتواردا على معنى واحد » 
وإنما يظهر أثر الخلاف إذا حكم بصحة العقد بتواردهما على معنى واحد ٠‏ ثم 
وقع/' التنازع ‏ مدلول اللفظ؟ . 


َِإلا: (وإذا قال* بعت بما اشتريت ٠‏ لم يدخل فيه سوى الثمن )* أي/ الذي لزم به لناقال 
العقد » فلو حط بعض الثمن. ‏ زمن الخيار ؛ أوزيد' فيه ؛ لم يخبرإلا بما لزم 
بهء سواء باع بلفظ الشراء أو بافظ القيام”. 

وذ المهذب”: عن أبي علي الطبري إن قلنا [إن]'' !: 
8 الأول فلم يتغير بما بعده 
وإن حط عته بعد اللزوم بعض الثمن ٠‏ وباع بما اشترى"'؛ لم يلزمه الحط. 

وبلفظ قام علي , لا يخبر إلا بالباقي » فإن حُط كله لم يجز بيعه مرابحة بهذا 
اللفظ 


ينتقل بنفس العقد لم يلزم 


لأنه ملكه با 


00 
ينظر : روضة الطالبين ؟/001 

(قال) ساقطة ب (ي) 

0 متهاج الطالبين 5:5 

دلب 

١‏ بذ (1) وأزيد فيه ؛ ولمثبت من (ج) وهو الصحيح 

ينظر؛ روضة الطالبين 057/5 » كفاية النبيه » لوج 111 / ب 
: مهتب اقلم 


17 © اج) بما اشتريت. 


طلي شرم اباي 42000 


ولو حُط بعض الثمن بعد جريان المرابحة ؛ لم يلزم الحط للمشتري منه' على 


الصحيح 

وقيل : تلحق كالتولية والشركة". 

وإلحاق الزيادة ب زمن الخيار كالحط فيه ؛ وكذا إلحاق الأجل والخيار : 
ونقصانهما » وزيادة المبيع ‏ ونقصانه ؛ كل ذلك يلحق على الأصح يذ خيار 
المجلس ٠‏ وخيار الشرط 


ويحط جميع الثمن ب مدة الخيار أريعة أوجه 
أصحها : على ما يقتضيه كلام الراضمي يبطل العقد". 


والثاني : بقاؤه بيعاً . 
والثالث : يبقى هيه . 


والرابع : يلقو الحط . 

وإسقاط الأجل 2 مدة الخيار يحط بعض الثمن على ما يقتضيه كلام الأصحاب'. 
وقال القاضي حسين ينبغي أن ينفسخ العقد ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن ؛ وذ 
إلحاق الأجل تأجيل الحال بغير النذر والوصية ؛ إذا قلنا يتتقل الملك بالعقد. 


ا( ولو قال يما قام علي ؛ دخل مع ثينه أجرة الكيال , والدلال , والحارس , اإذاقان 
والقصار ؛ والرّظّاء » والصباغ » وقيمة الصبغ ٠‏ وسائر المؤن المرادة للاسترباح )" 5 
أي يحسبها أويدخلها مع الثمن ٠‏ فيقول : قام علي بككذا ؛ وقد بمتكه بما قام 

علي ؛. وربح كذا » وليس المراد أنه يطلق ذلك » وتدخل الأشياء المذكورة مع 

الجهل بها 


7790/6 ينظر : فتح العزيز‎ ١ 

' وهذا القول منسوب للشيخ أبي محمد كما ذكره الراضي لذ فتح العزيز 1701/6 
* يتظرفتح العزيز 770/7 

ينظر: كفاية النبيه , لوج 1/100 

6 منهاج الطالبين 50/7 » ينظر : فتع المزيز 6199 :]م 


فنك 


اا و إل سس تر و5271 
والمراد بأجرة الكيال : أن يكون اشتراه بثمن مكيل ؛ فإن أجرة كيله عليه . 
وأجرة الدلال فسرها ابن الرضمة': بما إذا كان الثمن عرضاً استاجر من يعرط 

اللبيع ؛ ثم اشترى السلعة » فتضم الأجرة إلى قيمة العرض الذي هوثمن . 

ويحتمل أن تفسر بمن يعرضها للبيع كما يذ الحارس ؛ والحمال . 

وتدخل أيضاً أجرة ختان' العبد » وتطيين الدارء وكراء البيت الذي فيه المتاع : 
وفيه احتمال للإمام" ؛ وكل ما يحصل به زيادة المين » أوثمنها دون ما يقصد ؛ 
الاستيقاء الملك 


وتدخل أجرة الطبيب ٠‏ وشراء الدواء إذا اشتراه مريضاً ٠‏ وكذلك المكس؟ الذي 
السلطان": ولا تدخل هذه الأشياء بلفظ" الشراء والثمن : وهل تدخل 2 
الفظ رأس المال؟ وجهان 

أصحهما المنع' ؛ وكل ما ذكرناه إذا غرم هذه الأشياء ؛ أما إذا ألتزم ولم يغرم 
بعد ؛ لم أر فيه تصريحاً لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم' ؛ والشيخ 
أبوحامد فرضه إذا اتفق" : ولعل ذلك على سبيل المثال 


1/116 ينظر : كغلية التبيه ؛ لوح‎ ٠١ 
7:5 و المثبت من 0ج » وهو موافق لما هو مذكور.يذفتح المزيز‎ ٠ بذ (1) جبار العيد‎ 1 

”قال الإمام بذ نهلية للطلب 501/6 , 

خاما إذا أراد العقد بلفطة تشتمل » فسبيله أن يضم مؤنة الدلال والحكيال والحمال وأجرة البيت الذي 
جرى التريص فيه . إن كان البيت بكراء فيضم هذه المبالغ إلى الثمن ٠‏ ويقول : بعتك يما قام علي 
كذا ؛ مرايحة على كذا. فإ وق العقد على هذه الصيقة ؛ فائؤن التي تعد من توا 
تحت قول البائع ‏ بما قام علي 
اللكس : الجياية (٠‏ مختار الصاح . مكس ) 
© ينظر :تتمة لإياثة + للوج 1١0‏ /ب , روضة الطالبين 014/6 , كفليةالنبيه : لوج 110 بي 
3 بذ لج ب لفظ الشراء 
٠‏ روضة الطالبين 811/6 
يتظر : تتمة الإياتة 4 


اوهو 
بع التجارة تدخل 


اينظر :تتمة الإياقة لوج 118/ب ؛ كشلية التبيه ‏ لوج 114 /اب 
3 


: الرجع السابق 


هه 


اام و إل سس تر )1 


واصل نت لعب صفح ٠‏ وعلف الدابة ب الأصح' ٠‏ ويقع' ذلك مقابلة 
الفوائد المستوفاة" من البيع ٠‏ لكن العلف الزائد على العادة/؟ للتسمين يدخل 


ولا تدخل أجرة ال 

والأصح أن مؤثة السائس كالعلف" 

والأصح" آنه لا يدخل فداء العيد ‏ ولا ما أعطاه من رد المغصوب . 

ونشو لكر توا جاتيا بصتو ٠‏ وقلنا لا يكون ملتزماً للقداء ؛ فضداه المشتري 
2 


إذا حدث امرض عنده . 


فينبغي أن يضمن" أجرة الطب 
أما إذا قال بعتك بما قام علي وهو كذا ٠‏ وبما فديت ٠‏ أو أنفقته وموكذا لم 
يمنع'' بلا خلاف 


اه مريضاً"؛ وهذا كله إذا لم ين 


612/5 : ينظر : فتح العزيز 71/5 ؛ روضة الطاللبين‎ ١ 

"١‏ بذ (!) وعلقت » وا مثبت من (ج) وهو الصحيح ٠‏ ويواقق ما يذ روضة الطالبين ؟/918 

7 0) المستفدة ؛ والمثبت من (ج) وهو الأصح لموافقته ماب روضة الطالبين 2/9؟6. 

ع 

© يتظر ؛ روضة الطالبين 010/6 

7 اج والصحيح. 

٠‏ جتابة أوجبت القود . حواشي الشرواتي :/الة 

4 3) آن تضم , وامثبت من (ج). 

قضيته أنه لو طرأ امرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لا تدخل وقضية محترزة الآتيلمرض حدث عنده 
أنها تدخل والأقرب دخوله . حواشي الشرواتي 34/7 : كما ينظر : مفني المحتاج 00 


٠١‏ ل لم يمتتع 


اه الس ب سو دروك 
5 ا» أو كال ؛ أو حمل » أو تطوع به شخص ؛ء لم تدخل 
الا أجرة له" فلا يتقوم عليه ولو صبغ بنفسه أدخل” 


َب ( وليعلما نه ٠‏ أو ما قام به )" أي إذا وقع البيع به( فلو جهل" أحدهما إنابيل 
بطل)* البيع ( على الصحيح )' ؛ لجهالة الثمن 

والشاني : يصع ؛ ويشترط معرفته قبل التفرق ؛ فإن تفرقا من غير علم بطل 
كالتقابش © الصرق' 

والثالث 


ح من غيرهذا الشرط ؛ ورايع عن صاحب التق إن حصل العلم 


المجلس انقلب صحيحاً”” . 

وأجرى المتولي" الثلاثة الأولى » إذا كان الثمن كفاً من الدراهم مجهول القدر 

وباع مرابحة قبل وزنها » وي بيع السلعة برقمها » فإن كان مراده بذ المرابحة 
بيح ؛ وإن كان مطلق 


يوافق كلام الرافمي عند الكلام فيما إذا باع 
بما باع به فلان فرسه 


900/7 الثوب .روضة الطالبين‎ ١ 

؟ منهاج الطالبين 9:1 

*(9) لآن عمله لنفسه ولا أجرة له » والمثبت من (ج) وهو الأصح. 
بذ (1) لدخل » والمثبت من (ج) وهو الأصح . 

00000 

+ منهاج الطالبين 00/7 

.) ب المتهاج 007 ( ظلو جهله‎ ١ 
01 متهاج الطاليين‎ 8 

4 المرجع السايق 60/7 

751/5 ينظر + فتح المزيز‎ ٠١ 

003١‏ التفرق : والثيث من (ج 
17 ينظر ‏ ثهلية المطلب 145/6 


1 ينظر + قتمة الإبائة 4ا/لوج 1/118 


الام قرع الباق سس ا ترد وزو 
لكن القاضي حسين ادعى الاتفاق على البطلان ويخصص الخلاف كك المرايحة" 
وقد سبق بعض هذه الأحكام 


جَ: ( وليصدق البائع ب قدر الثمن والأجل )" فيجب بيانه » وبيان قدره ٠‏ وكذا 
ومدق القمن تقب الماح وللحتصرة 

وذ البيان وجه : أنه لا يجب الإخبار بالأجل"» وأنكره ابن أبي الدم عليه وقد رأيته 
+ ليحر ننه صديت جد 


َِِا: ( والشراء بالمرض )؛ يعني أنه لابد أن يخبر أنه اشتراه بعرض ٠‏ ولم أره ب 
غير التهذيب” . والذي # التتمة' وغيرها" خلافه . ويشهد له مسألة الإجارة والخلع 
وغيرهما كما سبق ٠‏ إلا أن يلتزم” ذلك ب الجميع 

ولكن ظاهر كلام الرافمي وغيره ب تلك المسائل الاقتصار على ذكر القيمة': 
وسوّى القاضي حسين بين العرض وتلك المسائل : وظاهر كلامه الاقتصار على 
القيمة ؛ وقال :إن الأصحاب لم يتعرضوا لكيفية الإخبار. 


١‏ يلجا بالرابحة 
7 متهاج الطالبين 50/9 

؟ حكى صاحب البيان هذا الوجه عن اللسعودي 151/9 : ثم قثل : والأول الأصح ؛ لآن الأجل يأخد جما 
من لثمن 

منهاج الطايين 00/9 61ل. 

قال البنوي :قال القاضي الإمام ‏ رحمه الله يجب أن يخبره آنه اشخراء بالعرض ؛ لآن العادة التشديد ذا 
بيع بالعرض . التهذيب ؟/هدة 

3 ينظر قتمة اإيفة الوح" الب 

" لها وفييمية 

جذ (ج) كما سبق أن لا يلتزم ذلك 

ينظر :فتح العزيز لاك 


إضطة 


ابيا قير 


والأجل 


العراء 
بالعرش 


ا سص سيو بتو و [) 


بَا: ( وبيان العيب الحادث عنده ١)‏ أي يبين حدوثه , ولا شك أنه ي 
العيوب القديمة والحادثة ؛ لكن هنا أمر زائد وهو أنه لوبينها ولم يقل أنها حدثت 
اليوهم المشتري أنه كان عند الشراء على ما هو عليه الآن 

وكذا إذا كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به يجب الإخبار بذلك ؛ 
الأنه ما بذل الثمن 2 مقابلته إلا على ظن السلامة ٠‏ ولا فرق بين أن يحدث العيب 


بن ٠‏ أو القيمة" . وسنبين عند الكلام ‏ الحط أن 
القيمة يجب الإخبار به دون حدوثه [أما المنقص للقيمة ؛ 
سواء نقص العين آم لاء فلا يكتفي بيانه بل لابد من يبان حدوثه]' حتى لو لم يحلم 
المشتري ذلك ٠‏ ثم علم ثبت له الخيار » وإن كان علم العيب ؛ قاله المتولي' وغيره . 
وجناية العبد منقسمة إلى ما هي عيب ٠‏ وإلى ما ليس بعيب ؛ كما مر يابه » 
أ كان منها عيبا فقد دخل يذ حكم العيب ؛ وما لم يكن عيباً فلا وجه 
لوجوب الإخبار به إذا انقطع أثر الجناية ٠‏ والجناية عليه إن بقي آثرها فمي عيب 


والواجب البيان ٠‏ أويحط الأرش ٠‏ ويخبر بلفظ القيام ف الباقي » ومع الحط لا 
يجب بيان حدوثها إذا علم العيب ٠‏ قاله البقوي' وغيره 


01/9 منهاج الطاليين‎ ١ 
أو جنلية أجنبي‎ 0+ * 

ينظر تروضة الطالبين 061/6 

قال الرامي :“ وقوله به الكتاب :ذإن كذب يد شيء من ذلك فقي استحقاق حط قدر التغارت قولان 
يقتضي يات الخلاف ذيما ذا أخيرعن سلامة ابيع وكان مميباً ٠‏ أومن حلول الشن وكان موجلاً 
كما لو أخبرعن الشدركائي". فت المزيز 500/0 

اي 

#اماميه اللدنية اسايق 7/00 لحان 3 

ينظو دقتمة الإيقة الى 1/179-با 

* ينظر : التهذيب اا 


روبع انه سس حت( راق 
وعند البيع بلفظ القيام ومع البيان' يجب حط أرش النقص على الأصح ٠‏ وقيل : 
قدر المأخوذ » وقيل :لا حط 

مثاله : قطع يد العبد فاخذ أرشها خمسين » ونقص ثلاثين ؛ فالاصح يقول قام علي 
بسبعين ‏ وعلى الثاني : بخمسين ٠‏ وعلى الثالث : يجميع الثمن 

فإن" لم يبق لبا آثر ؛ فعلى الأول والثالث" يقول : قام علي' بجميع الثمن ٠‏ وعلى 
الثاني يحط المأخوذ 

والمراقيون أطلقوا وجهين ب وجوب الحط ٠‏ وترمكها الإمام' على حالة زوال 
النقص أو حالة بقائه ولكن يذ قدر المأخوذ : وقطع بحط النقص ؛ [ وإذا كان 
باقياً]' وي كلام الشيخ أبي حامد وسليم"/” ما يشعر به » فالوجه القائل ؛ أنه' لا 
يحط شيئاً مع بقاء النقص"' لم أره صريحاً لغير الرافمي"” » والنووي" . حطا حط. 
اذا لم يحكه الرافمي صريحاً من غير الإمام 


المأخوذ 


قيام 2 البافي البيان ) ؛ واللثبت من (ج) وهو الصحيح. 


١‏ 0031 ( وعد البيع بلنظ 
* ب لع) وإن ثم ببق 

* 0 0) فالثالث » والثيت من لج) وهو الاح 

غ (علي ) ساقطة من ل 

© ينظر : ثهاية المطلب 545/6 

5 زيادةي ل 

هو سليم بن أيوب بن سليم الفقيه ؛ ابو الفتح الرازي ٠‏ الأديب المفسر تققه وهو كبير لأنه كان اشتفل 
صدر عمره باللفة والنحو والتفسير والمعاني » ثم لازم الشيخ آبا حامد ‏ وعلق عنه التعليق ؛ ونا توي 
الشيخ ابو حامد جلس مكانه » تخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر اللقدسي ؛ من مصنفاته 

(ضياء القلوب ) ومو تقسير» و( المجرد ) وهو أربع مجلدات عار عن الأدلة خالباً جرده من تعليقة 
الشيغ أبي حامد » و( الفروع ) وغيرها “توية غرقا يذ البحر الأحمر بعد أن حع سنة 48: ه , وقد نيف 


الثماتين. لينظر : طبقات الشافعية الكمرى 28/4 : ملبقات الشاضية لابن قاضي شهية 00/1) 
اندب 

4 يانه 

٠‏ 02 لا يحط شيئاً من النقص ٠‏ والمثبت من (ج) وهو الصحيح 

766/1 يفظر : فتح العزيز‎ ١ 


ينظر : روضة الطاليين 070/5 


© ل 


الاتص وترم البق لسلس سس ره راوز رق 


وقد علمت أن ل كلام الشيخ آبي حامد ما يوافقه [إذا أخبر بلفظ القيام]! وقد 
أطلق الرافمي ‏ رحمه الله تصحيح وجوب الحط ؛ وب آخر كلامه مكل بقطع 
اليد"؛ ولا شك أن الخلاف؟ ثابت. 


أسببه ]' عليه من يأخذ الحط » وأن العرف 
ووصف ٠‏ فما وقع العقد عليه يحط . 


ولو نقص أكثر من المقدر” ؛ كعبد قيمته ماثة قطعت يده فنقص سبعين » قال 
البغوي” والرافمي' : حط ما أخذ وهو خمسون ؛ وأخبرعن 
نقص من قيمته عشرين » وهذا على القول بحط المأخوذ لا شك فيه ؛ وعلى القول 
بعدم'" الحط ينبفي أن لا يحط. 
وعلى القول بحط النقص وهو الأصح” [ قد يقال لم لا يحط سبعين ؛ وجوابه آن 
الحط ماخذه أن العرق يحكم بأ: 


تيامه'' بالباقي ؛ وأنه 


تقومت عليه بما بعد المأخوذ ٠‏ أوبما يعد 


"| إذا أخبريلفظ‎ ٠: قوله‎ ١ 
7/5 ؟ ينظر :فح العزيز‎ 

ب 0) أن الحادث ثابت , والمثيت من (ج) وهو الأصح. 

غ ب 0) مستمرا أو مختص , والمثبت من (ج) وهو الصحيح ؛ لآنها خب للميتدأ التصحيح 

© هذه الكلمة مكتوية يذ (1) و (ج) هكذا (سبيه) ولملها سبية 

+ هذه الكلمة مكتوية © 0) و اج) هكذا (حرا ) ولملها جا 

ب ل المقدم 

ينظر : التهتيب 124/6 

4 قال الرافمي : وأصحهما آنه يسط الأرش من الثمن كارش العيب ؛ والمراد من الأرش هاهنا قدر 
النقصان لا المآخوذ بتمامه ‏ فإذا انقطمت يد العبد وقيمته ماثة » فنقص منها ثلاثون يأخذ خمسين 
ويحط من الثمن ثلاثين لا خمسين ٠‏ وحكى الإمام وجهاً آخر : أته يحط جميع المأخوذ من الثمن + ولو 
نقص من القيمة أكثر من الأرش المقدر.حط ما أخذ من الثمن ٠‏ وأخبرعن قيامه عليه بالباقي ؛ وأنه. 
نقص من قيمته كذا . فتح المزيز 797/1 

3٠١‏ لالج قياسه 

١‏ ( يعدم ) ساقطة من ل 

661/6 ينظر :روضة الطالبين‎ 1١ 


)سساقط من (1). 


- 


(إيوع ني إل سس ( قر لزي 
النقص المأخوذ أرشه على اختلاف الوجهين » كل منهما غير بعيد من العرف , أما 
مجرد النقصان الذي لا يجب أرشه فلا يقتضي العرف حطه » كما لو مرض العبد 
الا يقال العرف يحط ما نقصه المرض 


ولبذا اقتصر الأصحاب 2 العيب المجرد عن الجناية على البيان » ولم يذكروا 
الحط إذ لا مدخل له فيه ؛ والمعيب قائم بثمنه الأول ؛ فلا يلزمه حط ما نقص 
22207 

انعم لوحطه وبين العيب ؛ ولم يبين حدوثه عنده ؛ هل يجوز ويستغني بالحط عن 


اذكر حدوثه ؟ 
أما من جهة التدئيس والخروج عنه وعن |" 
»فيما يقتضيه اللفظ ظاهراً عرفاً وشرعاً ؛ وإن كان له فيه تأويل ؛ هكذا يظهر 
ول إخدوجتمرلة +:والتساوالتخص التناصل بالجتان؟ وجي ».ولام بالا 
الحاصل بغير الجناية ليس بواجب 

وهل هو جائز فيه هذا النظر 5 وبما ذكرناه يتبين أنه لا ينبغي إطلاق أن المحطوط 
أرش النقص ؛ بل يقال آرش النقص من المأخوذ]' هذا كله إذا باع بما قام . 

أما إذا باع بما اشتريت ذكر الثمن والجناية ؛ كذا أطلقوه ؛ وهو المحمول على 
احالة النققص 
آما حالة زواله 4 


فنعم ؛ وأما من جهة الصدق؛ فلا 


ن يقال : إن قلنا فيما سيق لا يحط فهنا لا يجبر بشيء » 
وإن قلنا يحط ؛ فيجب الإخبار بها إذا عرفت هذا [فتقول]” اقتصر المصنف على 


أن .... يل يقال أرش النقص . 


الكأخوذ ) ساقط من (ج) 


(فتقول ) ساقط من 0 وامثبت من (ج 


الم ناليع جح حم اا 5 اسرارارك» 


يب » ولم بيذ الجناية » والغزالي جمع بينهما' » 


نقصاً واستمر" دخل جذ العيب ؛ والا فينبقي آن يقال [إن]' لم 
يوجب الحط لم يجب البيان" . 
.عن الحط" 5 فإن ياع بلفظ الشراء/"؛ وجب البيان ٠‏ وإن باع 


فإن حط استغنى عن البيان . 
.بالبيان عن الحط لانتفاء التدليس أو لا لعدم صدق اللفظ 8 
فيه نظر ؛ ويظهر” من هذا تصويب كلام الغزالي : ويكون المراد الب 


ب حادث وأخذ الأرش ؛ فإن باع بلفظ القيام ؛ حط الأرش بلا 
خلاف » وإن باع بما اشتريت ذكر ما جرى به العقد والعيب ٠‏ [واخذ]' الأرش"" 


ما اشترى به كان إيهاماً أنه يقوم عليه به » ولو أخبر 
بالشراء بما بقي بعد الأرش كان كاذباً . 


151/7 ينظر : الومبيط‎ ١ 
!! هوعيد الفغار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني الشيخ الإمام نجم الدين ؛ صاحب‎ 
وله أيضاً كتاب .يذ الحساب ؛ توي بذ محرم سنة 1ه‎ ٠ الصقير والثباب وشرح اللباب المسمى بالعجاب‎ 
.) 150/7 الشاضمية لابن قاضي شهبه‎ 


4 ( إن ) ساقط من () وللثبت من (ج 
© له بياتها 
7 قوله ( هل يستفنى باليان عن الحط ) ميدلة يذ (ج) ب ( وان أوجبنا الحط ). 
اجدل 


+ لج ويخرج 
4 0) ولج) قاخذه الأرش ؛ والصحيح أن يقول : وآخذ الأرش ؛ وهذا موافق نما 'ذ روضة الطالبين 
اه 


051/5 ينظر ؛روضة الطاليين‎ ٠١ 


هه 


وريم وإ صيي حص حتت ره رار راق 
وكلام/' الماوردي" يقتضي أنه يجوز آن يخبر عنه بلفظ الشراء ودع 

ولو أخيرعن الباقي بعد الأرش/' بلفظ رأس المال » قال الشيخ أبو حامد ,. 
والقاضي أبو الطيب والمتولي' : يجوز » فإمأ أن يكون ذلك ؛ لأنها كلفظ القيام 
على خلاف ما صححه الرافمي". 
وإما لأن رأس امال لا يتعرض لما وقع به العقد ابتداءً » بل معناه ما استقر عليه 
الحال ؛ وهو الأقرب بلا خلاف 


قوله : مااث 


صريح ‏ الثمن الأول 

ولو قال ثمنه كذا » وذكر ما بقي بعد الأرش ؛ مقتضى كلام الشيخ أبي حامد 
أنه يجوز ؛ وينبغي ن يكون كرأس المال ؛ لأن بعد الأرش صار الباقي ثمناً : 
ورأس مال ٠‏ فيجوز الإخبار عنه باللفظين إذ لا كذب ولا تلبيس 


ي: ما ذكرناه من حط المأخوذ # الجناية هل يختص بما إذا أخذ أولاً حتى لو 5 
جنى عليه وباعه قبل أخذ الأرش أن' يكون الحكم كذلك ؛ لم أرفيه نقلاً . 


لعلميب) 
يلاحظ أن بين ( 1/11١‏ ) و(70 / ب ) من (ج) أسطر معدودة والسبب خ ذلك أثه يعد قوله :هذا 
تصويب كلام الغزالي ويكون المراد البيان أو الحط ) أعاد ماج ١(‏ /1 ) من عند قوله : ( ولوتقص 
أكثر من المقدر ) حتى وصل إلى قوله : ( ويكون اهراد البيان أو الحط ) ولذلك تقذ اللوح يذ الإعادة 
ينظر : الحاوي 145/6 

؟الخلمل 


7 
© ينظر : فتح العزيز 578/1 
(أن) ساقطة من فج 


قتمة الإياثة 4/الوج 1/134 


0 


(اليتباي وترم اننبا لس -ل- ست واو وا ره 


بلط: قال الإمام': الصحيح لا يجب" الإخبار بالغين" ؛ كما لا يثبت الإجباربه لاخر 
أوقال الراضي : كما لا يثبت الخيار به وآ' قال الراقصي' :أن الأكثرين على قن 


الوجوب ؛ لأنهم قالوا يجب الإخبار بالشراء بالدين الحال على مماطل ؛ وبالشراء 
من ابنه الطفل'. 

والآسح أنه لا يجب بالشراء من أبيه وابنه الرشيد سكالشراء من زوجته وسكاتبه'. 
و الشامل ما يقتضي تردداً ب المكاتب* 


ولا يجب الإخبار بوطء الثيب » ولا مهرها الذي أخذه ؛ ولا الزيادات 


بالولد : واللبن » والصوف ٠‏ والثمرة » ولا يحط لأجلها شيئاً ٠‏ ولو كانت هذه 


١‏ قال الإمام 
ولو اشترى عبداً بثمن غالٍ وين ثمنه » فقد ذكر طوائف من محققينا أنه يجب ذكر ذلك فيكون. 
المشتري على بصبيرة من أمره 

وقد قطع شيضي وصاحب التقريب أن ذلك لا يجب ؛ فاته بع ما 


١‏ ومن باع 
مشتريه لم يكن مدلساً » ولو كتم عيبا يعلمه به ؛ كان غاشاً مدلساً ؛ ثم الذين قالوا لايد من ذكر 
الغين ٠‏ بنوا عليه أنه لو اشترى من ولده العلفل » قيجب عليه ذكر ذلك ؛ وإن كان اشترى بثمن المثل من 
غير مزير ؛ لأن شراءه من ولده يوهم نظره له وترك النظر لنفسه .وهذا خبط عظيم ‏ وهو بناء على وجوب 
ذكر الفين 

وقد ذكرنا أن الأصح أنه لايجب ذكرد ‏ نهاية الطلبه/09: 

؟ 0 أنه لايجب. 

* لج بالغير 

ما بين القوسين زيادة ب لج 

© قال الراضمي : أنهم قالوا : لو اشترى من ابنه الطفل وجب الإخبار عنه ؛ لآن الغالب ب2 مثله الزيادة ب 
الثمن نظراً للملفل » واحترازاً عن التهمة . 


الإخبار عن لن القين ؛ هلان يجب حند تعيينه كان 


أولى » وان اشتراه من ولده البالغ أو من أبيه » فاصح الوجهين باتفاق الأثمة أنه يجب الإخبار عنه كما لو 
اشترى من زوجته أو مكاتبه . طتح العزيز 778/1 

7 قوله ( وبالشراء من أبته الطفل ) ساقط من (ج) 

ينظر : نهاية المطلب 700/8 ٠‏ روضة الطالبين 071/5 

4 ذكره الرافمي بذ فتح العزيز 574/4 : والنووي ب روضة الطالبين 857/5 


هده 


اليم ورم انيع لس ل حت وار وو رق 
الزيادات]' يوم الشراء ٠‏ فاستوفاها حط بقسطها من الثمن" ؛ [4]" الحمل 
الايأخذ قسطها' من الثمن فلا » وإذا قلنا بجريان ذلك يذ الثمرة واللين فكذلك 
والصوف وسعف النخلة يقابله قسط قطعاً" : فإما أن يبين » وأما أن يحط ويخبر 
بافظ القيام 


وإن اشترى بعشرة وباعه [يخمسة]" : ثم اشتراه بعشرة » 
الخسران 

وإن اشترى بعشرة : وباعه بخمسة عشر ٠‏ ثم اشترى بعشرة » أخبر, 
يحط الريح » والأصل 2 ذلك أنه يخبر بالثمن ذ البيع الذي 


وخالف أبو حنيفة" ‏ الثانية 


واتفق الأصحاب على ذلك إذا باع بلفظ الشراء؛ وإن باع'' بلفظ القيام فالا 


المنتصوص كذلك'" 


٠‏ ما بين القوسين ساقط من 60 ٠‏ واغثيت من ق) 
كالوند واللين والصوف والثمرة » ولو كانت حاملاً يوم الشراء ٠‏ أو كان ضرعها نين ؛ أو على 
اظهرها صوف » أو على النخلة طلع ٠‏ فاستوفاها ؛ حط بقسطها من الثمن . روضة الطاليين 809/5 
كما ينظر :فتح المزيز 511/4 

؟ ثيادة بذ لع 

الج قسطاً 

8 ينظر دفتح المزيز 591/9 

+ ( يخمسة ) ساقطة من (0) 

٠‏ 3 0) أخرى ؛ وامثبت من (ج) وهو الصحيح 

من قوله ( ولا يظهر ...إلى قوله ...خب ربعشرة ) ساقط من (ج) 

210/15 قال المبسوط‎ ١ 


وإذا لشتوق فيا بصشوة عراضم امه قسة مشر درمماً ثم انم 
ريحه الأول من رأس امال بذ قول أبي حتيقة. 
ينظر : بدائع الصتائع 154/8 » قبيين الحقلئق 1/4 
٠‏ لذلج) فإن باع 
١‏ ينظر :طتح العزيز 711/4 + روضة الطالبين 910/5 » تكفاية النبيه لوج 1/104 
5 


يبيعه مرابحة حتى يطرج 


1 )إل سس( ز لز )1 


وعن ابن مسريج تخريجاً إذ المسالة الأولى أن' يخبر بخمسة": وعلى هذا لو اشترى؟" 


يبيعه مساومة لا مرايحة 


بعشرة »وباع بعشرين : ثم اشترى ب 

وذكر المتولي عليه أيضاً ؛ أنه لو اشترى بعشرين وباع 
2 ن ؛ قال : وليس بصحيع' ٠‏ 

.ومما يجب الإخبار به على ما ذكره الصيمري أن يكون انتفع بالسلعة زماتاً . 


رة » شم اشتراه ب 


يي اشترى بمشرة ؛ ثم وآطا غلامه الحر*؛ أو صديقاً له ؛ فباعه منه , ثم اشتراه دضع 
بعشرين ليخبر بالعشرين ٠‏ فآما العقد/' مع الفلام فمكروه [ وهذه قاعدة نص 
عليها ب الصرف :أن كل ما لو شرطاه ف العقد أبطله"؛ فإذا نوياه # حال العقد 
كان مكروها' رهي ]' كراهة تنزيه''. وقال ابن أبي عصرون : تحريم'" : 
وحكاه صاحب البحر عن المتأخرين ٠‏ واستحسنه". 

وأما المقد الثاني والإخبار ؛ فقال أكثر الأصحاب :يحل ؛ ويكره . وتقل 
الروياني عن النص ؛ وقال القاضي أبو الطيب والروياني بالتحريم”؛ وهو المختار ؛ 
لأنه غش ولا يقصر عن كتمان العيب . 

٠١‏ يذ (1) أويخبر؛ والمثبت من (ج) وهو الصحيح 
ذكره الرافمي ‏ فتع العزيز 777/4 وابن الرفعة بذ 
” بن 0) لوباع + والمثيت من (ج) وهو الصحيع. 

ينظر : قتمة الإيائة انو 1/170 

© وهو الوكيل . البيان 552/6 

ل 

552/1 لعل قوله ( أيطل ) أصرب من ( أيطله ) . ينظر : النثور .يذ القواعد‎ ١ 
ينظر : اللرجع السايق.‎ 8 

4 ما بين القوسين ساقط من () والمثيت من (ج) 

: الأنه لو صرح به جة المقد ؛ لأبطل العقد  البيان 778/0 : ينظر‎ ٠١ 
أي كرامة تحريم‎ ١ 

7514/9 ينظر : النثور بذ القواعد‎ ٠ 

؟1 ينظر : مرجع السليق 578/1 


النبيه نوج 008 


0 


ووه زا للستت را رارك 
ومن الأصحاب من يشعر كلامه بالجواز ومن غير كراهة ؛ وهو أبعد من الأول 
وإذا علم المشتري بالحال' » قال صاحب المهذب وغيره :لا يقبت [الخيار]" 

والأصح ثبوته”؛ وبه قال ابن الصباغ ٠‏ والمتولي' ؛ والروياني :وابن أبي عصرون 
وك الروضة أنه قوي”؛ و [لو]"' لم توجد مواطأة » ولكن جرى العقدان فيه بهذا 
القصد فالحكم كذلك". 

وقد يسمي ذلك مواطأه ؛ لأن المواطأة 2 اللغة: الموافقة » أما المواطأة باللفظ فإن 
قارن الشرط العقد بطل" ٠‏ فإن'' تقدم فوجهان : 

آحدهما : لا يبطل ؛ ولو جرى العقد بلا مواطأة ولا قصد''/'' فلا تحريم” ولا 


راهة ذ الأول”'؛ وينبغي أن يكون حكم بيعه مرابحة كما لو اشتراه'' بغين ٠,‏ 


فيجب الإخبار به 2 الأصح' 


٠. فهل يثبت له الخيار 5 وجهان‎ ١ 
514/1 الأن شرام يعشرين صحيح . المهتب‎ ” 

( الخيار ) ساقط من 20 
لأنهنا ضرب من التاليس ٠‏ والتدئيس محرم يذ الشرع » فائيت الخبار. البيان 751/8 
ينظر دقتمة الإياقة الوح 110ب » لوج 1/134 
6 يفظر : روضة الطالبين 870/6 

ب أقوى 
(لو) ساقط من (0) 
٠‏ ينظر : المنثور يذ القواعد 7570/6 
ب () اللة » والمثيت من (ج) وهو الصحيح . 
* 3 0) ويطل ‏ والنثيت من (ج) لآن اعبار 
٠١‏ جلها مان 
١‏ 0) فلا قصد , وللثبت من (ج) وهو الأصع. 
7 ادلي 


ان 7121/8 


بدون حرف الواو 


1١‏ 1 0ا) ولا تحريم ٠‏ واللثيت من (ج) وهو الأصح 
١‏ بذ 0) و إكراهه ئذ الأولى ؛ وا مثبت من (ج) وهو الأصع. 
8ب 10) كما لو اشترى ؛ والمثبت من (ج) وهو الأصع . 
ينظر : روضة الطالبين +/058 


هه 


الايتاي ؤترع البق سل ب ست وومةه 
ولو كان الغلام عنده لم يصح البيع الأول . 

ولو اشترى عامل القراض الذي شرط له النصف ثوياً" بمائة ٠‏ وباعه على رب المال 
بماك 


وخمسين ٠‏ لم يحل" لرب ا مال أن يخبر إلا بماثة وخمسة وعشرين , لأن 
نصف الريح له ؛ قاله' الماوردي' . وفيه وقفة من جهة أن العامل لا يعامل المالك . 


جَ: ( فلو" قال بماثة فبان بتسعين )' أي بإقراره ؛ أو بالبينة ( فالأظهر أنه يحط ريمت 
الزيادة وريحها )! ؛ لأنه لا يملك” باعتبار الثمن الأول » قحط الزيادة عليه ؛ كما 
الشفعة'. ويهذا قال أحمد'' وابن أبي ليلى'' وأبو يوسف"' والثوري"': وعلى هذا 


١‏ ذا ثواباً 

" جل لم يجد 

* 3 0) قال , واللثيت من (ي) وهو الأصبع 

4 الحاوي 15/6 

يالج) ولو 

+ منهاج الطائبين 01/7 

المرجع السابق 

4 © لا لاتمليك 

ينظر هتح المزيز 714/4 : روضة الطائيين ؟/+05 + السراج الوهاج 186/1 

15/4 ينظر : للغني 176/4 : الحكليذ يذ فقه أحمد بن حتيل 51/7 ؛ المبدع‎ ٠١ 

108/0 ينظر : البسوط 81/95 الأم‎ ١ 

وابن أبي لهلى اسمه عبد الرحمن ابن أبي ليلى ٠‏ وقهل اسم أبي ليلى يسار وقيل : بلال ؛ الإمام العلامة 
الحافظ » أبوعيسى الأنصاري الكو الفقيه ؛ ويقال أبو محمد من أبناء الأنصار ؛ ولد ب خلافة. 
الصديق أو 


ذلك » وحدث عن عمر وعلي وأبي ثر وابن مسعود وغيرهم ؛ وحدث عنه عمرو بن مرة ٠‏ 
والحكم بن عتيبة ؛ وحصين بن عيد الرحمن وغيرهم. 

قيل : أنه قرأ القرآن على علي بن أبي طالب » وقد اختلف يذ وفاته فقيل :ذهب به فرسه يذ نهر الفرات 
افمات غرقاً ؛ وقيل : قتل يذ وقمة الجماجم يمني سنة 7 ه وقيل 75 ه . ( ينظز : سير علام النبلام 
4 تهذيب الكمال )101/1١‏ 

150/6 يقظر : للبسوط 81/1 + البحر الرائق 17:1 / الدرالمختفر‎ 1١ 


0 
طق 


للك وترم البق لس تور ره 


يصون الاج رسعة وشصين + والسجوية ابد عضر + واعول ديد 


الأنه سمّى' ثمناً معلوماً وعقد به » وعلى هذا الثمن 


بيئاً » وهو مذهب أبي 


َل (وآنه لا خيار للمشتري )' [أي]' على قولنا بالحط ؛ وهو مقتضى نصه ب 


اختلاف العراقيين ؛ لأنه رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل" 


والثاني : يثبت الخيار , وينسب إلى حرملة ؛ لأنه إن بان بالإقرار لم يؤمن ثانها" » 
وإن بان بالبينة فقد يخالف الظاهر الباطن" ؛ وقد يكون له غرض ف الشراء 


بذلك المبلغ 
وقيل : القولان إذا ثبت بالبينة'؛ فإن ثبت بالإقرار فلا خيار . 
وقيل : إن ثبت بالبينة فله الخيار ؛ وإلا فلا"'. 


الثوري : هو سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري ٠‏ أيو عبد الله الكو ؛ من ثور بن عبد 
مناة » ولد سنة 41 ه + وطب العلم وهو حدث باعتناء والده الذي كان من أممحاب الشعبي و خيثمة بن 


عبد الرحمن »روى عن + إبراهيم بن عبد الأعلى ٠‏ وشعبة بن الحجاج وهو من أقرائه » و فضيل بن عياض 


وغيرهم الكثير ؛ وروى عنه : أبان بن تغلب ؛ وخلاد بن يحيى ٠‏ وسقيان بن عيينة ؛ وغيرهم. 
تو بالبصرة سنة 171 ه (١‏ ينظر : سير أعلام التبلاء 4/7 ٠‏ تهذيب الكمال 7/+79) 
١‏ يفظر : المبسوط 81/17 , البحر الرائق 150/1 
3 ل لج) تقديم وتأخير( لايحط وهو مثهب ابي 
” منهاج الطالبين 01/5 

؛ زيادة يذل 

© يتظر : نهاية المطلب 111/8 : روضة الطائبين ؟/555 

+ لأنه إذا ظهر يالبينة لا يؤمن خيانة أخرى :والإقرار يشعر بالأمانة . روضة الطالبين 655/5 
١‏ 0 (0) بالباطن » والمثبت من (ج) ؛ لأنه أقوم للمبارة 

ينظر ؛ فتح العزيز 18/9 

ينظر : ثهلة المطلب 5/6 

٠١‏ ينظر : اللرجع السابق 6/قة؟ 


؛لأثه سمى ). 


20 


أنه لا يحط. 


اللشاي وترم الباق سس حتت رد وار رارق 


أما على قولنا لا يحط فيثبت الخيار له قطماً للتعزيز ؛ إلا إذا كان عاداً بكذب 


اليلئم 

فلو قال : كنت أظن أنه يحط مع علمي » ففي ثبوت'" 
المذهب أنه لا يثبت" 

وحيث/” خيرناه بالفسخ ؛ فقال البائع :لا 


سقوط خياره وجهان : أصحهما : السقوط . 

وإذا قلنا بالحط ولا خيار للمشتري ٠‏ أو له الخيار » وأمسك فل 
وجهان وقيل قولان ٠‏ أصحهما :لا" ؛ إذ ييعد أن يكون للَبّسيه ٠‏ أو غلطه سبباً]” 
اللخيار له"» [وهذا كله تفريع على صحة العقد ؛ وهو المذهب. 

وعن حكاية القاضي أبي حامد وجه ببطلانه ؛ لأنه بان أن الثمن تسعة وتسعون]" 
وهذا كان مجهولاً حال العقد ؛ ورواء المراوزة قولاً غريياً . 

ولا شك أن محله إذا ث ت بالبينة ٠‏ أو صدقه المشتري ؛ أما بمجرد إقرار البائع فلا؛ 
إلا أن يجمل اختلافاً ' الصحة والفساد ؛ والقولان يذ الحط ف حالة الخيانة 


منصوصان » وي حالة القلط المنصوص الحط ‏ ومقابلة مخرج' ؛ كذا قال 
الراطمي". 


١‏ اذ (1) متى يثبت ٠‏ والمثيت من (ج) وهو الأصح. 
١‏ ينظر : ثهاية الطلب 6/ .4ه؟ 
؟جدكنب) 


3.4 0) هما ء والمثبت من (ج) وهو الأمبع. 
© ينظر : تهاية الطلب 144/0 ٠‏ روضة الطالبين 055/6 

7 ما بين القوسين ساقط من (ج) 

ينظر : فتح المزيز 60/6 

ما بين القوسين ساقط من 20 ؛ وامثيت من فج 

يذ (ج) يخرج , وما يذ (0) ثابت أيضاً بذ فتح المزيز 

٠١‏ قال الراقمي :فلا يخلو كذبه © هذا الإخبار إما أن يكون خيانة أو خلطاً ٠‏ نما بذ الحالة الأول 
قتولان منصوصان بذ اختلاف المراقيين ٠‏ أصحهما : و هو المنقول بذ المختصر و به قال أحمد : أنا نحكم 
بانحطاط الزيادة «وحصتها من الريح ؛ لأنه تعليك باعتبار الثمن الأول ؛ فيحط الزائد عليه كما 


وورع ول سس سس روا و 
وهو الأظهر بحسب ما وقفت عليه من كلام الشافمي'. كوم 
ومنهم من يقول [غير]' ذلك + ومنقول المزني ‏ الحالتين : وثٍ 
[ وسكت عن الخيار حالة اللغط . وقال الأصحاب :لا فرق . 
وما شرع الرافمي على القول بالحط الخلاف ب ثبوت الخيار ٠‏ وقال”: إن القول 
وأبو حنيقة يقول بالخيار وعدم الحط" ؛ فعبارة الرافمي 


وت الخيار يذ / 


قال بعت برأس مالي ؛ وهو مائة وربح كذا ؛ و قال 
أشتريته يمائة » و بمتكه بمائة وعشرة ؛ ضلا يثبت حط ولا خيار إذا بان كذبه ؛ 
لآن المشتري فرط حيث اعتمد قوله ؛ لكنه غاص ؛ قاله القاضي حسين : وقد 


ووقع ‏ كلام الإمام لوقال: بعتك بمائة ٠‏ وهي ما اشتريت [به]' فقال المشتري" 
على علم بكذبه ٠‏ فا مذهب إجراء القولين ذ الحط" : وهو محمول من الإمام على 
أنه لم يكترث بتحرير العبارة ؛ وإنما عرضه هنا إن علم المشتري هل يمنع من 
الحكم المتقدم أو لا؟ 


الشفعة . والثاني» و به فال أبوحنينة نا لانحكم لأنه سمي شنا معلوماً وعقد يه العقد فليجب وإن سكا 
2 


النصوص القول الأول والثاني مخرج من مثله يذ الحالة الأولن. فتح العزيز 774/6 


106/0 يتظر : الام‎ ١ 
00 (غير) ساقط من‎ 

ينظر : فتح العزيز 510/6 

غ ما بين القوسين ساقط من (ج) 

© ينظر : المبسوط 41/17 , البحر الرائق 110/1 

7 زيادة جل 

لعنه لوقال ؛ ( وكان المشتري على علم بكذيه ) لكان أصوب . 


8 0) بالحط ٠‏ وا مثبت من اج 


المطلب 710/8 


دنه 


ل رم ا سس تر و10 )1 
وأجاد ابن' عبد السلام' ‏ اختصاره آل : لوقال بعت بما اشتريت وهو مائة . 
الثاني/': أن المعقود به إن كان ماثة وعشرة : فلا حط ؛ وإلا بطل العقد للجهل : 
فمامستند المذهب 85 

والجواب : أن المعقود به رأس المال والريح'؛ واكتفى بظن المشتري فيه » واحتملت 
الجهالة فيه إذ لا غرر ؛ لأن' من رضي بالمائة رضي بما دونها بخلاف العكس” 
الثالث : ليس الحط هنا كحط أرش العيب : فإن ذلك إنشاء حط ن 
العقد لم يعقد إلا بما بقي كما دل عليه كلام الإمام والعرا 
وقال الماوردي عن بعض الأصحاب : أنه يأخذه بعقد مستآنف” : وليس 2# هذه 
العبارة بيان أنه ينشئ حطأ ٠‏ أو أنه القائل ببطلان العقد . 

الرابع : إن هذا الخيار يظهر على آنه على القور ؛ وأبدى ابن الرفعة احتمالا آخر , 
أن يدوم بدوام مجلس الاطلاع" 


٠‏ ذل أن عبد السلام 

" عر الدين بن عبد السلام هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن : أبو محمد 
المي الدعشقي الشاضمي ٠‏ ولد سنة 019 أو 01/8 ه : وتواسنة :7ه » تفقه على الشيغ فخر الدين 
ابن عساكر » وقرأ الأصول على الشيخ سيف الدين الآمدي وغيره ؛ وسمع الحديث من الحافظ آبي 
محمد القاسم بن أبي القاسم بن عسكر وغيرهم ٠‏ .وروى عنه تلامنته : شيخ الإسلام ايند 
والإملم علاء الدين الباجي ٠‏ والشيخ تاج الدين ابن القركاح وغيرهم له عدة مصنفات منها 
التهاية المطلب ٠‏ وله القواعد الكبرى والقواعد الصقرى ومقاصد الرعاية ‏ (ينظر : طبقات الشاخمية 
الكبرى 701/8 : طبقات الشاضمية لابن قاضي شهيه 9/-11) 

كاركد يل 

4 ب03) فالريح + وامثبت من (ج) رهو الأصع. 

© 0) إذ لا يجوؤآن من رضي ..» والثيت من (ج) وهو الصحيع 

ينظر : نهلية للطلب 543/0 

ينظر: مرجع السابق 40/8 

8 الحاوي 6/كدم 


قال الأوردي : وهنا لط الأنه و أخد بعقد مستائف نبطل النقد الأول ولأتهر إلى اشتراط قدر الري 
فيه كما افتقر إليه بذ الأول. انحاوي 775/8 
4 ينظر : كفاية القبيه » لوج 1/115 ب 


9 ور ان سول ا 
اختاره الراقمي' ؛ لأن المأخذ وهو ورود العقد على ذلك /! 
اوقا اللؤزدى بح عرف اتلد حل 

وقال النووي : نقله صاحب المهذب ٠‏ و الشاشي عن أصحابنا/' مطلقاً' 

وفيه نظر » والأقرب حمل كلاهما على الخيار كما ذكرناء' ‏ شرح المهذب 
أما الخيار : فقطع الأكثرون ؛ بأنه' لا يثبت حالة التلف كخيار العيب" 


وقال الراضعي” : إن قلنا بالحط لم يثبت ؛ وإلا فوجهان : 
أصحهما : لا يثبت كالعيب . 


غيره وجهاً أنه يثبت إذا قلنا بالحط ؛ وهو ضعيف ‏ 

فيلخص أن حالة التلف تحط الأصح ٠‏ ولا يثبت الخيار يذ الأصح ؛ وإذا منمنا 
الخيار مع القول بأنه لا يبحط » يرجع بقدر التفاوت ؛ وحصته من الريح كما 
يرجع بأرش" العيب 

ومن قال بثبوت الخبار ٠‏ قال برد القيمة ؛ وبأخذ الثمن ؛ والمعتب رأقل قيمة المقد 
إلى القبض ؛ قاله الشيخ آبو حامد . 


710 594/9 ينظر »ضع العزيز‎ ٠١ 
111/8 الأنه مع التلف كالعيب المرجوع فيه بالأرش . الحاوي‎ 
؟علمل‎ 


4 دوضة الطائبين 065/5 
© بذ (ج) على ما ذكرتاء 
007 لأنه » واللثبت من (ج) وهو الصحيع. 
ينظر : نهاية المطلب 181/8 , كفاية الثبيه ؛ لوح /١14‏ ب 
ينظر فتح العزيز 5/8/9 
5 (0) يرأ » والمثيت من (ج) وهو الصحيح 

0 


طليتل ؤي البق 
إذا تأملت كلام الراقصي وجدت الأصح عند حالة التلف القطع بعدم |' 
كما مو قول الأكثرين ؛ وأما البائع فإن لم يث 
قكذا هنا : وإلا [هنا]' 


اله الخيار عند يققاء ال 


ذكر الغزالي ما يجب على البائع الإخبار به » ثم قال: فإن كذب يذ شيء 
من ذلك ففي استحقاق [حط]"' قدر التفاوت قولان" ؛ وهذا يقتضي إثبات خلاف 
فيما' إذا كتم العيب ؛ و به صرح الوسيط . قال الراضمي :ولم أره لغيره' » قال 
النووي : ' المعروف يذ المذهب أنه لا حط يذ ذلك ؛ ويندفع الضرر عن المشتري 
بثبوت الخيار *. 

قلت :وقد سبق الإمام ؛ الفزالي بذلك : فقال بالحط ب كتمان العيب" ‏ ولم أره 
الغيرهما ؛ واللراد يكتمان العيب 
المشتري وجوده . 

وما قائه الإمام و الغزالي” الميب الظاهر أنهما يقولان به هذ الأصل كما 
عموم كلام الفزالي ؛ وإن لم يصرحا به . 


ان حدوثه » فإنه يثبت الخيار ؛ وإن علم 


زيادتية له 
ينظر: فتح العزيز 518/1: 
؟ الحط) ساقط من 0) ؛ وال 


37 
7 أحدهما : أنه لاايحط ؛ لأته جزم العقد يمائة مثلاً كنبإ قرله : اشتريت به . تهم ٠‏ له الخهار إن 
أجاز فليجز لكل الثمن. 

والثاتي : أنه لا يحط ؛ لأنه لم يقتصر على ذكر الماثة ؛ بل ريط رقال : بعت بماثة وهو الذي اشتريت يه » 
فلا تزمه اثاثة. الوسيط 155/7 

03 حتى إذا كتم .., والمثبت من (ج) وهو الصحيح. 

هفتح المزيز 552/0 


روضة الطا 

يفظر : نهاية المطلب 501/6 

ب 10) وما قاله الإمام الفزالي » والثيت من (ج) وهو الأصح 
7 


3 


مرحت 


الحكم 
الااكمم 


(لفا ترم الاج سس (تردءالرؤة راروه) 


والأصحاب أطبقوا' على انه إذا كتم الأجل يثبت الخيار للمشتري", لكن لو لم 
يبين ذلك بعد تلف السلعة كيف يصنع ؛ ولا يمكن الرد ؛ لم يصرح الأصحاب به 


وينبقي أن يرجع بقدر التفاوت . كما يرجع بالآرش على قياس ما قدمناء 4 
الكذب بالزيادة . 

إذا بان بعد التلف ٠‏ وقلنا لا خيار إن قلنا له الخيار هناك' 
كتمان الأجل عن الأوزاعي أنه يثبت الأجل 2 حق المشتري' 

وعن أحمد" كذلك إن كان بعد التلف ٠‏ وإن كان قبله يخير. 

وعن سفيان الثوري إن كانت بأقية يخير ؛ وإن كانت تالفة لزمه/' الثمن حالاً 
وذكر الشيخ ابو إسحاق ‏ النكت"؛ و العبدري” يذ الكفاية 4 الاحتي 


مثله ؛ والمنقول يذ 


٠١‏ ب( اطلقوا ؛ والمثيث من (ج) وهو الأصح 

ينظر :فتح المزيز 771/7 ٠‏ روضة الطالبين ؟/4؟8. 

+ )هنا » والمثبت من (ج) وهو الأصمع. 

ينظر : مختصر اختلاف العلماء 110/6 

© ينظر: المفني 11/4 + الكلية .يذ فقه الإمام أحمد بن حتبل 7ه 

0 

الشيخ أبو إسحاق :هو إبراميم بن علي بن يوسف الفيروز أبلذي + آبو إسحاق الشيرازي » صاحب 
التصانيف المشهورة : التنبيه ؛ وللهذب ب الفقه ؛ والنكت .يذ الخلاف ٠‏ و اللمع وشرحه ؛ و التبصرة بذ 
أصول ألفقه ٠‏ واملخص ٠‏ والمعونة بذ الجدل : وطيقات الققهاء ؛ ونصح أهل العلم ؛ وغير ذلك 

ولد سنة 54 ه ؛ قرأ الفقه على أبي عبد اله البيضاوي وعلي ين رامين مساحبي ابي القاسم الدار كي 
وخر على القاضي ابي الطيب الطبري ‏ يقداد » ولازمه واشتهر به ؛ وصار أعظم أصحابه ؛ ومعيد درس 
«توية لذ جمادى الآخرة سنة 117ه. ( ينظر سير أعلام النبلاء 1/1 : مطبقات الشائبية الكبري 
اي 

8 0 الفتدري. 


و العبدري هو : علي بن سعيد بن عبد الرحمن آبو الحسن العبدري ٠‏ من يني عبدالدار . تنقه على الشيخ. 
أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ وصنف كتياً سماه الكفاية » يرع بذ الفقه ؛ وكان من كبار الشافمية ؛ سمع 
من القاضي أبي الطيب » و الماوردي وغيرهما ‏ توي ببغداد بذ جمادى الآخرة سنة 145 ه . ( ينظر : 
طبقات الشاضمية الكبرى 5/ 101 ؛ طبقات الشاقمية لابن قاضي شهبه 700/1 ) 


لص 


0 له سس حي نولو رارك 
مهنيد 

اللحنفية' لو أجير يتأجيل الثمن لا يحط ؛ وأجابا: بآن الأجل مخالف للزيادة ؛ ألا 

ترى أن يذ الشفعة والتولية لا يحط التاجيل ؛ وكان مرادهما إذا كتم التأجيل 

وما ذكراء يذ الشقعة فيه نظر ‏ 

وما سوى العيب والأجل فيما يجب الإخب ثلهما ؛ ولم يصرج 

به أحدٌّ إلا صاحب الحاوي الصغير ؛ فإن كلامه ظاهر كذ ثبوت الحط فيه » 


والصواب أنه لا يثبت بذ شيء من ذلك 


7 ب الإخبار بالخصاء الطارئ » فلو لم يخبربه فلا حط ؛ لأنه زيادة ؛ قاله الاهار 
الإمام" . وهذه الصورة تستثنى على قوله وقول الفزالي'. اه 
وعلى هذا لا يكون الإخبار بحدوثه واجباً » وإنما يجب الإخبار بالحدوث فيما 


ينقص القيمة » أما ما ينقص العين فقط ؛ فيجب الإخبار به لا بحدوثه 


0 ( ولو زعم انه مائة وعشرة وصدقه المشتري: لم يصح البيع يذ الأصح )" تنزيلاً يعماة 
للعقد على ثمن العقد الأول ٠‏ فيكون مجهولاً . ولم يرض به البائع يخلاف لساك “اضر 
السابقة رضي به » فمن ضمن رضاه فيما هو أكثر . 


| ينظر إلى قول‎ ٠ 
ابه‎ 
7-4/6 قال الإمام ب3 ثهاية المطلب‎ * 

فلواشترى عبداً وخصاء » ضازدادت قيمته » فهذا مما يجب ذكره ؛ فإنه من الحيوب : وقد ذكرنا أن 
كل ما يثبت الرد يجب ذكره ؛ فر لم يذكرء فلا حط ؛ فإن الخصاء لا ينقص : 
لا أثر للا جرى إلا تعصية البائع لانتسابه إلى التلبيس © معاماة مبناها على الأمانة 
ينظر : الوسيط 175/1 

© متهاج الطالبين 61/9 


حاشية رد المحتار 155/8 


00 


0-0 (ترب رارق رار[ك 
وهذا الذي صححه القاضي حسين » و البغوي' : والراضمي ف المحرر". 

وقال الإمام" والغزالي' » بن جمهور الأصحاب عليه وهو قوي ؛ لأن فيه تسوية 
المسآلتين يذ تنزيل العقد الثاني على الأول ٠‏ والتسوية ب هذا المعنى تقتضي الصحة 


عالماً عند العة 


اك ؛ والقساد هنا » وينبفي أن يستثنى ما إذا كان المث 
بذلك ويحكم' بالصحة للعلم بالثمن ٠‏ وهو رأس ا مال وريحه ؛ وهذا لاشك فيه . 


0 ( قلت : الأصح صحنه ؛ واللّه أعلم )' هو مقتضى كلام المراقيين ؛ وجزم 
به الماوردي" ٠‏ و المحاملي يذ المقنع”: والغزالي يذ الوجيز' ؛ والجرجاني''. 

وإذا قلنا بهذا قال الماوردي تثبت الزيادة وربحها ؛ وللمشتري الخيار'' » وهو 
مقتضى كلام المراقيين"'» وهو وفاء بمقتضى التسوية"'بمقتضى تنزيل العقد 


10/6 قال البغوي بذ التهذيب‎ ١ 

أما إنا وقع القلط بالتقصان ؛ بأن قال : اشتريت بمائة ٠‏ فبعتك بريح كنا ثم قال : غلطت , إنما 
اشتريته بعاتة وعشرة » نظر : إن صدقه المشتري ؛ فالعقد ياطل على الصحيح من المذهب ؛ لتعذر إمضائه. 
ينطر : اللحرر 010/6 ( رسالة علمية) 

ينظر : ثهلية المطلب 515/0 


4 ينظر : الوسيط 151/5 
© ب02) يذلك الحكم ٠‏ والمثبت من (ج) وهو الصحيح . 
متهاج الطاليين 61/7 

15/6 يفظر : الحاوي‎ ١ 

ينظر : المقنع لذ الفقه للمحاملي ص 448 ( رسالة علمية ). 


ينظر د فتح المزيز شرح الوجيز 650/14 
٠١‏ الجرجاني : أحمد بن محمد بن أحمد ‏ القاضي أبو العباس الجرجاني : كان إمااً ب الفقه , 
والأدب » قاضياً. بالبصرة ٠‏ ومدرساً بها سمع الحديث من أبي طالب بن غيلان ؛ والقاضيين أبي الطيب 
و المأوردي وغيرهم ٠‏ روى عنه أبو علي بن سكرة الحافظ + وإسماعيل بن السمر قتدي وغيرهم ؛ توي 
سنة 6 هد ( ينظر : طبقات الشائمية الحكيرى 8/6 . 0 : طبقات الشاشعية لابن قاضي شهبة 05/1 
١‏ ينظر : الحلوي 05/9 

يقظر: ثهاية اللطلب 60/0 

١‏ (التسوية) ساقط من (ج) 


المع تانيج ترد ر رارك 
الثاني على الأول : نكن فيه إشكال جهالة الثمن : وغرر لا يسهل احتماله . 
والأصح ‏ الوجيز والراضمي' والروضة' أن الزيادة لا تثيت » لكن للبائع الخيار 
قاما الرافمي فلا يرد عليه ؛ لأنه وفاء بمقتضى التسوية ٠‏ واجتنبت الجهالة التي لا 
وأما المصفف فلا يسلك التنزيل على الثمن الأول مطلقاً حتى تثبت الزيادة ٠»‏ 

فمل الماوردي ؛ ولا التنزيل على المسمى مطلقاً ؛ فتلفى الزيادة 

فطريقته مشكلة وتحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى » وهناك العقد الأول. 


َل (وإن كذبه ولم يبين لغلطه ؛ وجهاً محتملاً لم يقبل قوله )' ؛ لأنه رجوح عن 
إقرار تعلق به حق آدمي" » وقال احمد : يقبل مع يمينه ؛ لأنه لما دخل ف المرابحة 
جعله أميناً” 


0 ( ولا بينته ) ؛ لأنه بإقراره السابق مكذب لها ٠‏ وقال ابن المغلس” الظاهري 
يذ كتابه على مختصر المزني : يسمع ؛ لأن تكذيب البينة إنما تكون بعد إقامتها 
وهذا الآن مصدق لبا ٠‏ ويجوز أن يكون يذ الأول ناسياً » أو غافلاً". وهذا الذي 


701/4 ينظر :تع المزيز‎ ١ 

؟ روضة الطاليين 554/6 

متهاج الطالبين 01/7 

ينظر : تهاية الطلب 01/0 , مفتي المحتاج 8/6 

© ينظر : مختصر الخرقي 79/1 »شرح منتهى الإرادات /05 , كشاف 
" ابن امقس الإمام العلامة » فتيه العراق أبو الحسن عبد الله بن المحدث أحمد ين محمد المقلس. 
البغدادي الداودي الظاهري ؛ صاحب التصائيف » حدث عن : جده ؛ وجعفر بن محمد بن شاكر , 


تناع 91/5 


وإسماعيل القاضي ٠‏ وغيرهم ٠‏ وعنه افتشر مدهب الظاهرية ذ البلاد : له من التصانيف : كتاب 
أحكام القرآن : والموضح يذ الفقه وغيرها ؛ توي سنة 774 ه ( ذم النبلاء 870/1 + العير يذ 
تدوع 111 

تقل قوله يذ المسالة تاج الدين السبكي يذ ملب 


الشاضمية الكيرى 781/٠١‏ 


لضع تع البق قرا ال ارك 
قاله له وجه آذ النظر ؛ وهو مذهب مالك'؛ والدثيل يعضده ؛ لأن المعتمد |! 
وهو الآن مدع لبطلان قوله الماضي » وهو أمر ممكن ؛ وقد أقام البينة » بل أقول 
أنه ولو قال : كنت كلذبً)' متعمداً ٠‏ يتفي سماع 
وقد أطبق الشافمي" # والأصحاب' على ردها » ووافقهم سفيان الثوري"؛ ويحتاج 


ذلك إلى دليل . 


ولا يرد عليهم 


شهدت به 1" 


إذا قال :لا 


من الحق لم يقر يعدمه . 


نعم قالوا إذا قال كل بينة/” أقمتها فهي كاذية ؛ ثم أقامها تسمع أيضاً ب الأصح. 


وكانهم حملوا التكذيب على الشهادة بخلاف الملم ؛ حتى لا تتناقض مع ثبوت 
الحق ٠‏ وإلا فمن لازم كذب الإخبار بالحق' عدم ثبوته 

وهذا الحمل يقتضي أنه لو قال بعد إقامتها هي'' كاذبة : والحق ثابت ؛ يحكم 
بها وهو بعيد » فإن صح هذا الاستيعاد » : 


والمقارن ؛ ولو جحد الوديمة » ثم اعترف وأقام بينة بردها ؛ سمعت 
تعدم توارد البينة والمجحود على شيء واحد ٠‏ والمعتمد أن الفلط والكذب يذ 


134/6 ينظر : الكاية لابن عبد البر46/1؟ : التاج والإكليل 11/01 , الشرج الكبير‎ ١ 
ع‎ 

؟ يتظر الأم 1.3 

يفظر : اتقببه 10/1 + تهلي للطلب 7/9 + روضة الطالبين 004/1 : مغني المحتاج 5/-ل 

© ينظر :الاستتكار /118 

03 ولا يرد عليه قوليم فيما إذا قال , وامثيت من (ج) 

لع لثم أقم بينة تممع ذلك إلى دليل ٠‏ ولا يرد عليهم قوليم لامع ) ولم أثيت الزيادة ؛ لاني 
أرى أن الكلام يستقيم بدونها 

6 

6 02) الحق , والمثبت من (ج) وهو الأصح. 


هة 


الماضي' فدعواه الثانية محتملة ؛ والبينة حجة شرعية 
إلا أن يبين الأصحاب دليلاً على خلافه 


ِإلاْ: (وله تحليف المشتري أنه" لا يعرف ذلك غذ الأممح )" ؛ لأنه ريما يقر عند 535 
عرض اليمين ٠‏ والثاني : لا كما لا يسمع بينته ؛ والوجهان عند اليقوي' , عم 
والقاضي حسين » والرافمي" ٠‏ إذا لم يبين لفلطه وجهاً محتملاً , إن بين له انتم 
الت » فإن قنا :يحلف ؛ فنكل قال :ها , ولا إن قلنا اليمين المردودة 


كالإقرار ردت ٠‏ وإن قلنا كا 
وإن قلنا لا يرد ؛ وهو بعيد ٠‏ لأنه إذا علم أن بنكوله لا يرد ينكل ؛ فلا يبقى ‏ 


؛ فلا » وهذا يقتضي عرض اليمين 


عرضها فائدة » والذي ذكره العراقيون آن الإمام' ب النحليف طريقين 
أشهرهما : إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار هله التحليف؛ وإن قلنا كالبينة فلا 
والثانية : عن أبي إسحاق ؛ إن كان له" عذر فله التحليف , وإلا فلا" . 

ونقل الروياني عن القاضي الطيري ؛ أنه قال : يلزم أبا إسحاق أن يسمع بينته إذا 
كان اشتراه وكيله » ولا يسمع 


٠‏ 2 0) والماضي » والثبت من (ج) وهو الأصع. 

"3 (0) لأنه » وامثيت من (ج) لمواضقته المنهاج 01/9 . 

؟ متهاج الطائبين 01/6 

؛ ينظر : التهذيب 6 الل 

© الوجهان عند الرائمي : أحدهما :لايجاب ؛ كما لا تسمع بينته , الث 
عرض الثمن عليه . فتح العزيز 700/8 

1 2 ع( والذي ذكرء المراقيون الإمام» + وامثبت من 00 تكني أرى أن الصواب أن يقول : والذي 
ذكره العراقيون والإمام ب التحليف طريقتين .الخ 

يقظر : نهاية اللطلب 501/9 

٠"‏ (له) ساقطة من (ج) 

8 ينظر : للهتب 190/0 


:يجاب ؛ لأنه ريما يقر عدد 


0 


الك ؤت ار قر رارز رارك 


وهذا تصريح أن أبا إسحاق لا يسمع' البينة حال العذر : وسنتكلم # هذا 
وإذا قصرنا الكلام على حال عدم العذر » ولم يآتٍي التحليف إلا وجهان » 
وتصحيح التحليف" على طريقة الجمهور ظاهر ؛ لأن الصحيح أن اليمين المردودة 


كالإقرار : أما على طريقة الرافمي' من جعل الخلاف مطلقاً » سواء قلنا اليمين 


0-6ظ2 المردودة كالإقرار' أم كالبينة فلا" 
الشترية 

,. َب (وإن بين " أي [لغلطه]"' وجهاً محتملاً (هله التحليف )” ؛ لأن العذر يحرك لايد 

ودة القطة 
اظن صدقه ٠‏ وقد بينا أن هذه طريقة القاضي حسين ٠‏ والأكثرون بنوه على اليمين 9 

1 الحالتين » وأبو إسحاق جزم يذ الحالتين ؛ وقال الإمام': ذكر صاحب التقريب متمد 

9 أن من أصحابنا من قطع بتحليف المشتري ؛ وإذا ذكر السبب ورد الى 

1 الإطلاق . 
قال الإمام'': إذا/'” قطعنا القول بالتحليف لزم سماع !' 

3 مقطوعاً بها إلا حيث تسمع البينة 


١‏ 03) آن يسمع ؛ وان 

2( 7 03) التسديث ,وا 
ينظر :فتح المزيز 600/6 

ذلج) كاليمين أم كالبينة فلا 

© ينظر : التهذيب 8210/6 

متهاج الطالبين 01/6 

٠‏ (الغلطه) سماقط من (1) ؛ والمث 

لماج ارات 

ينظر : ثهاية للطلب 701/06 

» قال الإمام توهذا الآن ضيه مزيد نظر ؛ قإنا إذا قطمنا القول بالتحليف ؛ زم آن تسمع بينة لدعي‎ ٠ 

فإن القطع بالتحايف. ين الرد » ولا تثبت يمين الرد مقطوعاً بها من غير خلاف إلا حيث تسمع 

البيفة. تهاية المطلب 71/6 

2( اللي 


امن وي 


02 


الام وترم انر سلا سجر را كه 


جَ: ( والأصح سماع بينته ١)‏ أي إذا بين وجهاً محتملاً . واعلم أن الراظمي" ‏ رحمه 


الله -.جعل التسلية إن كنا لا يلف + خلا كسمم اميف 
وإن قلنا يحلف قفي البينة وجهان : 
أظهرهما عنده سماعها ؛ والأصحاب أكثرهم موا + طقرروا أن البيتنة لا 


ثم قالوا يذ التحليف إن [قلنا]' ' 
وأطلق الشافمي" والأصحاب” 
قال أبو علي الطبري” ‏ الإفصاح : هذا إذا قال توليت العقد بنفسي : وقامت علي 
بكذا ثم ادعى الزيادة ؛ لم تقبل دعواه ولا بينته » إن أراد تحليفه ؛ احتمل 
وجهين : وآشار إلى ما سبق من اليناء . 

قال : وإن قال : إنما تولى وكيلي وقد جرى علي الغلط فيه ؛ وذلك أن رسول 
وكيلي غلط ؛ وعملت على كتاب ورد منه ؛ ثم بان مزوراً ؛ سمعت 
على ما قال الشافعي إذا أقر بقبض الرهن والهية ؛ لم أراد تحليف الموصوب له على 
القبض أحلفته 


* المردودة كالإقرار نم يحلف ؛ وإلا حلف* 


البينة لا تسمع ؛ ولم يفرقوا بين العثر وعدمه 


61/7 منهاج الطالبين‎ ٠١ 

797/5 ينضر : فتح العزيز‎ "١ 

لقنا) ساقط من 019 » والمثبت من (ج) . 

لج) باليمين 

ينظر : روضة الطالبين 050/5 

ينظر :الام 123/8 

ينظر : التتبيه 52/1 : تهاية المطلب "٠٠/0‏ » روضة الطائبين 054/7 

آبو علي الطبري : الحسن بن القاسم صاحب الإفصاح + له الوجوه اللشهورة بذ اذهب وصئف يذ أصبول 
الفقهوية الجدل وصنف المحرر وهو أول كتاب صنف 2 الخلاف المجرد ؛ تفقه على أبي علي بن هريرة. 
وسكن يقداد وتويذ بها سنة 0ه . (ينظر :سير أعلام النبلاء 716/17 ؛ طبقات الشافمية الكبرى 


هنع 


3 
وجها 


وري ا سس حح حوره رالا وار 
وتأولنا ذلك على دار عليه': وعلى أنه رجع فيه تقول وكيله أو/" غيره . 

وقال الماوردي" إذا أخبر []' الأول عن شراء وكيله ؛ أو عبده المأذون ؛ ثم عاد 
يذكر أن الوكيل أخطأ ؛ هل تسمع البيئة ؛ وجهان 

وذكر القاضي حسين أنه لا تسمع البينة ؛ ثم قال : هذا إذا تولى البيع الأول بنفسه 
٠‏ فإن اشترى وكيله وهو ظان أن وكيله اشتراه بماثة فبان بزيادة ؛ أوقال كتب 
إلي وكيلي* ٠‏ ثم بان بزيادة تسمع بينته بلا خلاف ؛ لأنه غير مكتب لبينت 

قال : وهذا" كما قلنا ب الرهن » وذكر ما ذكره الطبري 

وقال المتولي" : إن أخبرأولاً بلفظ القيام ٠‏ أو برأس المال , شم قال : اشتراها 
وكيلي» وبلغني أنه اشتراها بماثة.والآن ظهر خلافه وأقام بينة » تقبل ٠‏ وإن قال 
اشتريتها بماثة ؛ ثم قال بمائة وعشرة ؛ لم تسمع به 


١‏ ذل دارغائبة 
؟ انديع 
قال المأوردي : إن كان البائع حين أخبر الأول بأن الثمن مائة درهم أخبر بلك عن شراء وكيله لو 
عبده الأذون له .يذ التجارة ٠‏ ثم عاد فنكر أن الوكيل أخطا وآن العبد غلط وآن الثمن ماثة وعشرون فيل 
تسمع منه البيقة بما ادعام من ذلك ؛ على وجهين 

أحدهما :لا تسمع بينته كما لو أخبر أنه اشتراه لنفسه ؛ لأنه قد أكذبها بما تقدم من قوله فعلى هذا ب 
وجوب إحلاف امشتري وجهان ؛ والوجه الثاني : أن بينته قيما ادعاه مسموعة يحكم بها على المشتري 
ويجمل بالخيار بين أن يأخذه بالثمن الذي قامت البينة يه ويحصته من الريح أو الفسع . الحاري 44/9 
لا ساقط من 60 ؛ وا 


بت منج 
© ج3) كتب أولى ؛ والثيت من لج 
0 0) وهكذا » والثيت من (ج) وهو الاح 


ينظر ؛ قتمة الإياتة 4/الوج +/البء لوج 1/1901 


0 


ووووزن اب سس يي ستو راك 
وقال البغوي' : إن قال اشتربته [بماثة ثم قال]' بمائة وعشرة وكذبه ؛ لا تسمع 
وهل له تحليفه إن أَوّلَ قوله الأول بما يحتمل ؛ بأن قال : أخبرني وكيلي ٠‏ فبان” 
غالطأ » أو ورد منه كتاب فبان مزوراً » له تحليفه ؛ فإذا أقام على مثله بينة تسمع 
٠‏ وان لم يأول ؛ فضي تحليفه وجهان" . 

وذكر الغزالي الطريقة القاطعة بالتحليف عند إبداء العذر ؛ ثم قال" : وهذا متجه 
يجب طرده يذ قبول بينته ؛ وهذا بحث لا نقل 

.والرافمي قال : إن بين للغلط وجهاً مثل : اشتراه وكيلي وأخبرت أن الثمن ماثة » 
فبان خلافه ؛ أو ورد كتاب قبان مزوراً ؛ وكنت راجمت جريدتي فغلطت » 


سمعت بينته بذ الأظهرا. 


١‏ قال البفوي : وإن كذيه المشتري فلا يقبل قول البائع ؛ لأنه سبق منه إقرار بخلافه ٠‏ ولو أقام عليه بينة. 
٠‏ وهل له تحليف المشتري 5 نظر : إن أول قونه الأول يما يحتمل؛ بأن قال: 
أخبرني وكيلي أنه اشتراء بماثة غبان أنه كان غائطاً أو ورد منه كتاب ؛ فبان مزوراً له تحليفه ٠‏ وإن 
أقام على مثله بيتة تسمع فإن لم تؤول هل له تحليفه 9 فيه وجهان 

أحدهما :لا ؛ كما لاتسمع بينته 

والقني وله تصايفه رجاء أن يقر خوفاً من أيمين ألفاجزة . ٠:‏ 
ما بين القوسين ساقطمن () + والمثبت من (ج) 

7 ب (ج) وهل له تحليفه فإذا أقام على مثله بينه تسمع + وإن تأول ضفي تحليغه وجهان غالطاً 

ينظر :روضة الطاليين 688/7 

© قال الفزاني 

وذكر صاحب التقريب أته إن قال : غلطت ؛ وذكر وجهاً محتملاً بأنقال : عولت على قول الوكيل 
والآن طالمت الجريدة وتذكرت ٠‏ ظه التحليف قطعاً : وهذا متجه حسن ويجب طرد هذا بذ قبول دعواه. 
وبينته أيضاً ؛ والله أعلم . الوسيط 158/6 

قال الرافمي : والشاني ؛ أن يتبين للغلط وجهاً محتملاً مثل أن يد 
اشتراه وكيلي » وأخبرني أن الثمن ماثة غبان خلافه ٠‏ أو ورد عليّ كتاب منه فبان مزوراً ؛ أو كتب يقول 
راجعت جريدتي فخلطت من ثمن متاع إلى غيره فتسمع دعواء للتحليف ؛ لأن يهان هذه الأعذار يحرك ظن. 
صدقه ؛ ومنهم من طرد الخلاف يذ التحليف . فتح العزيز 580/8 


الاتسمع ؛ لأن إقراره يكين 


يب 1121/5 


الاضاك ؤنى انيع سس لاست رارق 


الرفعة': المشهور يخ المذهب :عدم سماع/" البينة » كما نص عليه ؛ ولم 
ير من قال بخلافه إلا حالة إبداء عذر مقترن شبيه بالمقد الأول ؛ كما عرفته 
عن الماوردي" » وعليه يحمل قول الراضي . 

قلت : وتأويل قول الرافمي على ذلك بعيد » والمشهور المعروف من كلام المتقدمين 
» أنها لاتسمع . 

وما حكيناه عن الإفصاح : والقاضي حسين بينا مأخذه من القياس على الرهن ٠‏ 
وهو مأخذ ضعيف ؛ لأن ذلك # التحليف : لا 
وما قاله المتولي من الفرق بي 
ممكن فيهما » وإن كان 2 أحدهما أبعد 

وقول البغوي يوافق الراضمي' يذ الاعتماد على الوكيل ؛ وآما مراجعة الجريدة » 
فلم أره لغير الراضمي 

وقد ذكر الرافعي ب آخر كتاب الدعاوي* عما جمع من فتاوى القفال وغيره ؛ لو 
باع داراً وادعى أنها وقف ٠‏ لم تسمع بينته ٠‏ وأن المراقيين قالوا تسمع إذا لم 
يكن صرح أنها ملكه ٠‏ وأن الروياني قال : لو باع ثم قال بعت وأنا لا أملك ثم 
ورثته ؛ إن قال حين البيع هو ملكي لم تسمع دعواه » ولا بينته ؛ وإن اقتصر على 
البيع ؛ سيعت » نص عليه 

وهذا بإطلاقه يخالف ما قاله الرافمي يذ المرابحة ٠‏ وهذه مسألة كثيرة الوقوع 
بيه إطلاق الشاضمي » 


الفظ القيام والشراء يذ ذلك ء لا معنى له ؛ لآن القلط 


١‏ ينظر : كفاية التبهه .11/ب 
200 

ينظر : الحاوي 04/8 

ب لج) موافق للرائمي. 

0 ينظر دفتح المزيز 014/96 


الترى نرم لني سل ستو راق ار 


وأما على ما قدمته من أنه ينبغي سماع البيئة وإن تعمد الكذب فسهل يكون 
سماعها عند إبداء العذر من باب أولى » لكنه خروج عن المذهب . 

ومما يدلك على أن أكثر الأصحاب لا يفرقون بين إبداء العذر وغيره » أنهم ردوا 
والزمود بالزيفة +“هناة كنف هاون 


على أبي إسحاق حيث فرق 2 الت 
بالاتقاق على عدم سماعها مطلقاً 
ثم الذين قالوا بسماعها عند العذر ممن حكينا إن لم يمكن تأويل كلامهم , لم 
يجدوا فيه خلافاً إلا الراظمي ؛ ولعله 1. رتيب البينة على التحليف' : ومن 
العذر خلافاً على قولنا اليمين المردودة كالبينة » قأما 
ثبوت الخلاف وأما كونه على قولنا اليمين المردودة كالبينة/' فلم أعلم من قال به 
والله تعالى أعلم . 


0 بتكم ته ٠‏ رخال اليلد ل مله ثم قال أكذبت . 


دق بالفضئل' وفتا ليست دلالته واضحة 


700/9 ينظر : فتح العزيز‎ ١ 

1 

" عن عبد الله بن الحارث قال : مر رجل بقوم فيهم رسول الله 86 ومعه ثوب ٠‏ إراه قال :يزاد : قال له 

بعضهم ؛ بكم ابتمت ؟ آراء قال : هو بزيادة على ثهنه ٠‏ لم قال : ككذبت ؛ ويهم رسول الله 5 ؛ فرجع 
رسول الله ابتعته بكذا وكذاء يدون ما كان . فقال رسول الله 8 + تصدق بالفضل " مصنف. 


ف إذا سمعت البينة فهو كما لو صدقه ؛ قاله المتولي' وغيره : طعلى رأي اضع 
الراقمي يفسد العقد' ٠‏ وعلى رأي المصنف يصح ؛ ثم يجري الخلاف/" ‏ ثبوت 
الزيادة . 


2 باع محاطة ثم ظهرت الخيانة » فالحكم على ما ذكرنا [ك المرابحة]' قاله 
المتولية 


افرع 


ب/٠0١ ينظر : الإيائة 6 /لوج‎ ١ 
500/6 ينظر :فتح المزيز‎ 
؟جدانب»‎ 

زيادنية ن. 

© ينظر دقتمة الإباقة فلوج 1/1401 


«الليتباك وترم لبتي سسس--سسسست ررقي 


باب الأصول' والثمار" 
الأصول : الشجر » وكل ما يثمر مرة بعد أخرى . 17 
وقيل : الشجر و الأرض والبناء » وهو بعيد بلاس 
والمراد : بيع الأصول والثمار » والمصنف أخذ هذه الترجمة من التنبيه” , ولم أرها «الثمار 
لغيرهما إلا لأبي بكر أحمد بن بشر المصري' بذ كتابه المسمى بالمختصر المنبه» 
الباب* بيع الأصول ؛ ولم يذكر الثمار . 
وترجمة صاحب التنبيه جمع بين ترجمتي بابين متجاورين للشافمي + 
أحدهما : باب ثمر الحائط يباع أصله' . 
والآخر : باب الوقت الذي يحل فيه" بيع الثمار* . 


) الأصول جمع ومفردها أصل + رهو أسقل كل شييء . ( فسان الدرب . أسل‎ ١ 
07/5 متهاج الطائبين‎ 
وبيع الزرع‎ ٠ كالمحاقظة ؛ والمزلينة‎ ٠, التبعية‎ 


الأخضره والعرايا ‏ ( ينظر :تحف لمحتاج 27/١‏ , حواشي الشرواقي 27/5) 
* الثبيه 95/1( باب بيع لأصول والثمار) 

از دز كز 1710 
الشافية لابن فاضي شهبة 19/1). 

© (باب) ساقطة من 2ش 

الا 

1 () الوقت الذي يحل طيه باب بيع الثمار + وامثبت من (ج) وهو مواطق خاي الأم 1/5 


4 الأم 41/6 ه كما ينظر : مغني المحتاج. 
يك 


(لاتبال وترم ابي لبس ست إرةرفي) 


جل( بعتك هذه الأرض » أو الساحة' ٠‏ أو البقعة' وفيها بناء وشجر ء المذهب أنه "نلك 
يدخل 2 البيع دون الرهن )" ذ المسألة أريع طرق : أحدها :هذه ٠‏ قال بها أبو وتشجر 
هريرة' ؛ وصححها الجمهور*؛ وهي المنصوص” ؛ لآن البيع + 
. ذلك 


- 


٠‏ ولأن المنافع الحادثة بعد البيع للم 


الموجود ب الحال بخلاف الره واسفرطن علي الأول بان اف اسم إفلا 
معنى للقوة والضعف ؛ واسم الأرض لا يتناول البناء والشجر ؛ وبآنه لما قوي البيع ٠»‏ 
ونقل الملك ٠‏ وجب أن لا يؤثر إلا فيما دل اللفظ عليه تمليلاً لضرر البائع : بخلاف 
الرهن ؛ لقلة الضرر فيه . 


١‏ الساحة : النلحية وهي أرض فضاء تكون بين دور الحي ؛ وساحة الدار ‏ ياحتها والجمع ساح وسُوُح 
وساحات (١‏ ينظر : لسان العرب . سوج ) 
؟ البقعة : قطعة من الأرض على غير هيثة التي بجنبها والجم بع وبقاع . ( لسان العرب .بقع ). 
* منهاج الطاليين 88/1 

قال اماوردي : ” وجملة ذلك أن من ابتاع آرضاً ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه من ثلاثة أحوال : 
إما آن يشترط دخول البناء والشجر .يا البيع لفظأ فيدخل 
واما أن يشترط خروجه نفظاً فيخرج 
وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه الأرض فقص الشاضي يذ البيع أن ما بذ الأرض من بناء وشجر 
٠‏ ونص يذ الرهن أن ماك الأرض من بناء وشجر لا يدخل بذ الرهن فاقتضى لاختلاف نصه 
بن على ثلاثة طرق " الحاوي /0107 » كما ينظر: البيان5500/6 
غ ابن بي هريرة :هو الإمام الجليل : الحسن ين الحسين ٠‏ أبو علي ٠‏ أحد شيوخ الشاضمية » له مسائل 2 
الفروع محفوظة وأقواله منها مسطورة » تفقه على ابن سريح ؛ وأبي إسحاق المروزي ؛ وشرح مختصر 
المزني » قوية 2 رجب ستة 140ه (١‏ ينظر :سير اعلام اتنيلاء 41/17 ؛ طبقات الشافمية الكبرى 
ل 
ينظر : الحاوي 101/6 ٠‏ البيان 71/8 ٠‏ روضة الطائبين 60/6 » كقاية النبيه » لوح 1/14 

ينظر + الأم 100/5 
قال يذ الروضة /657 : ” وتص غيما لو رهن الأرض » وأطلق : أنها لا تدخل . وللأصحاب طرق 
أصحها عند الجمهور : تقرير النصين » والثاني : فيهما قولان ؛ والثالث : القطع يعدم الدخول فيهما ؛ قاله 
ابن سريج ؛ و 
ب02) للاسم ء والمثبت من (ج) وهو الأصح. 


الإمام القزالي 
هك 


عر 
ااا _ سييست ترص 


: ولا كذلك 


للمشتري : والحاصلة المؤيرة 


وآبدا ابن الرفعة' فرقاً ثالثاً اغتيط به ب 
قبل وصوله » ونا وصل ذكره أيضاً ٠‏ وهو: 

آن لفظ الأرض يشمل الآس" والمغرس” » فلو بقي البناء والشجر تلبائع » بخلا" 
الآس والمفرس عن المنفعة » أو تكون منفعتهما مستثاة لا إلى غاية معلومة : فإنه 
لا يمكن قلع البناء والشج 


أخذه به أحدثه ‏ ملكه : 


.هذا الموضع » حذراً من اخترام |! 


أنه محترم يراد للبقاء ؛ ولا بنفسه بأجرة ؛ لأنه حين 
إذا كان الآس والمفرس لبذه |. 


مغرداً باتفاق » فوجود 
اللجهالة بالثمن : فإذا أفضى إلى هذا المحذور . حكم بالاتدراج حرصاً على 
تصحيح العقد ؛ كما أدرج الحمل » وهذا المعنى مفقود يذ الرهن ٠‏ لأن' المرتهن لا 
نق شيقاً من منافمه حت 


باه البنأء والقراس مشرجا اللمقد عن 
وضمه » ثم اعترض بأنه لم لا يجمل هذا المحذور مانع ال" من دخول المغرس" والآس 
وأجاب بآن اللفظ متأول معنى” + وإدراج ما يدل' اللفظ عليه أولى من إخراج ما دل 


يكون 


١‏ ينظر : كفاية الثبيه ؛ لوح 14لب ء لوح هاب 

الآس : شجرة ورقها عط ٠‏ وهي الآن معروفة بالريحان . ( ينظر ‏ نسان العرب . آوس ) 

اللفرس : موضع الغرس ؛ والفعل الفرس ؛ والفراس :ما يقرس من الشجر ؛ والفرس : تثبيت الشجر يذ 
الأرض ٠‏ ( ينظر + نسان العرب . غرس ) 

ظمله لوقال : القراس لكان اموب 

4 لعل هذه الكلمة ( بخلا) 

© مهنا بدأء 


لمقايلة من جديد مع النسخة المصرية (ب) والذي بدأ السقط فيها من ص 5141 
+ ما بين القوسين ساقط من (1) ؛ والمثبت من (ب) ولج). 


ذ(ا) الفرس . 
(1) ولج) متناول يعني , وامثبت من (ب). 
4 2 0) واج) ما لم يدل + والمثبت من (ب) وهو الصحيح 


05 


واه البإ ب حت (ير رفي 


عليه للمخالفة ‏ الثاني دون الأول' » فأما حكمه بعدم' خروج الفرس' والآس/؟ 
فيمكن أن يكون مجزوماً به' ويمكن أن يكون هو الأصح' ؛ لأن الأصحاب 
قالوا :إذا باع الأرض واستثنى الشجر ؛ فضي دخول المفرس" وجهان : أصحهما : 
الدخول » وممن صرح“ بتصحيحه الخوارزمي' وجزم به البفوي'' 

وقوله أنه لا يمكن القلع صحيح صرح به المتولي' والغزالي'' يذ الفتاوى ؛ 
باع الأرض واستققى الشجر » لكن 2 ما لو باع شجرة رطبة ؛ وقلنا : لا يدخل 
المغرس ٠‏ وهو الأصح ؛ هل عليه إبقاؤها ما أراد المشتري » أو له قلعها بغيررضاه » 
ويغرم ما نقض بالقلع ؛ كالعارية؟ وجهان ا الأول" ؛ فيحتمل أن يقال 
بجريان الوجه الثاني فيما نحن فيه » ويحتمل أن يقال إأن]'' بذ الموضعين قصرنا 


إذا 


١‏ ذا لب) .سي الثاتي وإبراج ما لم يدل اللفظ عليه دون الأول 

٠‏ 2 7) يعد خروج ؛ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

” بذ (ب) الفروس » ويذ (ج) اللفرس . 

كيك 

© 2 () قيمكن أن يكون جزء من ماثة ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

يذ (ب) ولج) وهو الصحيح 

2 0) الغريس 

+ ذ (]) صحح + واللثبث من (ب) و (ج ) وهو الأصع 

١‏ الخوارزمي :هو محسود بن محصد ين العياس بن أرسلان ٠‏ أبو محمد العياسي ٠‏ مظهر الدين 
الخوارزمي » صاحب لكاي يذ الفقه ؛ من أهل خوارزم » كان إماماً يذ النقه والتصوف ٠‏ وكان 
فتيهاً » محدثا » مؤرخاً ؛ ولد بخوارزم 2 خامس عشر شهر, 


الف توس ادويق 
العباس بن أرسلان ؛ وإسماعيل بن أحمد البرهقي ٠‏ ومحمد بن عبد الله القصوي ؛ وغيرهم , وتققه 
على الحسن بن مسعود البغوي . كان بيته بيت علم وصلاح » توج شهر رمضان ؛ سنة 0ه 
الينظر : طبقات الشافبية الكبرى 181/7 , طبقات الشافعية لابن قاضي شهية 018/1 

500/7 يقظر ؛ التهذيب‎ ٠١ 

1/161 ينظر : قتمة الإيائة #/لوج‎ ١ 

150:015/111/1 ينظر : الوسيط‎ 1١ 

٠‏ ينظر #روضة الطالبين ؟/غاة 

14 زيادة يب لبه 


70 


واه بسب بإ ب تح (ي روفي 


الحكم على ما دل عليه لفظ المبيع + عضي بيع الشجرة لا يمنتتيع حق الإيقاء 
فكان له القلع على وجه 
ذبيع الأرض كان حق الإبقاء' ثاب 


وقد ذكر أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم المقدسي" ‏ المطارحات : 

لو باع داراً فيه نخلة دون النخلة وشرط دخول منبتها 2 البيع' ؛ أنه يصح » ويستحق 
تبقيتها بغي رأجرة » فإن آختار صاحب الدار تملك الشجر: أو قلعها بالتزام 
النقصان [كان له ؛ وماقاله أيو الفضل من جواز التملك ؛ أو القلع مع التزام 
النقصان]* بعيد ومناقض لفوله أنه يستحق تبقيتها بغي رأجرة 

وقول ابن الرفعة : أنه إذا كان بهذه المثابة لا يصح بيعه بالاتفاق ؛ فوجب أن يبطل 
عند الاتضمام . 


إنا نقلنا أن الأصح دخول امفرس' ولم 
يقل أحد ببطلان البيع ودعواه الاتفاق على البطلان إذا أضرده بالبيع ممنوعة » لما 
ذكرناه 


إذا صرح باستثناء الث 


١‏ الي البناء 

٠‏ 2()فيما قاله » وبيذاج) وأقله 

"عبد للك بن إبراهيم ين احمد أبو القضل البمذاتي الفرضي المعروف بالمقدسي ٠‏ من أهل همئان ,. 
سكن بقداد إلى حين وفاته » كان من أئمة الدين وأوعية العلم ٠‏ سمع آبا تصر بن هبيرة ٠‏ وابا لفضل 
بن عبد الله الفقيه وغيرهما » وتفقه على القاضي الماوردي ٠‏ توية. يذ رمضان سنة 405ه . ( ينظر. 
طبتات الشاضمية الكبرى 6 / 177171 ؛ طبقات الشاضية لابن قاضي شهية 1509/1 

4 ذ3) المبيع » وامثيت من (ب) و(ج) وهو الأصبح. 

© مابين القوسين ساقط من (7) ؛ والثبت من (ب) و لج) 


3) الفرس 


«الرتري تر اباي سس( زا ص 


والذي ينبفي أن يصح إذا كان قد رآه ٠‏ فإنه ليس' مسلوب المنفمة بالكلية فإن 

قلت/' إذا ألغيت هذه الفروق فما مستند المذهب. 

قلت : القياس عدم الدخول إتباعا للاسم » وصححه الإمام' والغزالي؟ 

وقال الرافمي": إنه أوضح ‏ المعنى ‏ لكن اين حزم الظاهري" ادعى الإجماع 2 
نابه المحلى" على أن من اشترى أرضاً فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر 


كيت" + قن صع هذا الإجماغ قو لفقت + وَيَكوَنَ تسنوف الاصجاب من فيان 
البيع على الرهن تصرفاً مذهبياً مردود ا بالإجماع السايق . 


١‏ ل(ليس)سلقط من لب 

22000 

* ينظر : تهاية المطلب 11/6 

ينظر : الوسيط 151/6 

© تح العزيز 716/4 

ابن حزم هو : آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 

سقيان بن يزيد الفارصي الأصل ٠‏ ثم الأندلسي القرطبي » صاحب التصائيف , ولد يقرطية سسنة 84+ ه , 

وسمع من طائفة منهم: يحيى بن مسعود بن وجه الجنة وهو أعلى شيغ عنده ؛ ومن أبي عمر أحمد بن 

محمد بن الجسور «ويونس بن عبد اللّه بن مغيث القاضي وغيرهم » وحدث عنه اينه آبو رافع الفضل وأبو 

عبد الله الحميدي: و والد القاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم 

قيل : إنه تفقه أولاً للشاضيء ثم لداء اجتهاده إلى القول بنضي القياس كله جليه وخفيه ؛ والأخذ بظاهر 

مجار ا و او وو 
اب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال ؛ وكتاب المجلى ا الفقه , 

والمحلى يذ شرح المجلى وغيرها ؛ توي سنة 187 ه ب شمبان ( ينظر : سير أعلام النيلاء 111/14 : لسن 

الليزان 0754/4 

"قال ابن حزم : من اشترى أرضاً فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت : وكذلك من اشترى 

داراً فبناؤها كله له ؛ وكل ما بكون مركباً فيها من باب أو درج أو غير ذلك ٠‏ وهذا إجماع متيقن 

المحلى 35/6 

2 0) ثابتاً ٠‏ ولمثبت من لب ولج وهو الأصح ٠‏ الآن ثابت صفة لشجر 


اطلفه 


رة ومن أش انه 


لضام وتري النباي. ةفر 


وإن لم يصح إجماع' ٠‏ فلا شرق إلا أن يدعي عرفاً بدخولبا" © | 
واستدل بقوله 9 : ' مَنْ بَاعَ نخلاً شد أَْرت هَتَمَرَتهًا للبائع إلا أن 
مفهومه : إذا لم تؤبر للمشتري مع أن اسم النخلة لا يشملها لكن لاتصالبا بها 
والبناء والغراس كذلك . 


دون الرهن 


والطريقة الثانية : أن البناء والشجر لا يدخلان ‏ البيع ولا/' ب الرهن” وحمل 


البعض" لبا على ما إذا قال بحقوقها؛ ولو فرض مثله .يذ الرهن دخلا » وهي طر 


ان سريهر 
والثالثة : إثبات قولين ‏ البيع والرهن , وهي طريقة ابن سلمة” وابن الوكيل' 
وصححهما الشاشي ؛ بآن البناء والشجر يدخلان يذ البيع والرهن"' والطريقتان 
مخالفتان للنص'" 


٠‏ ب 0) إجماعاً ٠‏ وامثيت من (ب) ولج) وهو الأصح 

37 واج) عرف دخوليا ؛ والمثبث من (ب) وهو الأصح 

2 9) يشترطه ؛ وللثبت من (ب) و(ج) موافقته نص الحديث 

4 رواء اليخاري بذ صحيحه 161/8 ( باب إذا باع نخلاً قد برت ) : ورواه مسلم ب صحيحه 161/٠١‏ 


لباب من ياع نخلاً عليها ثمر ). 

0000 

7 كما لاتدخل الثمرة المؤيرة بذ البيع ولا الرهن . الحاوي 0/1/0 

27 لب) ولج) النص 

أين سلمة : محمد ين اللفضل بن سلمة ين عاصم + أبو الطيب بن سلمة الضببي البغدادي . تفقه على ابن 


سريج وكان موصوفاً بفرط الذكاء » وله وجه بذ المتهب ؛ وهو من كبار فتهاء الشافعية ؛ وقد صنق 
كضاأ عدوبة ٠‏ مادوطو هقيار سرع سن اطق :ليتق :تق لتقا 112/0 هه برذ يفي 
الاين قاضي شهبة 6107/1 

؟ هو عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب شامي ٠‏ فقيه جليل الرتبة ؛ من نظراء بي 
العباس وامسحاب الأثماطي» من كبار المحدثين و الرواة . ( ينظر : طبقات الشاشمية الكبرى 100/5 » 
طبقات الشاطمية لابن قاضي شهبة 900/1 ). 

٠١‏ من قوله : (وهي طريقة ابن سلمة ...إلى .. يدخلان بذ البيع والرهن ) ساقط من (ب). 


يه 
ف 


وماد سلس ب بي ست ( ةوفص 


رابعة : حكاها الجؤري' أنهما يدخلان ‏ البيع » و دخولبما ‏ الرهن 
قولان ؛ كالحمل والثمرة غير المؤيرة » هذا كله إذا أطلق 

فلو قال : بما فيها دخل البناء والشجر قطماً » 
الأكثرين ؛ وقيل :لا : لآن اسم الحقوق إنما 
ونحوها ٠‏ وإن قال : دون ما فيها لم يدخل" بلا خلاف 
والببة كالبيع فيها ويد الرهن الطرق ؛ ذكره الجرجاني ؛ لأنها تزيل الملك. 
ولو كانت الأشجار يابسة هل' تدخل ف البيع كالأشجار الرطبة' أو لا 
الأنها لا تراد للبقاء ؛ لم أر فيه تصريحاً » والأقرب الثاني 


» علي بن الحسين » القاضي أبو الحسن الجَوْرِي ؛ يضم الجيم * ثم الواو الساكنة + ثم الراء‎  يروجلا‎ ١ 
لقى أبا بكر التيسابوري وحدث عنه وعن جماعة‎ ٠ احد الأئمة من اصحاب الوجوه‎ ٠ بلدة من فارس‎ 
الموجز على ترتيب المختصر . ( ينظر : طبقات‎ ٠ ومن تصائيفه : كتاب المرشد بذ شرح مختصر المزني‎ 
) 159/1 الشاقمية الكبرى 401/5 ؛ طيقات الشاضيذ لابن قاضي شهية‎ 

قال السبكي بذ طبقات الشافمية الكبرى 101/6 

أكثر عنه ابن الرفمة والوالد رحمهما الله التقل ؛ ولم يطلع عليه الراقمي ولا النووي رحمهما الله ؛ وقد 
أكثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة و أضرابه. 

7 ب 0) ولوباع ٠‏ وامثبت من (ب) و (ج) وهو السحيح. 

( لم يدخل ) ساقط من (ي) 

+ ينظر :هتح المزيز 590/1 

6 ل فيل 

6 لب) اليابسة. 


05 


سا0 


وجعل صاحب الاستقصاء' محل الطريق" يذ البناء بين" قصر وغيره » والغراس من 
انخل وغيره 

وجزم بدخول الماء' : والسواقي" ٠‏ وما بني من طرقها ومشاريها' من آجر : أو 
حجر ؛ وما صفر من الإكام” ؛ والتلال' الجارية مجرى الأرض 2# البيع والرهن 
وكلام + التعميم ب جميع الأبنية 

وقال الرافمي' : 

.أنه لا تدخل مسائل الماء ب بيع الأرض ٠‏ ولا تدخل فيه شريها من القنا: 
المملوكين إلا أن يشرطه أو يقول بحقوقها 


والنهر 


» هو عثمان بن عيسى بن درياس  القاضي ضياء النين قبو عمرو البدياتي ادارفتي » كم اللصري‎ ١ 
ساحب الاستتصاء 2 شرح اللمتب : وشزح المع ل |صبول النقه وغيرمما من التصاتيف : تفقه بلريل‎ 
وكان أعلم الشاضية بذ زمانه‎ ٠ على الخضر بن عقيل » ثم بدمشق على ابن أبي عصرون » وغيرهما‎ 


بالفقه وأصوله » تويك بمصرستة 1:1 ه وقد قارب التسمين سنة ‏ ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 
, طيقنات الشاضية. 
7-الب) ولج) الطرق. 
03) ولج) من قصر ؛ والمثبت من (ب) وهو الأصح. 

+ ذلي) امياد 

5 () السواني ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

+ الشارب : العلاني ؛ وي الحديث : أن النبي 48 كان بذ مشرية له ؛ آي كان غرفة .( لسان العرب. 


٠‏ هادة شري)/ 


الإككام : جمع أكمة وهي الرابية . ( لسان العرب . اكم)» 
8 2() التالي + والمثبت من (ب) واج) ولعله الصحيح .. 


4 فنع المزيز 701/4 


الاتبت وترم النرل البسا ست ( روي 


وحكى أبو عاصم العبادي' وجهاً أنه لا يكفي ذكر | 
الرافمي يجب حمله على المسائل والسرب” الخارجة؟ على" الأرض ٠‏ أما الداخلة 
فتدخل. 

وحكى الماوردي" فيما لو كان ف الأرض/" دولاب للماء ثلاثة أوجه : أحدها :لا 
يدخل كبكرة” الدولاب » وخشبة الزرنوق" » والحيل , والدلو 


..وهذا الذي قاله 


٠‏ هو محمد بن أحمد ين محمد ين عبد الله بن عباد البروي » أبو عاصم العيادي ٠‏ حافظ المتهب ٠‏ ولد 
اسنة 1ه ٠‏ أخذ العلم عن اريعة : الأزدي بهراة ٠‏ والبسطامي والزيادي والإسفراييني بتيسابور , له 
عدة مؤلفات متها : الزيادات ؛ واللبسوط ‏ وآدب القضاء الذي شرحه الجروي ب كتابه الإشراف ‏ 
وطبقات الفقهاء ٠‏ روى عن إسماعيل بن أبي صائح المؤدن ؛ توي شوال سنة /18ه ؛ وعمره ثلاث 
وثمانون سنة . ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 1١5 1١4/4‏ ؛ طبقات الشافمية لابن قاضي شهبة. 
0 1 

ينظر فتح الفزيز 751/4 كفاية التبيه : نوج 14نب 

+ ارب :القناة الجوفاء التي يدخل منها اماء الحائط . (لسان العرب ؛ مادة سرب ). 

4 3 () الجارية . والثبث من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

© بذ (ب) عن الأرض . 

قال الماوردي : ” فلو كان بذ الأرض دولاب للماء ضفيه وجهان : 

أحدهما : يدخل ‏ البيع لاتصاله بهاء وإن كان فيه كمال منافمها فجرى مجرى أبواب الدار انتي تدخل. 
معها بذ البيع » وإن لم يكن من جنسها؛ فإنما تدخل ‏ البيع لاتصائها بها .وان فيها كمال مناضمهاً 

والوجه الثاني : لا يدخل ‏ البيع كما لا يدخل فيه خشبة الزرنوق وإن سقت ؛ ولا يقرة الدولاب وإن قت 
٠‏ وكان بعض أصحابنا يفصل؛ فيقول : إن كان الدولاب صغير يمكن نقله صحيحاً على حاله يفير 
عشقة لم يدخل يذ البيع كالزرنوق » وإن كان كبيراً لا يمكن نقله صحيحاً إلا بالتفصيل أو بمشقة 
غالبة دخل جد البيع ؛ لأنه نصب للاستدامة والبقاء ؛ فجرى مجرى الشجر والبناء” الحاوي 101/6 

02000 

8 البَكرَةٌولبَكَرة :لغتان للتي يستقي عليها وهي خشبة مستدم 

معزسور علي وول دض لكي وريز «فران قري ريق 

4 الزرنوق :مغرد ومشاها الزرنوقان » وهي منارتان تبنيان على رأس البثر من جاتبيها ؛ فتوضع عليهما 

الثعامة وهي : خشبة تُمرْض عليهما ثم تعلق فيها البكرة فيستقى بها : وقيل : هما خشبتان أو بناءان 

كاليلين على شفير البثرمن طين أو حجارة . ( لسان العرب . زرئق ). 

وتعرف يذ بعض المناطق + بالقرون والخشبة التي تصل بيثهما العارضة. 


ده 


اوسطها مح رٌ الحبل وجا جوفها 


ليزن البق سس ( الاير واقاي) 
والثاني : يدخل ؛ لاتصاله' بها 
وسكه + يح كح درليا شغيرا يكن عه عسيصا على حلقه من شين 
يدخل ٠‏ وإن لم يمكن إلا بفصل' بعضه عن بعض ومشقة دخل 
وإن كان فيها رحى ؛ وقلنا يدخل البناء دخل بيت الرحى ٠‏ و الرحى' ثلاثة أوجه 
كما سياتي ذ الدار . واسم العرصة*» والبقعة » والساحة ؛ كالأرض 
9 , بلع الله 

ولو باع البناء والغراس ولم يتعرض لللأرض ؛ فبياض [الأرض]” الذي بين البقساء ونس 
والشجر لا يدخل على المشهور , وقال الإمام' بذ كتاب الرهن إن كان ما بين "ضف 
المفارس لا يتأتى إفراده' بالانتفاع إلا على سبيل التبعية للأشجار فوجهان . 
أما قرار البناء والشجر ؛ ففيه وجهان ‏ الحاوي” : وسياتيان'. 
١‏ بذ لب لاتصالرا 
بذ لج) بتفصيل 
* قرسا بالألت زاليض بائزاة +وضو؛ السَبنالنطيم + ولاس متروقد 
( لسان العرب . رحا » 
غ العَرْصّة :كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ؛ وجمعها : عراص وعرصات وعراص . 
اتانوس تشية ب عفااعرص» 
© (الأرض) ساقط من 480 
+ قال الإمام يذ كتاب الرهن :3 باب الرهن يجمع شيئين ). 
وان كانت تيك القطع لا يتاتى إفرادها بالاتفاع بها إلا على طريق التبعية للأشجار ؛ فقد ذكر شيخي 
وصاحب التقريب وجهين فيهما : أحدهما ؛ أنها بمثابة المفارس حتى تخرج فيها الأوجه التي ذكرناها جذ 
طرق الأسحاب 
ومن أصحاينا :من قطع يآتها لا تدخل تحت البيع والرهن جميعاً » وجهاً واحداً ؛ فإنها ليست مغارس وإن 
كانت لا تستفل بائقسها + وهذا هوالاصح فيها : فإن استتباع الغارس على حالٍ ضميف ما ذكرناء من 
الزوم استتباع الفرع الأصل . نهاية المطلب 5/8/1 
٠١‏ .ب (1) انفراده » والمثبت من (ب) واج) وهو موافق لنهاية المطلب 5/6/7 
دارط 

والثاني + يدخل يذ البيع ؛ لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به فخالف بياض الأرض الذي يستفنى عنه 
الحاوي 0/1/6 
4 () وسياتي ٠‏ والمثيت من بذ (ب) و(ج) وهو الأصح .. 


زمه 


لم 


للك شر الي مك 


انشجي) تبعلكه مهن 
فتجري فيها الطرق ٠‏ و القَتُْ بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الرطبة [وهو]*" 5-0 
الك تا اد باو ا ع 00 
والطرخون' والقصب'' الفارسي وأشجار الخلاف'' التي تقطع من الأرض كل مدة 
والخلاف ‏ أصولبا ؛ ولا خلاف أن الجزة"' الظاهرة عند البيع للبائع" . 

وقطع الشيخ أبو محمد بدخول ما بطن منها 2 الأرض لكمونه بخلاف الشجر"" » 

ود الوسيط"' أن الشيخ أبا محمد قطع بأنه كالزرع يعني فلا يدخل وأنكر عليه 


.من النبات ما ليس يشجر دق ولا جل ( نسان العرب : مادة بقل » 
:هي الفصفصة ؛ وهي الرطبة من علف الدواب ؛ وأهل مكة يسمون ٠١‏ 
القَضب من الشجر : كل شجر منيطّت أغصانه وطالت . ( لسان العرب ٠‏ مادة : قصفص ٠‏ واقضب) 
؟ الرندباء : يقلة من أحرار البقول ؛ يمد ويقصر . ( لسان العرب ؛ مادة هندب ) 
8 متهاج الطالبين 67/5 
ذوهو) ساقط من 0). 
تج 


) لسان العرب . كرض‎ ( ١ الكرضى :بقلة من أحرار البقول ممروف‎ ٠ 

الستاب : نوع من البقول . ( لب الألباب بذ تحرير الأساب 015/5 

+ الطرخون : بقل طيب يطبخ باللحم. ( لسان المرب ؛ مادة ؛ طرخن ). 
٠١‏ القصب :كل نبات ذي أثلييب ؛ واحدتها قصبة ؛ وكل. 
لسن العرب ؛ مادة قصب » 

١‏ الخهلاف : المنقْصَاف » وهو بارض العرب كثير » ويسمى السوجر ؛ وهو شجر عظام وأصنافه. 

وكلها خوار خقيف . ( نسأن العرب : مادة ٠»‏ خلف ). 

1 الجزاز : الحصاد ٠‏ وجز النخلة : صرمها . (لسان العرب .جز ). 

1١‏ وأصله هل يدخل بذ البيع كالأخجار : فيان ظلنا : يدخل ؛ فلا يجوز ؛ حتى يشترط البائع على نفسه. 
قطع ما هو ظاهر منه » الأنه يزيد فيختلط المبيع بغير المبيع . التيذيب 500/5 

ينظر أيضاً: روضة الطالبين 658/5 

651/5 ذكره التووي بذ روضة الطالبين‎ ١4 

6 ينظر : الوسيط 16/1 ٠‏ فتح المزيز 75/4 


نه 


تبات مكان ساقه أثازيب وكعوياً فهو قصب . 


الام وترم لبي سس سح تح(يرة فصي 


أما ماله ثمرة تجنى مرة بعد أخرى ؛ كالبنفسج » والنرجس ٠‏ والبطيخ » وا 
والباذنجان ؛ فجميعه الظاهر وائباطن يجري فيه الطرق السابقة كالشجر . 
و البنفسج والنرجس وجه : أنهما كالحنطة والشعير ؛ قال الشيغ أبو حامد: 
وهذا كلام من لا يعرف النرجس فإن النرجس له أصل يبقى عشرين سنة وإثما 
تحول من موضع إلى موضع . 

قلت : ولعل هذا أ بلادهم » وأما يذ بلادنا فليس كذلك 


واعلم أن النبات خمسة أقسام + اد 
أحدها : أصل ثابت يبقى سنين [ وله مرة بعد ثمرة كالنرجس'؛ وحكمه حكم د 
الشجر على ما سبق" 

والثاني : أصل يبقى سنين ]' ويجزمرة بعد' أخرى ؛ كالقت و الندباء ؛ وقد 

بق حكمه أيضاً » وكلا القسمين داخل .يذ صدر كلام المصنف غيرآن تمثيا 
مختص بالثاني]* 


الثالث : أصل يبقى سنة واحدة » وله ثمرة بعد ثمرة ؛ كالبطيخ وانخيار والقشاء ؛ 
ففيه وجهان : 


الرابع : أصل يبقى سنة واحدة » ويجز مرة بعد أخرى ذ السنة ؛ وحكمه حكم 
الذي قبله . 


٠‏ ب (ج) كالبنفسج والترجحس 

ينظر :فتح العزيز 580/6 ؛ روضة الطالبين 014/6 

ما بين القوسين ساقط من (1) ٠‏ والمثيت من (ي) و لي 

بذ (ج) مرة من بعد أخرى 

ب(06لب) 

اينظر : فتح العزيز 4/+70 ؛ روضة الطالبين ؟/ل1؟ة. 
7 


ا الإ ست 9ص 


وقول المصنف سنين قد يؤخذ منه ترجيح الوجه الثاني ؛ وأنه كالزرع ب هنين 
القسمين » نكن الروياني' جزم القول فيما يجز دفعة بعد أخرى بالتسوية بين ما 
البندباء والجرجير" ٠‏ وما يبقى سنين ؛ ومقتضى كلامه أن 
ذلك منصوص [عليه]' يذ الآم' وحكى مع ذلك قول البصريين" 
الخامس :ما [ليس]” له أصل ثابت كالحنطة والشعيروسياتي . 


ويق: الموز له أصل ثابت لكنه لا يحمل إلا مرة ؛ وينبت إلى جانبه من أصله فراغ , 
فإذا تكامل حمل الأصل الأول ؛ قُطع عرجون"' الموز مع شيء من رأس أصله ؛ 
ويبقي بقية لتربية الفراخ ؛ فيتكامل الفرخ » ويجف الأول [فيموت]": ويتساقط إلى 
الأرض ؛ فيخلفه ذلك الفرخ ٠‏ ويطرح الموز » وهكذا على هذا" الترتيب ؛ لابد من 
بقاء الأم لتربية أولادها ؛ ولا يبقون من الفراخ إلا واحداً » ويقطع الباقي لثلا يضر 
بأمه » ويشرب مائها 


184/1 ينظر : بحر المتهب‎ ٠١ 


0 () والجوجير » ولمثبت من لب) و (ج) وهو الصحيح 
* عليه ) ساقط من 7) ٠‏ والكثبت من (ب) و (ج) 

ينظر: الأم 40/5 

© قال الروياني : وقال البصريون :هو بذ حكم الزرع ظللبائع أصله وثمره ؛ لأنه زرع عام واحد والشجر 


أعواما والبتدباء والجرجير والككراث . بحر المتهب 181/1 . 
+ لليس) سلقط من 00 , والثيت من ليا و فج 

المرجون : العتق علمة (السلن المرب » مادة عريين ). 

فيموت ) ساقط من (0) ؛ والثبت من (لب) ولج) 

٠‏ لهذا) ساقلة من ليع 


8 


2000 يبب ست ( رف 


وقد قال الشافعي : إذا باع أرضافيها موز قد خرج ؛ فله ما خرج من الموز قبل 
بيعه؛ وليس له ما خرج مر: أخرى من الشجر الذي بجنب الموز' 

وقال الماوردي : إن الأصل الموجود وقت العقد لا يدخل ذ البيع كالزرع' والفرخ 
الذ: ف كالشجر يدخل 2 البيع' : وخالفه صاحب التهذيب' فد اموز ب 
القسم الأول/' وأن الأصول تندرج على' أصح الطرق كالشجر ؛ وهذا أصحلما 
.شرحناه من حال اموز القسم الأول وأن الأصول تندرج على أصح الطرق 
كالشجر وهذا أصحلما شرحناه من حال الموز وبقائه ؛ وكلام الشافعي يحتمل لما 


و: إذا قلنا أن أصول البقول" لا تدخل ‏ بيع الأرض فهي باقية على ملك البائع 
والجزات كلها له » والكلام 4 تبميتها كالأشجار ٠‏ وإن قلنا تدخل فقد تقدم 
أن الجزة الظاهرة للبائع بلا خلاف , والداخل إنما هو الكامن يذ الأرض ؛ فقال 


١‏ قال الشافمي : وإذا باعه أرضاً فيها موز قد خرج ؛ظله ما خرج من الموز قيل بيعه ؛ وليس له ما خرج مرة 
أخرى من الشجر الذي بجنب الموز ؛ وذلك أن شجرة اموز عندنا تحمل مرة ويتبت إلى جنبها أريع فتقطع :. 
ويخرج بذ الذي حول . الأم 5/7 

كما ينظر : الحاوي 116/8 : بحر امتهب 124/1 

" لأنه لاييقى بعد سنته . الحاوي 4/0اا 


الحاوي 144/6 

4 قال البغوي : وإن كان ضيها زرع يثمر مراراً : كالترجس ؛ والبنقسع ٠‏ وشجر البانتجان ‏ وا موز 

رسف الحجازي ؛ ذما كان منها ظاهراً ب هذه الثمار حالة البيع يبقى للبائع » والأصل يدخل بذ 
البيع على أصح الطرق كسائر الأشجار المثمرة لا تدخل ثمارها الظاهرة ب مطلق بيع الأرض » وي 
الأممل اختلاض , والطلع يتبع الأصل . التهذيب 500/6 

جاب 

+ الب اصح الطرق, 

() أصول البقل » والمثيت من (ب) ولج) 


ددع 


> د 


لعزت للبم سا ااا ببست( وقي) 


قل 
يطالب البائع 


البغوي' والرافمي' : يجب شرط القطع لأنه يزيد فيختلط المبيع 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي حسين والمتولي" والرويان 
يجزها/"' ولا يتركها إلى آوان الجز لئلا يؤدي إلى الاختلاط ولم يذكروا” اشتراط 


وحكى الماوردي' وجهاً أنه ينتظر فإذا بلغ الحد الذي جرت به العادة بجزازه عليه 
نقد انتهى ملك البائع » ويكون ما بعد تلك الجزة بكمالها للمشتري 

آقال]” : وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد للبائع تبعاً لما' 
أطلع منها وأبر » وفرع على هذا أنه إذا كان الزرع بذراً لم يظهر بعد ؛ فمن انتظر 
يعد ما ظهر' تناهي الجزاز”' جعل ما نبت من هذا البذر وجميع ما يظهر من نباته 


700/5 ينظر : التهذيب‎ ١ 
57-/1 ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالا وان الجز أو لا يكون . طتح المزيز‎ 
ينظر قتمة الإبافة اللوج 006/با-‎ 
115/6 ينظر :بحر للتهب‎ 

03 


0-0 
0) ولم يذكر ؛ وللثبت من (ب) ولج وهو الصحيج ؛ لأن الضمير عائد على العلماء اللنكورين 
أعلاء 

قال الماوردي : لو كان النوع من الزرع بذراً لم يظهر يعد ؛ فمن انتظر فما ظهر منه تناهى الجزاز جمل 
ما ثبت من هذا البذر أول جزه للبائع ؛ ومن لم ينتظر به التناهي وجعل حق البائع مقصوراً على ما ظهرء 
جعل البتر وجميع ما يظهر من نباته تلمشتري . الحاوي 1.4/8 

(قال) ساقط من 0) , والمثبت من (ب) و (ج) 

0 تبعاًما أطلع ٠‏ وامثيت من لب) ولج) وهو الاح 

٠١‏ 9( فمن انتظربما ظهر » وامثبت من (ب) و لع) وهو الأصمع 

١‏ ب ل الجواز 


2 


لتك وترم الباق لبس ست( راراضي) 


.وهذا الوجه غريب ول ت يذ الأم' ما يشهد له و يوافقه إطلاق 


صاحب التنبيه" أن الجزة الأولى للبائع 


ز: إذا أوجبنا القطع عند البيع" فسواء كان ما ظهر بالقاً أوان" الجزآم لا". قال ١ض‏ 
المتولي” : إلا القصب فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر ينتفع به 

هذا الاستثاء نظر ؛ والوجه أن يقال القصب وغيره سواء ؛ إما أن يشترط 
الانتضاع 2 الجميع : أو لا يشترط 2 الجميع" ؛ وهذا الأقرب بخلاف بيع الثمرة 
قبل بدو الصلاح ٠‏ والفرق أن ذاك مبيع ؛ فيشترط فيه المنفعة ولا كذلك هنا . 

ولو كان خ الأرض أشجار خلاف يقطع” من وجه الأرض ؛ فكالقصب' 


ب: باع الأرض وفيها البقل بعد 
الباطن من العروق على ما سبق 


فليس شيم" ظاهر يقال أنه للبائع ومالك (ضع: 


3٠١‏ ينظر :الأ 6/مة 

” قال التبيه 58/١‏ : ' وإن كان يجز مرة بعد أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري ؛ والجزة 
الأولى للبائع ". 

:0 اللبيع , وللثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 


-0) وان الجز » والمثبت من (بب) و (ع) وهو الصحيح . 
5 ينظر + روضة الطالبين 851/5 

ينظر : قتمة الإاتة 4 /لوح ١4‏ 

١‏ قوله ( أولا يشترط بذ الجميع )ساقط من لب) 

8 لب) فقطع. 

ينظر + قتمة الإياقة 4/لوح 104/! ٠‏ روضة الطائبين 909/7 : مفثي المحتاج 21/1 
٠١‏ 0) ول(ب) قليس على ظاهر , والمثبت من (ج) وهو الأصبع 


عه 


ليبا ؤقر/لالنال. بس سح ردي 


نا :( ولا يدخل ما يوخذ دفمة كالحنطة والشعير' وسائر الزروع )' كالجزر هن 
والفجل والثوم وانسلق”؛ سواء أطلق أو قال بحقوقها ؛ لأنه [نماء]' ظاهر لا يراد ى 2 
اللبقاء فلم يدخل ب بيع الأرض كالطلع المؤير* . + 


بن ١:‏ ويصح بيع الأرض المزروعة )1 أي بزرع يؤخذ دفعة ( على المذهب )1 هذه 59 


طريقة الجمهور” 5-8 
وقال أبو إسحاق :فيها قولان ؛ كالدار المستاجرة ؛ وشرق الأصحاب' بأن يد انزو 


المستأجر حائلة ٠‏ وقد ذكرنا عند قيض الفقار جمله من نظائرها 
ورد الأصحاب على أبي إسحاق بأنه لوكان بذ معنى تلك الصورة ؛ توجب القطع 
بالفساد لجهالة مدة الزرع كدار المعتدة بقير الأشهر/"'؛ ولا يقال إن مدة/" الزرع 
مضبوطة غالباً ؛ لأن مثله لو فرض 2 المعتدة لم يزل القطع بالفساد 

ويصح بيع الأرض المزروعة بزرع يحصد مرة بعد أخرى قولاً واحداً ؛ قاله المتولي'" 


المنهاج 91/7 + كحنطة و: 
+ منهاج الطالبين 01/7 

؟ الستلق ‏ نيث له ورق طوال وآصل ذاهب يذ الأرش وورقه رخص يطيخ . ( لسان العرب ؛ مادة سلق ) 
التماء) ساقط من 0) : والثيت من (ب) و (ج) 

© ينظر :فتح العزيز 715/4 , روضة الطائبين 901/6 

3 متهاج الطالبين 50/5 


فتاوى السيكي 404/1 » أسنى المطالب 23/5 
١‏ ينظر: فتاوى السبكي 474/7 ؛ أسنى المطالب 1/7 » القتاوى الفقهية الكيرى 107/1 : مقني 
المحتاج 87/7 «تهاية المحتاج 174/4 

0٠١‏ لك 

لمعنس 


٠١‏ قل القلي «إذا مكلن بي الأرض زوع يخصصد مزة بعد مزة ككاليتول تقد حيح قولً وأحفا 


لبق الو بال 


طشك زر البق لسلس ترا رصي 


بأل :( وللمشتري الخيار إن جهله ١)‏ لأن الزرع عيب' بمنع الانتفاع بالأرض ٠‏ عت 
وصورة اللسالة : لعي 
أن يكون [رأى]/* الأرض قبل ذلك ؛ شم اشتراها وفيها زرع , ولم يرها حال الخيدة 
العقد؛ ولو كان عاناً ؛ فلا خيار قطعاً » وكذا لو رضي البائع بتسليم الزرع 

للمشتري أو قلعه إن لم يضر قلعه بالأرض ؛ فلا خيار للمشتري نص عليه" . 


بن :( ولا يمنع الزرع دخول الأرض ‏ يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية ب ا 
الأصنح )+ والفرق بينها وبين الدار المشحونة بالأمتمة 0 
الحال بالتفريغ فلا حاجة إلى التخلية 


َإ: (والبذر كالزرع )؛ [البذر]' كنباته : فإن كان يؤخذ دفمة كالحنطة لم 
يدخل كذ بيع الآرض ؛ وإلا دخل'' » وإنما مراد المصذف القسم الأول . 


01/5 منهاج الطالبين‎ ١ 

* ب (ب) عيبا 

+ الراى) ساقط من 0) ؛ ولمثبت من (ب) و (ج). 

ف ابل/ب) 

© ينظر : الحاوي 185/0 

منهاج الطالبين 51/7 

110/4 ينظر ؛ روضة الطالبين 069/7 : مغني المحتاج 47/7 » هلية المحتاج‎ ٠ 
01/9 منهاج الطاليين‎ 

5 زيادةسية لبا ونج 

ا 


> 


روه باه اس ب توفي 


َل : ( والأصح أنه لا أجر: للمشتري مدة بقاء الزرع١‏ )' كالثمرة المؤيرة » وكما لااجرد 
الو باع داراً مشحونة بالأمتعة لا يستحق المشتري الأجرة لمدة التفريخ'. 
واعلم : أنه إما أن يشترط إيقاء الزرع أو يطلق أو يشترط قلعة 
أو أطلق ؛ وجب تبقيته إلى أوان الحصاد 

وإن اشترط قلعه ؛ حكى الإمام' 2 آخر كتاب الصلح تردداً للأصحاب" ف وجوب 


الوفاء 
وعند آبي حنيقة" يجب ألقطع إذا أطلق ؛ وآصل المسألة أن عنده منفمة الأرض 
وعندنا هي مستحقة للبائع ب تلك المدة مستثناة : وعند وقت الحصاد يزمر بالقطع 


والتفريغ » وعليه تسوية الأرض ٠‏ وقطع العروق [التي]' يضر بقاؤها الأرض ؛ 
كعروق الذرة"': كما لو كان يذ الدار أمتمة لا يتسع لبا باب الدار وينقص وعلى 
البائع ضمانه!” 


١‏ الأثيا منفعة. 


اقبل ملكه. الحلوي 1215/5 
٠‏ منهاج الطائيين 0786/6 

؟ ينظر : الوسيط 154/7 + تهلية المحتاج 119/4 

الب) إيقاء 

5 قال الإمام :ولوياع رجلٌ أرضاً مزروعة ٠‏ واستثنى الزرع لنفسه » وشرط فلع الزرع وتقريخ الأرض منه ,. 
ففي وجوب الوفاء تردد للأصحاب. ثهلية المطلب 010/1 

() تردد الأصحاب . 
ينظر : البحر الرائق 509/9 
ينظر : الرجمان السابقان 
6 ( التي )ساقط من 0) و(ب). 

٠١‏ ينظر : الحاو 181/8 » الوسيط 9/5لا. 
١‏ ينظر :فتح العزيز 570/4 ؛ روضة الطال 


بن الحقلئق 1١1/0‏ 


وو سب سس ححت تر هن) 


ولو أراد البائع أن يدرس الزرع مكانه لم يكن له ذاك إلا بالرضى ٠‏ وإن لحقه يذ 
؛ قاله المتولي' . 


وهل هما إذا ‏ بها أو مطا 
الأشيه : أن ذلك مطلقاً : أما إذا لم يكتف بها فيوجه سقوط الأجر: بأن" ذلك 
جنلية الأجن 


فإنلاف البائع » وهو كالاً: 
ويآن المنافع 
وأما إذا أ 
فكان البائع. 


اوية » وعدم ١‏ 
عن المبيع فلا يلحق تفويتها بالعيب 
بها فيوجه السقوط” أن فواتها بسبب متقدم رضي به المشتري 
]عبن ومواتص الف السسلوي:... 
ويوجه عدمه إما يتميز المنافم/' وإما بجعل تعييب البائع كالا: 


٠‏ وبهدا ظهر أن 
الأصح عدم الأجرة'' والغزالي/'' صحح الوجوب ؛ لأن الأصح عنده أن تعييب البائع 


٠‏ قال المتولي :” إذا أدرك الزرع فليه الحصد والنقل إلى مكان آخر فإن أراد أن يدوس الزوع تلك 
لم يكن نه ذلك إلا بالرضى وإن كان يلحته بالنقل إلى مكان مشقة ؛ لأن اللك يذ 
٠‏ والتبعية بحكم العادة ؛ فإن الزرع لا يقطع قبل الإدراك " . قتمة لإباقة 4/لوح 1/155 
" أحدهما :لا ؛ كما لا يطالب بارش العيب عند الإجارة 

والثاني :نعم ؛ لأن التفعة متميزة عما قلبله الثمن ٠‏ الوسيط 154/7 
" ينظر #فتح العزيز 5516 ٠‏ روضة الطالبين 94/7 ؛ تحفة المحتاج 81/1 
ينظر : الوسيط 151/7 
© 0) أوجطلناها ٠‏ ولثيت من اب) و(ج) وهوالاصح 
7 2 (1) إذا لم يكتف بها مطلقاً ٠‏ وا مثبت من (ب) و (ج) وهو الاصح 
7 هين 


الأرض وه 
الأرض قد ان 


من قوله ( يانه كجناية الأجنبي ...إلى ...خيوجه السقوط ) ساقط من (ج) 
وبلل 

751/4 ينظر : فتح المزيز‎ ٠١ 

١‏ علب 


قف 


لك 


الأجنبي' » لكن مقتضى هذا أن يطرد" ي مسأئة الحجار 
بين ما قبل القبض وما بعده وسنتكلم عليها ب موضعها قريباً . 
وما ذكرناه هنا من تميز المنافع » واقتضائه ضمان انتفاع البائع بالبيع طريقة 
أخرى لم يذكرها الراضمي ؛ بل اقتصر يذ انتفاع البائع بالمبيع على تخريجه على 
إتلاف البائع': ثم ذكر الإمام' أن محل الخلاف ف وجوب الأجرة د حالة الجهل 
زه المشتري 
العلم فلا يجب قطعاً ٠‏ وكذلك تقدم هذا التفصيل أ الخيار 
قال ابن الرفمة : وهو ظاهر إذا لم يطرأ” أمر يقتضي تأخر الزرع عن وقت حصاده 
المعتاد" » فإن التبقية إنما وطن المشتري نفسه عليها إلى ذلك الوقت 
أما إذا تأخر فقد يقال :إنه يثبت الخيار » ويكون إذا أجاز # استحتاقه الأجرة 
لععيباً وأقدام عانه لأحيان 6 هنول هت 


الخلاف السالف ؛ كما لو 
الخيار على المشهور . 

ثم قال : وإطلاق الشافعي يقتضي تركه إلى الحصاد سواء تأخر عن وقته المعتاد؛ 
أم لم يتأخر ؛ ومراده بالحصاد أول أوقاته لا حقيقة الحصاد . 


: لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جزه البائع وجب عليه تسليم الأرض ؛ لأنه افرع ) 
إنما استحق من الأرض مأ كان صلاحاً نذلك الزرع قاله الماوردي' 


1591/4 ينطر :قتع المزيز شرح الوجيز‎ ١ 
غالب) إن طرد‎ ” 
581/4 ينظر : فتح العزيز‎ * 

ينظر : تهاية الطلب 35-9 

ادرب 

+ 030) إذا لم يظهر ؛ والمثبت من لب) ولج) وهو الأاصح. 
3 (1) حصاد المعتادم » والمثبت من (ب) واج ) وهو الصحيح. 


فيه 


الام إن الب لاست ( ةرفص 


ولو كان الزرع مما لو جز قبل حصاده قوي أصله » واستخلف ؛ وضرخ ؛ 
كالدخن: فجزه قبل حصاده كان له استبقاء' الأصل الباقي' إلى أوان الحصاد : 
أوليس]' له استبقاء ما إستخلف وفرخ بعد الحصاد"؛ وعلى البائع قلمه ؛فلا 


يملكه المشتري كما لا يملك أصل القت الذ: 
والزرع فرع زائل ؛ قاله الماوردي" 


زمراراً ؛ لأن القت أصل ثابت 


جَإ: ( ولو باع ارضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع 
الأرض قولان )" 8 
أعلم أن البذر لا يجوز بيعه وحده قولاً واحداً قاله المتولي" ؛ وأشار” القاضي حسين ادنت 
إلى وجه فيه : وإذا باعه' تبع الأرض ؛ فإن كان من البذر الذي يدخل ‏ البيع يبي 
بأن"' كان نباته يبقى ؛ قال المتولي : كان تأكيدا'" 


بطل يذ الجميع » وقيل :يذ ادب 


اأرضا 


١‏ )اله 

* لب الثاني 

7 (وليس ) ساقط من 9) و (ب) 

قوله ( وله استبقاء ما استخلف وفرخ بعد الحصاد ) ساقط من (ب). 

© قال الماوردي : ولو كان الزرع مما لو جز قبل حصاده قوي أصله واستخلف وقرخ كالدخن قجزه قبل 
حصاده ؛ كان له استبقاء الأصل الباقي إلى وقت الحصاد ؛ لأنه من جملة ذلك الزرع ؛ وعلى البائع 
قلعه ؛ ولا يعلكه الشتري كما لا يعلك أصل القت الذي يجز مرااً ؛ أن القت أصل ثابت والزرع فرع. 
زائل واستخلاف بعضه ثلدر . الحلوي 185/0 

> متماج الطائبين 66/5 

قال المتولي :” لو باع البذر وحده فالعقد باطل ؛ لأته مجهول الققدر 
التعثر إخراجه عن الأرض " قتمة الإياثة 4 الوج1/16 


» والثيت من لب) و (ج) وهوالأصح ؛ موافقته الحاوي 125/6 


أ فإنه غير مقدور على تتدليمه. 


م بدوتها » وذ (ب) ولج) يدون 


5 يالب قإذا باع 
٠١‏ بذ (1) فإن كان ٠‏ وا 
١‏ تتمة الإيائة 4 /لوج 1/104 


.من (ب) ولج) وهوالأصح 


6 


اسلإ سسسست 90 


ولك أن تقول ينبغي أن يكون كبيع الجارية وحملها إلا أن يكون رآه قبل ذلك 


والثاني : يبطل غذ البذور وك الأرض قولا تفريق الصفقة ؛ بناء على الإجارة 
5515 

والثالث : الصحة يذ الأرض ؛ والبذر تبماً » وجعل الرويائي' محل الخلاف إذا لم 
يجهل جنسه وصفته » فإن جهلهما لم يجز قولاً واحداً » وهذا منه/' على المشهور 
بيع الغائب ‏ 


وفيه وجه 


يجزي مع الجهل على أن المجلي' أفاد أن قول الصحة هنا ؛ وان 
منعه كذ بيع الغائب" لما أشرنا إليه من التبعية » وهو كما قال 


110/4 ينظر : نهاية الحتاج‎ ١ 
504/6 ينظر :فتح المزيز‎ 7 

؟ بل لب 

غا بحر التهب 110/1 

000 

العجلي : أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد العجلي ٠‏ من أثمة الفقهاء الوعاظ » ولد سنة. 
8 هاء سمع الحديث من فاطمة الجوزدائية » وآبي القاسم إسماعيل بن محمد ؛ والقاسم بن الفضل 
وغيرهم ٠‏ وروى عنه ؛ بو نزار ربيعة اليمني ٠‏ وابن خليل وغيرهما » من مصنفاته : شرح مشكلات 
الوسيط ٠‏ والوجيز » وتتمة التتمة وغيرها ٠‏ توي يذ صفر سنة 7٠:‏ ه ( ينظر : طيقات الشافمية الكبرى 
٠ 8‏ طبقات الشاطعية لابن قاضي شهية 6/1؟). 

)١ 2 ٠‏ واج) وإن متمنا بيع الغائب » ولثبت من (ب) وهو الصحيح. 


إفقة 


لاب ترص لبي ب ب ياسست تر وفص) 


واعلم : إن البذر إذا فرضت رؤيته قيل ذلك ٠‏ ولم يمض [عليه]' زمان يتغيرفيه. 
أن يصح بيعه ؛ فكلام' بعض" الأصحاب محمول 


عتما عيرق منذم الصبوزة :1 الم دم بون 
أما الزرع فإن كان بقلاً أو قصيلاً لم يسنبل جاز بيعه وحده بشرط القطع » وإن 


ادرة؟ 


غبل فإن الشعير دانت غير ظاهرة 


قيل : هما قولا بيع الغائب 
ز قولاً واحداً ٠‏ وإن جوزنا 


٠‏ وقيل : إن جاز بيع الغائب [جاز هذا ؛ وإلا فقولان 
وقذا ]باع مع متنيلةة. 


فإن باعه' مغرداً عن سنبله لم يجز قطعاً » وآشار القاضي حسين إلى وجه فيه . 
والجزر والثوم والبصل والفجل والسلق لا يجوز بيعها ذ الأرض لاستتارها” : وقال 
التهذيب : إنه ليس مفرعاً على منع الغائي" 

وادعى التووي آن المنع من غير تخريج على بيع الغائب أصح فيه"'؛وفيما سبق 
ويجوز بيع ورقه الظاهر بشرط القطع ؛ إذا عرفت هذا ؛فإذا باع الأرض مع الزرع 
وهو بقل أو قصيل صح ٠‏ ولم يشترط القطع صرح به الأصحاب كلهم 


١‏ (عليه) ساقط من 0) : وامثبت من (نب) و لج 

" 0) وكلام ؛ وامثبت من (ب) و لج) وهو الأصح 
7 يعض ) ساقط من (ج) . 

4 ب (3) الصورة. 
© ارائج : النارجيل ٠‏ وهو جوز البند .. ( لسان العرب ٠‏ مادة رنج ). 
ما بين القوسين ساقط من () ؛ والذثبت من (نب) و (ج). 

اقوله (مع ستبلة فإن باعه ) ساقط من (ج) 


ادرة » وامثبت من ل(ب) و (ج). 


ينظر : التهنيب 50/6 
1 قال البغوي : وكدلك لا يجوز بيع الجزر والساق وانفجل والبصل والثوم يذ الآرض ؛ لأن المقصود منه ما 
هو يذ الأرض ٠‏ وهو مستتر» ولا ينبني على شراء الفائب ؛ لآن كم بمكنه رد البيع بعد الرؤية بصفته » 


وها هنا لايمكن . التيثيب 520/5 510 


٠١‏ ينظر : روضة الطالبين 16د 


مع لايع 00-0 


وأقول : أنه لا فرق, 
مقابلة المجموع 

وإن اشتد وهو مما يصح بيعه بذ سنبله' صح أيضاً ٠‏ وإن كان مما لا يصح بيعه بذ 
استيله وهو مراد/" المصنف بقوله ( لا يفرد ) فباعه مع الأرض ؛ ففيه الأوجه الثلاثة 
ألتي ' الأرض للبذر » وترجيح القطع بالبطلان ؛ ذكره الرافعي" و وجهه جهالة ما 
ا السنبل ؛ فيتعذر التقسيط عليه » وهو معظم المقصود » وهذا ميل إلى القطع 
بالبطلان ‏ بيع الحنطة ب سنبلها ؛ وإلا فالقائل* بالصحة لا يناسبه ذلك/* واللائق 


به المعو إلى انرق تكله بحن الشقي عل نقية.» وتقر نا يطفن 1 
وإذا كانت طريقة القولين يذ بيع الحنطة ب سنبلها أصح ؛ فلتكن هنا أصح إذا 
بيعت مع الأرض وكلام الماوردي' قريب من كلام الراضي . 
35 
السمان 
إَ: (ويدخل 2 بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها؛ )؛ [قطم ال" كسائر أجزاء للخلرفة. 
0 
الأرض ٠‏ وكذا امثبتة على المذهب # دخول البناء . 2 


وب القسمين إن كانت تضر بالزرع والفرس أو ب أحدهما 


١‏ قوله :( صمح أيضاً وإ كان مما لا يصح بيعه با سنيله ) ساقطة من اب) 
1 

* ينظر + فتح المؤيز 704/4 

2 (0) هيقال ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

ليل 

5 ينظر : الحاوي ويغها 

3 0) منها » وامثبت من (ب) و لجا لموافقته المنهاج 56/5 

4 متهاج الطالبين 06/7 

1 ساقط من 60 + وامثبت من (ب) و (ج. 
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(ليص ترم ابي لسلس سس يرق وال 


إل <١‏ دون المدفونة )* الأنها ليست من أجزاء الأرض/* ولا متصلة بها فلم تدخل 35 
كالركاز' والقماش" . اللدقوئة 

- 
أن : ( ولا خيار للمشتري؛إن علم )؛ سواء حصل بقلعهما ضرر أم لا ؛ سواء كانت 
الأرض مشتملة على بناء وشجر آم لا 


نا : ( ويلزم البائع النقل ٠١)‏ ويجبره المشتري عليه سواء ضر بنفسها'' أم لا مليللم 


وي الوسيط وجه أنه إذا لم يضر لم يجير": فالفرق بينها" وبين الزرع حيث لا "يك 
يجبر'' بقلعه أن للزرع أمداً ينتظر , ولا أجرة مدة القلع مجارة 
اسيية 


١‏ قوله ؛( إن كات تضر بالزرع والقرس أو بأحدهما قعيب ) ساقط من (ب). 
( أنه ) ساقظ من 9 »والمثبت من لي) و (ج) 

* ينظر : روضة الطاليين 574/5 

متهاج الطائيين 55/7 

جب 

1 الركاز : قطع ذهب وفشة تخرج من الأرض أو اللعدن . (السان العرب , ملدة ركز) 
٠‏ روضة الطاليين 054/6 

2 فسخ العقد ٠‏ روضة الطالبين 504/7 

منهاج الطالبين 05/1 

06/7 المرجع السليق‎ ٠١ 

003 نفسها 

ينظر : الوسيط 155/7 

٠‏ ج0(3) والفرق بينهما ؛ واللثبت من (ب) ولج) وهو الأصح. 


اولع لابزمل 
فى 


ويم زه سس 22087 


وإن طالب كما لو اشترى داراً فيها أقمشة يعلمها فلا أجرة [له]' آذ مدة نقلها؟” 
ويجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض على ما سبق صحة ٠‏ و للبائع أيضاً النقل 
من غيررضا المشتري ٠‏ ولو سمح بها البائع لم يلزم المشتري القبول 


: 5 5 
بَالاّ:( وكذا إن جهل ؛ ولم يضر قلعها ) أي لا خيار للمشتري وللبائع النقل بسمج 


وعليه تسوية الأرض على ما سنوضحه , وللمشتري إجياره على التقل إن ضر :+ 
تركها » وكذا إن لم يضر ج الأصح' . الهو 
ا 5 5597 ولعي 
وقد دخلت الصورتان ب كلام المصنف ؛ وإنما لم يثبت الخيار إذا ضر تركها 80ت 


كما لو اشترى داراً فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه يذ الحال أو كانت 
البالوعة منسدة ٠‏ فقال البائع : أنا آصلحه ٠‏ وأئقيها ؛ لا خيار للمشتري”؛ كذا هنا 
بالقلع يزول الضرر ٠‏ ولو أن البائع تقاعد' عن ذلك » ولم يبادر إليه ففي كلام 
بعضهم ما يفهم ثبوت الخيار » وقال ابن الرضمة : قد يقال بل يجبر عليه محافظة 
على تمام العقد 


نا (وإن ضر )" أي قلمها ( فله الخهار )+ سواء ضر تركها أملا 


00 لله) ساقط من‎ ١ 
055/7 يتظر : روضة الطالبين‎ 7 

” متهاج الطالبين 05/7 

ينظر : روضة الطائبين 61-6 

5 ينظر : التهتيب 570/7 » فتح المزيز 551/4 : روضة الطالبين 640/6 
017 تباعد ٠‏ وي (ج) باعد , واللثبت من (ب) وهو الصحيح . 

منهاج الطالبين 66/5 

8 المرجع السابق 


200 7للاس-سححت تر رفن) 


قال الرافعي : سواء جهل أصل الأحجار أو كون قلمها مضراً"؛ وكلام غيره من 
الأصحاب' يقتضي فيما إذا أضر قلعها وتركها ؛ ثبوت الخيار”: سواء أجهل 
أصلها' أو كون قلعها [مضراً]* أو كون تركها مضراً” » فاهمل الراقمي الجهل 
.الترك ولابد منه ؛ لأنه وحده يكفي للخيار على ما يقتضيه كلام 


الأصحاب؛ وسبيه أنه قد يطمع ‏ أن البائع يتركها » ولو رضي البائع بترك 
الأحجار ففيما إذا كان القلع والترك مضرين لا يسقط خيار المشتري”؟ وفيما إ: 
كان لم يضر الترك يسقط" 

وهل هو تمليك أو إعراض5/' وجهان : أصحهما الثاني ؛ فعلى الأول لو قلعها 
المشتري يوماً فهي له ٠‏ وليس للبائع الرجوع"' فيها ؛ وعلى الثاني هي للبائع وله 
الرجوع فيها عند الأكثرين 

وقال الإمام'' و الماوردي” ' لا رجوع ويلزمه الوفاء بالترك” ؛ وادعى الإمام أنه لا 
خلاف فيه . هذا إذا أراد أن يرجع ويقلع 


771/4 فتح العزيز‎ ١ 
610/5 روضة الطالبين‎ ٠ 174/8 ينظر : ثهاية الطلب‎ 

من قوله :( وقال اين الرضة .. إلى .- وتركها ثبوت الخيار ) ساقط من (ي). 

* ومن قوله ( وكلام غيره من الأسحاب .إلى .. سواء أجهل أصلها ) ساقط من (ج) 

© زيادة يا 

التنيب 70017 

61/5 ينظر : الحاوي 184/5 » روضة الطالبين‎ ١ 

1( سقط , والمثبت من (ب) و لج) 

1ب( درب) 

٠١‏ (الرجوع )ساقطة من (ب) 

١‏ قال الإمام : وان حكمنا بأن الثروك عليه لا يملك المتروك » فلا خلاف أن البائع يلزمه الوفاء بالترلد 
حتى لو قال بعد الترك : لع ٠‏ وأقنع بأن يرد علي البيع ‏ فلا ييالي به . تهلية الطلب 052/8 

1 قل الماوردي : ليس للبائع إذا سمح بها أن يرجع فيها؛ سواء وجد من المشتري القبول أم لا ؛ لأنه جرى 
مجرى الإبراء الذي لا يجوز فيه الرجوع ولا يعتبر فيه القبول . الحاوي 181/8 

٠5‏ © (ب) والتر 
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ليقي و البق لسسس ‏ سس سح( ررقي 


أما لو انقلمت فهي له على هذا القول » وعلى رأي الأكثرين إذا رجع يعود خيار 
المشتري » فإن قال : وهيتها لك ؛ واجتممت شروط الببة حصل الملك “[وقيل 
بطرد الخلاف ؛ فإن لم يجتمع قفي صحتها للضرورة وجهان ؛ فإن صححنا قفي 
حصول الملك]' ما ذكرنا ب لفظ الترك؟ . 

وحكى القاضي آبو الطيب 2 إجبار المشتري على قبول 
مبنيين على القولين يذ هبة/" الثمار عند/' الاختلاط » قال : فإن قانا لا يجير ؛ 
فعلى البائع قلعها' . فلو" قال البائع لاتفسخ لأغرم لك أجرة المثل مدة 
النقل : هل يسقط خيار المشتري ؟ وجهان أصعهما لا ؛ كما لو قال البائع :لا 
تفسخ بالعيب لأغرم لك الأرش". 


اماردو 


لجاز 
َإلا: ( إن أجاز* )" أي إمضاء العقد (لزم البائع النقل ٠١)‏ ليفرغ ملكه ؛ وقد اندم 
اتقدم الخلاف إذا أراد الببة هل يخير المشتري 5 0 


١‏ مابين التوسين ساقط من 20 : والثيت من (ب) و دج 

* نهاية الطلب 14/9 ؛ الوسيط 158/1 ؛ روضة الطالبين 640/6 
اهدب 

جل 

© 0) تقل البائع نقلها » والمثيت من 
+ مالب) وج) ولو 

771/4 ينظر : التهتيب 708/5 + فتح المزيز‎ ١ 

ب0) ولج) اختار » ولمثبت من أب)لموافتته اللتهاج 05/1 
متهاج الطالبين 01/5 

٠١‏ اللرجع السليق 7/غة. 


ب) وهو الصحيع 


02 


02 ل ست ( ةفص 


إَلا: ( وتسوية الأرض )نص الشاقمي"؛ وجمهور الأصحاب عليه': ومنهم من 3-5 
يحكي فيه وجهين : وقال الماوردي : إن كان بعد القبض وجبت ٠‏ وإن كان قبله. يي 
ي الخيار لأنه عيب' . 


لم تجب التسوية وجهاً واحداً لكن يجب بذلك للى 
وهل التسوية عبارة عن إعادة التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه 
وإحضار تراب آخر من خارج لتسوى به ؛ أو تسويتها بما فيهأ حتى لا يبقى قيها 
حفرة 

الم يبين الأصحاب شيئاً من هذه المعاني الثلاثة ؛ وفسره ابن الرقمة بالأول » 
كان كذلك اتجه القطع بالوجوب كما لو نقل المبيع' من مكان إلى مكان” 
يجب [ عليه ]" إعادته . 


وإن كان المراد الثاني وهو إحضار تراب آخر فإيجابه بعيد ٠‏ ولا يمتنع جريان 
اخلاق فيه 
وأن كان المراد الثالث [ فذلك ]* تغبير الأرض عن حالتها الأولى فلا وجه للإلزام 


به ؛ ولا لجوازءا 


04/6 المرجع السابق‎ ١ 
يفظر : الأم 6/ل0ك‎ ١ 
040/5 ينظر : نهاية المطلب 173/9 ؛ الوسيط 188/7 » روضة الطالبين‎ 

غ قال الماوردي : ' ظأما تسوية الأرض وإصلاح حفرها ٠‏ فلا تجب على البائع وجهاً واحداً ٠‏ لكن يجب 
بذلك للمشتري خيار الفسخ ؛ لأنه عيب ونقص كما لو اشترى عبد ققطع البائع يده قبل النبض لم يجب 
اللمشتري أرش ؛ لكن يستحق به خيار الفسخ ؛ لأنه عيب ونقص ٠‏ وأن كان بعد القبض لزمته تسوية. 
الحضر وجهاً واحداً » ولا خيار للمشثري ٠‏ كما لو اشترى عبداً وقبضه , فقطع البائع يده ؛ ليس الأرش 
وجها راحداًء ولا خيار للمشتري لحدوث النقص * الحاوي 9لا 

6 يله البيع 

+ () إلى مكان من مكان ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الاح 

(عليه) ساقط من 20 , والنثبت من (نب) و ل . 

الفتلك) ساقط من 0) ؛ والثبت من لب) ولج 

١‏ إذاب) ولا يجوز 


ل 


لباك ترك النباي الس حجري 


وممن وافق الماوردي على [ عدم ]' وجوب التسوية قبل القبض الشيخ ابو حامد : 
ورجحه الروياني'؛ ولكن الوجه ما ذكرنا ب تفسير التسوية » والحكم متردب 
عليه 


وتكلم القاضي حسين والإمام' ا أنهم' لِم' أوجبوا تسوية الحفر على البائع : 
وعلى الغاصب إذا حفر ٠‏ ولم يوجبوا على من هدم/” الجدار" إلا الأرش ؟ يعني على 
طريقته ؛ وأجابا : بأن طم”* الحفر لا يكاد 
ذلك' بذوا 


٠‏ العدم) ساقط من 0 + واللثبت من لب) ولي 
ينظر : بحر المذهب 143/1 10 
ينظر ‏ ثهاية الطلب 115/6 
4 )أنه 
© 2 () لو أوجبوا + وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصصحيح ؛ لأن الصيفة صيغة سؤال وهذا مواطق 
الفتح المزيز 7/4 
1/0004 
أن يعيده. فتح المزيز 5/4 
طم البثر بالتراب وهو الكبس ٠‏ و طم الشيء بالتراب طماً : كبسه . ( لسان العرب . طم ). 
25 0) فشبه ذلك , ويك (ج) فشبيه ذلك ؛ وامثبت من (ب) وهو الاصح. 
3١‏ الباذاك 
١‏ ينظر : طتح العزيز 4/+7 ؛ روضة الطائيين 066/6 
71 


وو ل سسب سس حتت را رفي 


8 المثل مدة النقل' أوجه :]صحها يجب أن ينقل" بعد القيض ,20 
الا قبله )" وهو قول الأكثرين ؛ أما عدم وجوبها قبل القتبض' فاخذاً من أن ذلك اللدسه 
بيب البائع + وأنه كالآفة المسماوية على الأصح' : وكذلك تقدم بذ الذقع ٠‏ "ل 
وأما وجويها بعد القيض فللوه 
/ وبين الزرع ٠‏ فإن/' قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها » 
قلنا : مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع 
والوجه الثاني : يجب قبل القبض وبعده ؛ ومأخذه جمل جناية البائع كالأجنبي » 
وكان أبو إسحاق يقول بهذا آذ بغداد ؛ أعني”: أنها تجب قبل القبض ؛ ظلما جاء 
إلى مصر قال بقول الأكثرين 
والثالث : لا يجب قبل القبض ولا بعده » وصبححه الشيخ أبو حامد” ؛ ومأخذه أن 
قيض الأرض وفيها الحجا: 


٠‏ وك وجوب أجرة 


بيته على المشتري منفعة تلك المدة » ويشكل 


يس قيضاً تاماً » ويجري هذا الخلاف ‏ وجوب 
الأرش لو بقي بعد التسوية بذ الأرض" عيب" ؛ كذا قال الرافمي'" 
ومقتضاه أنه بعد القبض يجب الأرش مع الأجرة على الأصح عنده ؛ وفيه بعد 


0.١‏ لب) لمدة التقل. 
3 ل لب) يتقله . 

منهاج الطالبين 2/7ه 
(القبض ) ساقطة من (ب» 
8 ينظر :فتح المزيز 595/4 


ينظر + فتح المزيز 751/4 
8 لب و(ج) لوبقي .بذ الأرض بعد اله 
٠٠١‏ ينظر : روضة الطائيين 641-565 
١‏ ينظر : فتح المزيز 71/6 
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لسيبايييسسسج 03 


وقد ذكر الأصحاب' يذ باب الغصب أن الشاضمي نص على أنه يجب على الغاصب. 
الأرش ٠‏ وعلى البائع التسوية ؛ فقيل : قولان فيهما ‏ وقيل : بتقرير النصين 


يآ جميع ما ذكرنا إذا كانت الأرض بيضاء »فإن كان فيها غراس ؛ فإن كان اغا 
يوم البيع فاشتراه مع الأرض ؛ فتقصان الغراس ؛ وتعيبه بالأحجار كتعييب العبد" 
إثبات 
وغيرهما ؛ عائد هنا 

وإن أحدثه المشتري عالماً بالأحجار ؛ فللبائع قلمها » وليس عليه ضمان نقتص 
لاشو 

وإن أحدثه جاهلاً لم يثبت/'الخيار يذ الأصح' ؛ لأن الضرر ‏ غيرالم 
فإن كانت الأرض تنقص أيضاً بالأحجار ٠‏ فإن لم يحصل' بالغرس' وقلع المفروس 
نقص يذ الأرض" فله القلع والفسغ” ؛ وإن حصل فلا خيار. الفسخ ؛ إذ لا يجوز 
رد المبيع ناقصاً لكن يآخت الأرش" 


ائر الأحخكام : وجميع ما شيق 2 الأجرة والتسنوية : 


5/1/1 ينظر : نهلية المطلب 178/8 » الوسيط‎ ١ 
ول الأرض‎ )0 * 
؟الصايل‎ 


مثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 


4 ينظر : روضة الطالبين 841/5 
© ب (ب) فإن يحصل 

7 (ب) بالفراس 

0) بالأرش ٠‏ والمثيت من (ب) وهو الصحيح. 

: يقظر : فتح العزيز 751/4. 77 ؛ روضة الطالبين 041/5 


0 
0 
فته 


اللنبك ؤي البق سس ست تر اقيم 


وإذا/' قلع البائع فنقص الغراس لزمه أرش النقص”"؛ أما إذا كان فوق الأحجار زرع 
اللبائع أو للمشتري فيترك إلى آوان الحصاد لأن له غاية منتظرة ؛ بخلاق الغراس ؛ 
قاله البغوي" وغيره ٠‏ وصححه التووي . 

ومنهم من سوّى بينه وبين الغراس ٠‏ قال صاحب الإبانة : وإذا قلع البائع الأحجار 
بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض 


َم :( ويدخل ب بيع البستان الأرض والشجر [ والحيطان وكذا البناء على مابش 
المذهب )' ؛ أما دخول الأرض والشجر ]' فلا خلاف فيه ؛ و الحيطان وما و 
اسواها من الأبنية طرق : 

أحدهما : إجراء الخلاف © جميمها ‏ كما هوي دخولها تحت اسم الأرض", 
والمذهب الدخول . 

وقال الغزالي : إن الأظهر عدمه جرياً على قاعدته . 

والثانية : تدخل مطلقاً من غير ذكر خلاف ؛ وهو ما أورده القاضي أبو الطيب 
وغيره » وهو قوي ؛ لأن اشتمال البساتين على الأبنية كبير واسم/” البستان 


بدني 
"١‏ بلا خلاف . روضة الطالبين 811/5 

" ينظر : التهذيب 705/6 

قال التووي : الأصح قول صاحب التهذيب ؛ وقد وافقه جماعة . روضة الطائبين 017/5 
5 منهاج الطالبين 7/غة 

+ ما بين القوسين ساقط من (0) » والثثبت من (باو (ج) 

045/5 ينظر : روضة الطاليين‎ ٠ 

00 


ه١‎ 


يسح 


والثالثة : الجزم يدخول الحيطان وإجراء الخلاف فيما سواها » وهو الذي أورده 
الرافمي' والمصنف ٠‏ وضعفه الروياني' : وإيراد الأكثرين ماثل إلى الطريقة 
الأولى» ويخرج من الطرق الثلاث ؛ ثلاثة أوجه آذ دخول الأبن 
ثالثها : تدخل الحيطان دون سواها » والمذهب الدخول مطلقاً" 

واسم الباغ' كاسم البستان ٠‏ وي المريش الذي يوضع عليه القضبان تردد الشيخ' 
أبي محمد" ٠‏ والظاهر عند الإمام دخوله" 

قال الرافعي : وذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستان [ لكن العاد: بذ نواحية 
إخراج الحائط عن مسمى الكرم ؛ وإدخاله ب مسمى البستان ]* لكن لا يبعد آن 
يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح عليه" 

ولوقال هذه الدارّ » البستانّ ؛ دخلت'' الأبنية والأشجار جميعاً"" ؛ لأنه وصفها 


54/4 ينظر هتح المزيز‎ ١ 
000/6 ينظر : بحر المتهب‎ 

" ينظر : روضة الطالبين 045/5 ؛ مغني المحتاج 84/9 
اذ البايع . 

© لالب) للشيخ 

3 تكره التوو 
٠‏ قال الإام : ولو قال : بمتك هذا لباغ أ البستان » فقد كان شيضي يتردد بعض التدد ب العروش التي 
عليها الكروم ؛ من جهة أنها ليست مخلدة : والوجه عندنا القطع بدخولبا تنزيلاً على المنهود من اسم 
الكرم ؛ أو البستان » ب مطلق العرف . نهاية المطلب 158/8 

8 مابين القوسين ساقط من (1) » والمثيت من (ب) و (ج) 

فتع المزيز 554/4 

*1120) دخل ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الاصح. 


0 
إهننه 


ا روضة الطاليين 015/6 


الم زنع انيع ب سي ح(ر روفي 


ولو قال هذا الحائط ٠‏ البستا, 


» أو هذه المحوطة دخل الحائط المحوط' وما فيه 


من الأشجار و الأبنية الخلاف السابق كذا قال" البغوي" 

قال الرافعي : ولا يظهر ‏ المحوطة والأشجار فلي دخلا أو ليكونا 
على الخلاف؟ انتهى 

والحائط ف اللفة الب 7 أطلق على البستان 


ولفظة المحوطة لا عرف فيها" فإن كان فيها عرف/* اتبع » وقول المصنف وكذا 
البناء على المذهب فيه الخلاف" ف تبعية البناء للأرض والمذهب الدخول كما 


اسيقا 


١‏ ب (|) المحطوط ء والمثبت من (ب) و (ج) وهو موافق .ماب كتب الفقه 
" 0) قاله » والثثبت من (ب) واج) وهو الأصح 

؟ قال البقوي : ولوقال : هذا الحائط بستان أو هذه المحوطة بدخل فيه الحائط المحيط به والأشجار , 
وإن كان وسطه بناء قعلى الاختلاف . التهذيب 5/1/7 

غ فتع المزيز 774/4 ؛ كما ينظر : روضة الطالبين 015/5 

© من قوله ( الابنية والشجر إلى والحائط يذ اللغة البستان ) ساقط من (ج 

رواد أحمد © مسنده 107/5 والحديث هو 

“أن ناق للبراء دخلت حائطاً ٠‏ فافسدت فيه » فتضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن على آهل الحوائط حفظها بالتهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها " كما رواه 
مالك .4 الموطأ 75/4 ٠‏ و البيمقي للاستنه 198/15 


عن حرام ين محيصة : 


١‏ ب 8) ولج لا أعرفها . والمثبت من (ب) وهو الاح 
با 017 

ب لج أي فيه خلاف. 

51/4 ينطر هتح العزيز‎ ٠١ 


«لتع وترم انرق سلس تار واف) 


جَِ: نسبة البناء إلى البستان كنسبة الشجر إلى الدار : فإذا' باع داراً فيها شجر انشده 
فهل يدخل الشجرة 

قال القاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب التهذيب' والقاضي حسين والرافمي” 
وآخرون فيه الطرق الثلاثة التي 2 بيع الأرض ؛ وحكى الإمام' والفزالي' ثلاثة 
أوجه : 


اثالثها : إن بلغت الأشجار مبلغاً يجوز تسمية الدار بستاناً نم تدخل يذ اسم الدار 
وإلا دخلت ؛ وقالا : إنه أعدل الوجوه » وهذا منهما بناء على ما اختاراه أن الشجر 
لا يدخل يخ بيع الأرض' على الأصح عندهما » وإلا فمتى قبل بالتبعية ب الأرض 
الدار أولى 

ويخرج من هذا أن الشجر إن دخل يذ بيع الأرض ففي الدار أولى' ؛ وإلا فثلائة 
أوجهء وتوجه* التبعية هنا باندراجه 2 اسم الدار دون الأرض : وعلى كل حال 
فالمذهب عند غير الإمام والفزائي الدخول . 


١‏ (فإنا) ساقط من (ب» 
" 732 التهذيب ٠‏ وذ (ب) المهنب ؛ والفائدة موجودة ب كليهما ٠‏ ينظر : التهذيب 5/0/5 ؛ المهتب 


؟ يتظر طح المزيز 70/16 
ينه هلية لتب 010/6 

© قال القزالي :”.الأشجار وفها ثلا اوجه : أحدها *انها لاتتدرج تحت اسم الدار ؛ فإها يسنت من 
أجزاءالدار . الات : نه تدرج ؛ لان الدار قد تشتمل على الأشجار . والثالث : وهو الأعدل :أثه إن كات 
بحيث يمكن تسمية الداريستفاً لم تتدرج تمت اسم الدار ا وال يتدرج*. الومبيط 15/1576 

7 جاع أن اسم الشجر.ي اسم الدار دون الأرض على لصح عتدهسا 

٠‏ قوله :( ويخرج من هذا أن الشجر إن دخل ب بيع لأرض ففي الدار أوى ) ساقط من (ي) 

3 0) وتوجة 


اليشع وترم الب سسب يي يح (يرَةرفي) 


والغزالي' قال : الظاهر عدمه ٠‏ وقوله/" [الظاهر]' يحتمل* أن يكون من الطرق 
ويحنمل أن يكون من الأوجه الثلاثة ٠‏ ويذ الوسيط* صرح بأنه من الطرق : وكل 


ما قلنا ي تبعية الشجر للدار ينبغي أن يأتي 4 تبعية البنيان للبستان . 


َإ ( وذ بيع [القرية]» الا 
.ولا بد منه ؛ لأن كل ذلك داخل تحت اسمها . 

ويذ الأشجار وسطها الخلاف"' , اختيار الإمام' والغزالي” دخولبا بخلاف 
اختيارهما بذ لفظ الأرض 

وتدخل الدروب التي لذ السور ‏ وإن لم يكن على القرية سور ؛ فيدخل ما اختلط 
5 ي والساحات والمساكن وأفنيتها » وممن وافق الإمام ع1 
دخول الأشجار ألتي وسطها الماوردي؟' 


بنية وساحات يحيط بها السور )+ وسكت عن السور* مايدخل 
9 


155/9 يقظر : الوسيط‎ ١ 

؟الصدني) 

* زيادشج لباو 

2 3) محتمل ٠‏ وامثبت من (لب) روه 

© ينظر : الوسيط 159/7 

0 

(انقرية) ساقط من (01 » واللثيت من (بب) و (ج) 
منهاج الطائيين 046 

4 2 0) البيوت ‏ والمثيت من اب وااج) وهو الأصح. 
٠١‏ قال التووي : الصحيح : دخولبا. روضة الطاا 
١‏ ينظر دثهاية المطلب 114/6 

1 يفظر : الوسيط 151/5 

1١‏ 0) بنياتها » والمثبت من (ب)و لج) وهو الأصح 

قال الماوردي "٠‏ وإن قال : بعتك هذه القرية دخل ب البيع سود القرية كله من البناء واللساكن 
والدكاكين والحمامات ٠‏ وما يذ خلال للساكن من النخل والشجر ". الحاوي 004/6 


6 


(لايناك وترم البق ب 425 


واستبعد' الإمام' تردد العراقي 
الأشجار ‏ ويشملها الاسم 
وهذا ‏ الأشجار المتخللة » أما الخارجة ؛ فقال الماوردي :لا تدخل” 

وإطلاق الإمام والفزالي الأشجار يقتضي جريان الخلاف فيها ؛ وينيفي أن تدخل 


افيه , وهو محل الاستبعاد ؛ لأن القرى لا تخلو ععن 


حريم القرية ‏ بيع القرية كما نذكره 2 حريم الدار. 


َب : ([لا] 'المزارع على الصحيح )" ولبذا لو حلف لا تدخل القرية لم يحنث يدخول حم 
مزارعها ؛ و النهاية : أنها تدخل ؛ وعن ابن كج : [أنه]" إذا قال يحقوقها" ٠‏ ,يري 
وهما غريبان . والصحيح/ أنها الا تدخل إلا بالنص عليها ؛ سواء أقال بحقوقها أم لا 

» وممن صرح بذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب و الماوردي' وصاحب 
المهذب'' وصاحب التتمة'' وغيرهم 


يي 
" قال الإمام : وذكر المراقيرن بذ دخول أشجارها تحت البيع فولين ؛ إذا لم يقع لبا تعرض ؛ وهذا الذي 
ذكروه أبعد التردد بذ أشجار الدار » من جهة أن الأشجار مالوفة بذ القرى , ولا تستجد القرية بالأشجار 
اسماً ٠‏ والدار تستجد اسم البستان ‏ أشجار . ثهلية الطلب 114/8 

قال المأوردي :” ولا يدخل ب البيع مزارعها ولا اراضيها ولا بساتيتها » وإنما يدخل بذ الأرض ما اختلط 
بينيائها ومساكنها وما كان من أفنية الساكن وحقوقها دون غيره " الحلوي 14/0 

(ل) ساقط من 0) , والمثبت من (ب) و لج 

5 متهاج الطاليين 64/9 

+ ( أنه ) ساقط من 0 ٠‏ وغ (ج) انها ٠‏ والثبت من (ب) وهو الأصح. 

دخلت » وإلا » فلا . ذكر هذا الثووي عن ابن كح بذ روضة الطالبين 015/5 

6/104 

4 ينظر : الحلوي 0006/6 

٠١‏ قال يذ للهذب 728/1 ” فإن قال بمتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع ؛ لأن القرية اسم 


اللأبنية دون المزارع ”. 
القت 


١‏ ينظر ‏ قتمة الإبانة 4 للوجاالا. 


اك 


وحاول ابن الرفعة حمل ما 'ذ النهاية على المزارع التي داخل القرية والمراد بالمزارع 
الأراضي التي تزرع ؛ ولا خلاف' د دخولبا إذا سماها » وكل ما ذكرناه يذ اسم 
القرية جار اسم الدسكرة": وهي بناء كالقصر حوله بيوت . 


ملا دغل 
جَل: (وخ بيع الدار الأرض )؟إجماعا". م 


:( وكل بناء )» لأن الدار اسم لأرض والبناء وأغرب الجوري ؛ فحكى يذ 
رهن الدار هل يدخل البناء 5 قولان" ؛ معللاً عدم الدخول بأن الدار اسم للعرصة » 
وهذا ‏ غاية البعد » ويلزمه طرده بذ ال 
ولا فرق البناء بين العلو و السفل . وتدخل الأجنحة ٠‏ والرواشن" ؛ والدرج » و 
المراقي” المعقودة ؛ والآجر اللفروش يذ الدارء والبلاط » وكل مكان من هذا 
النوع . 


١‏ من قوله :( على المزارع 
ينظر : الوسبيط 953/9 
* متهاج الطالبين 04/5 
ينظر : فتح المزيز 570/1 ؛ روضة الطائبين 016/6 + مفتي اللحقاج 44/1 
© منهاج الطاليين 06/1 

7 () قوليز 


داخل ... إلى .ولا خلاف ) ساقط من (ج) 


ولت من (ب) و لج 
الرواشن : الرُوشَنْ هو : الرف ؛ ويراد به أيضاً : الكوة . (لسان العرب . رشن ). 

المراقي + ماخوذة من الرقي وهو الصعود والارتقاع ٠‏ والمرقاة ؛ بكسر الميم ؛ وفتحها : الدرجة ؛ واحدة 
من مراقي الدرج . ( لسان العرب . رف ). 


فال ون انب سا ترون 


بَبِ :( حتى حمامها')' ومّكي عن نصه : أن الحمام لا يدخل ؛ وحمله الربيع 0 
والأصحاب على" حمامات الحجاز ؛ وهي : بيوت من خشب تنقل* 5 
أما الحمامات المبنية بالآجر بحيث [ لا ]' يمكن نقلها فتدخل' ؛ وقال الغزالي : 
إن كان لا يستقل دون الدار اندرج : وإن استقل فهو من الدار كالبناء من 
اليستازة" + 
يعني فيجيء فيها [ذلك]” الخلاف ؛ ولو كانت الحمام' من خشب ولكتها 
بتة''؛ فللشافمي 2 الأم نص يقتضي : أنهالا تدخل''؛ وهي أحد الوجهين 
المذكورين يذ السرر الخشب الى والأصح فيها الدخول فليكن 2 الحمام 


١‏ لجالج حمام 

؟ منهاج الطالبين 01/9 

* 9 عن 

ينظر : روشة الطاليين 90/6 

© (لا)ساقط من 0) ولب ؛ والثيت من (ج) 

+ ينظر : ثهلية المطلب 178/2 ؛ فتح العزيز 59/4 , روضة الطالبين 015/5 
الوسيط 152/5 

2 زيلدةيذ لبا ولج 

4 لعله لو قال (الحمامات) لكان أسح للمبارة 

. (ج) مينية‎ © ٠١ 

115/0 الم أجد نص الشافمي يذ الأم ؛ لكنني وجدته 2 ثهاية المطلب‎ ١ 
السرب الخشب المستمرة » وامثبت من (ب) و (ج) وهر الصحيح.‎ )03 


5 


الع وت البق للسس سيسحت تروف 


ا :(لا المنقول كالدلو/؛ والبكرة والسرير )' أي غير المسمر” . و الرّشاء؟ حم 
والمجارف ٠‏ والرضوف الموضوعة على الأوتاد : والسلالم التي تسمر ولم تطين. 5 
والأقفال . والكنوز ؛ والدفائن"؛ والصناديق ؛ والمتاع » ورحى البيت' التي تنقل» ار 
والخزائن المنفصلة ٠‏ وأقفالبا » ومفاتيحها ؛ والأيواب المقلومة ‏ والحجارة 
المدفونة"؛ والآجر الذي دفن ليخرج » وما فصل من آلة البناء من آجر وخشب , 


وأبواب لم تتصب ولو كانت قد هيا ب ء وهذا كله لا خلاف # شيء منه 
إلا الب فقحكى القاضي حسين فيها وجهين , لأنها كامتصل وليست 
كالدلو 
( وتدخل الأبواب المتصوبة » وحلقها )* قطعاً فيهما. ليد 
9 


ل 
متهاج الطاليين 00/1 

* 9 0) المستمرة » والمثبت من (ب)و (ج) وهو الاصبح. 

اغ الرّشاء : رسن الدلو . ( لسان العرب . رسن ). 

© الدفائن : جمع دقينة + وهي ما يدفن » والكنز . ( لسان العرب ؛ مادة دطن ). 
7 لج ورحى اليد 

٠‏ قوله( والحجارة المدفوئة ) ساقط من (ب). 

8 منهاج الطالبين 60/1 


ل 


املق تع البق سل ست ةرق 


َل <١‏ والإبًا 
الفلافة : وانسقوش وما إتضل بالأبولي: للتسنوية من الأغاليق : واسلاشتل » 
والضباب قطعاً 2ذ/"الأريعة ٠»‏ وما آثيت من الخوابي": والدنان"', وخشب القصارء 


اته ):/*' أي المثيتة ( والرف والسلم المسمران )ه على الأمبح” و «خخد 


الإجلئات 


و معجن الخباز ؛ [ والدارين ]''؛ وصندوق رأس البثر » وصندوق الطحان » وقدر 


الحمام على الأصح هذ الثمانية'': وعلى كلام المصنف انتقاد نذكره قريب" 535 
الأسفل من 
إن : ( وكذا الأسفل من حجري'' الرحا على الصحيح )"' اليخا 


إذا كان مثبتاً' » والعلة بذ ذلك كله أنها تعد ف العرف جزءاً لاتصالبا 

. 9 لقال ) ساقط من‎ ١ 

* الإجانة : هي مركن » وجمعها أجاجين . (السان العرب . اجن ) 

؟ متهاج الطالبين 60/7 

1 ج6177 

ه منهاج الطاليين 17/دة. 

7 ينظر : الحاوي 1860/9 

١‏ يذ لج) على الأممح بذ الثلاثة الأبواب المنصوبة والسقوف الخ 

ا 

الخوابي : مغردها خابية : وهي الب : الجرة الكبيرة والجمع خوابي . ( تاج العروس . خبا ) 

: عرفت ا معاجم لفظة الدثان بما يلي‎ ٠١ 

ان : الراقود العظيم أو هو أطول من الح » مستوي الصنعة ب أسغله كهيئة قونس البيضة أو أصفر 
من الب له عسمس لا يقعد إلا أن يحضر ئه ١‏ تاج العروس . دثن ) » ( لسان العرب دثن). 

وبالاستقراء بذ الكتب التي أوردت هذه الافظة توصلت إلى أن الدنان :هو توع من أنواع الأوعية ؛ يوضع 
فيه الخمر أو المصير , وهي تشبه الجرة : والبعض قال : الخوابي كالدنان 

١‏ هكذا مكتوبة ب 0) و (ب) ؛ وجا (ج) الدراريرين : ولا أعلم ما هي ؟ 

100/6 ينظر : ثهلية الطلب 171/6 ؛ فتح العزيز 870/4 » أسنى المطالب‎ ٠١ 

15 ب02) فرعاً » والمثبت من (ب) الصحيح . 

ب 9) حجراي : وامثبت من (ي) و (ج) وهو الصحيح 

00/5 متهاج الطالبين‎ ١6 


لذن 


ا يبييبيبياسسست 099 


إذا كان مثبتاً' : والعلة ‏ ذلك كله أنها تمد يذ المرف 
والثاني : وهو أقيس عند الإمام' لا تدخل”؛ لأنها إنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها 
كي لا يتزعزع ويتحرك عند الاستعمال 


وتدخل السقوف والأبواب اللنصوبة والحلق عليها' وكذا الإجانات والرفوف 


وظامر هذا الكلام جريان الخلاف ‏ الأربعة التي بعد كذا » والمصنف حذف 
السقوف ؛ لأنها جزء حقيقته لا تحتاج إلى التنبيه عليها ؛ وذكر الإجانات مع 
الأبواب والحلق والرف والسلم ؛ ثم قال : وكذا الأسفل من حجري الرحى على 
الصحيح ؛ فأوهم أن الخلاف خاص بحجر الرحى دون الإجانات والرف والسلم 
وليس كذلك . 


َلّ: ( والأعلى » ومفتاح غلق مثبت .يذ الأصح ): الخلاف يذ الحجر الأعلى ؛ إذا 
قلنا بدخول الأسفل ٠‏ فقيل ؛ لا يدخل الأعلى ؛ وهو قول ابن أبي هريرة ٠‏ والأصح 
أنه يدخل وهو قول أبي إسحاق ؛ آما' إذا قلنا يعدم دخول الأسفل فالفوقاني أولى: 


1ل مبنياً 
ينظر : تهلية المطلب 111/8 
0 


ولج وهو قيس عند الإمام :لا تدخل ٠‏ والثاني +لا» لانها إنما بتع الخ ٠‏ وزيادة ( والشاتي 
:لا ) أرى أنها زيادة غير مناسية ؛ظذلك لم أثبتها ؛ وذنك بعد الإطلاع على الأقوال يإنهاية المطلب. 
ص 

4 ب لب والأبواب المنصوية عليها والحلق. 

© المحرر 064/6 (رسالة دكتوراء للشيخ محمد سلطان العلما» 

7 متهاج الطالبين 00/6 

بذ لج أنا لذ 


لله 


9 ؟5ظله 


سل بإ لاسر( ص 


وكذا الخلاف ئ دخول المفتاح إذا كان بغلق مثبت ؛ قال ابن أبي هريرة :لا 
يدخل لأنه تايع للغلق الثابت ‏ 

قال الماوردي:/! وكذا كل منفصل لا يمكن الانتفاع به إلا مع فصله ؛ فيه 
وجهان" ٠‏ ورتب القاضي حسين الوجهين 2 المفتاح على الوجهين 2 المتصل وأولى 
بعدم الدخول ؛ و ألواح الدكاكين طريقان : أحدهما أنها على الوجهين: 
والثاني' : تدخل وجهاً واحداً قال الرافمي' : والذي العرف الدخول 


: جعل يذ الدار مدبفة وأجاجين* مثبتة » وقال بعتك هذه الدار ؛قضي دخول (غن؟ 
الأجاجين' خلاف مرتب على الخلاف المتقدم ؛ بحيث لا تكون الدار مديفة 
والدخول هنا أولى » فإن قال : بعتك هذه المدبغة دخلت الأجاجين قطعاً » فإن لفظ 
المديفة والمصبغة يتضمن الأجاجين المثبتة". 


جب 
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق الروزي يدخل يذ البيع ؛ لأنه تبع لمتصل 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل يذ البيع ؛ لأنه ا نفسه منفصل . الحلوي 120/6 
” ب اب) والثائية . 
4 ينظر :فتح العزيز 750/4 
8 () أجايين : والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
على أجايين. 
والأجاجين : مفردها إجانة وهي كن . ( لسان العرب . اجن ). 
ويراد بها أيضاً : آنية تفسل فيها الثياب 
007 أجليين ؛ والمثبت من (ب) وهو الصحيح 


ان إجانة تجمع على أجاجين » ولم أجد لبا جمع 


البببإبإبإبإااسس 02 


و التتمة/' آن أصل الخلاف بذ هذه المسائل الخلاف #' تجويز الصلاة إلى العصا 
المغروزة ب سطح الكعبة إن جوزنا" ؛ فقد عددناها من البناء فتدخل وإلا فلا. قال 
الرافمي : وهذا يقتضي التسوية بين الدار والمدبغة' انتهى. 

والمأخذ الذي قاله صاحب التتمة ضعيف ٠‏ و الأفقه ما أشار إليه الإمام' أنه إذا باع 
باسم المديغة دخلت الأجاجين » وكذا إذا باع بإسم الطاحون دخل الحجران قطعاً . 


:قال الإمام” : مراقي" الخشب إذا أثبتت إثبات تخليد ؛ فهي على الأصح إحى, 
كمرقى” الآجر والجص ؛ بخلاف السلالم 

يعني أن الأصح القطع بدخولها » ولايجري فيها الخلاف الذي © السلم المسمر 

وقال : إن الخلاف" ' السلم والأجاجين [ونحوها]'' يجري يذ بيع الأرض إذا قلنا 


2 عبارة الشيخ أبي حامد ما ب الدار على ثلاثة أضرب : متصل » ومنفصل لا اضع؛ 
يتعلق بمنفعة المتصل » ومنفصل متعلق بالمتصل » فالأول : يدخل ؛ والشاني :لا 
يدخل ؛ والثالث :فيه الوجهان 


205 
” قوله (هذه اللسائل الخلاف ) ساقط من (ب). 
بذ 0) جوزناها » والنثبت من (ب) و (ج) وهو الأسع 
فتح المزيز 505/6 
© ينظر : ثهاية المطلب 159/9 
+ نهاية المطلب 080/0 
شراقي : جمع مرقاة ؛ وهو الدرجة ٠‏ ( لسان العرب : مادة رقا ). 
+ 2( كمن يذ , والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
3 قوله 20 السلم المسمر وقال إن الخلاف ) ساقط من (ج 
(٠١‏ ونحوها ) ساقط من 20 ٠‏ والمثيث من (لب) ولج 
7 


(لاتام تي لبي سس سح (ايرة را في) 


#: يدخل البثر والصهريج' قطما » أما الماء الذي البثر ؛ فإن قلنا :لا يملك » 
وهو قول أبي إسحاق المروزي/" لم يدخل ‏ البيع'» وكل من حازه ملكه . 

وإن قلنا : يملك" وهو الأصح ٠‏ وقول ابن أبي هريرة ؛ فا موجود منه عند البيع 
كالثمرة المؤيرة إن شرطه' دخل » وإن لم يشرطه لم يدخل ويفسد البيع لاختلاطه 
بما سبحدث' على [ملك]" المشتري كالثمرة المتلاحقة 

وك وجه غريب : أن الماء يتبع 2 البيع كالثمرة غير المؤيرة” » وصححه ابن أبي 
عصرون وعمل الناس [عليه]' ' شراء الدور والبساتين التي فيها الآبار : لكنه 
خلا المشهور 

ولو باع ماء البثر وحده ؛ لم يصح ؛ لعدم إمكان تسليمه ؛ وإن قلنا أنه مملوك". 
ولو باع مائة" منا”' من الماء الذي البثر » وقلنا الماء مملوك ؛ قفي صحة البيع 
وجهان مبنيان يذ النهاية"' على ما إذا رأى أنموذجا من لبن الضرع 

وإن باع النهر من غير تعرض للماء صح ؛ والقول يذ الماء كما تقدم إذ البثر 


٠‏ الصيريج : بكسر الصادءحوض يجتمع فهه الفاءوالجمع صهاريج»بفتح الصاد (مختار الصحاع 
صهرج) 

؟ اليب 

* 0 البيع ) ساقط من (ب) 

ل قوله ( وهو قول أبي إسحاق .. إلى قوله ... وإن قثنا يملك ) ساقط من (ج) 
© 2 () إن شرط ٠‏ والمثبت من (ب) ولج وهو الأصبع. 

2 لب)يستحدث 

١‏ لملك) ساقط من (0) » والمثبت من (ب) و لج 

ينظر : روشة الطالبين 044/7 

4 لعليه) ساقط من (1) » وامثبت من (ب) و وج 

( من قوله ( ولوباع ماء البثر وحده  إلى ... أنه مملوك ) ساقط من‎ ٠١ 
ذ(أ) وإن باعه منا من اماء » وللثبت من (ب) و (ع) وهو الصحيح.‎ ١ 

٠‏ ان اللنا وهو رطلان والجمع و الجمع أمتان . ( مختار الصحاح . منن). 


090/4 يتظر :هي الي‎ ٠+ 
اسه‎ 


فوية 
امقول 
البثر 

والسمريع 


ووو زات سس سس سيج( قص) 


وإن باعه/' مع الماء الجاري فيه لم يصح ٠‏ ولو كان يذ الأرض المملوكة المبيعة 
نهر" ؛ فال لام ب ماءه كماء اليثر ؛ وهذا إذا كان واقفاً , آما الجاري فلا ب 
ةا 

ولو وقع" ذ أرضه ماء مطر لم يملكه ؛ ولا يصح بيعه قبل حوزه وجهاً واحداً 

ولو احتاز" ماء من نهر عظيم ؛ ثم أعاده إليه ؛ لم يختص بشركة فيه إجماعاً" 
وإذا أتلف ؛ فهل يلزمه مثله أو قيمته 5 وجهان يذ البيان” 

والبئر الذي قصد حافره الاستقاء منه ؛ وعدم تملكه ؛ وكان يذ موات ؛ لا 
يملك ما فيه من الماء قولاً واحداً فلا يصح بيعه 
وما تولد" يذ النهر/” من السمك لا يملك إلا بالحيا: 
والعيون المستنبطة ؛ كالبثر 

و يجوز بيع قرار العين أو سهم منها » ويكون للمشتري حق ذ الماء 
الأصل . 

والماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما"': ويجمل ا صهريج مملوك ؛ إلا على 
وجه غريب حكاء الإمام'' أنه لا يملك بالحيازة أصلاً ولا بقيرها ٠‏ وقال ابن أبي 


؛ وإئما له' منع الناس منه ,. 


وت يده على 


لعي 
"” #لب) نهراً 
202-15 ولوكان ٠‏ وللثبت من (ب) و (ج) وهو الأصبح ؛ لأته من 
24 3) احتازنا ماء ؛ هكذا مكتوب ؛ وللثبت من (نب) و لج) 
© يتظر : البيان 74/6 
الرجع السليق 
003 وما تولد منه.يذالتهر » وج لب) و(ج) بدون ( منه ) وهو الأميع. 
بع نل 
8 بذ لي) وأماله 
“ماقي اعرف وجيت 
١‏ ينظر دتهاية الطلب .55500 
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(للضى قرع النبي بلس سسحت زر ةرافر) 


الدم أنه لم يحكه غيره ؛ وهو غير الوجه المحكي ذ طريقة العراق' ؛ !. 
يملك بالإحياء . 

إذا عرفت أن ماء الصهريج مملوك ؛ فباع الدار أو الصهريج ؛ لم يدخل الماء ب 
انص عليه نصر المقدسي" . 


بي : حريم الدار' إذا كانت سكة ناشذة ؛ أو حيث ثبت لها حريم يدخل يذ 
بيعها » وإذا كان فبه أشجار ؛ فقي دخولبا الخلاف ‏ دخولها ذ الأرض. 

وإن كانت الدار* ‏ سكة نافذة » أو يذ الشارع لم يدخل الحريم ؛ قاله القاضي 
[حسين]” و البفوي 

قال الرافمي : بل لا حريم مثل هذه الدار" : وفيما قاله نظر يتحرر إن شاء الله يذ 
باب إحياء الموات » وحيث ثبت الحريم دخل يذ البيع' . 


١‏ لج ب طرية 
ب لج ومنهن . 

؟ هو : نصر بن إبراهيم بن نصر ين إبراهيم بن داود المقدسي ؛ الفقيه أبو الفتح + المعروف قديماً بابن أبي 
حافظ ٠‏ والمشهور الآن بالشيخ أبي نصر , مصنف كناب : الانتضاب الدمشقي ٠‏ والحجة على تارك 
اللحجة ؛ والتهتيب ٠‏ واللقصود » والكلية : وغيرها . سمع من : محمد لليماسي + وهبه الله بن سليمان. 
رهما ؛ وروى عنه : أبو بكر الخطيب ٠‏ وأبو القاسم النسيب وغيرهما . توية بذ التاسع من محرم 
سنة 8 4ه بدمشق . ( ينظر + طبقات الشاضمية الكبرى 0/ 71 ؛ طبنات الشاضية لابن قاضي شهية 
6 

حريم الدار :ما دخل فيها مما يفلق عليه بابها » وما خرج منها فهو الفناء . ( السان العرب . حرم ). 

© ب 0) الأرش ٠‏ وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

امن لب) وله 


نة الزالي 


لحسين) ساقط من () » والمث 
فتح المزيز 707/4 
ينظر : روضة الطائبين 847/5 


7 


للب بإبياس 02 


َك : اتصل بالدار حجرة »أو ساحة ٠‏ أو رحبة ؛ قال الماوردي' : لم تدخل 2 البيع' 
الخروجها عن حدود الدار التي لا تمتاز إلا بها » ولا يصح العقد إلا بذكرها . 
وهي أريعة حدود ‏ الغالب ؛ فإن استوفى ذكرها صح البيع » وإن ذكر حداً أو 
حدين لم يصح وان ذكر ثلاثة فإن لم نتميز بها بطل وإن تميزت فالأصح الصحة 
وقيل باطل ٠‏ وتبع الماوردي على هذا الشاشي ٠‏ وابن أبي عصرون 

وقال ابن الرضمة : الذي يظهر من كلام الأصحاب الصحة إذا تميزت : ولم يذكر 
الحدود . 


ونقل الراضمي يذ القضاء على الغائب عن ابن القاص أنه يكتب إلى قاضي بلد المال 
العقار الحدود الأريعة : ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة انتهى . 
ولا يخفى الفرق بين البيع وكتابة القاضي" ؛ فالأولى 2 البيع عند التميز الصحة 


١‏ قال للاوردي :فاما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحية لم تدخل 2ج البيع لخروج ذلك عن حدود 
الدار التي تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أريمة حدود يذ الغالب فإن 
استوفى ذكرها صح البيع » وإن ذكر منها حداً أوحدين لم يصح البيع ٠‏ وإن ذكر منها ثلاثة حدود 
وأغقل الرابع ‏ فإن كانت الدار لا تتميز إلا بدكر الحدود الثلاثة بطل البيع . وان تميزت بذكر الحدود 
الثلاثة ؛ فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتياز » وشيه لبعض أصحايتا وجه آخر أن البيع بإغفال 
ذكره باطل . الحاوي 180/9 

؟ لباولا 


الفرق بين البيع وغيره وكتابة القا 
7 


وو اك لب جرفي 


يط : حكاه الماوردي' إذا اتصل بالدار ساباط" على حائط/” من حدودها ؛ فثلاة: إذا تسد 
أوجه : ابا 
أحدها : يدخل كالجناح' - 

والثاني : لا/* يدخل إلا بالشرط كالساحة والحجرة 

والثالث : خرجه ابو الفياض” إن كان كل" من 2 طري الساباط مطروحاً على 

حافت فيد[ الاو الزيدةة تبعل ١!‏ لآن جميقه بتر وإ كان أخد ظرفيه مطووها. 
على حائط لغيرهذه ]' الدار ؛ لم يدخل ؛ قال'' اين أبي عصرون : وهو أصحها 


٠‏ قال امنوردي :اما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها ؛ فقد اختلف أصحاينا ب دخوله يذ 
البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه. 

أحدها : أته لا يدخل بذ البيع كما لاتدخل الحجرة المتصلة بالدار. 

والثاني : يدخل خ البيع كما يدخل فيه الأجنحة واميازيب. 

والوجه الثال : وهو تخريج أبي .تمتيرحال الأجذاع من الطرطين » فإن ككان كل واحد من 
الطرقين مطروحاً على حائط لبنه الدار دخل الساباط يذ البيع لأن جميمه تبع ٠‏ وإن كان أحد الطرفين 
مطروحاً على حائط تفير هذه الدار ثم يدخل يا ابيع ؛ لأن جميمه ئيس بمبيع . الحاوي 14/8 . 141ء 
كما ينظر : بحر المذهب 115/1 
7 الساباط : سقيفة بين حائطين , وإ للحكمبين دارين ٠‏ وزاد غيره من تحتها طريق تافذ ٠‏ والجمع 
سنوابيط » سلباطات . ( لسان العريب.. سيط ) 


جناب 
4 ب 0) يدخل الجناح , وامثبت من (ب) و لج) وهو الأصح 

وال 

7 أبو القياش :هو محمد بن الحسن بن المنتصر ابو الفياض البصري » صاحب القاشي أبي حامد 
المروذي , درس بالبصرة وعنه أخت طقهازها ومن تصانيفه اللاحق بالجامع الذي ضعفه شيخه وهو تتمة له. 
» وممن أخذ عنه الصيمري . ( ينظر : طبقات الشاضية لابن قاضي شهبة 0174/١‏ 

كان كل ) ساقط من (ي). 

8 لب) لهذه البيعة دخل ..- الغ 

4 ما بين القوسين سافط من (29 

#0٠١‏ لب قال 


06 


وو نح اسلإ ست( رفي) 


رباع داراً على بابها مطلة مبنية على جدارها يدخل ‏ البيع ؛ خلافاً لأبي اضع' 


انا : آنهام" جزء من الدار ؛ فإذا دخل المرزاب” فهذه أولى » وتقدم حكم الشجر يذ 
الدار. 


:لو قال بعتك هذه الطاحوتة قال الإمام': دخل الحجر الأسفل لا محالة » و اشن' 
الأعلى خلاف ؛ الأظهر : دخوله 


َي : السفينة يدخل © بيعها ما كان من آلتها منصلاً ؛ و دخول مالا يستغنى (ضن؛ 
عنه من آلتها ا منفصلة وجهان ؛ قاله الماوردي' ٠‏ وهما المتقدمان عن آبي إسحاق » 


وابن أبي هريرة 


:لما ذكر الماوردي' أنه يدخل يذ بيع الدار كل ما كان متصلاً ببنائها' على اضها 


التابيد داخلاً أو خارجاً من الأبواب المنصوبة والأجنحة وال ميازيب ؛ قال : وقال أبو 
حنيفة يدخل 2 البيع من ذلك ما كان داخلاً ؛ ولا يدخل فيه ما كان خارجاً". 
١‏ ينظر :شرح فتح القدير 1/9غ + البنلية شرج البدلية 8/هه 

؟ باك /ب) 

 *‏ لبه الثزاب . و للثزاب : المرزاب وهو المثمب الذي بيول الماء » ومنه مئزاب الكنبة وهو مصب ماء 


المطر (١‏ لسان العرب » مادة آزب ). 
4 ينظر : نهاية المطلب 170/8 

© الحلوي 180/6 

+ ينظر : الحلوي 118/0 » بحر المتهب 180/5 

ا اب) ببنياتها. 

ينظر : شرح فتح القدير 47-407 + تبيين الحقائق ٠١/4‏ » البناية ب شرح البداية 34/9 


الل بيبيييسست 099 


ولآجله احترز الشروطيون ذ كتب الوثائق ؛ فقالوا : وكل حق هو لبا داخل فيها 
وخارج منها » وهذا' مذهب يظهر فساده بإجماع الكافة على خلافه" . 
وقال زف 


كل ما كان الدار من آلة وقماش لا يستغنى عنه" ؛ فجميعه داخل 


البيع ولأجله احترز الشروطيون ؛ فقالوا: وكل حق هو لبا ٠‏ وهذا أظهر فضاداً . 


3 ورك ا كو كو عي راكع ولا 
يدخلا ” القود والحبل والسرج واللجام وعن بعض الناس دخول المقود والحبل 


: '( وكذا ثياب العبد # بيعه ‏ الأصح )2 ؛ و به قال أبو حنيفة" للعرف 


إن (٠‏ قلت : الأصح لا تدخل ث 


اب العبد ٠‏ والله أعلم ٠١)‏ اقتصاراً على مقتضى'' 


٠١‏ 2 لج) وخارج منها قال وهذا مثهب ...الخ 

1 ب (ب) فاده 

” (عنه )ساقط من (ب) 

؛ منهاج الطالبين 68/7 

© لير : الحلقة ب أنف البعير. ( لسان العرب ؛ يري ) 
+ 3 () ولا يقود » وامثبت من (ب) ولج) وهو الأصبع. 
١‏ لج قال : قلت وكذا.. الخ 

متهاج الطالبين 06/7 

4 ينظر : تبيين الحقائق 1١/4‏ 

08/7 منهاج الطاليين‎ ٠١ 

١ب‏ 3) مطلق , والثيت من (ب) و لج 


تمل 
الدلية 


ابيع 


للاتام وترم اليم لال لست( فصي 


اللفظ'؛ ونسب الماوردي" هذا القول" إلى جميع الفقهاء . 


والثالث : يدخل ما يستر المررة للضرورة' ‏ 


وقال الماوردي" : إن [قائل]” هذا هو الذي يقول بدخول المقود والحبل يذ بيع الدابة. 


ولو كان يذ أ: 
فيما إذا كان # رحلة حذاء : ويد 


حلق , أو أصبعه خاتم ؛ لم يدخل بلا خلاف » وكذا قالوا 
أن يكون الحذاء كالثياب” 
ب » وحلي يدخل يذ البيع ؛ لأنه بذ 


وعن ابن عمر : أن جميع/” ما على العيد من 


قال أصحاينا : لو ملكه السيد مالا » وة 


لا يملكه ؛ ثم باعه لم يدخل المال ‏ 
وإن باعه مع امال اعتبري امال شروط البيع' » حتى لو كان مجهولاً أو غائبا أو 
ديناً ٠‏ والثمن دين أو ذهبا والثمن ذهب لم يصح" ؛ ولو كان ذهباً والثمن فضة أو 


1758 -750/4 ينظر : فتح المزيز‎ ١ 

يفظر : الحاوي 141/6 

* ب اب) اللفظ. 

ينظر + روشة الطالبين 610/5 

ه قال الماوردي : وإذاابتاع دابة عليه سرج ونجام آو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل شيء من 
ذلك يذ البيع . وقال قوم يدخل يذ البيع الحبل والمقود » وهو قول من أوجب .ل بيع العيد رالأمة قدر ما 
يسترالعورة ؛ وقد بين وجه فاده ؛ لكن يدخل يذ بيع الدابة التعال المسمرة © أرجلها ؛ لأنها كامتصل 
وهي بخلاف القرط ‏ الأتن حيث لم يدخل ب البيع ؛ لأن نمال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط ل 
يلبس للاستدامة . الحاوي 121/8 


(قئل ) ساقط من 0 
ينظر : مغني المحتاج 40/7 ؛ تهلية اللحتاج 177/4 + حاشية قليوبي 144/6 
جد 


4 ينظر : الأموال 000/1 
٠١‏ 3 0) المبيع ٠‏ والمثيت من (بب)و (ج) 
"هذه الجملة لاتستقيم هكذا ؛ ولعل الأصوب أن يقول + والثمن دين أو ذهب ٠‏ والمال ذهب لم يصح 


كه 


لليتباك وترم النباي. لس تر رفي 


عكسه ؛ فقولا الجمع بين بيع وصرف ٠‏ وإن قلنا : يملك ؛ فقد نص إن ا مال ينتقل 
إلى المشتري مع العبد وانه لا بأس بجهالته وغ » قال الاصطخري' : لأن المال 
تابع ويحتمل يذ التابع ما لا يحتمل ب الأصل/" كما يحتمل الجهل بحقرق' الدار". 
وقال ابن مسريج وأبو إسحاق وهو الأصح : أن المال ليس مبيعاً أصلاً ولا تبعاً” ٠»‏ 
بة له على العيد ؛ كما كان للمشتري 

اللبائع ؛ فعلى هذا لو كان الثمن ريوياً » والمال من جنسه ؛ فلا بأس ٠‏ وعلى الأول 
لا يجوز ولا يحتمل الريا يذ البائع ؛ كما لا يحتمل بذ الاصل" . 

ومحل الخلاف إذا قال بعتك العبد بماله » فإن” قا 


اعه ؛ كما كان 


منهما مقصود » ويشترط فيه جمي شروط البيع. 

ولو رده بعيب رده مع ماله ٠‏ وإن استحق الرجوع بارش/' عيب قديم ؛ فُوُمَ مع 
ملكه المال سليماً ومعيباً ؛ نبه على هذه المسائل الثلاث الإمام'' ؛ والأوجه الثلاثة 
التي حكيناها يذ الثياب محلها إذا كان لابسها والأمة كالميد ؛ وكل ذلك 
الإطلاق ؛ فلو شرط اتبع الشرط . 


.813/+ ينظر : فتع العزيز 771/4 : روضة الطالبين‎ ١ 

أبوسعيد الاصطخري هو ؛ الحسن بن أحمد ين يزيد بن عيسى » شيخ الشافعية يبقداد ومحتسيها ومن 
أكابر | صحاب الوجوه بذ المتهب ٠‏ وكان ورماً زاهداً ٠‏ آخذ عن أبي القاسم الأنماطي ٠‏ ولي قضاء قم , 
وحسية يقداد ٠‏ وله مصلغات مفيدة + توي مسنة 18 ف (١‏ ينظر : طيقات الشاضمية الكبرى 59/6 , 
طبقات الشاضضية لابن قاضي شهبة 2١05/1‏ 
بج 

4 ب اب) ويحقوق. 

ذكره الراضمي ضح العزيز 751/4 : والنووي يذ روض 
7 ينظر :فلح العزيز 750/4 

ينظر :روضة الطاليين 013/6 

1 0) وإن ٠‏ والثبت من (ب) ولج) وهو الصصحيح. 
00 
٠١‏ الدب 

7/0/6 ينظر : نهاية الطلب‎ ١ 


الطالبين 013/8 
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للاتبك ون البق اسل ترون 


بي : باع سمكة فوجد # جوفها لؤلؤ: أو جوهرة لم تدخل بذ البيع فإن كان' بذ 
اللؤلؤة أو الجوهر أثر ملك من ثقب أو صنعه فهي لقطة ؛ وإلا فهي ملك الصيا 
وإن باع طيراً فود جوفه جراد أو سمك دخل ‏ البيع ؛ لأنه من أغذيته ٠‏ ظلو 
وُجد 2 جوفه حمام” لم يدخل ؛ قال ذلك الماوردي' . 


وحكى صاحب الاستقصاء فيما إذا باع سمكة فوجد د جوفها سمكة ؛ أريعة 
آوجه : 

أحدها :تدخل : وهو الذي قاله الماوردي" 

والثاني :لا ء فيكون على ملك البائع . 

والثالث : إن كان صغيراً دخل ٠‏ وإن كان كبيراً لم يدخل 

والرابع : وقال الصيمري' : إنه الصحيح إن كان الحوت" مما يأكل دخل ؛ وإلا 
فلا » ويؤكل الحوت الموجود ب جرف الطائر بعد غسله » والموجود ب جوف 


١‏ ذكان» 


من 
قال الماوردي بذ الحلوي 181/0: فإذا ابتاع مسمكة فوجد ب جوفها لؤلزة أو جوهرة لم تدخل يذ البيع 
كما لا يدخل الكنز المدفون يذ الدار يذ البيع : ثم ينظر .يذ اللؤلؤة أو الجوهرة إن كان فيها أثر ملك 
من ثقب أو صنعة ذهي لقطة لا تملك للصيلد البائع » وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي ملك للصياد. 
البئع . 

* ل نسخ الابتهاج (حمام ) د وعند اللاوردي 3 خلتم ) ؛ ولعل خلتماً لقرب للصمواب 

قال لماوردي : وهكذا لوابتاع طائراً فوجد 2 جوفه سمكاً أو جراداً كان داخلاً بذ ابيع ؛ لان من 
أغنيته؛ ولو وجد يذ جوفه خاتماً لم يدخل ‏ البيع . الحاوي 141/6 

5 ينظر : الحاوي 101/6 

لاعميدو ياه عد فزاع م تسل ساي ,نامي ارطضم يدون +330 تسرةء انمق 
أئمة اللذهب ٠‏ قال الشيغ ابو إسحاق : كان حافقاً للمنهب ٠‏ حُسُن التصائيف ؛ تخرج عليه جماعة منهم 
القاضي الماوردي + ومن تصانيفه : الإيضاح ي اللذهب ٠‏ والكفاية + وكتاب ذ القياس والملل » توغ 
اسنة 4ه( ينظر :طبقات الشافمية الكبرى 574/5 ؛ طبقات الشافمية لابن قاضي شهبة 124/1 ) 
7 (0) الجوف ٠‏ واللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


الله ؤني البق سب ترا رفي 


قلنا 


اسة ما يذ جوف السمك غسل ؛ وإلا فلا'؛ وإن باع دجاجة وذ 
دخل كالحمل. 


بيك :باع أرضاً أوداراً فيها معدن ؛ فإن كان باطناً ويسمى جامداً ‏ وهو الذي لا ,8 
يتميز من الأرض كمعدن الذهب والفضة و الفيروزج' والرصاص والنحاس ؛ دخل ون 
البيع ٠‏ لأنه/' جزء من الأرض* هنا 
وإن كان ظاهراً ويسمى مائماً » كالقار" والنفط و الموميا' والملح والكبريت ‏ “0 
والزئبق ؛ فحكمه حكم اناء حرفاً بحرف" ٠‏ إلا أن الوجه الغريب الذي حكاه 
الإمام” أن الماء لا يملك بالحيازة لا يجري هنا" 

ولا 
قطعاً ؛ وهل يباع معدن الذهب بالفضة أو معدن الفضة بالذهب ؟ فيه قولا الجمع 
بين بيع وصرف ؛ قاله الروياني'" 

ولو باع داراً فيها/' معدن ذهب يذهب ٠‏ أو بدارفيها ممدن ذهب والمعدن ظاهر 
وقت البيع ؛ أعني معلوماً لما لم يصح . 


يجوز بيع معدن الذهب بالذهب ؛ ولا بيع معدن الفضة بالفضة بفير الأثمان 


104/8 ينظر : الحاوي‎ ٠ 

الفيروزج : نوع من الأحجار ‏ ( ينظر : قاج العروس . فرزج ». 

؟ جلعكرب) 

غ ب (1) جزء من المبيع + والثبت من (بب) و (ج) وهو الأصبح . 

» القار: الزفت. (لسان العرب ؛ مادة زفت‎ ٠ 

الموميا : نوع من امعادن ٠‏ سائل وأجوده الأبيض ١‏ ( ينظر :تاج العروس . هرر » معجم البلدان . أرجان ). 
ك إلا بالحيازة . الحاوي 18/0 ٠‏ كما ينظر : فتح العزيز 771/4 : روضة الطالبين 016/5 

ينظر : تهلية اللطلب 575/4 

يذ لب) يجري هنا ٠‏ ( بدون النفي يلا ». 

٠١‏ 0) الماوردي + والثبت من لب و (ج) ولعله انصحيح ؛ لأني لم أجد هذا القول عند المأوردي 


ابلعد/ب) 


لاضع تر لبي سس حتتترا راصي 


.وإن ظهر بعد البيع ؛ فوجهان : أصحهما عند الرافضي' الصحة ؛ لأنه تابع بالإضافة 
إلى مقصود الدار ؛ وممن نص على أنه إذا كان ظاهراً لا يصح [المتولي]' وهو 
ظاهر ؛ لأنه مقصود ٠‏ فيطل من قاعدة مد عجوة" . 


ولو باع داراً فبها معدن قضة ظاهر يمه ؛ فكذلك على [هذا] التفصيل ؛ ولو 


70/14 ينظر :تح العزيز‎ ١ 
والمثبت من (ب) و ل‎ ٠ )0 التولي ) ساقط من‎ ( " 

” المقصود بقاعدة مد عجوة ؛ أن بشتمل العقد على ربوي من الجا: 
جنساً » أونوعاً » أوصفة ؛ وهو ضربان 

أجدهنا ولك يطفود الرموي من لابين جدساً + وكد ينتتواع ليلدلاو 
اللقصودة 

مسري وبع سرت جرع اودري ا ساس يويك حي يرط كيه 
ودرهم » أو بمدي عجوة أو بدرهمين ؛ أو باع ماع حنطة وصاع شعير يصاع حنطة وصاع شعير» آو 


ين ؛ ويختلف العوضان أو أحدهما 


فيه تع القاعدة. 


بصاعي حتطة ؛ أو بصاعي شعير. 

ومن صوره : أن يختلف التوج أو الصفة من الطرفين أو أحدهما ؛ كما إذا باع مد عجوة ومد صيحاني » أو 
بمدي صجوة ,أو يعدي صصيحاني : أو باع ماثة دينار جيدة وملئة دينار رديتة با 
أووسط » أوبماثة جيد ؛ وماثة رديء , فلا يصح البيع ب شيء من هذه الصور ونظائرها 

الضرب الثاني 

أن يكون الريوي من الطرفين جنسين , ويد الطرفين أو أحدهما شيء آخر ٠‏ فإن اختلفت لة الريا ٠‏ بان 
باع درهماً وديناراً بصاع حنطة وساع شعير : جاز . وإن اتفقت » فإن كان التقابض شرطاً بذ جميع 
العوضين؛ بأن باع صاع حنطة أو صاع شعير » بصاعي تمر ؛ أوبصاع تمر وصاع ملح » جاز ايضاً 

وإن التنايض شرطاً ب البعض فقط » 
مختلفي الحكم ؛ لآن ما يقابل الدرهم من الشمي رلا ين 
روضة الطالبين 586/7 506 

اضرب من أجود التمر بالدينة ٠‏ ونخلتها تسمى فيتة . ( مسختار الصحاح + مادة عا ). 
الميغائي , ينتع ادصلة + .وقد الؤاز وب عن تمر ادرية ٠:‏ (ستحان الاج > ساد سيج 
+ زياة ينبا وله 


تي دنار جيد ١‏ أوردية » 


لعفل ونرعماً »يلمي كجهن: طتهه هر بنع بو 


رط فيه التقايض ٠‏ وما يقابل الحنطة يشترط فيه 


1 


املع 


(للعام وت التي ال ل ست ( روفي 


لم يحصل من المموه 


الدار مموهة بذهب قباعها [بذهب]' فإ 


جسل امس 


صح ؛ وإن 


: باع داراً فيها يثرماء بمظها » وقلنا الماء مملوك روي" » وأنه يدخل يذ البيع 
الم يصح من قاعدة مد عجوة » وإن قلنا لا يدخل لم يصح للاختلاط كما سبق » 
ولبذا أطلق الأكثرون : آنه لا يصع ؛ وقال آبو الطيب ابن سلمة يصح ٠‏ وقال 
الرافمي : إن الأصح الصحة تبعاً 

ولا شرق هنا بين أن تكون البكر ظاهرة وقت البيع أو لا ؛ لأن الماء الموجود ليس 
بمقصود بخلاف الذهب ٠‏ ولا يتأتى القول بإسناد عدم الصحة هنا إلى قاعدة مد 
عجوة ؛ إلا إذا صرح بذكره ؛ وحينئن لا يصح التعليل بكونه تابعاً » وهذا سؤال 
على الرافمي فإنه بذ باب الريا ذكر من صور مد عجوة بيع الدار المشتملة على 
المعدن أو البثر بمثلهاء وصحح الصحة للتبعية ‏ مسألة البثر مطلقاً ؛ ويك المعدن 
إذا ظهر". 

و باب الألفاظ المطلقة قال : إنه لا يصح البيع حتى يشترط دخول الماء؟ » ولا 
جواب عن هذا إلا بآن يقول إن الماء لو شرط دخوله لا يقصد بالموض وإنما يشترط 
لتصحيح العقد ‏ وما ذكرناه من كون الماء ربوياً هو يذ الماء العذب/"أما الملح 
فليس بريوي نيه عليه الماوردي” 


(١‏ بثهب ) ساقط من 0) » وال 
١‏ يذ (ج) معلوك وتوى . 

* ينظر :فتح المزيز 761/4 
ينظر : المرجع السايق /هد 
0 


امن (ب) ول 


يتظر : الحاوي 153/6 


واب تسترا رقص) 


بإ :( فرع؛ :باع شجرة دخل عروقها وورقها وبي ورق التوت وجه )' لأبي إسحاق 
أنها لا تدخل ؛ لأنها كثمار سائر الأشجار" ؛ وه الروياتي هذا/* وذ 
الجمهور على الأول كغيرها من الأشجار' ؛ فعلى قول أبي إسحاق إن باعها وقد 
ظهر من الورق شيء ٠‏ فالجميع للبائع ؛ وإلا فللمشتري ؛ هذه عبارة الشيخ” ابي 
حامد ٠‏ وعبارة القاضي أبي الطيب : أنه إذا باع أصل التوت وقد خرج ورقة فإن 
تفتح منه شيء ؛ فالجميع للبائع » وإلا فللمشتري . 
وتبعه صاحب المهذب" ب هذه العبارة ٠‏ وقد تتعجب من ذلك ؛ فإن الورق لا كمام 
اله ؛ ومالا كمام” نه كيف يقال تفتح أو لم يتفتح ؛ إلا أن يقال فيه' أنه يبدو 
الدر ؛ ثم ينبسط فانيساطه هو تفتحه'' وعلى هذا لا يكون مجرد الظهور/” 
كافياً » والتوت بتاءين مشاتين على المشهور : وفيه لغة منكرة أن الأولى مثناة 
والثانية مثلثة ‏ وهو الفرصاد لكن المصنف عدل إلى لفظة النون لكونها أث 
على عادته بذ قصد التسهيل على الناس جزاه الله خيراً . 


.09 ضوع 
متهاج الطائبين 08/7 

” ينظر :فتح العزيز 572/4 ؛ السراج الوهاج 1/هة1 
ع0 

© ينظر : فتح العزيز 174/4 + روضة الطالبين 6100/5 


.من (ب) و لعا لموافقته المتهاج 08/1 


+ ل للشيخ 
ينظ : مهتب 506/1 

قوله وما لاكمام له ) ساقط من (ب) و ل 

4 ( فيه ) يختلف موقمها ا جميع النسخ ؛ ضفي (1)( إلا آن يقال فيه أنه .) » وي (ب) ( يفال تفتح فيه ) 
٠‏ وذ ا) ( يقال فيه تققح ). 

٠‏ 3 (ب) وانبساطه هو تفتحه + وذ (ج) ولتبساله وهو تقتحه. 


السرم /1) 


لل ياست 


وقال الماوردي' 


إن كان شيء منه يقصد ثمرة دون ورقه فلا اعتبار بظهور ورقه ٠‏ 
» فإن كان يي عق 


وإن 
الأممل ؛ وإن انشقت العقد وظهر منها مأ لم يا 
شرحنا به كلام القاضي آبي الطيب : وحي ه وبين 
الشيغ آبي حامد ٠‏ وإما أن يحمل كلام الشيغ أبي حامد على هذا ٠‏ وإنما يبحسن 
الخلاف # التوت الذي ليس له ثمرة متصودة وورقه يقصد لتربية الدود ؛ أماما 
يفِضند مرك مغل ماي رضن لنت انضلر:,. واخراد نيت له غترة معسودة »وذ 

ورقه لا يصلح 


اورقه ؛ فإنه يبدو عقدة ثم ين 


» وهذا وجه ثالث ؛ وشاهد لما 


ذ إما أن يكون خلافاً 


ربية الدود فيتجه القطع بدخوله . 


َي : ورق السدر فيه طريقان : أحدهما : كورق التوت ؛ والأصح القطع بدخوله. 

وورق الحناء ؛ قال العمراني : يحتمل أن يكون كالتوت على الوجهين » ويحتمل 
أنه للبائع إذا ظهر وجهاً واحداً لأنه لا ثمرة له غير الورق' انتهى ؛ وهذا الاحتمال 
الثاني هو الذي ذكره الماوردي' والروياني والجوز والبدس؟ كالحناء ذكره يذ 


البيان" . 


بدو عقده ثم ينفتح عنها ؛ فإن كان يذ 
عقدة فهو تبع لأصله ؛ وإن كان عقدة قد انشنت وظهر ورقها ثم يتبع اصله » وكان للبائع ؛ وكذا 
القول ب كل ما قصد مته الورق . الحلوي 134/9 

قال العمراني: وان باع شجر الحناء والجوز والبدس ؛ فلا نص فيها » فيحتمل أن تكون كالتوت على 

الوجهين ؛ ويحتمل أن يكون البائع أحق بالورق إذا ظهر وجهاً واحداً؛ لأنه لا ثمرة لبذه الأشجار غير 


* قال الماوردي : اما الحناء فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصائه من غير آن يكون بك عقدة ينفتح عنها » فإن 
بدا ورقه بعد التقرع صار ب حدكم النخل الكؤير للبائع الحلوي 170/6 
ب (ب) العدس ٠‏ والبدس : شجر وهو عند آهل اليمن الآس . ( لسان العرب ٠‏ مادة هدس ) 
© ينظر : البيان 514/0 
0 


افع 


بي : الخلاف': الذي يترك ساقه وتقطع الأغصان من جوانبه فحسب إذا باع 
شجرنه » قال القاضي حسين : لم تدخل الأغصان ؛ لأنها كالثمر: 


بَل:( وأغصانها إلا اليابس » فلا يدخل ‏ بيع الشجرة الرطبة لأن العادة فيه 
القطع كالثمرة هذا هو المشهور" » و التهذيب* احتمال أن يدخل كالصوف على 
ظهر الغنم أي إذا بيعت" وقد استحق الجز [وقد]" قدمنا عن القاضي حسين أن 
أغصان الحلاف التي تقطع من جواتبه لا تدخل كائثمرة وكذا قال الإمام بذ 
كتاب الوقف” وقال [هنا]”أنها تدخل بلا خلاف' وحكى فيها'' ‏ كناب الرهن 
خلافاً والذي يترجح الدخول كغيرها وهذا إذا لم يكن الخلاف تقطع كل سنة 
من وجه الأرض فإن كان كذلك فهو كالقصب ما ظهر منه للبائع وبي أصوله 


الخلاف الذي ب أصول البقل 


شجر الصقصاف - (لسان العرب . خلف ). 
* منهاج الطالبين 60/9 
* ينظر :روضة الطالبين 659/5 
* ولوباع شجرة رطبة وعليها غصن يابس لا يدخل. البيع ؛ لأنه مما يقطع كالثمرة . قلت : ويحتمل أن 
يدخل ؛ لأنه جزء من أصله ؛ كالصوف على ظهر الخنم ” التهنيب 5:77 
© بذ0) ابتمت » والمثيت من (ب) وهو الصحيح 
زيادة ب لبن و 0 
قال الإمام يذ كتاب المطايا والحبس والصدق. 
وأغصان شجرة الخيلاف كثمرات الأشجار الثمرة. 
4 زيادة لذ (ي) و( 
0.4 ولب) لاتدخل بلا د 


اللطلب 40/8 


ن ؛ والكثبت من (ج) وهو الصحيح لأن الإمام يذ تهلية العطلب 119/6 
قال يختلف علماؤنا ب أن شجرة الخلاف إذا بيمت ؛ دخلت أغصانها التي تقطع عادة ٠‏ وتخلف تحت مطلق 
البيع ؛ فإن تيك الأغصان من جزم الشجرة. 

٠‏ (فيها ) ساقط من (ب) 


> 


افرع 


دخول 


الأغسان 


عع 
الشجر 


طللتبي ترج البع لس احسح( ررض 


<١ /‏ ويصح بيعها بشرط القلع' أو القطع )" أما بشرط القطع فجائز قطعاً ٠‏ بم 
رطباً كان الشجر أويابساً : وأما بشرط القلع فكذلك عند الجمهور؟ , وقاى الشجنة 


الصيمري 0 ان أسغله مقصوداً لم يجز ؛الأنه غائب : والصحيح الأول » 0 
وتغتفر جهالته تبعاً 


بإ ((وبشرط/ه الإبقاء »« سواء كانت رطبة أم يابسة ٠‏ ويتبع الشرط غ الأحوال 
الثلاث وعند شرط” القطع يقطيع من وجه الأرض وتكون/” العروق للبائع وي 
شرط القلع تدخل المروق ب البيع' 


بلا( والإطلاق يقتضي الإيقاء ٠١)‏ للمادة'' كالبناء 


لعلكلب) 
٠‏ .بذ لج) بشرط القطلع أو التطع. 

* منهاج الطالبين 59/5 

ينظر شتح العزيز 74/4 روضة الطائبين 610/6 , مفني للحتاج 245/1 
00 

+ منهاج الطائبين ؟/00. 67 

ا) شروط ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

لني 

+ ولا ندخل عند شرط القطع ؛ بلتقطع على وجه الأرض ٠‏ روضة الطالبين 540/6 
٠١‏ منهاج الطائبين 60/5 


( للعادة ) ساقطة من (ب) 


الاتام زع انب 1 1ككم 5ك 


ب :( والاصح أنه لا يدخل المفرس ١)‏ أي عند الإطلاق لأن [اسم]' الشجرة لا 
يتناوله" ؛ والثاني ويحكى عن آبي حنيفة' يدخل ؛ لأنه استحق منفعته لا إلى غاية دخد 
وهذه العلة منقوضة بعارية الجدار لوضع الجذوع ؛ لأنه يستحق يها المنفمة لا إلى 
غاية والمقصود بالمتفمة هنا الانتفاع" وكذا الرجهان ‏ [دخول]' الآس يذ بيع 
البناء' والمراد بالمفرس” [والآس]' المكان"' الذي عليه الغراس أو البناء وليس القول 
بتبعيتهما هنا كالقول بتبعية البناء والشجر للأرض ؛ لأن الأرض أصل ؛ فتستتبع 


بخلاف المكس ٠‏ وإثما سبيه أن المشتري لما استحق الإبقاء بير إجارة ولا إعارة لم 


يكن له محمل' إلا الملك وجمله مبيعاً تبعاً ٠‏ 


ا ٠:‏ لكن يستحق منفعته ما يقيت الشجرة 
بالمنقعة استحقاق الإبقاء 


"' تقدم الكلام عليه و[إن]" المراد يستمن 


اللقيس 5 


83/5 منهاج الطائبين‎ ١ 
اسم ) ساقط من 0) : وللثبت من (ب) ولج‎ ( * 

" ينظر :هتح العزيز 774/4 ٠‏ روضة الطالبين 581/7 ؛ مغني المحتاج 43/1 

4 ينظر : بدائع الصنائع 177/1 ٠‏ البناية شرح الجداية 0/9 ؛ القتاوى الرندية 560/0 
5 ينظر : فتح المزيز 554/6 + روضة الطالبين 040/5 

(دخول ) ساقط من 20 ٠‏ والمبت من (ج) 

بذ(ب) وكذا الوجهان يذ بيع الآس يذ دخول البناء 

ب0) الغرس ء واللثبت من (بب)و (ج) 

6 زيادة يذ لبا و 

3٠‏ 2(ي) الموضع 

1 إالب) محل 

50/6 منهاج الطائبين‎ 1١ 


5 زيادة فب 


.. لككتكككككتتتتتك 2 


فتؤدي إلى أ 


مُق : إذا قلنا بدخول المفرس ؛ فلو انقلمت الشجرة أو قلمها المالك كان له أن اضع! 
يغرس بدلها ؛ وله أن يبيع المغرس وعلى الأصح ليس له ذلك'. 

وهل يكون ملكه من باب الإجارة أو الإعارة 5 

قال ابن الرفعة': يخرج فيه من مقتضى كلام الأصحاب وجهان : أرجحهما الأول . 
وأصلهما أن البائع' هل يمكن" من القلع وغرامة الأرش 5 

قال الجمهور :لا ؛ وحكى الإمام' بذ كتاب الرهن عن بعض الأصحاب أن له 

ذلك ٠‏ وعلى هذا يلزمه تسوية الحفر يشبه [أن يقال] ' إن قانا استحقاق عارية ؛ 
فكالمارية : أو فلا يلزمه وجهاً واحداً , والاختلاف* ذ دخول اللفرس والآس 
[مثله]' مذكور ب الإقرار بهما والتبعية"' حكاه الإمام'' ‏ الصلح 


٠١‏ من قوله :(جهة أن الشجرة... إلى قوله ... لم يملكه عند ) ساقط من (ج). 
؟ ينظر »فتح العزيز 778/4 : روضة الطائبين 61/5 

* ينظر : كفاية التبيه ؛ لوج هدلب 

اج لج المتافع 

ا كو 

+ ينظر : نهلية للطلب 708/1 

يقال ) ساقط من 1 ٠‏ وأمثبت من (ب) و (ج) 

+ © (ب) ولع) والخلاف. 

8ل مثله ) ساقط من )١(‏ ؛ والمثيت من (نب) و لج 
3٠١‏ ب © والتتبيه 

١‏ الم اجدهسية الصلح ٠‏ وإنما وجدته يذ باب الوة 


الذي يحل فيه بيع الثمار 141/8 
7 


:7 تت تت 0 


وز :لو كانت الأرض غير مملوكة لبائع الفراس والبناء فلا يتخيل فيها ملك ٠‏ اضئ؛ 
فإن جهل المشتري الحال وقلنا بدخوله/! لو كان للبائع ؛ فيشبه أن 
وهذا إذا كان الإبقاء مستحقاً بإجارة أو غيرها . فإن كان ف أرض مغصوية 


ففي صحته وجهان ‏ الحاوي 4 كتاب الغصب 


يثبت الخيارء 


بي : قال ابن الرفمة مما تعم به البلوى ولم أقف فيه" على نقل أن يتبع البناء 
وعلم المشتري ذلك : هل نقول 
يستحق الإبقاء بقية المدة بغير عوض كما لو كانت مملوكة أو بالأجرة 3 

قال :والأشبه الثاني » والعمل عليه . 

ولو كانت الأرض موصى له بمنقعتها ‏ فيشبه إلحاقها بالمملوكة حتى لا يستحق 
عليه آجرة"' بذ حياته ولا بعد موته إذا قلنا لا تبطل الوصية بموته كما هو المذهب: 


الف 
والأرض" مستا ييزة معة .وم تعض مدة الإبجلزة 


تنتهي بموته فهو قريب من الإجارة 


: لو استخلف شيء من الشجرة حولها ٠‏ هل يستحق إبقاؤه كالأصل أو يلحق" 
بحياته الأصل وبالعروق المتجددة" بعد البيع ٠‏ أو يؤمر المشتري بقطع ما استخلف أو 
يفرق بين ما جرت العادة باستخلاقه وغيره » قال بعض الشارحين :فيه احتمالات 


افرع 


بلك /1) 
ااب) ولم نقف على نقل » و (ج) ولم نقف طيه على نقل. 
؟ نج 


الأرض 

00 

© ©لب) ‏ بالمملوكة لا حتى يستحق آجرة عليه ؛ وذ (ج) ... بالمملوكة حتى لا يستحق أجرة عليه 
0(.7) يتتحق , والمثيت من (ب)و له 

"لالب لمت 


0-7 


طلينبام ترم امباي. سيج( روفي 


والأول أظهر ٠‏ قال ابن الرفمة : ولو علم استخلافه كشجرة ال موز فلا شك ب 


وجوب يقالته 


: ( ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع )' عبارة المحرر' القطع ؛ وعبارة 


ون الوكاتت 
الرافمي" والروضة" التفريع » وعيارة المنهاج أولى من عبارة المحرر' لأنه يملك الشجرة 
مووقها إلا على كول السديسري يستم ل آن البيع فاسد عشده إلا يشرط القن .ايثن. بده 
التبقية متعذرة للجفاف/ والقلع يؤدي إلى جهالة" بعض المبيع على ما زعم : فلم بيق 


إلا شرط القطع ؛ ويحتمل أن يقول الإطلاق ‏ اليابسة محمول على القطع . 


بإ :( وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به ؛ وإلا فإن لم يتآبر حكم 
منها شيء فهي للمشتري ؛ وإلا فللبائع )+ والأصل. الأحكام الأريسة منا زواء .بي 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما' قال 

دَبْمَد [أ, باع ''' دل الحكم الرابع 


بَاعَ 


03/7 متهاج الطالبين‎ ٠١ 
؟ قال الرافمي ب المحرر 445/1 :لو كانت الشجرة التابتة يابسة ؛ فعلى اللشتر؛‎ 


القطع 
* قال الراضضي بذ فتح العزيز 594/4 لو باع شجرة يابسة نابتة فعلى المشتري تفريخ الأرض عنها 
ينظر : روضة الطالبين 640/5 
© من قونه ( القطع وعبارة الراقمي .. إلى .. أولى من عبارة المحرر ) ساقط من (ج) 
لصيل 
(ا) حالة » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
منهاج الطائبين 8/5 

من قوله (آو المشتري عمل به وإلا... إلى .وإلا ظلبائع ) ساقط من (ج) 
لب) وله عنه. 
٠١‏ (ان) ساقط من (0) والثبت من لب و (ج) 
١‏ رياه البهاري ضح عبت الله بن عم رضن الله عنما يلفط :“مح باع ذدلاً قد برت طشبرها لاقع + 
إلا أن يشترط امبتاع * صحيح البضاري ١54/0‏ باب من باع نخلاً قد أبرت ٠‏ أو أرضاً مززوعة ٠‏ أوياجارة 


23 
6 


لال وت انرق 


والأول بعنطوقة ؛ والثالث بمفهوم الشرط ؛ والشاني بمفهوم الاستثثاء » وقد 
أقتض لام المصنف ؛ أنه يجوز شرطها للبائع أو المشتري'؛ وإن 
مؤيرة » وهو كذلك 

و الأول وهو ما إذا شرط غير المؤيرة للبائع لا يشترط" شرط القطع ‏ الأصح » 
وقيل إشرافها على الزوال/' » وهذا الوجه أنكره أكثر العراقيين » 
وقال به الماوردي' 

و كتاب الصرف من الأم' ما يشهد له وآثيته' المراوزة » وخرجوا على أن المشرف 
على الزوال كالزائل آم لا" ؛ مسائل منها : 

إذا باع داراً واستثنى منفعتها لنفسه ؛ هل يصح كما لو باعها ثم استأجرها 

ومنها : إذا جنى اديز جناية تستفزق قيمته ؛ ثم مات السيد + ولم يخلف غين 
ففداه الورثة ؛ حكمنا بنفوذ المتق » وذ الولاء قولان 


انا ا شرف كالزائل العائد ؛ فالولاء تلورثة ؛ وإلا فللمتوفى ؛ ولم يقل أحد 
بأنه إذا استثناها البائع لاايصح كالحمل ٠‏ وسببه أن الحمل لا يجوز إضراده 


المؤيرة 4 جواز إفرادها خلاف . 


٠‏ وهذه أعني 


7 
أما اللفظ اللذكور .يذ الابتهاج فقد رواء البيوقي بذ سنته 198/4 باب ثمر الحائط باع أصصله. 
وأبي شيبة بذ مصنقه ه/1؟ باب الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر. 

١‏ لع أو للمشتري 

ب () ولايشترط » والمثبت من (ب) و لج) يدون حرف الواو » وهو الأصح 

لكام رياد 

ينظر : الحاوي 111/6 

ينظرالأم 4109 

0) أواثيته ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصمح. 

ينظر: امنثور 175/5 


وراب سب بي سير ( روفي 


إذا باع الطلع يذ قشرة مفرداً مقطوعاً » أو على النخل' ؛ قال ابن أبي هريرة : 
يصحء وهو الأصح عند الأكثرين . 

وقال أبو إسحاق : لا يصح » وصححه جماعة ؛ فإن قلنا بالأول ؛ فالفرق ظاهرٌ ‏ 
وإن قلنا بالشاني ؛ فليس البيع كالاستثناء » لأن امتناع البيع لكونه مستوراً ٠,‏ 
وهذا لا يقدح يذ الاستثناء 

وإذ! أوجبنا/' يشرط القطع فأطلق" . قال الإمام؛: ظاهر كلام الأصحاب أن 
الاستثناء باطل والثمرة للمشتري ؛ قال*: وهو مشكل ٠‏ والوجه عند' الاستثناء 
المطلق شرطاً فاسداً مفسداً" للعقد ب الأشجار 

ونا لقني موسا إذا قرط شيو ا دؤيوة للسطتري : القال القاولي ومنو ايد : 


انتهى ٠‏ ويقيفي أن يكون سكشرط الحمل؟ - 


(٠‏ وعلى النخل , وا 
لساب 

* ل والطلق ؛ وافثيت من (ب) ولج) وهو الصحيح. 

تهلية املطلب 195/0 

© الرجع السابق 

+ لب على والمثيت من )١(‏ و (ج) بيذ نهاية الطلب 161/0 ( والوجه عد الاستثناء المطلق ). 

:3( شر فاسدٌ مفسدٌ ٠‏ وللثبت من (ب) ولج) وهو الأصوب 

قال التولي : إذا أطلمت التخلة ولم تؤير قباعها . فإن استبقى الطلع لتنسه بيقى له » وان أطلق المقد. 
دخل فيه » وإن شرطه للمشتري كان تاكيداً . تتمة الإباثة لوح ؟/1 

4 ينظر : روضة الطالبين 004/5 


.من (ب) و (ج) ولعله الأصوب. 


2 


سب بي يحاحاس تج( 02 


بي : المراد بالتأبير' هنا تشقق الطلع سواء أكان بنفسه أم بفيره » ولبذا عدل ضع« 
المصنف عن تؤير إلى يتأبر"؛ لآن المقصود الظهور » ولا يعرف خلافاً بين الملماء يذ ام 
ذلك إلا أن ابن حزم جمد جموداً عجيباً ؛ فقال : 

إنه نو ظهرت بغير تابير لم يحل اشتراطها ٠‏ وأنه لا يجوز يذ ثمرة النخل إلا 
الاشتراط" ؛ حتى يصير زهواً فيصح فيه الاشتراط والبيع مع الأصول ودونها ٠‏ ولم 
يطرد' ذلك يذ [غير]" التخل ولا يذ النخلة والنخلتين تمسكاً بأن الحديث ورد ب 
النخل وهو اسم جمع' . 

ولمخالفيه أن يقولوا هو اسم جنس ٠‏ وعندنا أن هذا الاشتراط إل 
حتى يقابلها قسط من الثمن ٠‏ وقال مالك :لا يقابلها قسطه من الثمن" . 


812/7 قال النووي يذ روضة الطالبين‎ ١ 

الفتقل )لخر وانات » وبسقم للفشود فشكي فلاح الفط رهاء» وني ود انها لآ تكن 
صفار ‏ ثم يكبروتطول حتى تصير كاذان الحمر . فإذا كبرت شققت فظهرت العناقيد ب أوساطها ٠‏ 
فيذرفيها طلع الذكور؛ ليكون رطبها أجود ؛ والتشقيق وذر الطلع فيها يسمى ؛ التايير » وي 
التلقيح . ثم الأكثرون يسمون الكمام الخارج كله : طلماً 

والإمام خص اسم الطلعبما يظهر من الثور على المنقود عند تشقق الكمام ؛ ثم المتعهدون للنخل لا. 
يؤيرون جميح الكمام ؛ بل يكتفون بتأبير البمض » ويتشقق الباقي بنفسه » وتنبث ريح الذكور إليه ٠‏ 
وقد لا يؤير بذ الحائط شيء + وتتشقق الأكمة بنفسها : إلا أن رطبه لا يجيء جهداً ؛ وككذا الخارج من 
الذكور غالاً. 

* 2 اب) تير 

* (ا) إلا أن الاشتراط ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيع. 

ب لب ولم يظهر. 

© (غير) ساقط من () » والمثبت من (ب) و (ج 

ينظر : المحلى 714/8 

110/4 المدوثة الكبرى‎ ١ 


ينه زلا 


هه 


5-2 سل سسحت( رفي 


واستدل [اين حزم]' على أنه ليس ببيع بنهيه فلل عن بيع الثمرة حتى يبدو صلدحها". 


َي : وافقنا على دخول الطلع والتفرة 
والليث” وداود . 

وقال ابن أبي ليلى” يدخل الطلع يذ بيع النخل بكل حال 

وقال ابو حنيفة' والكوفيون/* و الأوزاعي" لا يدخل بكل حال مؤيراً كان أو غير 


١‏ ( ابن حزم ) ساقط من 0) ؛ واللثبت من (ب) ولج 

؟ ينظر : المحلى 14/7 ؛ الحديث رواء البخاري © سحيحه 441/1 ؛ ( كتاب الزكاة ؛ باب أخذ 
ممدقة التمر عند صرام النخل ٠‏ وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة ) كما رواء ( كناب الببوع. 
باب الثمار قبل أن بيد صلاحها ) ؟/115 

” ينظر : التلقين 9171/6 5/6 , حاشية الدسوظي 1971917 

ينظر : لمفني 17/4 ؛ الكل 2 فقه الإمام أحمد 18/7 » كشاف القناع 720/7 

© ينظر : المفتي 35/6 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار الصرية ٠‏ مولى قيس بن 
رفاعة رهو مول عبد الرحمن بن خائد بن مسافر الغهمي ٠‏ وكان أله من أصفهان ؛ قال الليث : قال 
الي بعض أهلي ولدت سنة اثنتين وتسعين » والذي أوقن سنة أريع وتسمين ٠‏ ومات للنصف من شعبان يوم 
الخميس سنة خمس وتسعين ومائة ١‏ ودشن يوم الجمعة. 

قال الشاضمي + الليث أفقه من مالك , إلا آن أحمحايه لم يقوموا به . (ينظر :سير أعلام النبلاء 059/4 
طبقات الفقهاء 291/1 

+ ينظر ؛ البحر الرائق 901/8 , اللفني لاين قدامة 35/1 

ينظر : تبيين الحقائق 1١/4‏ + البحر ائرائق 755/0 : حاشية رد المحتار 317/6 

بل 417 

5 ينظ : المفشي 3/6 

الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ؛ ولد سنة ثمان وثمانون ؛ وات سنة. 
سبع وخمسين وماثة ؛ وكان من سبي اليمن ٠‏ ولم يكن من الأوزاع ؛ ومات وله ستون سئة ٠‏ وسئل عن 
الفقه وله ثلاث عشرة ممنة 


قال عبد الرحمن بن مهدي : ما كان بالشام احد أعلم بالسنة من الأوزاعي . طبقات |" 
3 فاح لهم : 


عه 


الفقهاء 1/1 


ة بين ما قبل التأبيروبعده ؛ مالك" وأحمد' اضئ' 


طلا وش الب ساسا ست( رفي 


مؤيراً إلا بالشرط' . 


:روي عن ابن سيرين وغيره' أنهم أجازوا/' بيع الأمة » واستثناء ما بطنهاء اضن' 
وجمهور العلماء' على آن الحمل يدخل # البيع ٠‏ ولا يجوز إفراده ولا استثناؤه » بل 

الا يكاد يعرف ئذ ذلك خلاف ؛ ومحل الجزم بدخول الحمل إذا كان مملوكاً 
الصاحب الحيوان ٠‏ وباع باختياره بنفسه أو بوكيله [ أو بونيه]' وكذا كل تمليك 
ابعوض . 

فلو وهب بلا ثواب أو رهن ؛ فقولان يذ التهاية'؛ الجديد :لا يدخل ؛ والقديم : 


يتبع؛ وهو المشهور . 


وحيث قلنا لا يتبع الحمل للأم' الرد بالعيب»قال ابن الرفعة : فظامر كلامهم 


آن الرد صحيح لا يمنع منه ؛ كما لم يمنع منه* إمضاؤه إلى التفريق على رأي 


175/1 ينظر : بحر المذهب‎ ١ 
0/1 قال الاستتكار‎ ٠ 

قال الأوزاعي والحسن بن حي : جائز أن يبيع الرجل أمته الحامل ويستثتي ما بطنها 
السب 


استذكار 171/1 ؛ المفني 10/4 
© زياش لبه 

+ ينظر : تهاية المطلب 594/6 

من قله :( أو رهن .إلى قوله ...لا يتبع الحمل للأم ) ساقط من (ج) 
قوله ( كما لم يمنع ) ساقط من (ج) 


ليام نرم الباق اتير ةفر 


بيط :الثمرة غير المؤيرة تتبع يذ البيع والصلح والصداق والخلع والإجارة قطعاً ‏ ١فع'‏ 
[ولا تتبع ب الرجوع بالطلاق قطماأ]! . 

وهل تتبع ب الرجوع بالفلس أو بيع المرهون بغيررضا الراهن ؟ وجهان : أجراهما 
الجرجاني #ذ بيع نخيل المفلس ‏ دينه" » وهل تتبع يذ الببة والوصية ورجوع الوالد" 
الببة 5 وجهان 


َي : التأبير اللغة : وضع طلع الفحال ف الإناث بعد ت 
كثيرن أنه التشقق , والحكم يذ الفقه تابع لما قدمناه من الظهور . 


» فك إطلاق تفائدت؛ 


بي دل الحديث على أن الثمرة المؤيرة للبائع ؛ إلا أن يشترط المبتاع ؛ أي كل افن؛ 
ثمرة للبائع ؛ إلا أن يشترط المبتاع كلها أو شيثاً منها معلوماً كالنصف ؛ أو الثذث 

أي : أي جزء كان معلوما* ؛ فلا تكون” كلها للبائع يل حسب الشرط ؛ والأصل. 

ذلك قوله ب الحديث : "إلا أن يَشْكرط]" [المبْكاءً]*" : وليس اشيء من 
طريقه'' التي وقفت عليها بشرطها . 


٠١‏ ما بين القوسين ساقط من 00 , والمثيت من (ب) ولج 
01( أجراهما الجرجاني ويحل بيع المقلس © دينه ) ؛ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيج 
* 2 0) اللفلس ٠‏ والمثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 
يالب فرع 
© لاقي مملوم 
+ من قوله ٠:‏ أوشيئا منها ملوماً كائنصف ‏ إلى قوله... فلا تكون ) ساقط من (ي) 
امل 
قول ( المبتاع ) ساقط من 610 ٠‏ ويذ (ج) إلا آن يشترط بغيرها » والمثبت من 0ب . 
تقدم تخريجه ص 1796 
١‏ ب النسغ (طريقه ) ؛ ولعل الأصوب أن يقول ( طرقه ). 
0 


لعزن انيع ساسسسسست( روفي 


وقال مالك :لا يجوز أن يشترط' بعضها » وكذا يذ مال العبد يشرطه كله أو 
يدعه كله" : وجمهور العلماء على الجواز"؛ كقولنا 

وقال ال ماوردي ؛ لو استثنى !! رة بطل العقد ؛ لتعذر اشتراط القطع 
فيه؟ : وهذا منه مبتي على 
أحدهما : وجوب شرط القطع ؛ والأصح خلافه كما سبق 
والثان 


أئع نصف الث 


: امتناع القسمة » وسنذكره عند بدو الصلاح 


َي غير المؤيرة إذا بقيت بالاستثناء » وقلنا: لا يشترط القطع وهو الأصح 
إن شرطنا ؛ أوجبنا الوفاء » قاله الإمام' و الماوردي" » بخلاف المؤيرة إذا بقيت 
بدو الصلاح لا يستحق قطمها بلا خلاف 


بيط حيث كانت الثمرة للمشتري ؛ فتلفت يد البائع ؛ يخير المشتري » فإن اض 
نبالقسط على الأصح". 


أجاز 


٠‏ قوله ( وليس يذ شيء من طريقه التي وقفت عليها يشترطها » وفال مالك : لا يجوز أن يشترط ) موجود. 
.ب (0) يمد قوله (١‏ وقال الماوردي :لو استشثى البائع نصف الثمرة بطل العقد لتعثر اشتراط القطع منه 
وئيس لاشيء دن طريقه... الخ) ؛ وأما يذ (ب) و (ج) فكما هو مثبت أعلاه ولمله الصواب 

” ينظر : القواكه الدواني ٠١5/7‏ ؛ حاشية الدسوقي 115/5 

> ينظر : تبيين الحشائق /11/4 ٠‏ البحر الرائق 791/0 ٠‏ المبدع 175/5 ؛ المفقي 38/5 

ينظر : الحاوي 8/501/0:؟ 

اثهاية المطلب 191/8 

+ ينظر ؛ الحاوي 170/8 

007/5 روضة الطالبين‎ ٠ 


60 


طلاتبام بتع البق للسلسلسلحاحسست رفي 


ة مطلمة ؛ ولم يقل أنها مؤيرة أوغ 
ت له الخيار ؛ لأن بقاء الث 


مؤيرة » ولم يعلم المشتري 
ريما ضر الشجرة يذ سنة أخرى. 


' والأصحاب" 
وإذا آبر الطلع » وحكمنا ببقائه للبائع فجرم' الكمام”* للمشتري :[فإنه يترك 
على النخلة 
ولوباع نخله ثم يخرج طلعها + رج طلمها على ملك المشتري]" ٠‏ فلو استئناء 
البائع بطل البيع 
.وإذا أطلعت يد البائع بعد البيع فالطلع أمان 
ونئاشتى رشا شما نخل مويرة » وافقرمة كل ذلك وقيمة الجميع سواه » 


القبض ٠‏ فاكل البائع الثمرتين كان غاصباً وعليه بدل 
الحادثة » وأما القديمة فعلى إتلاف البائع يعض المبيع 


قمع هر دري 


ب :دخل ‏ كلام المصنف الفحال : وهو ذكر التخل » وجمعه فحاحيل » 


فحول : والأصع آن ثمرة الفحال كغيره 


بداب 
ينظر دالأم 1341/7 
ينظر : فتح المزيز 74:/4 
الجرم : بكسر الجيم » الجسد . ( مختار الصحاح : مادة جرم ). 
© الكمام : الكم للطلع ؛ وقد كمت النخلة على صيفة ما ثم يسم فاعله كما وكموما وكم كل تور 
وعاؤه؛ وانجمع أكمام وأكاميم ؛ ونكل شجرة مثمرة كم ؛ وهو برعومته ٠‏ وكمام العذوق التي 
تجعل عليها . ( لسان العرب ؛ مادةكمم ). 
+ ما بين القوسين ساقط من 0 ؛ والمثبت من (ب) و (ج). 
ب 0) وجار ؛ والثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح. 
لن2» 


(لرتبام وت الباق بلسي ايا 


وإلا ظلمشتري' ٠‏ وقيل' إن شرة الذ 
.تشقق طلع الإناث ٠‏ لأنه لا ثمرة 
ورده الأصحاب بأن المقصود من طلع الفحال نيس هو الأكل بل الكش" الذي يلقح 
» والكش يضم الكاف وبالشين المعجمة. 


به الإناث ؛ وهو غير ظاهر حتى 


وقال خ التنبيه' : إن هذا الوجه خلاف النص ٠‏ وكذلك قال الشيخ أبو حامد ؛ 
يمني نص الشافعي]" وقال بعضهم : ليس يذ المسآلة نص ؛ وأطلق 2 
وكذا القاضي أبو الطيب الوجهين" » وكثيراً ما نجد التنبيه موافقاً 
حامد ؛ والمهذب"' موافقاً لتمليقه أبي الطيب ٠‏ وقد يجيء بالعكس قليلاً 

وإن باع فحولاً وإناثاً وكان فد '' تشقق شيء من طلع الإناث ؛ فطلع الجميع للبائع” 
على الوجهين" قطعاً كذا النقول . 

ويحتمل أن يأتي وجه إذا قيل بأن أحد'' النوعين لا يستتبع الآخر ؛ وإن لم يد 


115/0 ينظر:تهاية المطلب‎ ١ 
فقيل , والمثبت من (ب) وهو الأصح ؛ لآن الواو تقتضي المفايرة‎ )0 3 ٠ 

” من قوله : ( كغيره إن ظهر منها شيء .إلى .- إن ثمرة الفحال ) ساقط من (ج) 
يتظر :فتح المزيز 70/4 ؛ روضة الطالبين 7ف 

ب إلا الكش 
قال التنبيه 5/1: وقيل :1 


الفحال للبائع يكل حال » وهو خلاف النص 
ص4 

ينظر : المهثب 505/1 

5 3) وجمين 

٠١‏ 3) المذهب » واللثبت من (ب) وهو الممحيح. 

)1(2-.١‏ و(ج) فإن وقد تشقق ٠‏ وللثبت من (ب) وهو الصحيح. 

74:/8/ ينظر :فت المزيز‎ 1١ 

٠‏ 0) على انبائع » والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

4 () إذا قيل أنيأتي أحد التوعين ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 


» وعلى الثاني طلع الإناث للمشتري و 


وإن تشققت الفحول فقط فعلى الصحيح الكل للبائع' 

وحكى يذ الحاوي" وجهاً رصححه أن طلع/' الإناث لا يتبع طلع الذكور : وإن 
كان طلع الذكور يتبع طلع الإناث » وعلى الوجه الآخر طلع الفحول للبائع والإناث 
اللمشتري » وينبغي أن يأتي فيه وجه للبائع بناء على أن أحد النوعين يستتبع الآخر 


إن ١:‏ وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره ظللبائع وإلا فللمشتري )5 مايضج 
الأن الظهور هنا كالتشقق ف النخل والتوت/' الشامي كالتين » وقال الشيخ أبو ضديلا 
حامد: إن العنب له ثور 


١‏ ذالب) لا يستتبع منها شيء ؛ وإن لم يتشقق الآخر. 
؟ ينظر : فتح المزيز 580/4 

+ قال الماوردي : ولو أير طلع الفحول إما. 
طلع الإناث قهل يصي رطلع الإناث تبمً 
أحدهما : يصيرطلع الإناث تبعاً لطلع الفحول ب الأبير كما صار طلع الفحول تبعاً لطلع الإناث بذ التأبير. 
والوجه الثاني : وهو أصح ٠‏ أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول + وإن كان طلع القحول يتبع طلع| 
والفرق بينهما : أن مقصود الثمار هر طلع الإناث ؛ لأنه يصير بسراً ورطبا وتمراً وطلع الفحول تبع له ؛ لأنه. 
مراد لثقيحه » وليس يقصد ‏ نفسه ٠‏ ظذلك صار طلع القحول تبعأ لطلع الإناث © التأبير» ونم يصر 
طلع الإناث 
جاب 


له. الحاوي 115/6 


6 متهاج الطاليين 01/03/79 
بلم 41/7 


وقال الماوردي' [ منه ]' ماله نور ومنه مالا نور له" » وليس يترتب على هذا الخلاف 
حكم ؛ لأن النور الذي له لا يستره : ولم يبين المحرر والمنهاج 
بعض كيف الحكم ؟ 

وقد قال صاحب الت 


اظهر بعض دون 


ذيب* » وصاحب المهذب”؛ أن ما ظهر تلبائع ؛ وما لم يظهر 
اللمشتري ٠‏ ولا يتبع أحدهما الآخر » وتوقف الراضمي فيه خ الشرج' 

والذي أقول : إن الظهور هنا كالإطلاع ‏ النخل وليس كالتابير ؛ بدليل أن ما 
أطلع ولم يؤبر يجوز بيعه ؛ وما لم يظهر لا يجوز بيمه , وإذا كان الظهور 
كالإطلاع وهو" لو باع نخلات بعضها أطلع وأبر » وبعضها لم يطلع لم يتبع المؤير 
على الصحيح” عند الماوردي" وابن الصباغ » ويتبع على الأصح عند الرافمي'' فإن 


١‏ قال الاوزدي :هاما الكرم توعان عله ما يود ثم تعد » ته ما يفو حب متقداً ‏ فيتمين ستل 
واحد من التوعين بحكم ما ذكرناء من نظاثره . الحلوي 178/0 

* (مته ) ساقط من 60 + وامثبت من للب) ولج 

© اله ساقط من (ج) 

+ فال البغوي :قسم تخرج ثمرته ظاهرة مثل التين والعنب ٠‏ فإن باع أصمله قبل خروج الثمرة » يخرج على 
ملك المشتري » وان باع بعد خروجها ييقى للبائع ؛ وإن ظهر منها يعضها ضما ظهر منها للبائع » وما يظهر 
بعده يكون للمشتري . التهنيب 504/5 

© قال الشيرازي : ما تخرج ثمرته ظاهرة من غير كمام كالتين والعنب ؛ ضما ظهر منه فهو للبائع لا يدخل 
بذ البيع من غير شرط ٠‏ وما يظهر بعد العقد ذهو للمشتري ؛ لأن الظاهر منه كالطلع المؤير والباطن منه 
كالطنع الذي لم يوير. المهتب 5/5/1 :58 

7 يقظر «فتح المزيز 4/+75 

ذل وهنا لوباع. 

4 ب لب) ولج) على الأميع 1 

قال المأوردي :وهذا صعيح , إذا أبر الحائط وتخله منه كان تابيراً لجميمه ؛ وصار ما لم يزير من 
التعقال .ل حكهم مأ قد أير مته بذ كونه كلاقم وشروجه من أنبيع ٠‏ لقوله 49 "" من باغ شقلا يمد أن تزيو 
فثمرتها للبائع " ولم يفصل بين أن يكون التأبير : جميعه آو بعضه ؛ ولأن يذ اعتبار التأبيرخ كل نخلة. 
مشقة + وب تبعيض البائع والمشتري اختلاف وسوء مشاركة ؛ فجعل ما لم يؤير 
خروجه من البيع * الحاوي 134/8 


٠١‏ ينظر : فتح العزيز ؟/745 


ما قد أبر 


الاك وت انب لس سج ( روفي 


قلنا بالآول تعين أن يجري هنا على كل واحد حكمه ؛ وإن قلنا بالثاني [فيمكن 
طرده هنا]' ؛ ويمكن الفرق كما قال صاحب الوا بأن ظهور الشيء بعد الشيء 
رخذ ؛ فلا يحصل اختلاط » بخلاف ثمرة 
النخل تختلط” ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا" ٠‏ 


بن :(وما خرج ‏ نور ثم سقط كمشمش وتفاح )؛ وكذا الكمثرى والأجاص ماخ + 
لواقم 
والسغرجل والخوخ وشيهه 1 


إل :( فللمشتري )” [الخيار]" ( إن لن تتعقد+ الثمرة )» خلافاً للشيخ ابي حامد 
فإنه يقول لمجرد الظهور تكون للبائع لأنه يرى من بين النور كما يرى شرة النخل 
الأبيض لكن يظهر منه حب الثمرة بي جوفه يرى منها 


بعد التأبير, 
مثل الشعر 


٠‏ ما بين القوسين ساقط من 01 ؛ والثثيت من (ب) و (ج). 
٠‏ يذ لها حين بلوخ 

* لج تلط 

ينظر فتح المزيز 710/4 

© متهاج الطالبين 50/9 

1 المرجع السليق 

١‏ ما بين القوسين سلقط من 00 و(ج) : والثيت من لين 
4 3 3) تمقد » وامثيت من لب واج)لموافقته لمتماج 


+ مو طايه 06 
اه 


لضام ترج البق للا ل ست( رفي) 


بن :(وكذا إن انعقدت ولم يتقاثر النور ‏ الأصح:)' خلافاً له وللقفال” 3 


والقاضي حسين والروياني' : و وفاقاً لنص الشافمي يذ البويطي*. 57 
يعر 

: ( ويعد التناثر' للبائع )' لظهورها”. 

ِ 'ذكر المصنق آقساماً القع 


سينا :أن يكلو لقصو مناه أقورف + حضو ولق لفة 
وو ق خش رلا يشامد + كم شاهد كالورد الأحمر والأبيض والأصدة 
فللبائع'' ؛ والا فللمشتري"" . 

[النوع الثاني :لا حائل دونه كالياسمين » 
وعبارة القاضي : إن تفتح طلبائع ؛ وإلا فللمشتري » يعني : أنه يبدو 


٠١‏ إلحاقا لبا بالطلع قبا 
1 
١‏ منهاج الطائبين 90/9 
+ 3 0) التفال , وامثيت من (ب) و له 
ينظر : بحر المتهب 134/1 
للهتب 10/1 
1 جلي ويمد التبلين 
٠‏ متهاج الطالبين 51/7 


الآن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه . مغني المحتاج 


ينظر + للهتب 54:/1 ؛ مفني الحتاج 210/6 
* لعل المقصصود بذلك ب روضة الطلبين 618/6 
٠١‏ غالب) ولج) أحدهما يخرج 4 ورق 
١‏ كطلع النخل التشقق ٠‏ فتح المزيز 580/4 
٠١‏ كالطلع قبل التشقق ؛ وعن الشيغ آبي حامد انه يكون للبائع أيضاً . فتح المزيز 510/4 
؟ مابين القوسين ساقط من 20 ؛ وللثبت من (ب) و (ج). 

لقا 


لليتباي ترم النبتي. لسللل ل تروف 


ينبسط كما قدمنا مثله ذأ الورق » وذ هذين' النوعين لو ظهر بعض دون بعض 
فعلى قول صاحب التهذيب' يعطي كل حكمه ركذا عبارة المهذب”/* 
لكن بأنه|! كثمرة النخل إن ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع . 
القسم الثاني :ما يخرج ‏ كمام لا تزال إلا عند الأكل ؛ أحدهما :من" أول 
اخروجه لا حائل دون ذلك الكمام ؛ كاموز/*” فهو للبائع لأن كمامه من مصلحته 
مام حائل كالرمان ؛ فإنه يخرج ب نور 
نق الطلع و كمامه الذي لا يزال إلا عند الأكل كالموزا . 
أما ما له قشران كالجوز واللوز ؛ فإن ظهر من النور فالمنصوص أنه كالرمان'', 
وقيل : كثمرة النخل التي لم تؤبر القشر الأعلى كما لا تترك 
الثمرة ل الطلع . 

ولك أن تدرج هذه الأقسام كلها ب كلام المصنف ؛ آما اموز والرمان والجوز 
فظاهرٌ ؛ لأنها ثمرة » وقد نص على حكمها ٠‏ وأما الورد والياسمين فقد يتوسع بذ 


صرح ا 


فيشاثر ذلك 


لا يترك” 


١‏ بذ 03ج هذه » والثثبت من (باو (ج) وهو الأصح 
قال البغوي : قسم يخرج ورده ظاهراً كالياسمين » فإن باع أصله قبل خروج ورده ؛ يجوز ويخرج على 
ملك المشتري ٠‏ وإن باع بعد خروج ورده ؛ ييقى الورد على ملك البائع ٠‏ وإن باعه يعد خروج بعشه فسا خوج 
منه لبائع » وما لم يخرج على ملك المشتري . التهتيب 514/5 
يتظر : الهذب 504/1 
0 
© قول 0ب التتبيه ) ساقط من (ب) 
اينطر التقبيه 55/1 
دو ادلاء/ب) 
00 يذ أول خروجه , والمثبت من (ب) و(ج) وهو أصبح. انعنى 
د/ب) 


1741/4 ينظر دفتح المزيز‎ ٠ 
ينظر : المرجع السابق.‎ ٠١ 
(ج) وقيل كثمرة النخل الني لم يؤبر ؛ لأنه لايترك .- الخ‎ ١ 


(الرينباك مي التباك. لمر 


تسمية ذلك ثمرة' , لأنها هي المقصود من تلك الأشجار والمشمش ؛ بكسر الميم 
ويقال بفتحها ؛ والياسمين ؛ بكسر السين : وتشقق بعض جوز القطن وهو 
الكرسف كتشقق" كله ؛ وهو حكمه حكم شرة النخل . 

هذا الكرسف الذي 


نحو كرسف الحجاز : ويتبع الأرض 


: .من سنة فكالزرع لا يتبع الأرض وإذا باعه ولا 
قطن فيه جاز شرط القطع ؛ وبعد حصول القطن" لا يباع حتى يظهر - 


بن ٠:‏ فلو" باع نخلات يستان مطلعة » وبعضها مؤير* ؛ ظلبائع )' هذا الحكم لاف 
يستفاد من إطلاقه ب ثمرة النخل آنه إن تأبر" منها شيء ؛ فللبائع » وذ 9 
المقصرد هنا تفصيل ذلك الإطلاق ؛ فلا يشترط التأبير ب كل كمام وعنقود ؛بل عطة 
إذا [باع]/ نخله أبر' بعضها [فالكل للبائع"'؛ ولو حصل التأبيرية بعض يسير من 
اطلعة واحدة . 


١‏ من قوله (لأنها شمرة وقد نص على حكمها ... إلى تسمية ذلك ثمرة ) مكثوب 2 هامش اللوح يذ 
النسخة (ج) 

؟ ب 0 كنستق كله 

* .يذ لب» وبعد حصول القطع 

النهاج 01/7 ( ولو باع ) وي التسخ (1) و (ب) و (ع) فلو 
© 0 3) مؤيرة » وامثبت من (ب) و(ج) موافقته المنهاج 01/7 
1 متهاج الطالبين 900/6 

7 3 0) يتابر » وامثبت من (نب) و اج) وهو الأمبح 

لباع) ساقط من (1) و (ج : والثبت من (ب) 

(0) أثريعضها ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
٠١‏ ينظر : روضة الطالبين 061/7 


7 


لتك زت البق س7 ست( روفي 


ولو باع نخلات أبربعضها ]!؛ فإن كانت يذ بستان واحد واتحدت الصفقة فجميع 
الثمار للبائع » ومحل الاتفاق على هذا إذا كانت من نوع واحد ؛ فإن اختلف النوع 
فكذلك ‏ الأصح"' + وقال ابن خيران : المؤبر للبائع وغيرالمؤير 
ولو اطلع يعضها وآير , وأطلع الآخر يمد البيع ؛ فإن لم يكن من طلع تنك العام 
فلا يتبع » وإن كان من طلع ذلك العام ؛ فوجهان : أصحهما عند |" 
والراضمي' وغيرهما التبعية" ؛ وقال اين أبي هريرة : لا 
فملى الأول [لو]" حذف المصنف قول” مطلعة” كان أحسن ٠‏ وقول ابن أبي هريرة 
مخالف تنص الشافعي'' الصريح 
وذكر المتولي'” ا للمسآلة"". 
بة ؛ والآخر بعدها/" نص أن الولدين للسيد » فاستنبط منها هذا الوجه » 


أبي حامد 


ذا أتت جارية الكاتب بولدين » أحدهما قبل 


٠‏ ما بين القوسين ساقط من 0) ٠‏ وانثبت من (ب) و (ج) 


قال التووي : وإن اختلف التوع فالاصح أن الجميع للبائع . روضة الطالبين 401/7 ٠‏ ينظر د فتح العزيق 
00 

* قال ابن خيران :أن غير المؤير يكون للمشتري و المؤير للبائع ؛ لأن لاختلاف النوع تأثيراً بين اختلاف 
الأيدي وفت التأبير. ذكر قوله الراخمي يذ متع العزيز 741/4 ٠‏ ينظر : روضة الطالبين ٠801/7‏ 

قال الرافمي : فيه وجهان : أصحيما : أن الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنه من ثمرة العام . فتح العزيز 
ل 

© ينظر روضة الطالبين 001/5 

+ ينظر :ثهاية المطلب 114/8 » فتح المزيز 1715/4 

٠١‏ (لو)ساقط من 0 » واللثبت من (ب) و (ج). 

( قول ) ساقط من (ج) وي مكانها بياض بذ النسخة. 

3 يه طلم 

8030/6 ينطرء الأم‎ ٠١ 

١‏ ينظر » قتمة الإبائة ‏ لوج 16نب 

٠‏ 0) نظيرالمسالة » واللثيت من (ب) و (ج). 

برك 417 


7 


للك قي اليك اللساسسسسرت تروف 


ووجه يذ الجارية الحامل' بولدين إذا 


بأحدهما ثم بيعت ؛ فالذي 2 البطن يبقى 
للبائع على ظاهر النص ٠‏ وإن كان الأصح خلافه : وقد فرق بان الولد 
الانفصال ليس له تعلق بالأم ؛ بخلاف الثمرة بعد التأبيرفإئها متصلة 

فإن قلت :ما الدليل على أن ما لم يؤير تابع لما آبر/" ؟ وهلا أفرد كل واحد 
بحكمه ولو بذ 


لة وأحدة 5 


قلت :المشقة » وسوء المشاركة ؛ واختلاف الأيدي" : 
وكان أونى من المكس » كما جعلنا أساس الدار تايع' لا . 
واستدل [بان]' تأبير البعض يحصل للنخل اسم :١‏ 
على جميع النخل أنها مؤيرة بتأبير طلعة واحدة 
و كلام ابن حزم ما يقتضي أن لفظ الحديث ( 
صح هذا كان جيداً بذ الاستدلال على الاكتفاء ب: 


أتبعنا الباطن الظاهر'ء 


الطلعة الواحدة عن بقي 


١‏ 20 ووجه يذ الجارية مسائل بولدين. 
؟عنكنب) 
025 اليد » والمثيت من (ب) ولج 
ينظر فتح العزيز 515/4 , التهنيب 451/7 
4 لب) ولج للظاهر 
لبه تبعاً 
3 زيادةاية لبه وج 
١‏ ب لب) وقيما شمرته ؛ لكن ما بذ (ا) مواطق لص الحديث 2 المحلى 1901/8 . 
ينظر: المحلى 10/0 
الم أجد الحديث باللفظ المذكور أعلام ؛ وإتما وجدته يلفظ : " من باع نخلاً قد أيرت فثمرها للبئع إلا أن 
يشترط امبتاع " رواه البخاري. 
وباللفظ الذي ذكره اين حزم لم أجده إلا كتابه المحلى 417/4 ويذ كتب الفقه مثل 
قتاوى السيكى 418/7 حيث قال 
روى معمر عن الزهري عن سائم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من باع عبداً 
وله مال » فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ومن باع نخلاً فبها ثمرة قد أبرت ٠‏ فثمرها للبائع إلا أن 


بشترطه المبتاع *. 


للق إن البق لاعن 


النخلة » وفيا 


النخلات نظر ؛ لكن المعروف من لفظ الحديث من باع نخلاً قد 
آيرت : فجعل' التابير صفة للنخل ٠‏ وذكر الخصتف النهلات على سبيل المثال . 
ولو باع البستان كله كان الحكم كذلك 


َل (١‏ ها 


أفرد ما لم يؤير )" أي من البستان الواحد ( فللمشتري # الأصح )؟إذا لناضه 


ان يذ البستان شيء أير » لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية الست 
والثاني : للبائع' ٠‏ وعلله الرافمي” بدخول وقحال' التأبيرو الاكتفاء به من نفس “ريد 


التأبير» وهو أخذ هذه العبارة من الإمام' والغزالي” حيث قالا دخول وقت التأبير «د 


التأبير والمقصود بذلك إذا حصل تأبير# غير المبيع آما' الاكتفاء بالوقت ف 
قال به أحد. 
١‏ لب فيجمل 
٠‏ منهاج الطالبين 91/6 
* ارخ اسايق 


(للبائع ) ساقط من (ب) 
قال روضة الطالبين 441/7 : وآن أفرد بالبيع غير المؤير ؛ قالاصح أن الثمرة للمشتري ٠‏ والثاني : للبائع 
اكتقاءبوقت التأبيرعنه 
ينظر :فت المزيز 715/4 
000 
ينظر :تهلية اللطلب 115/0 
قال الغزائي يذ الوسيط ؟/188. 
فإن قيل : كيف يشترط البدو بذ كل عنقود وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائع ؟ قلنا :لما عسر ذلك 
أقام الفقهاء أبيرمقام التأبير » حتى إذا تأبرت واحدة صارت وغير المؤيرة تابعاً للمؤيرة ب البقاء. 
على الك : هذا بشرط أن يكون للزير وغير لويرب البقاء متعد التوج , وداخلاً تحت صففة واحدة 
4 0) إنما » والثبت من (ب) و (ج) وهو الاح 
نه 


ويه سس للحتت (برةوافرَ 


مسفقة واحمدة وقلنا يذ الب 
الواحد بالتبعية ( فالأصح إفراد كل بستان بحكمه ) لأن لاختلاف البقاع أثر؛ + 
وقت التأبير ؛ والثاني : أن احد البستانين يتبع الآخر ؛ كذا أطلقه الراقصي*: ‏ + 


أنه لا فرق بين أن يتحد النوع ٠‏ أو يختلف وهو فيما [إذا]" اتحد مصرح 
به كلام القاضي حسين ؛ وفيما إذا اختلف غريب لم أره 

أما إذا قلنا بعدم التبعية” البستان الواحد ؛ فضي البستانين أولى ؛ ولو أضرد 
البستان الذي لم يؤير ؛ فثمرته للمشتري لا أعلم بذ ذلك خلافاً ٠‏ إلا أن الرافمي 
رتب [البستانين]* على البستان الواحد » وقال حيث قلنا أن غير المؤيرة يتبع فهاهنا 
وجهان'' ٠‏ وقد تقدم لنا وجه/'' أن غير المؤبر يتبع [المؤبر]'' ب البستان الواحد إذا 
أغرد فمقتضاه جريان وجه [هنا]' ولم أره لغيره وهو يشبه ما ذكره الأصحاب 2 
بدو الصلاح ؛ نكن الفرق ظاهر لأن المقصود من" بدو الصلاح الأمن من العاهة 


١‏ 0) ولج لبساتين) وكذلك 2 المنهاج 01/1 : وللثبت من (ب) وهو الأصح ؛ لآن الأحكام والألفاظ 
التالية تتعلق بالبستانين. 

61/4 منهاج الطالبين‎ ١ 

* المرجع السايق» ‏ 

3 ولج) أثراً ٠‏ وامثبت من (ب) وهو الصحيح ؛ لآن (أثر) خبر (إن) مرفوع. 
© ينظر : فتح العزيز 1745/4 » روضة الطالبين 801/9 

7 1 () ومعناه ٠‏ والقثبت من (ب) ولج). 

(إذا) ساقط من () + واللثبت من الب) ولج) 

002( إذا قلنا بالتبعية ) » والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

( البستانين ) ساقط من (1) ٠‏ وللثبت من (ب) ولج 

785/6 ينظر فتح المزيز‎ ٠١ 

0030 

٠‏ ( الؤير ) ساقط من 0) و (ج) ؛ والثبت من (ب6 

1 اهنا ساقط من 0) » والثثيت من (ب) ولج 

16 لج 2 بدو الصلاح . 


7 


ويناب سل حت(رراوصي) 
والمقصود هنا أن يبقى ‏ حكم الظاهر وليس للوقت أثر فيه » 
أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين': بشرط أن يكونا بذ 


إقليم واحد » ومكان طبعه واحد"؛ ولا يشترط أن يكون بينهما حاجز ؛ بل أن 
يصدق عليهما اسم الإنفراد , ولا فرق بين أن يكون المبيع النخل دون البستان أو 
55 


َل :( وإذا بقيت' الثمرة للبائع )* يعني إما بالشرط وإما بالحكم/” عند التابير :لضت 


الثمرة 
( فإن شرط القطع لزمه ) وفاءاً بالشرط" البائع 
بالشرط أو 
اسيم 


:( وإلا » أي وإن لم يشترط القطع ( فله تركها ٠١)‏ للمرف وغير المؤيرة إذا 
بقيت بالاستثناء ينبني ذ'' وجوب قطعها على اشتراطه وقد سبق 


١‏ لنيه] ساقط من (ب) 

فت العزيز 785/4 

* (ومكان طبعه واحد ) ساقط من (ب) 
+ 2 0) ثبتت ‏ واللثبت من (ب) و لج) لمواطقته المنهاج 00/6 
© منهاج الطالبين 99/5 

يك 

منهاج الطائبين ؟//90. 

ينظر : روضة الطائيين 501/7 

منهاج الطائبين 90/7 

٠١‏ المرجع السايق. 

١‏ لبذ) ساقط من (ب) وله 


م23 


ا سبيت ( روفي 


َل :( إلى الجداد )' أي أوان الجداد إذا وصل إلى وقت جرت العادة بقطمه فيه ترف 


وجب قطعه ٠‏ وليس له أن يتركه ليأخنه' شيئاً ضشيئاً حتى يتكامل' و يستسكه ‏ الا 
الكون ذلك أصلح له" ؛ ولا ضرق بين ثمرة النخل والقطن وسائر الأشجار : فإن تجداد 


كان عنباً بقاه إلى أن يسود وتدور فيه الحلاوة ويقطع [ العادة]” ؛ فإن تموه؟" 
وحصل فيه قليل حلاوة لم يطالب بقطعة . 
وأن كان رُطبا فإلى أن يرطب ؛ ويتكامل” نضجه ؛ وما جرت العادة بقطعه بسراً 


فإذا صار يسراً . ونضج' . والورد إلى أوان جذه'؛ و وافقنا على هذه الأحكام 
مالك" واحمد". 


وقال أبو حنيفة": 


.عليه عند مطالبة المشتري . 


٠‏ والجد : بالدال » جد التخل يجدهجدا وجداداً » ويجّداداً : صرمه , والجداد : صرام النخل وهو قطع 
شمرها .( لسان العرب , مادة جند ). 

و الجد القطع الوحي الستاصل , وجذ النخل يجذه جذاً وجنادا . صرمه ( لسان العرب : ماده جذ ) 
ولمل إثباتها بالدال أفضل فمعظم كتب الفقه والحديث أثبتتها بالدال ؛ والله علم 

910/7 منهاج الطالبين‎ ١ 

* ب (ب) فياخذ 

ب 0) تكامل ؛ والمثبت من (ب) 
© ينظر : بحر اذهب 19/7 ٠‏ تح العزيز 547/6 ٠‏ روضة الطالبين 801/5 ؛ السراج الوماج (ايغ 
زيادضنية ف 

كلة (تموه ) مثبتة من (ب) و (ج) » ومكاتها بذ () يوجد بياش 

() ويكامل ؛ وامثبت من (ب) و (ج) 

4 2 () وتفتح » والمثبت من (ب) واج) 

3٠١‏ الي جدادم 

50:4 الذخيرة 4/1 » التاج والإكليل‎ : 14/٠١ ينظر : المدونة الكبرى‎ ١ 

ينظر : الكايا افقه الإمام أحمد ١/7‏ »الميدع شرح لمقنع 4171/4 شرح منتهى الإرادات 81/7 
٠١‏ ينظر : اللبسوط 51/16 ؛ بدائع الصنائع 2177/4 تبيين الحقائق 184/8 


602 


«للضاع تع انري ترف 


وكذا لوباع أرضاً وفيها زرع لم يكلف قطعه إلى أوان الحصاد ؛ ولو زرعها 
المشتري فاستحقها الشفيع ؛ لم يجبر المشتري على قطع الزرع إلى أوان الحصادء 
بخلاف من جذ ثمره وتركها يذ أرضه يشمسها ثم باع الأرض ؛ [يلزمه]' نقلها قبل 
جقفقيذء لانه يكن تبطيتها لاقي ركف الأرض / وتهّسن فيه سه مسصرة 
والمسائل الأولى العادة فيها ما ذكرناه ؛ فحمل التسليم الواجب عليه 


٠:‏ ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر » ولا منع للآخر )' لأن منعه 
.هته الحالة سفه ٠‏ وعبارة المصنف موافقة تعبارة الأكثرين" : وقال صاحب 
المهذب' : إن لم يكن على الآخر ضرر وهي أشمل من عبارة المصنف ! لأنه قد 
يقني الشرن والنفخ معأ » والنع عند عدم الضون قت 


إل :(وإن ضرهما"/< لم يجز إلا برضاهما ) لأنه يدخل على صاحيه ضرراً بغير 
نفع/' بعود إليه » فلو قال صاحب الثمرة أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه 
“ شرته قبل 
قه إلى آوان'' الجداد » 


له ذلك ؛ وهكذا لوأ 


السقي ثمري فأسقي به غيره 
وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان ي 


١‏ (يلزمه ) ساقط من (1) ٠‏ وللثيت من لبن و (ي) 

9/1-099/6 منهاج الطائيين‎ ١ 

ينظر: فتح العزيز 141/4 : روضة الطالبين 501/7 » حاشية الرملي 1١5/7‏ 
4 اللهذب 580/1 

© 2 (إوإن ضر ء والثثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ؛لموافقته المنهاج "/ئدة. 
0 


متهاج الطائبين 6/دة 

والعتنب) 

(!) وهكذا الوحد » و (ج) الواحد ٠‏ والثبت من (ب) وهو الصحيح. 
١‏ ب لج إلى وقت الجداد 


0 


817 


به بإ سج ( يروي 


وقد يعترض على المصنف بأنهما لورضيا ؛ 


ذلك إفساد المال لكن المقصود أن 


المنع لحق الفيريرتفع' بالرضى ويبقى ذلك كتصرفه يلا خاص ملكه . 


بَيل :(وإن ضر احدهما )' أي دون الآخر ( وتنازعا فسخ العقد ؛ إلا أن يسامح إنضر 
المتضرر ):وهو قول آبي إسحاق وصححه' الرافمي" : لأنه ليس أحدهما أولى من بي 
الآخر : والفاسع الحاكم ٠‏ وقيل: اللتضرر ؛ مكذا يومي كلام الأصحاب إلى دتلزما 


الوجهين » ومتى سامح آحدهما قبل حصول الفسخ ارتفع النزاع فيستفنى عن 
الفسع' . 


َب : ( وقيل لطالب السقي أن يسقي )' وهو قول ابن أبي هريرة” » وظاهر النص 
4 حال انتفاع الثمرة بالسقي » فعلى هذا يجبر المتنع ؛ لأنه حين دخل يذ 
العقد رضي بدخول الضرر عليه/ . 


+ والقيدسن جين ايها ور السسين: 


* الرجع السايق. 


ب03) وهو صصححه ٠‏ والثيت من 60 و لج) وهو المبحيح 
٠‏ قال الراضي ضح المزيز 140/4 : 

وقال بو إسحاق : يفسخ العقد لتعذر إمضائه إلا بإضرار أحدهما ٠‏ فإن سامح أحدهما الآخر اقر . 
وهذا أظهر 
ينظر :بحر المتعب 10/5 111 » فتح العزيز 540/6 
١‏ متهاج الطالبين 50/5 
قال ابن أبي هريرة :يجبر الممتتع على التمكين من السقي ؛ لأنه دخل يذ العقد وعلى البائع تبقية الثمرة 
إلى وقت الجذاذ ؛ وهو يعلم آن الثمرة تحتاج إلى السقي فلزمه الرضا بذلك . بحر المنهب 111/1 » كما 
ينظر : فتح المزيز 710/6 
دجلكسلب) 


كك 


الي زترع الع سحت( روفي 


لأنه يملم أنه لا بد من السقي' . 

واعلم بأن الجمهور حكوا الوجهين 

المشتري السقي وذكروا الصورتين منفردتين ٠‏ وأن المجاب عند ابن أبي هريرة 
البائع ذ الأولى ؛ والمشتري يذ الثانية » وقول أبي إسحاق لا يختلف" . 


وإذا جمعت بين الصورتين خرج الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بغير زيادة 


إذا طلب البائع السقي ؛ وفيما إذا طلب 


وحكى الإمام”" والفزالي' ‏ الصورتين ثلاثة أوجه : 


الوجيز هذا ٠‏ وقال الراهمي : أنه لم ير ترجيحه لغيره' . 
يجاب البائع لاست إبقاء الثمار . 
:يتساويان' ؛ فأما [القول]' بالتساوي فهو قول آبي إسحاق ؛ وأما إجابة 
البائع مطلقاً طلب السقي أو امتنع منه أو إجابة المشتري مطلقاً طلب السقي أو 
امتنع منه ؛ فلا أعلم من قال به » فإن ابن أبي هريرة إنما قال با 
إحدى الصورتين حيث طلب السقي ء وكذلك إجاية المشتري ‏ الضور: ؛ شائفول 
لإطلاق الذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي 2 الوجيز” يتوقف فيه : ولعلهما لم 
يريداه وإتما أرادا جمع ما فصله الأصحاب 


اب البائع ب 


١‏ من قوله ( حين دخل بذ العقد - إى .لا بد من السقي ) غير موجود ا لب ٠‏ ومكنوب بداله ( لأنه لا 
بد من البيع ). 
” ينظر فتج المزيز 710/4 
7 ينظر : تهاي المطلب 0117/8 
ينظر : الوسيط 11/1 ؛ فتح العزيز شرح الوجيز 1744/4 
© ينظر :هتح العزيز 40/1 
افتح العزيز 746/4 ٠‏ روضة الطالبين 006/6 
(القول) سلقط من 00 ٠‏ والمثبت لب) ولج 
الوجهين ٠‏ والثبت من (ب) وهو الصحيح . ينظر : فتح العزيز شرح الوجيز 544/8 
27 


ل لييس رت 


فإن صح إطلاق الوجهين مع الوجه الذي # الكتاب من إجابة طالب' السقي 
مطلقاً مع قول أبي إسحاق ٠‏ كانت الأوجه أربعة إلا أن هذا لا يصح 

الأنك' إن نظرت إلى كلام الإمام/' وجدته صريحاً بذ 
آحدها لابن أبي هريرة' ؛ والآخر لأبي إسحاق ٠‏ والثالث لم يمزه' ؛ وهو الغريب 
المقتضي مراعاة من امتنع' . 

وإن نظرت إلى كلام غيره لم تجد إلا وجهين وهو' الصواب ؛ لأنه لا معنى لإجابة 
من يطلب ما لا نفع له فيه . 

وعبارة الشافمي': وإذا كان لا يصلحها إلا السقي فعلى المشتري تخلية البائع ؛ وما 
يكفي من السقي . وهذا النص فيما إذا كان السقي ينقع الثمرة شاهد لقول ابن 
آبي هريرة كما أشرنا إليه نكذلك اختاره » ويحتمل أن يكون إ< عكسها 

وهو الظاهر ؛ ويحتمل أن يقول بمراعاة البائع 
علدا ونا حتحة_ الوجيرا. مياد للتعن جمله.ولتركان اجن ترش تصن 
أن ظاهر النص عليه" 


ات الأوجه الثلاثة » وعزا 


١‏ 0 طلب السقي » والمثبت من الب) ولج 

؟ بذ لي) يل إن نظرت 

ال-6 

بذ (ب) إلى ابن آبي هريرة 

هذ () لا يعزه » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
قوله ( من امتنع ) ساقط من (ب). 

من هنا يبدا سقط كبي رمن (ج)ينتهي ب ص41 
3 0) من طلب. 

١‏ الأم لق 

٠١‏ قال ابن أبي هريرة : يجبر البائع على التمكين منه ؛ لأنه دخل .يذ العقد على هذا وأيهما سقى فالأجرة 
عليه لن المتقعة حصلت له . بحر التهب 0191/1 
١‏ يقطر ء فتح المزيز 541/4 710 

٠١‏ ينطر كفاية النبيه ؛ لوج لب 
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الرتبام تر الباق لسلس ححتترةرافي) 


زيط :.حيث قلنا بالسقي فالكلام ‏ شيئين أحدهما : الماء : والثاني : أجرة نقله 
والآلات التي يسقى بها الماء : أما الماء فالذي جرت العادة [به]' أن تسقى تلك 
الأشجار منه ؛ و[لو]” كان ملك المشتري بأ 
الآلات وآجرة النقل على طالب السقي ويجب على/' الآخر التمكين منه على قول 


ذكاة عن يثر ونظت ب الطد ».ونا 


وي : لو كان السقي يضر بواحد وتركه يمن ول زيادة الآخر' غفي إلحاقه 
مقايل الضرر احتمالان للإمام *. 


مرق : لو تعذر ان مقي لانقطاع الماء ؛ وكان ترك رة ولا يض 
الثمرة ؛ فإن كان الضرر يسيراً أجبر صاحب ال ان كثيراً 


بحيث يخاف عليها الجفاف أو نقصان حملها ذا نقصاناً كبيراً ؛ فقولان 


منصوصان ‏ الأم' » أحدهما :لا يكلف قطع الثمرة : لأنه دخل يذ العقد على 


١‏ زيادة ها لب 


* (لو) ساقط من 9) ؛ والمثبت من (ب) 
انلك 


ال قالوا : الثمرة لا تفسد بتوك السقي » بل تصلم الثمرة من غير. أنها لوسقيت » لظهرت زيادة 
عظيمة ؛ والشجر يتضرر بها » فهذا فيه احتمال عندي + يجوذ آن يقال : يمنع البائع من هذا السقي ؛ فإن 
الزيادات ب نهايتها ل تتضبط ٠‏ فالرعي الاقتصاد 

ويجوز أن يقال : له أن يسقي لمكان هذه الزيادة ؛ على مذهب من يرعى جاتب البائع ؛ فين هذه الزيادة 
تحصل بائسقي ؛ ولو ترك السقي لفاتت ٠‏ ومن يراعي الاقتصاد يذ الاحتمال الأول ٠‏ لم يكتف بأن لا 
تفسد الثمرة + بل انتقاصها عن القصد ٠‏ والمسلك الوسط آفة .يذ القدر المنتقص 


ينظر دالأم 84/6 
6 
0 


505 


القع 


اتام وت انيقل سات( وي) 


أن يترك إلى الجداد ٠‏ والثاني : يترك ٠‏ لأنه إنما' رضي بذلك إذا لم يضر ؛ وهذا 


أصح عند [الشيخ]' أبي القاسم الكرخي" والروياني' وابن أبي عصرون والنووي*, 


وذكر الإمام' و البغوي" والنووي' أن هذين القولين إذا كان للبائع نفع يذ ترك 
الثمرة » فإن لم يكن وجب القطع بلا خلاف : ولوكان الضرر عند التعذر 
خاصاً بالثمرة ؛ فصاحبها بالخيار ؛ أوشاملاً لبا وللشجر ؛ فقطع الثمرة 
ولصاحب الشجرة إجباره ؛قاله الماوردي"': ولو لم يضر واحداً منها ترك إلى 
الجداد 


راجب 


وهذا إذا كان التمذر لإعواز الماء » فإن كان لفساد آلته أو مجاريه/'' فأيهما 
تضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى السقي ٠‏ فإن كان ذلك مضراً بالتخل ؛ فعلى 


* أبو القاسم الكرخي : منصور بن عمر بن علي ؛ أبو القاسم الكرخي البقدادي ؛ تفقه على الشيخ أبي 
حامد ٠‏ وله عنه تعليقة ؛ وصنف يذ اذهب كتاب ١ل‏ 


ة ٠‏ ودرس بيقداد ٠‏ وتو إ جمادى الآخرة سنة. 
441 ه (١‏ ينظر : طبقات الشافمية الكبرى 774/6 ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 555/1 ) 

ينظر : بحر المتهب 11/6 

: روضة الطالهين 605/5 

للم ايا 

ينظر :تهاية الطلب 111/9 

ينظر : التهتيب 5901/5 

ينظر : روضة الطالبين ؟/005 

٠١‏ قال المأوردي : أن يكون تركها بغير سقي يضر بالنخل وبها فقطمها واجب ولرب التخل أن يجبر 
ساحب الثمرة على قطعها ؛ لأن فيه مضرة بالنخل ؛ وليس فيه منفعة للثمرة . الحاوي 391/6 

ذل بر 4178 


0 


5 بوه سلس ست( ررقي 


مشتريها' إزالة الضرر عن نخله » ولا يجبر صاحب الثمرة على قطعها ٠‏ وان كان 
امضراً بالثمرة لزمه ذلك أو بقطعها » فإن كان مضراً" بهما نزم صاحب الثمرة إلا 
أن يبادر إلى قطع ثمرته ؛ فيسقط عنه ؛ قاله المأوردي" . 


[ك]' : ولو أصاب الثمار آفة ٠‏ ولم يبق ب تركها فائدة ؛ فهل لبما' !١‏ 
قولان ذكرهما صاحب التقريب', قال ابن الرفعة”: الذي يقع ب النقس صحته 
قول الإجبار » لكن ظاهر نصه [ الأم' على خلافه] '. 


افرع 


١‏ هنا ينتهي السقط الكبير من (جا ؛ وقد كان من قوله : الصواب لأنه لا معنى لإجلية من طلب ما تقع. 
له فيه ص 5/8.. إلى قوله ... فإن كان ذلك مضراً بالنخل فعلى مشتريها ‏ 

٠‏ قوله( بالثمرة لزمه ذلك أو بقطمها فإن كان مضراً ) ساقط من لب 

* قال الأوردي 

إن تعشر ماء لفساد الآلة أو لفساد المجاري أو لطم الآبار فآيهما لحقه يتأخير السقي ضرر كان له إصلاح 
اما يوصله إلى امام 

فإن كان ذلك مضراً بالنخل وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله يسوق الماء إلى تخله : ولا 
يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته 

وإن كان مضراً بالثمرة تزمه ذلك أر يقطمها . 

وان كان مضراً بهما جميعاً لزم ذلك صاحب النخل لما ذكرنا إلا أن ببادر إلى قطع شمرته فيسقط عنه. 
الحلوي 101/6 

؛ القوله) ساقط من () + والمثبت من (ب) واج 

© ب ولهاله 

+ ينظر :كفاية التبيه ؛ لوح 41 /1 

ينظر : المرجع السايق 

ينظر :الام 7لا 

4 مابين القوسين ساقط من () » ولمثبت من (ب) و (ج) 


لوكان 


اياي وني النري. بلسلا ست( ةرضي) 
© أي هرايسع 


بإ ( ولو كان الثمر )' أي الباقي على ملك البائع ( يمتص؟ رطوية الشجرة 
ولحو ستاك بن لبن درم لإا ااعطلة الايستي ) الأن المشتري إنمأ رمدرة عجر 
اء ما نم يضر به والبائع متمكن من إزالة الضرر بالسقي . الشتي 


يق :تقدم أن" على صاحب البستان تمكين من يسقي" : فإذا لم يأتمنه نصب اضئ؛ 
الحاكم أمينا” يسقي و الؤنة على طالب السقي' . 


و :لاتصير الشجرة مقبوضة للمشتري ؛ حتى تفرغ الثمرة التي للبائع عليها ٠‏ اشن؛ 


يط :لوشرط القطع ‏ المؤيرة/"' جاز ؛ ويجب'' الوفاء به » أعني إذا باع النخلة 4 دض؛ 
كذا قاله الرافمي" : وقال الإمام" .ب كتاب الصلح ‏ بيع الأرض المزروعة 
بشرط قطع الزرع خلاف 2 وجوب الوفاء ويجب طرده هنا . 


62/7 مهاج الطاليين‎ ٠ 
02/7 بمقتضى ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ؛ ويوافق المنهاج‎ )0( 

* منهاج الطائبين 1ه 

+ 3 0) أو السقي ؛ و اقبت من (ب) و(ج) لصبحته. 

© منهاج الطالبين 94/19 

7 ب () تقدم من أن على صاحب البستان ؛ واللثبت من (ب) و (ج) وهو بدون (من) وهو الأصح 
2 (أ) من سقني ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 

4 0) يعيناً » ولمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

ينظر + التهذيب /71 : فتح المزيز 584/6 : روضة الطالبين 001/6 

ج0 41/6 

١‏ ب 0 ويجوذ الوفاء به » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

1 فت المزيز 741/4 

1 ينظر :نهاية الطلب 8-5/3 


طنقك 


وهذا على رأيه ‏ وجوب شرط القطع فيها كما سبق ؛ أما على المذهب فلا 


٠‏ قصل : يجوز بيع الثمر بمد بدو صلاحه مطلقاً )' أي يقير" شرط قطع ولا 
تبقية' ؛ لمفهوم الحديث الذي سنذكره ؛ وي هذه الحالة للمشتري تركها إلى 
أوان الجذاذ . 


وقال أبو حنيفة': الإطلاق يقتضي القطع 


إلا ٠:‏ ويشرط قطمه )< إجماعاً" ؛ لأنه إذا جاز قبل بدو الصلاح فبعده أولى" - 


بك 


التسليم فلا يصح . 


وشرط إبقاءمه ٠١)‏ خلافاً لأبي حنيفة'' فإنه قال : إن ذلك ينل وجوب 


134/0 ينظر : الحاوي‎ ٠ 
منهاج الطاليين الئقة.‎ ٠ 

 *‏ () أي بعد شرط قطع ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

ينظر + فتح العزيز 141/4 ؛ روضة الطائبين 005/5 

© ينظر ؛ شرح فتح القدير 440/1 ؛ البحر الرائق 774/9 ٠‏ رد للحتار على الدر المختار 660/4 

> متهاج الطالبين "ذه 

» 105/6 التبهيد 18/17 + الشرح الكبير‎ ٠ 514/0 ينظر شرح تح القدير 147/7 ؛ البحر الرائق‎ ٠ 
175/5 فتح العزيز 117/4 » روضة الطالبين 565/5 » المبدع 1/4 » كشاف القناع‎ 

ينظر : فتح العزيز 747/4 + روضة الطالبين 805/7 

4 ب () إيقازه ؛ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

52/9 متهاج الطالبين‎ ٠١ 

604/14 ينطر :شرح فتح القدير 187/5 البحر الرائق 774/0 : رد المحتار على الدر المختار‎ ١ 


دف 


55 
بيع لقو 
سلاية 


اقطعه او 
25 


واجاب أصسابنا بآن التسليم بالتخلية' ٠‏ واحتجوا بعقهوم السديث الذي ستذكره 


على جواز بيعها بعد بدو الصلاح من غير تقييد وهو مبني على أن المفهوم له عموم” 


(٠‏ وقبل الصلاح إن بيع منفرداً" عن الشجر لا 
يكون المقطوع منتفعاً/' به لا شرى )" أما شرط القطع ؛ فلقوله 8 : 
"لا تتبَايموا الثمَر حَتّى يُيْدْوَ صَلاحُهًا " كما رواه الشيضان' من حديث ابن عمر ؛: * 
زاد مسلم]/” ' وَكَدْسَبْ عَنْهُ ألآفَة *. عن 
وب الصحيحين” أيضأ عن ابن عمر أَنْ النبي 48 نهى عَنْ بَيْع [( الثمر ) » ولفظ 
البخاري ( الكمار حتى يَبْدْوَ صّلاحَهًا ) 


"| قال الروياني  بحر المذهب 141/1 : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف :لا يجوز يشرط‎ ٠١ 
والإطلاق فيه كالشرط كما © أمتعة البيت.‎ ٠ لأن النقل يجب على العرف‎ 

” ينظر : القواعد والقوائد الأصولية 552/1 

من قوله ( على أن المفهوم نه عموم ...إلى ... إن بيع متفرداً ) ساقط من (ج). 
ورديب 


رواه البخاري بذ صحيحه , كتاب البيوع ؛ باببيع الثمار قبل أن يدو صلاحها : 111/1 

رواه مسلم بذ صحيحه ٠‏ كتاب البيوع ؛ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. 
1118/7 ؛ يلفظ ٠:‏ لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتتهب الآفة ). 

0ك لب 

صصحيح الباري » كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الثمار قيل آن يبدو صلاحها »111/7 

صحيح مسلم ٠‏ كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بقيرشرط القطع 1158/5 


فكع 


:0/4 سح 220197 


عمر ؛ أن النبي 9 ' ثهى عن بيع]' كمرة النّْلٍ حَكى تزهى و 
يض وين الاهة مه البائع والمشتكري ”. 

وبي حديث أنس أحتى تزهو" , قال الراوي : فقلنا لأنس :ما زهوها 5 قال 
تحمر وتصفر » قال :" أرزيت إذا منع الله المرة بما تستحل مال أخيك" "رواه 
البخاري' ومسلم' . 

و الصحيحين , أو أحدمما : أحاديث أخر لي هذا العنى ؛ عن أر 
وجابر ٠‏ واين عباس" ٠‏ وقول انس :" أرآيت إذا منع الله الُمرة د 
أحدكم مَالَ أخيه * 


١‏ روا مسلهنية صحيحه عن ابن عمر » كتاب البو » باب التهي عن بيع الثم قبل يدو سلاحها يقير 
شرط القطع ٠‏ 1176/5 يلفظ + 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثهى عن بيع النخل حتى يزه » وعن السنيل حتى يبيض ٠‏ وياامن 
العامة نهى البائع والمشتري 

" ما بن القوسين ساقط من 00 ٠‏ وامثيت من لب) و لج) 

" ب 00( يما يستحل مال آلخيه) » والثيت من لبن و (ع)لموافقتها رواية مسلم 

ذا ازوايا البخاري جات بلفظ + ' رايت ذا نع الله لثرة يم ياخذ أحدكم مال حي * 

صصح لببغاري 011/7 + ( تتاب لبو » ياب إذا بع الثمار قبل أن بيدو صملاحها ثم صصايته علمة نه 
من البائع ). 

دداء مسسلع يي صحيحه ؛ كتاب الاساقاة ٠‏ باب وضيع الجوائح 111/6 , باللنظين التاليين 

عن انه التي مل اله هد يدم تبي عمو تدس تتفل عت تزق :يون وا" ما زهوها ٠,‏ 
قال : تحمر وتصضر ٠‏ أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيئك 

عن أنس بن مالك أن , رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة 
» قال : تحمر ٠‏ طقال : إذا منع الل الثيرة نيم تستحل ما أخيك. 

7 ينظر :صحيح البخاري 5 (كتاب البوع » باب إذا بع الثار قبل أن ييدو صلاحها لم أسايته 
عاهة فهومن البائع ) » صحيح مسلم 1140/7 : ( كتاب انراد ٠‏ باب وضع الجوائج). 

ملحوظة : لم أجد يذ رولية احلديث وضع الجوائح عند البخار ومسلم لأبي هريرة وابن عباس شيئاً ٠‏ 


حتى تزهي , قالوا :نوما تتزمي 


حاتم لرواات لأنس بن مالك ؛ وجايرين عيد اله ؛ وعيد الأهين صر 


وري وكسيس سيج (يروقي) 
ورد' ك بعض الروايا الصحيحة أنه من كلام النبي 2# وذلك من طريق مالك ؛ و 
الدراوردي" رحمهما الله" . 

وخالفهما سفيان الثوري » وإسماعيل بن جعفر' عن حميد" » فجملاه من كلام 
أنس"ء وإتقان" مالك ء وحفظ سفيان يوجيان الحكم بأنه من كلام النبي 48 
وأن أنساً مرة رضمه » ومرة قاله من كلامه مستنداً إلى ما سمعه ؛ ولا قدح يذ 
ذلك: ولا متافاة 

قال اين المنذر : أجمع آهل العلم على القول بجمله [هذا]” الحديث' 


١‏ جالب) وذ بعض 
" 2 (ج) الدراورد 


هو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الإمام العالم المحدث أبو محمد الجهني : مولاهم 
المدني الدراوردي » حدث عن : صفوان بن سليم ٠‏ وأبي طوالة عبد الله » ويزيد بن الهاد ٠‏ وجماعة , روء 
عنه : شعبة » والثوري وهما أكبرمنه ؛ وإسحاق بن راهوية وغيرهم ٠‏ قال عنه أبو زرعة + سسيء الحفظ ٠»‏ 
تي سنة 10 ه . ( ينظر :سير أعلام التبلاء 0604/0 

؟ ينظر : فتح البلري 754/4 ٠‏ تحفة الطالب 71701 , سنن البيمقي 50/0 ٠‏ القواعد النورانية 076/1 
4 إسماعيل بن جمفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي : مولاهم : آبو إسحاق القاري ٠‏ روى عن 
طوالة ؛ وعبد الله بن دينار » وربيعة » وجعقر الصادق ٠‏ وحميد الطويل ؛ ومالك بن أنس وغيرهم 

وروى عنه : محمد بن جهضم » وأبو الربيع الزهرة 


؛ وعلي بن حجر , وجماعة. 


قال عنه أحمد » وأبوزرعة + والنساكي : ثقة ٠‏ تو ييغداد سنة +14 ه . لينظر : تهذيب التهنيب 11/1 
٠‏ ثقات اين حبان +/6). 


6 حمهد بن آبي حمهد تيرويه آبو عبيدة الطويل ؛ روى عن : إسحلق بن عبد الله . وأنس ين مالك » 
والحسن البصري البصري » وعكرمة مولى ابن عباس ؛ وغيرهم ٠‏ وروى عنه : إسماعيل بن جعفر ء وبشر ين 
القضل ٠‏ وحماد بن زيد ؛ وغيرهم 

"قال عته أحمد بن عبد الله العجلي : بصري تابمي ثقة ؛ وهو خال حماد 
توي ب أول خلافة أبي جمضر ٠‏ وأختلف للؤرخون إذ سنة وفاته ؛ فال بعضهم :147 ه ؛ والبعض قال : 
185 ه (١‏ ينظر : التعديل والتجريح 118/1 + تهثيب الكمال 00/6 ). 

ينظر ثيل الأوطار 5/0/0 

١‏ 00 و اتقاق مالك ؛ والمثبت من لب) و (ج) وهر الصحيع. 

زيادة يذ لي) ولج 

8 ينظر : المفني 0/6/6 


يؤسفية. 


لجع وت انرق جل سح ت قراوف 


وقال ابن دقيق العيد: أكثر الأمة على أن هذا النمي نهي تحريم , ونقل ابن حزم 
عن سفيان الثوري ٠‏ وابن أبي ليلى : منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا بشرط 
القطع ولا بقيره 

وجمهور العلماء' أجازوء/" بشرط القطع [ما]' أشار إليه قوله : "را 
الكمَرَة” » فإن التي تقطع بؤمن عليها الآفة » وقد اقتضى قول المصنف منع بيعها 
بشرط التبقية ولا خلاف فيه » ومنع بيعها مطلقاً ٠‏ وخالف [فيه]* بو 
على أصله أن الإطلاق يقتضي القطع" ٠‏ وجوازه بشرط القطع خلافاً لسفيان وابن 
أبي ليلى 

وأما الشرط الثاني ؛ وهو : أن يكون منتفعاً به [نبه عليه المتولي' والروياني" 
والراقمي"' » وهو ماخوذ من أول البيع إن من"' شرط المبيع أن يكون منتفعاً 
بآ" 


528/8 ينظر: المحلى‎ ١ 

؟ ينظر: البحر الرائق 9/+51 . رد المحتار على الدر المختار 400/4 ٠‏ التاج والإكليل 0٠:01‏ , شرح 
مختصر خليل 51/1 » امفتي 11/4, الفروع 04/1 , كشاف التناع 111/5 

؟عتعنب) 

5 النا ساقط من 00 + والمثيت من (ب) ولج). 

© زيادشية لي 

ينظر :شرح فتح القدير 541/8 البحر الرائق 774/4 رد الحتار على الدر المختار 600/4 

, أحدهما :2 بطلان البيع وصحته‎ ٠ قال الرعياني بذ بحر المذهب 111/1 : والخلاف معه بن موضمين‎ ٠ 
والثاني + العلة + ضعندنا الببيع بطل ؛ لآن إطلاقه.‎ 
إطلاقه,‎ 


بة فيصير كانه شرط التبقية ؛ وعنده 


التلع ب المال فيصير كاته باع يشرط القطع ؛ والدليل على ما ذكرتاء ما روي عن 
رسول الله 89 أنه “ته عن بيع الثمار حتى بيدو صلاحها ” وها يقتضي المي عن بيع مطل 

4 ينظر ‏ قتمة الإياثة ,الوح 1/140 

ينظر: بحر المتهب 115/6 


710/4 ينظر «فتع المزيز‎ ٠١ 

١‏ ( من ) ساقطة من (ب) , ومثبتة من (ج 

ما بين القوسين سالقط من 0) ٠‏ وامثبت من (لب) و لج 
6 


ويم وز سسسب سس (ؤب روي 


ومالا ينتفع به لا يجوز بيعه ٠‏ ومثلوا المنتفع به هنا بالحصرم' والبلح واللوز والمشمش 
والذي لا منقعة به" بالكمثرى والسفرجل والجوز" 


مي : إذا باع شرط القطع ؛ وجب الوفاء به » إلا أن يسمح البائع بتركه إلى بدو افن 
الصلاح يجوز . وقال احمد' : لا يجوز أيضاً » ويبطل البيع 

النا : أن المجذوذ عاهة تمنع من التسليم المستحق ؛ ومقتضى كلام الأصحاب أن ما 
شرط قطعه لا تكفي التخلية 2 قبضه ؛ بل لابد من نقله'/' وسياتي بذ وذ 
الجوائح . ولو شرط القطع فلم يتفق القطع حنى مضت مدة ؛ فإن كان البا: 
طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت الأ رة » وإلا فلا ؛ قاله الخوارزمي 


ا :لوجرت عادة بلد بقطع العنب حصرماً ؛ قال الشيخ أبو محمد : صح بيعه من اضع؛ 
غيرشرط القطع تنزيلاً لعادتهم"” الخاصة منزلة العادات المامة ٠‏ فيكون المعهود 
كامشروط* 

وقال الأكثرون : لا يصح لأن المادة الخاصة لا تلحق بالعادة العامة [ ويجري 
الخسلاف فيما لو جرت مادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون" , 


؟ ينظر فتح المزيز 710/4 
غ ينظر :شرح منتهى الإرادات 18/2 كشاف القناع 011/6 

© ينظر : روضة الطالبين 019/7 » المجموع 14/5 + حواشي الشرواتي 151/4 
بص 

٠‏ بذ لب) العاداتهم 

4 يقظر ؛ الوجيص 5.1 


ينظر :فت العزيز 10/1 


0 


(للم زقع الباق لس سس روي 


فالقفال' يرى اطراد العادة]' فيه ؛ كشرط عقد ب عقد فيفسد الرهن؟ , 
الوسيط”: نسية المنع يذ المسألتين إلى [القفال]* وشاححوه' نقلاً للا عرفت : ولفظاً 
لقوله : المنع » وتأويله أنه خالف من أبطل .ا الحصرم ؛ ومن صحح يذ الرهن : 
والمخالف ماتع 
واعلم أن العادة القولية ؛)كإطلاق الدابة على ذوات الأريع ٠‏ والقعلية العامة ؛ 
التعامل بالنقود معتبرتان لاقتضائهما تبادر الذهن إلى ذلك المعنى ٠‏ ونقل اللفظ 
إلى المعنى الخاص . 
وكذلك العادة الفعلية التي لا 
ونحوه » وهذه معتيرة أيضاً » والثلاثة مشتركة 
ومحل الخلاف #/" العرف الخاص إما بما: 
خاص كمهر السر والعلانية' 


كما يجب على المتكاريين 


8 إطلاق المرف العام عليها , 
اصة* كما مثلتاه أو باصطلاح 


٠‏ قال القفال : يجوز بيعها بغيرشرط القطع ٠‏ ويكون العتاد كالشروط 
الطالبين 001/5 » كما ينظر : نهاية الطلب 165/9 , تح العزيز 10/6 
٠‏ ما بين القوسين ساقط من (1) ؛ والمثبت من (ب) و ل 


؟ ني المقدء 


11) وقال الوسيط ٠‏ وب (ب) ولج) لا توجد كلمة ( قال ) والأصح عدم لثباتها 
ينظر ‏ الوبيط 154/6 
© ( التقال ) ساقط من 00 » والثبت من (ي) ولج . 
7ج لي وشاحوم 
الع 
4 -3» خاص ٠‏ وامثبت من الب ول وهو الأصح ؛ لآن خاصة صدقة للعادة ؛ والصفة قتع الوصو 
+ ينظر :فت المزيز 610/4 
سمى أكثر الشاقمية هذه السألة ؛ بمسالة امسر والعلاثية ؛ ويعضهم سماها بمسآلة مهر السسر والعلاتية. 
وهي 
أن بتواطا ألياء الزوجين على ذكر فين الحقد ظاهر ٠‏ وعلى الاكتناء الف باشاً ‏ طتد تقل لزني 
قولين أن الواجب مهر السر ء أو مهر الملانية 8 
7 


سس 


يط : باع ثمرة لم يبدو صلاحها على شجرة مقلوعة قال الروياني' :لانص فيه ٠‏ اضن 
قال : وقال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا" من غير شرط القطع ؛ لأنها لا تنمو" انتهى 
وهو صحيح لأنه لا يخشى عليها العاهة فيتبفي استثناؤها من كلام المصنف/” 
وممن ذكر المسألة المتولي' والنووي" والإطلاق فيها بمنزلة شرط القطع فيجب. 
القطع لأن التبقية غير معهودة فيها 


بن : ( وقيل: إن كان الشجر 


جاز بلا شرط )' ورجحه جماعة ؛ وجزم لينم 


به يذ التنبيه' ؛ لأنه لو شرط القطع لم يجب الوفاء به : لأنه لا يجب أن يقطع ثمار 
نقسه عن أشجار تقسة" ‏ كه 


واختار المزني أن الواجب مهر العلانية 
إلا الوعد 

اما إذا تواطثوا على إرادة الألف بمبارة الألقين » فيحتمل قولين : مآخذهما : أن الاصطلاح الخاص هل 
يزثرذ الاصطلاح العام وغيره : أولا 5 وفيه نظر. الوسيط 78/6 

155/1 بحر المتهب‎ ١ 

؟ لي لاتتمى 

لجن 


ان ما جرى قبله ؛ وعد محض ؛ وما ذكره مد 


1 لم يجر 


+ ينظر 
© 0) النوري » والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

قال النووي .ب روضة الطالبين 001/9 : 

الوقطع شجرة عليها ثمرة ؛ ثم باع الثسرة وهي عليها » جاز من غير شرط القطع ؛ لأن الثمرة لا تبقى 
عليها فيصير كشرط القطلع. 

+ منهاج الطاليين 65/7 

ينظ : التتبيه 35/1 


تتمة الإبائة لوح ٠61/‏ الب 


8ب 0) عن أشجاره ؛ والمثبت من (ب) ولج 


اف 


طللتاى ترم اباي سس سس( لمر )1 


والذي صححه الأكثرون وجوب الاشتراط ؛ وإن لم يجب الوفاء به' » وقد بنى 
الخلاف على أن العلة ب [منع]' بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ما أشار إليه الحديث 
من أن" أخذ الثمن على تقدير التلف بغير عوض ٠‏ أو توقع التلف قبل الجداد وامتناع 
التسليم الواجب إن قلنا بالأول وهو الأصح بطل ٠‏ وهو قول الأكثرين/' وإن قلنا 
بالثاني فلا 


َل : ( قلت :فإن كان [الشجر]ه للمشتري » وشرطة القطع لم يجب الوفاء به 
والله أعلم )" و[ قد]* تقدم ذكره ئ التعليل' ؛ وصوره كون الشجر للمشتري 
والثمرة للبائع إما ببيع متقدم عن'' التأبير : أو هبة »أو وصية ؛ أو أوصى له بثمرة 


وماث الموصي فملكها وبقبت'' الأصول للورثة 


١‏ قال النووي :ضفي اشتراط القطع وجهان » أصحهما عند الجمهور : يشترط » ولكن لا يلزمه الوفاء 
بالشرط هنا » بل له الإبقاء ٠‏ إذ لا معنى لتكليقه قطع ثماره عن أشجاره . روضة الطاليين 901/6 , 
كما ينظر : فت العزيز 758/4 

؟ 3 منع ) ساقط من 0 ؛ والمثبت من (ب) ولج 

* (أن) ساقط من (ب) و لج) 

2000 

( الشجر ) ساقط من 00 ٠‏ وات من (ب) و (ج) ٠‏ وهو موائق للمنهاج 51/7 

بغ النسيع 0 و(ب) وَ(ج) وشرط ؛ وي لمنهاج 64/7 ( وشرطنا ) ولعل ما بذ النسخ أصح. 

منهاج الطائبين 615 

4 زيادةتجة لب) واج 

4 32) العليل , والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

٠١‏ (ب) ولج بعد التأير 

0011 أوبة 


٠»‏ والمليت من (ب) و لج 


طفع 


(للشك تع ابي للاسس تست رضي 


نا : ( وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط )' نص عليه الشافعي' والأصحاب , وهو انك 
أن على وجه الا 


-كتوله : بعتكها [وثمرتها]' ؛ خالف فيه ابن حزم فمنمه" : وقال مالك”: 
اخصة للثمرة من الثمن ». ولم يفرق الشاقمي” .والاصنساب بين الصورتين : وقاسوه 
على بيع الدار يطرقها ومسايل مائها' وأضنيتها » والعبد يجوارحه . 


وقاسه صاحب المهذب"' على الحمل إذا بيع مع الأصل ‏ وكذلك الراضبي'" ؛ وهو 


٠‏ منهاج الا 
7 ينظر الام اك 

ينظر : فتح العزيز 840/8 : روضة الطالبين 061/6 

غ ا(ب) والج) لفل +( إلا أن يشترط امبتاع ) يهنا الف 

زواء البخاري يذ صسحيحه ؟/17"2 ٠‏ تاب البيوع ‏ باب من باع نخلاً قد ابرت ؛ والحديث كاملاً هو 
عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * من باع نخلاً قد أبرت 
فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع*. 

كما رواه مسلم ذا صحيحه 117/5 ؛ كتاب البيوع ؛ باب من باع نخلاً عليها مر 

وب () بلفظ :( إلا أن يشترطه البتاع ) ويهذا اللفظ أيضاً روه البخاري 7 كتاب البيوع : باب بيع 
الال باصله. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آيما امرئ آبر نخلاً » ثم باع أصلها ,. 
فللذي أبر قمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع ” 

© (وشرتها ) ساقط من (0) ؛ والثبت من (ب) ولج 

ينظر : المحلى 415/4 

ينظر : التمهيد 19-17 الكلية ص2 

ينظ الأم 15/07 


ين 05/7 


4 2() ومسايل منها ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
٠١‏ ينظر : مهتب ااام 
١‏ ينظر :فتح المزيز 544/4 


م يبيج 


على الرافمي مشكل ؛ لأنه' يرى [فساد]' بيع الجارية وحملها » وبيع الثمرة مع 
الشجرة أظهر من هذه المسائل كلها ؛ نصحة إفرادها بالبيع : وإنما يشترط شرط" 
يسقط هنا » لأنه إذا باع الثمرة وحدها بغي شرط القطع مأخذ البطلان ؛ أما عدم 
التسليم التام' ويتوقع' تلفها » وأما امنصاصها من ملك" غير صاحبها وذلك مفقود 
هنا , وأما كونه يآخذ الثمن بغيرعوض إذا تلفت ؛ وهذا قد يقال أنه موجود 
الكن الثمرة يذ الغالب بالنسبة إلى الشجرة قليلة : ومعظم المبيع وهو الشجرياق : 
وإن قويلت الثمرة بقسط فكذلك مع ظاهر السلامة نم يحكم بفساد البيع : 
وإنما ذكرنا هذه المسائل من كلام الشاضمي ليحتج بها د بيع الجارية بحملها 


قال القاضي أبو الطيب : أكثر أصحابنا على أنه يصح بيع الشاة ولبنها : والجب 
وقطنها كبيع الدار وحقوقها" » والجوز ولبه ‏ والرمان وحبه » وذكر يذ آخر 
كلامه تخريجهما على الخلاف وقد قدمت يذ باب المناهي كلاماً ب بيع الجارية 
وحملها . 


نم١٠‏ ولا يجوز بشرط قطعه )' لأن فيه حجراً على المشتري يذ ملكه' ؛ والفرق 


١‏ الب) ولج) لكونه. 
(فضاد ) ساقط من 20 : وللثبت من (ب) ولج 

0025( إنما بشرط آن يسقط ) ٠‏ والمثيت من لب) و(ج) وهو الاح 
غ ل التسليم الثاني 

© 2 0) وموقع تلفها » والمثبت من (ب) و لج) وهو الاصح. 

+ ب 3) من تلك غير صاحبها ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
٠‏ بذ (0) كبيع الدار وهو فيها ؛ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 


وي 


4 منهاج الطالبين 65/5 


اللاي إترم الباق لسسس-اححتتتر ارقي 


.وبين ما إذا باعها من' صاحب الأصل أن العقد إذا ج دانت الثمرة تابعة 
فعفي عن الغرر كاساس الدار ؛ بخلاف ما [إذا]' أفردت , ولولا ذلك لاشترطنا 
القطع وهذا ينهل” على أنه لا بد من ملاحظة التبعية » وإن قيل' بأنه يقابلها قسط 
من الشمن 


َي :لا ضرق يذ ذلك بين شجر النخل وغيره لفن 


0 (ويحرم بيع الزرع الأخضر يذ الأرض إلا بشرط قطعه )+ للحديث الذي خكويم 
ذكرناه ؛ فإنه تضمن الثمرة والزرع ٠‏ فلو باعه من مالك الأرض ؛ فكبيع الثمرة الأخشر 
من مالك الشجرة"؛ قاله' القاضي حسين 

فملى قولنا: لا يحتاج إلى شرط القطع ؛ لو شرط فبه القطع بطل العقد ‏ ولوباع 

الزرع من مالك الأرض [بالأرض]' صح ٠‏ ويشترط فيه ذكر القطع ؛ قاله القاضي 

حسين وغيره'' 


١‏ (عن) ساقط من (ب6. 
؟ (إذا )ساق من 00 

* 0 (يتمهك ) هكذا : وللثبت من (ب) و لي 

ب 0 وإن فظنا » والثثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 
مارك لب )اب 01/0 


+ متهاج الطاليين 1/5ث 
ينظر : فتح المزيز 707/4 
8 يذ (2) قال القاضي حسين. 
(بالأرض ) ساقط من 20 : وامثت من (ب) ولج 


هته 


لش زترع البق لس -ل- ست(را رفي 


ريط :لا فرق 4 الثمار بين ما يجذ كالبلح » أويقطف كالحصرم : أويجمع اذنا 
كالبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والتفاح والكمشرى والخوخ والجوز واللوز 
والرانج ؛ كلها تجري فيها الأقسام المتقدمة يذ بيعها قبل بدو الصلاح ويعده 


ومنفردة وتابعة 
إن : (فإن بيع معها )' أي بيع الزرع مع الأرض ؛ أو ( بعد اشتداد الحب )؟ يعني معان 
مع الأرض 


وحده( جاز بلا شرط )* , أما الأول فكبيع الثمرة [مع الشجرة ؛ وأما الثاني 
فكبيع الثمرة]' بعد بدو الصلاح” 


َم :(ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد الصلاح” ظهور المقصود )" حتى لا يكون بيع شترطله 


القائب. اللقصبود 


:كتين وعنب وشعير)” وكذا الث" ؛ لأن حباته ظاهرة . 


اج الطالبين 08/6 
” اللرجع السابق: 

© انرس لايق 

غ ما بين القوسين ساقط من (0) ؛ وللثبت من لب و (ج) 

© فلا يحتاج إلى شرط القطع . روضة الطالبين 004/5 

+ ب المتماج 84/7( وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ) ٠‏ والمثبت ما 2 النسخ 0) ٠‏ (ب) ؛ و لج 

منهاج الطاليين 0.64/7 

8 المرجع السليق 77 30 

السك :بالضم » ضرب من الشعير » وقيل :هو الشعير بمينه ؛ وقيل : هو الشعير الحامض ؛ وقال 
ألليث : شعيرلا قشر له أجرد » زاد الجوهري : كانه الحنطة ١...‏ نسان العرب .سلت ) 


6 


(لرنبام رم النباك. أ-آ----- 2 
جَإاْ :( وما لاايرى حبه كالحنطة والعدس يذ السنيل ؛ لا يصح بيعه دون سنيله ٠6‏ نبعما 
قطماً ؛ كذا قال المصنف 


وقد سبق أن القاضي حسين أشار إلى وجه فيه ٠‏ وليس ببعيد بنا على بيع الغائب 


٠١‏ ولامعه ف الجديد )؟ لأن المقصود مستتريما ليس من مصاحته ؛ كبيع سدس 


تراب الصاغة والحنطة جذ بيتها بعد الدياسة" فإنه لا يصح قطعاً . نيه 


هيم الجواز' ٠‏ لمفهوم نهيه 48 ' عَنْ بيع آَحَب حَتٌىَ يَشتد"» قال الترمذي : حسن 
غريب' ١‏ وقد اشتد » وجوابه أنه يقتضي الجواز بعد الاشتداد بشروطه الخارجة 


وا 


عما سيق الحديث لأجله . 


30/9 متهاج الطاليين‎ ١ 
الرجع السايق‎ 

” الدياسة: من داس الشيه برجله ويدوسه دوساً وديا ساناي ولثه ».والدياسة : وطم الحبوب ودقها ليشرخ 
الحب من غلاقه ‏ وعادة ما يكون الدياسة بالبقر أو الثيران ‏ ينظر : ( نسان المرب . دوس ). 

ينظر: فتح المزيز 505/4 

6 سنن التومذي 870/7 : باب ما جاءبة كراهية بيع الثمرة حثى يبدو صلاحها 

كما روا أب داود ب سننه 195/5 » كتاب انبيوع ٠‏ باب يذ بيع الثمار قبل أن يبدو مصلاحها 

وابن ماجه.ياستنه 7/8 ٠‏ كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الثمار قبل أن بيدو صلاحها 
والببهقي يذ سننه الكبرى 5١1/0‏ » ياب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صصلاحها 

والحاكم ب الستدرك على الصحيحين 11/7 ؛ حديث رقم 51517 

وابن حبان بذ صحيحه 515/1١‏ ؛ كتاب البيوع : ( ذكر وصمف ظهور الصلاح يذ الحبوب الني يحل بيمها 
وو 

قال الشب الألباني ب الحكم على الحديث أنه : صحيح . ينظر :سنن أبي داود 101/5 


قضضق 


وات سس سح ح(إور رفي 


جا :(ولا باس بكمام' لا يزال إلا عند الأكل )" يذ الثمار كالرمان ؛ وي الزرع شري 
كالعلس" لآنه من مصلحته . الياكيام 
وكذا الباذنجان والأرز على خلاف فيه : وقصب السكر صلاحه ذذبقاءه ب 
قشره [كالجوز ‏ قشره]' الأسفل » وقد صرح الماوردي" بجواز بيعه إذا بدت" فيه 


الحلاوة 
وقال ابن الرضعة"/: ولولا جواز بيعه ب قشره لما جاز بيعه عند بدو صلاحه ويبقى 
إلى أوان قحلمه 

والكتان إذا بدا صلاحه ؛ قال ابن الرقعة: يظهر جواز بيعه : لأن ما يفزل منه 


ظاهرء والساس" ف باطنه كالنوى ب التمر ؛ لكن هذا لا يتميز يذ رأي العين 
بخلاف التمر والنوى . 


إن ٠:‏ وماله كمامان/ ٠١‏ كالجوز واللوز والباقلاء يباع # قشره الأسفل ١1)‏ لأن حكمما 


كان 


30/7 بحمام » والمثيت من لب ولج) وهو الصحيح ؛ ويوافق ماج المتهاج‎ )0 2.٠ 

منهاج الطاليين 30/9 

” < () كالعكس » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 
والعلّس : بفتحتين ‏ نوع من الحنطة ؛ تكون حبتان يذ 

الصحاع ؛ علس ) 

غ ما بين القوسين ساقط من ) : والمثبت من (ب) و (ج) 

© ينظر : الحاوي 156/6 

1 الب) نضبت 

ينظر: كفاية اتبيه , لوج 14 /اب 

00000 

ساي ساي تعفر وباس سوا ]6 وق جه الشبوين مغر اقصطام:عتوين 4 

20 


70/7 متهاج الطالبين‎ ٠١ 


+ ووو تنام مل ستيار مدن 


(لليام وترم البق ساسساسلسلساسحبت(ارة لاقي 


*]' من صلاحه . 


َيل :(ولا يصح # الأعلى )" لا على الشجر ولا على الأرض ؛ لأنه ليس من 
مصلحته" 

قيل : إذا قلنا ببطلان بيع الغائب ؛ وقيل: مطلقاً ؛ وقد قدمناه '# بيع الأرض مع 
البدر 

بَإل :( و قول يصح إن كان رطباً )؛ اختاره ابن القاص و الاصطخري 
والبصريون ؛ لأنه يصون القشر الأسفل : ويحفظ رطوبة اللب ؛ فيتعلق الصلاح به » 
وقد قبل : إن الشافمي أمر بعض أعوانه يشتري له باقلاء* » والعون هو الربيع . 
وبعضهم يحكي هذا القول يذ اللوز والباقلاء دون الجوز . 

وادعى الإمام' أن الأظهر ل الباقلاء الصمحة لشراء الشافمي له وسيقه القاضي 
حسين إلى ذلك" » وقال : إن الثمن كان كسرة ؛ وجزم به يذ اللوزو؛ يجري 
الخلاف ‏ الرانج الذي له قشران . 

القشرة العليا قبل انعقاد السفلى جاز لأنه مأكول كله كالتفاح 


ولو بيع اللوز. 


١‏ زيادتية لب) وله 
” متها الطائ 
” ينظر : فتح المزيز 501/6 » روضة الطالبين ؟/الهة. 
منهاج الطاليين 30/5 
5 قال الرافمي :لأن الشافمي رضي الله عنه أمر بعض أعوانه بآن يشتري له البلقلاء الرطب . فتح العزيز 
كما ينظر : روضة الطالبين 00/6 
+ ينظر:نهية اللطلب 161/9 
2 لب) و(ج) وسبقه إلى ذلك القاضي حسين 

7 


0 


الاك وترم الي 0ك 


إن :'( ويدو صلاح الثمر [ظهور]١‏ مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون , وي علام 
غيره » أي فيما يتلون ( بآن بآخذ ب الحمرة أو السواد ) والأصل 2 ذلك تفسير سح 
أنس الزهو بآن يحمر أو يصفر/* 5 
وقال ابن عمر طلوع الثريا'؛ وقال عطاء :أن يؤكل : وقال النخعي : أن يقوى 
ويشتد 

وليس ذلك باختلاف ٠‏ وإنما هو إشارة إلى الحالة التي يأمن فيها العاهة » وضيطها 
أصحابنا بتفير يحصل ‏ صفة الثمرة وذلك يختلف باختلاف آجناسها 

وك حديث أنس # الترمذي' # العنب حتى يسود و الحب حتى يشتد » وضبطه 
الراقمي' بالصيرورة إلى الصفة التي تطلب غالباً ؛ لكونها على تلك الصفة ؛ ورأى 
هذه شاملة للقثاء الذي يستطاب أكله ب الصغر قبل وصوله إلى حالة الصلاح 

وهي حالة الاجتناء يذ القالب. 


وللحب الذي صلاحه بالاشتداد ولا عفوصة” فيه ولا حموضة ولا نضج ولا حلاوة 
ولأوراق الفرصاد التي صلاحها بتناهيها' 
١‏ ا(ظهور) ساقط من (0) ٠‏ والثب 


* مهاج الطاليين 5130/9 


* المرجع السايق 31/7 


من (ب) و (ج) ٠‏ وهو الموافق للمنهاج 70/5 


اد 


© ينظر : مسشد الشاضمي 18/١‏ » الستن الملثورة 201/1 
1 تقدم تخريجه ص 517 
قال الراذمي : فلو قال قائل : بدو الصلاح يذ هذه الأشنهاء صميرورتها إلى الصفة ١‏ 
على تلك الصفة لكان قد ذكر عبارة شاملة . فتع المزيز 701/14 

وقال التووي ب روضة الطائبين 004/6 
والعيارة انشاء 


,تطلب غالباً لكونها 


أن يقال : بدو الصلاح بذ هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالهاً لكونها على 
تلك الصفة 
النقوصة :أي التقيّض ( مطتار الصحاح . عقص ) 


4 ينظر: فتح العزيز 79016 181 ؛ روضة الطاء 


اه لسالس حت( راف) 


وقال الماوردي' : أن ينتهي إلى أدنى أحوال كمالها ٠‏ ونبه بالأدنى عل 
أول أحوال الصلاح ويجب حمل كلام الرافمي على ذلك : وجعله الماوردي' ثمان 
أقسام : 

أحدها": صلاحه باللون' ٠‏ وذلك # النخل بالاحمرار أو الاصفرار" ؛ و الكرم 
بالحمرة أو السواد أو الصفاء أو البياض ؛ والفواكه المتلونة منها ما صلاحه 
بالصفرة كالمشمش ؛ أو الحمرة كالعتاب : أو السواد كالأجاص ؛ أو البياض 
كالتفاح'» وقال القاضي أبو الطيب/": إن التفاح أخضر ‏ صغره وكيره » 
فصلاحه يطيب طعمه وحلاوته » وكذلك [جمل]” الشيخ أبو حامد العنب الأبيض. 
القسم الثاني :ما صلاحه بالطعم ؛ إما بالحلاوة كقصب السكر ؛ أو الحموضة 
كالرمان إذا زالت المرارة بالحلاوة أو الحموضة ؛ شذاك صلاحه . 

الثالث : بالنضج ؛ كالبطيغ والتين : 
الرابع : بالقوة والاشتداد ؛ كالقمح والشعير. 

الخامس : بالطول والامتلاء ؛ كالعلف والبقول والقصب 
السادس : بالكبر كالقثاء والخيار والباذنجان . 
السابع : بانشقاق كمامه كالقطن والجوز' . 


الانت صلابته يدا صلاحه . ا 


198/0 ينظر ؛ الحاوي‎ ١ 
ينظر ؛ المرجع السايق.‎ 

* بخ () أحدهما ؛ والثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

0 0) باللوز » والثت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

6 بذ لب) و(ج) بالاحمرارو الاصغرار 

ب 0) كالاجاص والتقاح ؛ والثبت من (ب) و لج) وهو المصحيح 
الجدكدنب) 


الجعل) ساقط من () ؛ ولمثبت من (ب) ولج 


ا 
هذه 


الام وض البق للا توفي 


الثامن' : بانفتاحه وانتشاره كالورد والنيلوشر" ؛ و ورق التوت صلاحه أن ب 
كارجل البط" 


:( ويكفي بدو صلاح بعضه ؛ وإن قل )' حتى لو بدا ل حبة واحدة ‏ قدر ‏ بدو 
يسيرمنها كان صلاحاً لجميع ذلك الجنس ؛ لأن الثمار لا تطيب دضة » فلو اعتير ‏ اع 
كل ما يباع طيب" جميعه ؛ أدى" إلى أنه لا يباع شيء » أو يباع حبة حبة ؛ وي 

كل منهما حرج ؛ وليس صلاحاً لجنس آخر 

فلو باع بسراً بدا صلاحه وعنباً لم يبد صلاحه صفقة' واحدة ؛ اشترط القطع يذ 


العنب دون البسر” » وقول المصنف بعضه يفيد ذلك » وعن الليث بن سعد أن أ. 
الجنسين يتبع الآخر 


والبدو: هو الظهور وبدا الصلاح أي ظهر غير مهموز" » وليس من الابتداء يقال ب 


2.١‏ 0) اليايس ؛ واللثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 
التيوضر : يفتع النون واللام ؛ ويقال : نينوفر بنونين مقتوحتين : هو : الريحان الفارسي (١‏ ينظر 
تحرير ألفاظ القبيه 195/1). 
* ثم قال املوردي أخيراً ب الحاوي 1410/9 + 
وجملة القول ب بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أوبعضها إلى أدنى أحوال كمالبا » فتجو من العاهة 
منهاج الطالبين 30/9 
© لب) ول طيية . 
+0 0) أدنى : وللثبت من (ب) ولج) وهو الصحيع 
(1) دضمة واحدة + والمثبت من (ب) و (ج) وهو الاصع 
ينظر : فتح المزيز 748/4 + روضة الطاليين 000/7 
0024 مهمون : والثبت من لب) و (ج) وهو الصحيح 


0 


متام م1 


سدس حت( ره 


ب :( ولو باع ثمر يستان أو بساتين' بدا صلاح بعضه ؛ فعلى ما سبق التأبير)" نبا 


[يعني]" فلا يبيعه إذا أفرد ما لم يبد صلاحه , ولا إذا اختلف البستان' على الأصح .5 
فيهما ؛ ويتبع إذا اختلف النوع خ الأصح . 00 
وقال مالك" : إن البستان يتبع البستان إذا تجاورا » وربما تقل عنه الضبط ببستاني يسان 


البلدة الواحدة . 
وان بدا الصلاح ب ملك غير البائع ٠‏ ولم يبد يا ملكه ؛ فإن. 
عبرة به قطماً” » وكذا إن كان # بستان واحد على الا 


فيما لو أبر ملك غير البائع ب بستان واحد ؛ والأصح أنه لا يكون للمبيع حكم 
المؤير » هذا ما ذكره الرافمي“ رحمه اللّه 
والمشهور ‏ البستانين : أنه لا يبيع أحدهما الآخر , والخلاف غريب ثم أره إلا يذ 


لام الغزالي' أخذاً من تفقه الإمام'' ؛ وهذا إذا باعهما صفقة/'' واحدة . 
آما إذا"' أغرد البستان الذي لم يبد صلاحه ؛ وقد بدا صلاح/"' الذي إلى جانبه ؛ 


201/1 يستاتين » والثبت من لنب و لج) وهو موافق للمتهج‎ )030 ١ 
1/7 "متياج الطائييه‎ 

* ادق لباو ه) 

لبه الجتسان 

»رهن الكوو ,110 

+ ب مكان كلمة ( قطعاً)بياض يلج 

ينظر ‏ روشا الطتبي 000/7 

000/6 بينظر: فتح الزيز 741/4 10 ؛ روضة الطالبين‎ ١ 
111/6 ينظر «الوسيط‎ 

٠١‏ يتشر نبا للطلب ولق 

00 


7 ب 0) أما إما أفرد , والمثبت من (ب) و (ج) وهر الصحيح 


+ ب0كد يب 


التاق نرم البق لس سج( ررقي 


فلم' أقف على الخلاف فيه لغير الراضمي" » والأصحاب جازمون بعدم التبعية' 

وإذا اختلف النوع # البستان الواحد كالمعقلي والبرني' ؛ فالخلاف مشهور . 
وتصحيح التبعية هو نصه هذ الإملاء ؛ و به قال الأكثرون 

وصحح القاضي أبو الطيب أنه لا يتبع وادعى أنه نصه/" 2 البويطي ؛ لقوله : إن 
الشتوية لا تتبع ١‏ 
ار ابن خيران بذ التأبير أن أحد النوعين لا يتبع الآخر ؛ و بدو الصلاح أنه 


٠»‏ وليس بصريع” 


والخلاف إذا أفرد كل واحد بصفقة" كما قال ٠‏ وكذلك ف اختلاف الملك » 
ولم يقل أحد بآن وقت بدو الصلاح يكفي وإن لم يوجد بدو الصلاح ؛ وما أفهمه 


والنثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ؛ لآن الفاء واقمة بذ جواب الشرط 
بدا الصلاح يذ ملك غيره » ولم يبد يذ ملكه لم يخل : اما أن يكونا ب بستان واحد. 


إن كانا ‏ بستان واحد ؛ وباع ملكه فقد ذكرتا وجهين : يما نو كان الكل 
الصلاح بالبيع . وهل يعطي له حكم ما بدا فيه الصلاج حتى يستقنى فيه عن 
شرط القطع أملا ؟ وهو المراد من الخلاف يا اعتبار اتحاد الصفقة , فإن ثبت الخلاف يذ اعتبار إتحاد. 
ملك والحالة هذه ٠»‏ فبيله أن يقال : أحد الوجهين أن الحكم ؛ كما ثو كان ما بدا فيه الصلاج ملكه. 
٠‏ فيطرد الوجهان 

: القطع باتنع » وإن كانا بنذ يستائين ققد نقل الإمام القطع بأنه لا عبرة به ٠‏ ولا تظر إلى بدو 
الصلاح يا يستان غير البائع » لكنا إذا لم نفرق فبما بدا فيه الصلاح من ذلك البستان ؛ ولم يدخل يذ 
البيع بين أن بكون ملك البلت أو ملك غيره » فقياسه أن لا فرق قيما بدا الصلاح- بسستان آخر أيضاً إذا 
الم يشترط إتحلد البستان » والله أعلم ٠‏ فتح العزيز /-76 

ينظر : روضة الطائبين 608/5 

+ المعقلي : ضرب من الرطب 

البرني : ضرب من التمر أحمر مشرب يصفرة كثيرة اللحاء عذب الحلاوة . ( لسأن العرب . يرن ». 
000 

+ ب () بصحيح » وامثبت من (ب) و (ج) 


603 سفقة 


ه 


لب بسر( 


كلام الغزالي وغيره من ذلك متأول على حصول الصلاح' ‏ غير المبيع » وقد 
مثل هذا ذا! 


وإن أمكن أ .ل الصلاح دون التأبير ؛ لأن بالوقت قد يحصل 
الأمن من الماهة المقصود بالصلاح ٠‏ ولا يحصل الانكشاف المقصود بالتأبير. 


بق : حكم الزرع ‏ ذلك كالثمار إذا اشتد بعض السنابل وكان بدو الصلاح 2 دضع! 
بعض الثمار ؛ وكذا البطيخ يجوز بيعه مطلقا إذا تنضجت واحدةمنه ٠‏ [ويدخل 

كل ما هو موجود منه ٠‏ ويترك حتى يلحق الصغار الكبار ولا يدخل ما لم يوجد 
منه]' » ولوشرط دخوله لم يصح خلافاً مالك" 

والفجل والجزر والسلق ونحوها إن اشترى ورقة ؛ فإن شرط القطع جاز ٠‏ وإن شرط 


التبقية أو أطلق لم يجز 
وإن اشترى أصله المفروس لم يجز ؛ سواء جاز بيع الغائب أم لا » لأنه لا يمكنه رده 
إلى البائع على صفته؟' 

والقنبيط* كالبطيخ ؛ لأن اللقصود منه ظاهر ؛ والستترعروقه ؛ والسلجم' إن 


ان المقصود منه ظاهر” فكالقنبيط ؛ وإلا فكالسلق والكراث 
قال القاضي حسين : إذا باعه مع أصله صح ٠‏ ويؤمر بالقلع ؛ ولو باع العروق دونه 
الم يصح ؛ ويكون بيع غائب مجهول”. 


١‏ ( الصلاح ) ساقط من (ب) 
١‏ ما بين القوسين ساقط من (ا) + واللثبت من (ب) و (ج). 
ينظر : التاج والإكليل 505/4 
ينظر : التهنيب 500/5 ما؟ 
© القنبيط + ضرب من البقول , وهو بالضم . ( نسان العرب .قبط ). 
السلجم :نبت » وقيل : هو ضضرب من البقول . ( سان العرب . سلج ) 
٠‏ 30 0) ظاهراً » والثبت من (ب) لأن (ظاهر) خبرإن + وذ (ج) إذا كان القصود منه ظاهراً 


ينظر ؛ ثهاية اللطلب 161/6 


الام ترم انيع لامر راصي 
والقضب الفازسي نا يتك كلل حكن سكم التعرانة ا / 

وقال القاضي حسين بذ الجزر ونحوه : إذا كان يذ الأرض ويعضه [ظاهر]' يجوز 
بيعه كالصيرة يرى بعضها 


وقال الإمام" : إن البقول التي تتزايد لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع وليس لها حالة 
يدو صلاج 
ولو باع القت أو ال شرط أن ترعاء دواب المش عولاوسون 
اشرط القطع 
وقال الفزالي يذ الوسيط؛ : البقل إن بيع مع الأصول فلا يشترط القطع/' وإن بيع 


دون" الأصول يترك على القطع ؛ فقيل”: معناه لابد من شرط القطع ٠‏ وقيل : يترك" 
الإطلاق على القطع ؛ والأولى أن يقال : إن كان له حالة 
الإطلاق ؛ وترك على القطع' ؛ وإن لم يكن له حالة 
إليها ؛ فلابد من شرط القطع 


؛ وانتهى إليها صصح 
زء أو كانت ولم يند 


704/6 ينظر :شتح المزيز‎ ١ 
وللثبت من‎ ٠ )1( (ظامر) ساقط من‎ 
قال الإمام‎ * 
اما ما يخلف منها إذا جزت‎ ٠ وإلى التي لاتخلف‎ ٠ اما القول  الزروع فهي تنقسم إلى التي تخلف‎ 
ومتها القرط ؛ وما بذ معناه ؛ فهدا الجنس يكون متزايداً أبداً ولا وقوف له » فإذا بيع‎ ٠ كبعض البقول‎ 
168/6 اعنه جزة ؛ فلايد من شرط القطع . ثهلية المطلب‎ 
قال الفزائي‎ 

وأما البقل فإن بيع مع الأصول فلا يشترط القطع ؛ فإنه لا يتدرض لعاهة ؛ وإن بيع دون الأصول نزل 
على القطع » فإنه يحر من تأخير النمو ؛ واختلاط ما دخل تحت العقد بما لم يدخل - الوسيط 141/1 
6بلم/1) 
7 بذ (ب) مع الأصول 
جذنب) فإن قيل 
4 ل لج وقيل بين الإطلاق. 
4 من قوله (١‏ والأولى أن يقال ...إلى -.على القطع ) ساقط من (ب) 


باو 


لبس )20 


: البطيخ إن باعه مع الأرض صح ٠‏ وإن أشرد أصوله لم يجب شرط القطع إذا ددن 
لم يخف الاختلاط ؛ والحمل الموجود للبائع ٠‏ وما يحدث للمشتري ولا يأتي فيه 
الخلاق الذي ا هرة النضل لآن هنا يطول ٠‏ وإن شيف الاختلاظ ويعَب شرف 
القطع . 

ولو باع الأصول قبل حملها وجب شرط القطع أو القلع ؛ فإن/' شرط وأتفق' إبقازه 

فحمل ؛ فالحمل" للمشتري 

وان بيع البطيخ مع أصوله؛ منفرداً عن الأرض ؛ قال الإمام' والمتولي': لايد من 
اشرط القطع لأنه متعرض للعاهة بخلاف الشجر" : والأولى الأقرب إلى كلام 

العراقيين إذا لم يخف الاختلاط أنه لا يجب ٠‏ وإن باع البطيخ دون أصوله فق 

سبق وبداتي" الأقسام 2 البلاتجآن والخيان وتجور؟' 


ري لابن الحداد : باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعاً قبل بدو الصلاح افن! 
الم" يصع" . 


جلك نب 
() وأتقن ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
7 2 0) ما يحمل » والثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
ب2 اب وإن بيع مع اليطيخ أصوله. 
© قال الإمام بذ نهاية المطلب 101/0 :إذا لم يكن بدا الصلاح يذ البطيخ فهو وأصله عرضة الآقة , 
وليس كالثمار تباع مع أشجارها ٠‏ فإن الأشجار ليست عرضة الآفة . 
بانة لوج 1/177 
( الشجر ) ساقط من (ج) 
+ جا لب) ولج وتأتي 
ينظر: فتح المزيز 1701/4 
ارصم 
١‏ ذكره النووي يذ روضة الطالبين 001/5 
ل 


اطق 


ليع زقع انق ص ترص 


قال الرافمي': وعللوه بأن هذا البيع يفتقر إلى شرط القطع ؛ ولا يمكن قطع 
النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع ؛ فأشبه ما إذا باع نصفاً 
معينا من سيف 


وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الجميع ؛ إنما يستمر بتقدير 
دوام الإشاعة وامتناع القسمة 

آما إذا جوزنا قسمة الثمار الرطبة بناءاً على أنها إفراز فيمكن" قطع النصف" من 
غير قطع الجميع بأن يقسم أولاً ؛ فليكن مذ 0 
القسمة لا مطلقاً » وعلى هذا يدل كلام ابن الحداد : قال القاضي أبو الطيب. 
وهو الصحيح انتهى كلام الرافمي' ‏ رحمه الله : وإذا جمعته مع بأ 
قسمه المتماثلات إفراز على الصحيح” أنتج أن الأصح الجواز ‏ هذا الفرع ؛ لكن 
الا نجد أحداً من الأصحاب يصرح بذلك » بل لا نجد إلا من قال بالبطلان ؛ وتارة 
يفرض الفرع لذ الثمار » وتارة يفرضه ذ الزرع : ونص عليه الشاضمي" ‏ الزرع , 
وكذا المزني ذكره 2 آخر الصلح » والقاضي حسين خ الزرع آيضا ٠‏ والروياني” 
الزرع والثمرة جميعاً » ولم آر احداً خائف ابن الحداد ا الحكم : وإثما قالوا : 
أنه إذا علل بامتناع/* القسمة » فغلطه بعضهم ذ التعليل ؛ وقال"' : إنه وإن قلنا 


نياً على القول بامتناع 


ذهنك أن 


7075014 فتح المزيز‎ ٠١ 

٠‏ من قوله: ( قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الجميع ... إلى .. يناما على أنها إقراز طيمكن ) ساقط من 
© 

* ب ()الجميع » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

غ3 (1) يكن مع البيع ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيع. 

© فتح العزيز 51/4 797 , كما ذكر ذلك الإمام التووي بي روضة الطالبين ؟/000. 

+ با ول الأصع 

ينظر: الأم الخد 

ينظر: بحر المتهب 194/1 191 

ددم زب) 

٠١‏ 3 0) وقالوا 


(للتام عر الب لس حجر راهر) 


القسمة صحيحة لا يصح البيع لأنه لا يمكن قطعه ٠‏ وصحح القاضي أبو الطيب 
الحداد لأن الشافمي نص عليها ٠‏ قال المصالحة على تصف الزرع لا 
وزلأنه لا يقسم' أخضر ؛ ولا يجبر شريكه على أن يقطع منه شيئاً انتهى . 

ضاه التخريج على القسمة كما ذكره الرافمي ؛ وينبغي أن يعرف حكم 
بقول : الزرع لا يجوز قسمته خرصاً ٠‏ وكذلك الثمار غير 
الرطب والعنب ٠‏ وأما الرطب والعنب ؛ فيجري فيهما' الخرص ؛ وي قسمتهما 
خرصاً على القول بأن القسمة إفراز خلاف المنقول عن نصه يذ الصرف الجواز » 
وذكر الرافعي" أنه الأصح ؛ لكنه' ذكر يذ ذلك المكان ؛ أن الأظهر أنها بيع » 
وعليه لا شك #* امتناع القسمة وبطلان البيع ؛ والمختار يذ قسمة الرطب والمذ 

على الشجر اند 
وإن قلنا بالإفراز لأن الخرص [ظن] لا يعلم به نصيب واحد على ١‏ 
الزكاة جوز للحاجة مع [كون] ' شركة المساكين ليست شركة حق) 


آنه يجوز أداء حقهم من موضع آخر 

وهذا الذي اخترته هو الذي رجحه البقوي” و المحاملي وقال : إنه النصوص عليه/" 
سائر كتبه غير الصرف ٠‏ وأشار المحاملي إلى أن محل الخلاف بعد بدو 
الصلاح ؛ أما قبله فلا يجوز ؛ وغير الرطب والعنب لا يجوز هذا هو المنقول 


١‏ 2 (ب) لايجوز أن يضم أخضر 

7 2 (ب) فيخرج فيهما 

ينظر : فتح العزيز 501/4 

4 الككنه) ساقط من () 

5 2 (ج) تقديم وتأخيرء طقوله ( وعليه لا شك .ا ) مكتوية بعد ( والمختار. قسمة ) مأصبحت مكنذا 
والمختار بيذ قسمة وعليه لا شك بذ الطب 

7 (ظن) ساقط من (61 ٠‏ والمثبت من اب) و لج 

٠‏ (كون) ساقط من 0) , والثبت من (ب) ولج 

ينظر : التهشيب 540/5 م5 

ع1 


كك 


ولنا وجه بدخول الخرص فيما عدا الرطب والنب ؛ غلا 
مقتضاه خلاف إ# قسمته خرصاً 

إذا تأملت ذلك علمت أن بيع نصف الثمرة مشاعاً على الشجر قبل بدو الصلاح [لا 
يصح]' كما قانه ابن الحداد ؛ إما قطماً » و إما على الأصح 

والقول بالجواز لم أر من قال' به غير الراقمي” ؛ والقاضي أبي الطيب ؛ وهما لم 
به أيضا 


أما الراقمي ف 


بناه وصرح بذلك ٠‏ قال : إن الأظهر أن القسمة بيع': وإن كان 
الأصح عنده ‏ باب القسمة ؛ وعند غيره خلافه ؛ فلا ينسب إليه القول بالجواز. 
وأما القاضي أبو الطيب فخرجها على القسمة ؛ ولم يصرح بالأصح عنده يذ 
القسمة هل هو الجواز أو عدمه 5 فإن خرج هنا من ذلك وجه بجواز البييع فهو 


: فإن باع نصمف الثمرة آونصف الزرع بشرط قطع ما باعه وما لم ييمه ؛ قلا 
يصح سواء قلنا القسمة بيع أو إضراز : ولا يجري فيه الوجه الذي يذ بيع ذراع من 
ثوب تنقص قيمته بقطعه ؛ لأن هناك المبيع/* غير مشاع ٠‏ فيمكن إفرازء' بالقطع 
وهنا لايمكن . 


١‏ (الايصح ) ساقط من 0) » للبت (ب) و (ج 
ب ©) من كان به 

" ينظر :فت العزيز 701/4 

ينظر: المرجع السايق 

6ب1/00) 


7 لب ولج) إشرادم 


عا الشورة “إرنسف الزيم نوكست الاش زعي 


شجر عليها ثمرة أو أرض فيها زرع لبما 
الأخومن القموااق الرزع قبل وباو ألضاق ميجن رميق كالفرع الأول ؛ فإن 


اشترى أحدهما نصيب صاحبه' من الثمرة أو الزرع بنصيب نفسه من الشجر أو 
الأرض بشرط القطع [جاز]” . 
ويلزم المشتري قطع جميع الثمرة النصف الذي لم يبع ؛ لتفريغ الذي باعه"» 
والنصف الآخر بشرط القطع 


وان كان الشجر أو الأرض لأحدهما والثمرة والزرع بينهما ؛ فباع صاحب الشجر 
والأرض نصفهما بنصف صاحبه من الثمرة والزرع بشرط القطع جاز* . 


: باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح ؛ وكانت الثمار تابية” هيه 


الشجرة أو الأرض تواحد ٠‏ والثمرة أو الزرع لآخر ؛ فباع نصف الثمرة أو دضع 
تصق انؤوع مدن مدانك النخل او الارض ساح رسيي |10 


االصنب) 

قوله (نصيب صاحبه ) ساقط من (ب) ٠‏ وذ (ج) نصيب الآخر. 
(جاز) ساقط من () » والفثبت من (ب) و (ج) . 

4 ينظر : روضة الطالبين 000/5 

© ينظر : فتح العزيز 701/6 ؛ روضة الطالبين 009/5 

7 ينظر : روضة الطالبين /001. 

قوله (نصف ) ساقط من (ب) و( 

لذ ساقط من 09 + ولمثبت من لب) و () 


اط 


الام ونع انيع بل ست (ر ةفر 


اشتراط القطع' ؛ لوباع الثمار من صاحب الأصل ؛ والأصح الاشتراط ؛ فيكون 
الآصح هنا آنه لاايصح, ولوكانت الثمار والأشجار ٠‏ أو الزرع والأرض مشتركة 


بين شين ؛ فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الزرع أو الثمرة ؛ بنصيبه من الزرع. 
ا وَالثمرة لم يجق. 

ولو اشترى نصيب صاحبه/" من 
الزرع بنصيبه من الأرض ؛ جاز بشرط القطع ٠‏ وعلى مشتري الثمرة أو الزرع قطع 
الكل . 

ولو' كانت الأشجار أو" الأرض لواحد ٠‏ والثمرة أو" الزرع لاثنين ؛ فاشترى صاحب 


؟ الث يبه من الشجرة ؛ أو نصيب صاحبه من 


الشجرة احيدسع تر يتس انقسرة +" لفتدري تنلمب افرش 

نصيب صاحبه من الزرع بنصف الزرع بشرط القطع جاذ" » ويدونه وجهان 
اشتراط القطع إذا باع الكل من صاحب الأصل ؛ فإن باع نصف الثمرة أو 

قصف الزرع من غير مالك الأرض اشترط القطع . 

وإن كانت الأرض لاثنين والزرع لواحد شباعه من أجنبي ؛ فالحكم واضح ٠‏ وان 

باعه من مالك الأرض ؛ فعلى الوجهين » وان باع الكل من أحدهما لم يصح ٠‏ وان 

باع النصف من أحدهما ؛ فعلى الوجهين 


801/5 ينظر : روضة الطالبين‎ ٠ 

5 جاب 

يذ ) يوجد تكرار » حيث قال : فاشترى آحدهما نصيب صاحبه من الزرع أو الثمرة بنصيبه من الزرع 
أو الثمرة » لم يجز . ولو اشترى نصيب صاحبه من الزوع أو الثمرة بنصيبه من الزرع أو الثرة ٠‏ لم يجز. 
ولو اشترى نصيب صاحيه من ...الغ 

الولوا ساقط من (ب) 

© ب () الأشجار والأرض ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

+ 003 والثمرة والؤرع » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

٠‏ ينظر : روضة الطالبين 5/لدة. 

لب وله مالكي 


اهنك 


وياب لس ب احج ( رو ي) 


وإن كانت الأرض أو الزرع لآخر فباع الزرع بنصف الأرض' ؛ قال المتولي' [إن 
قلنا]' إذا باع الزرع من مالك الأرض بشرط* القطع صح ؛ ويقطع الكل ؛ وإن قلنا 
:لا يشترط بطل العقد ٠‏ ولو اشترى/* جميع الأرض بنصف الزرع بطل ٠‏ ولو باع 
جميع الزرع مع نصف الأرض' لم يجز. 


يط : لو استثنى نصف الثمرة غير المؤيرة » قال الماوردي”:بطل العقد لتعذر اشتراط ‏ اضع' 
القطع ٠‏ وهذا منه مبني على أمرين : أحدهما : وجوب اشتراط القطع ؛ والأمصح 
اخلافه , والثاني : امتناع القسمة » وقد علمت ما فيه . 


بإ ومن باع ما بدا صلاحه ؛ لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها )* ومن باع ما بدا اسح فب 
ا تبقيته إلى أوان الجداد للعرف ؛ وإن باع التلية 


بته لزم البائع سقيه'' بقدر ما ينمي ويسلم من التلف والفساد ؛ لأنه 
من تتمة التسليم الواجب ٠‏ ولا فرق بين الثمرة والزرع بذ ذلك 


١‏ ب03) بنصف الآخر » والثيت من (نب) و لي 
ينظر: ثتمة الإياتة لوج 1/171 

7( إن قنا ) سلقط من (1) » والمثيت من لب) ولج 
4 0 له يشتريل. 

وابلاد/ب) 

لب) ولو باع جميع الأرض مع نصف الزيع. 
ينظر: الحاوي 154/8 


30 0) وجب ء والثبت من (ب) و ل 
3١‏ 3) تبقيته , واللثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح. 


باس( ص 


ولا خلاف عندنا بك وجوب الت 


٠‏ وأما السقي' فأوجيه الجمهور' : وق 
بتخريجه على قولي وضع الجوائح ؛ هفي وجه يلزم المشتري" » والأصحاب أطلقوا 
وجوب السقي ؛ ويجب 
يصرحوا به ؛ ولو" شرط السقي على المشترة 
رج بما سنذكره ب وضع الجوائح من 
كلام القاضي حسين [وغيره]' ثلاثة أوجه : 


ابطل البيع ‏ 


وإلى منى ينتهي زمان وجوب السقي 


أصحها إلى أوان الجداد 
والثاتي : يتآخر بعد ذلك زماناً لا ينسب” المشتري فيه إلى توان/' بترك الثمار على 
الثمار على الأشجار 


والثالث : بنفس الجداد والجداد [على المشتري]” قال الخوارزمي': 2 الأصح 


١‏ الي واما الزرع. 
١‏ ينظر تح المزين 01/1 
؟ يتظر: الرجع السابق 
يذ (ب) ولآن شرط 

5 
يثبت » والمثبت من (ب) ولعله الأصح لموافقته نهاية المطلب 13:/8 
اي 

فقن اولس كه 
4 الخوارزمي : محمود بن محمد بن العباس بن آرسلان ٠‏ أبو محمد العباسي ٠‏ مظهر الدين الخوارزمي » 
صاحب الكاي يا الفقه من أهل خوارزم ٠‏ كان إماما ب الفقه والتصوف : فقيهاً ؛ محدلاً : مورخاً ٠‏ 
لظيو خيووم م ولد فور ب رضدون علائة. .مسح وينم لعل يق اريساذة # ولستلميل ب 
أحمد البيهقي وغيرهم : تويا إ« رمضان سنة /07 ه . ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 184/1 , 
طيقات الشاضمية لابن قاضي شهية 10/7) 


ما بين ا 


ليلق 


لياس 


واعلم أن الثمار قبل' التخلية 


الجديد المشهور إن قبضها بال 


.مقيوضة ٠‏ ويعد التخلية ؛ قيها قولان : 
ة » وعلى' القديم [أنه]” لابد من النقل : فعلى 
القديم اليد فيها للبائع ؛ وعلى الجديد إن لم يوجب السقي على البائع ؛ فاليد 
اللمشتري ؛ وإن أوجبناه ؛ فاليد نبما ٠‏ وسياتي أن الخلاف آذ وضع الجوائح؟' 
[باق]'فيما إذا شرط القطع فيحتمل أن يقال يأتي ب وجوب السقي أيضاً/! ولكنا 
قدمنا التقييد بحالة الإبقاء أو الإطلاق" لأنهما المحقق فيهما القول بالوجوب : 


َب :'(ويتصرف مشتريه بعدها )» نص عليه الشافمي : وقال الإمام'': إنه لا تصرف 
خلاف فيه » لكن القاضي حسين وابن الصباغ حكيا عنه القديم : أنها لا تكون 


٠‏ قوله( الثمار قبل ) ساقط من (ب] 
ب () وعن القديم » وامثبت من (ب6. 
> زياد 
؛ من قوله (من كلام القاضي حسين وغيره بثلاثة أوجه .إلى ..وسياتي أن الخلاف يذ وضع الجوائج) 
اساقط من وج 

© الباق) ساقط من 0) : واللثيت من (ب) و لج 

عدم 

.بذ () الإبقاء والإطلاق ؛ واللثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح . 

ينظر :ثهاية للطلب 13+06 111 

4 منهاج الطائيين 31/9 

171/8 ينظر : نهاية المطلب‎ ٠١ 


2 


51 


للرتبام ؤترح امنباي. بل 0-7-5 


َل : (ولو عرض مهلك بعدها كبرد ؛ فالجديد أنه من ضمان المشتري )' ؛لأن ابر 
التخلية قيض يتعلق به جواز التصرف فدخل به ب ضمانه/؟ كالنقل ذيما ينقل » عض 

ميف 
وهذا نصه 2 الأم' والصرف ٠‏ وبه قال أيو حنيفة' وهو قول عمرو بن دينار بد 


وائليث بن سعد ٠‏ والثوري » وداود'» وجمهور السلف » وروي عن عثمان , ومدعى التغليه 
بن أبي وقاص . 
وقيل :إنه لا يصح غيره عن أحد من الصحاب 


والقديم وينسب إلى الصرف من الجديد : أنه من ضمان الب 
إن الشافمي رجع عنه'. 
و به قال ابن عبيد” وأحمد بن حنبل على الصحيح من مذهبه' » وإأسحاق » 


كو جو الأضحاب 


30/9 منهاج الطاليين‎ ٠ 
0000 

؟يفظر :الام 15/6 

ينظر: الحجة 578/1 ؛ بدائع الصنائع 518/6 

0 عمرو ين دينار المكي ؛ أبو محمد الأثرم الجمحي ٠‏ مولى موسى ين باذام مولى بتي جمع روى عن 
بجاقة بو سبع الصيمي + وجلير ين بد الله #اتساري.» وافسوين سد يح حلي من أب قب يرمع 
٠‏ وروى عنه : أبان بن يزيد العطار ؛ وإبراهيم بن إسماعيل ٠‏ وأيوب السخيتاني وغيرهم «قال عنه أبو زرعة. 
وأبو حاتم والنسائي :ثقة وزاد النسائي : ثبت توي سنة 176 ه الينظر : تهذيب الكمال 71114 ؛ تهنيب 


التهنيب 101/4) 
ةي 1 1 ذ 1[ ز ز[ز[ [ ز[ [ ز ز ز ا 0 
متقللاً كثير الورع ‏ أخذ العلم عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور وغيرهما ٠‏ كان من أكثر الناس تعصباً 
للإمام الشافمي » وصتف يذ فضائله والثناء عليه كتابين ؛ وكان صاحب مذهب مستقل؛ وتبعه جمع 
مثيريعرفون بالظاهرية ؛ توج ببغداد سنة 7٠٠‏ ه ( ينظر : وقيات الأعيان 716/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
000 

ينظر: التنبيه 45/1 » المهثب 155/1 , السراج الوضاج 721/1 

6 (ب) وبه قال أبو حثيفة 


5 ينظر : المغني 81/4 » شرح منتهى الإرادات 47/7 : كشاف القناع 1013/1 


للا وترم امب لل ل احت رضي 


وجماعة من أهل' الحديث' قالوا :يجب وضع الجوائج » لما روى مسلم' عن جابر 
بن عبد الله' رضي الله عنهما » أن النبي 8 قال : 
اجَائِحَهُ لا يَحِل لَك أن تأَحْد مِنْ كمَيِهِ [شيئاً]' ؛يمَ كأخذ مَالَ أَخِيلَ 
وروى مسلم" [آيضاً عن جابر أن النبي ا أمر بوضع الجوائح فاما الحديث الأول 
فإنه عورض بما رواه مسلم']/ عن أبي سعيد الخدري' #: قال : أصيب رجل ب 
عهد رسول الله'' 8 ثمار ابتاعها؛ فكثر دينه » فقال رسول الله 48 ؟ تَصَدَقُوأ 


0) من أصحاب الحديث 

" ينظر: المقني 23/4 

” رواه سلم ع صحيحه 1150/5 ؛ كتاب المساقاة ؛ ياب وضع الجوئج يلفط 

”لو بعت من أخيك ثمراً فاصابته جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ مته شيئاً ؛يمْ تأخذ مال أخيك بغي حق” . 
4 جار بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي » أصع ما قهل بذ كنيته أنه : أبر عبد الله : 
شهد العنبة الثانية مع أبيه وهو صغير؛ ولم يشهد الأولى + شهد مع التبي صملى الله عليه وسلم تسعة عضر 
غزوة ؛ وكان من المكثرين ‏ الحفاظ للسنن ؛ قوذ سنة أريع وسبعين وقيل : ثمان وسبمين وفيل سنة سبع 
وسبمين بلئدينة وصلى عليه أبان بن عثمان وهو آميرها (١‏ ينظر :الاستيعاب ب معرفة الأصحاب 755/1 ٠‏ 
أسد القابة ب معرفة الصحاية 554/١‏ ). 

© (شيثا ) ساقط من 0 


+ رواه مسلم يذ صحيحه 1141/5 , كتاب المساة 


جاياوطم مراك 

باب استحباب الوضع من الدين. 

ما بين القوسين ساقط من 0) ؛ وللثبت من (ب) و (ج) 

8 أب سعيد الخدري :هو سعد ين مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلية بن الأبجر الانصاري الخزرجي , 
مشهوز يكنيته , استصفر يآحد ؛ واستشهد آبوه بها ؛ وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلمما يعنها » 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ؛ وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثبت 
وغيرهم ؛ وروى عنه من كبار الصحابة : ابن عباس ٠‏ وابن عمر وجابر ٠‏ وغيرهم » ومن كبار التابمين 
سعيد بن سيب » وأبو عثمان التهدي ٠‏ وطارق بن شهاب » وغيرهم : توي سنة 4ه ؛ وقيل :14 هد 
وقيل :1ه وقيل : 10ه , رضي الله عنه وأرضاه. 

0175/6 ينظر : الإصاية ب تمييز الصحابة ”/16 » الاستيماب ب معرفة الأصحاب‎ (١ 


8 بذ لب) ل عهد النبي‎ ٠٠ 
6 


رواه سلمب صحيحه 1141/5 ؛ كتاب المساء 


نيزتي البق للساس-تسسست( روفي 


عهد رسول اللا بذ ثمار ابتاعها فك .ار مون لها 


لقرماقه: خثوا اوج »وحم إل ديك" 

ولو كانت الجوائح' من ضمان البائع ؛ لأسقط النبي 8# الديون التي لحقته من ثمن 
الثمار التالفة 

وجمعوا بين الحديثين ؛ فحملوا حديث جاير على ما قبل بدو الصلاح ؛ وحديث 
أبي سعيد على ما بعده » وروي هذا الجمع عن جماعه منهم أبو إسحاق المروزي 
وهو جمع حسن ؛ و لفظ" الحديث: قبل يدو الصلاح وبعدهة؛ ما يشهد له وأما 


الحديث [الثاني]* الذي فيه أمر بوضع الجوائح ؛ فروي هكذا مختصرأ » وروي 
مطولا :نهى عن السنين » وأمر بوضع الجوائح' ؛ رواه حميد” الأعرج” عن مسليمان 


وغيرهم ؛ وروى عنه من عبار الصحابة : ابن عباس ؛ وابن عمر » وجابر » وغيرهم ٠‏ ومن كبار التابعين 
سعيد بن المسيب ٠‏ وآبو عثمان النهدي ٠‏ وطارق بن شهاب » وغيرهم ؛ قوط سنة 4ه ؛ وقيل :14 ها 
وقيل :77ه ؛ وقيل : 70ه , رضي الله عنه وأرضاه 

ا(يتظر :الإصاية. 
١‏ ين لب) عمد الثبي 19١‏ 
7 © ب و(ج) الجائحة. 
* لبه واج) ألقاظ 


اتمييز الصحابة 76/7 ؛ الاستيعاب بذ معرفة الأصحاب 0151/7 


؛ © () وما يمده » والمثيت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 
© (الثاني) سلقط من 20 + والثيت من (لب) و (ج). 

من قوله : ( شروى هكذا مختصر ...إلى ...وأمر بوضع الجوائج ) ساقط من (ج) 

لب) أحمد. 

4 حمهد بن قيس الأعرج اللكي ٠‏ أبو صفوان القارئ الأسدي ٠‏ مولى بني أسد بن عبد العزى. 

روى عن : سليمان بن عتيق ٠‏ وطارق بن عمرو » وعطاء بن أبي رباح ٠‏ وعكرمة مولى أبن عباس وغيرهم. 
وردى عنه : جعفر بن محمد الصادق ؛ وسفيان الثوري : وب وغيرهم 

اذكره محمد بن سعد يذ الطبقة الثالثة من تابمي آهل مكة ؛ وقال : كان ثقة كثير الحديث «ترية 


بمكة سنة :17 ه . ( ينظر ؛ تهذيب الكمال 101/0 ؛ تهذيب التهذيب 281/1). 


كك 


اللاي زقري امنب لبس حر في 


الجوائح [قال سفيان بن عيينة' الراوي [عن حميد]' لا أحفظه ؛ فكنت أكف عن 
ذكر وضع الجوائح] ' لأني لا أدري كيف كان الكلام/' 4 الحديث أمر بوضع 
الجوائح 

قال الشاقعي" 


لم يحفظه' سفيان يدل على أن 


وليس هذا من باب ترك المحفق بالشك [بل]* لآن الشك/" 2 الكلام الساقط طرق 
الشك إلى المراد بالكلام الموجود 


» روى عن آبان بن تقلب‎ ٠ أبو محمد الحكوجة , مولى محمد بن مزاحم‎ ٠ سفيان ين عبيتة بن أبي عمران‎ ٠ 
وإبراهيم بن عقبة ؛ وجعفر بن محمد الصادق : وحكيم بن جبير وغيرهم ؛وروى عنه : إبراميم بن يشار‎ 
وأبوخيثمة زهيرين حرب وغيرهم.‎ ٠ الرمادي » وإسحاق بن راهوية‎ 

قال مجامد بن موسى : سمعت ابن عبيتة يقول : ما كتبت شيئاً قط | 
سكن بكة وتوفى بها ودفن بالحجون وكانت وغاته :2 أول يرم من رجب ستة 1804 ه . ( ينظر : تهذيب/ 
الكمال 510/1 ٠‏ تهتيب التهتيب 8١1/1‏ ) 


تا حفظته قبل أن أكتبه. 


ما بين القوسين زيادة يذ (ج). 

* ما بين القوسين ساقط من 0) » واللثبت من (ب) و (ج) ٠‏ إلا أن (ب) ( قال سليمان ين عبيثة ) وامثبت. 
من لاسنو الس 

للب 

© قال الشاهمي :قال سفيان ‏ حدبثه عن جابر عن النبي 3# وضع الجوائج ما حكيت فقد يجوز ان 
يكون الكلام الذي لم يحفظه سغيان من حديث محمد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح. 
حلي تساف ,جني بق الى بالسف ارط سيدا كان أنه لاعطا ييز لاله ريعي قي 
فلما احتمل الحديث معتيين معاً ٠‏ ولم يكن فيه دلاثة على أبهما أولى به لم يجز عندنا أن نكم . والله 
أعلم .على الناس بوضع ما وجب لهم يبلا خبر عن رسول الله 48 يثبت بوضعه . الأم 01/7 : مستد 
الشاقمي 118/1. 


(باوي 
اياوه 
6/070 


ه 


املاع ؤترع الترع لس ست ( راي 
وقال مالك' : يوضع الثلث فصاعداً ٠‏ ولا يوضع أقل من الثلث . 
قال الشافمي' :لو لم يكن سقيان وهن" حديثه ؛ وضعت كل قليل وكثير أأصيب 


من السماء يقي رجناية آحد؟ 


.هذا إذا كان بآفة سماوية من :مطر ء أو برد ٠‏ أوجراد ٠‏ أوريح ٠‏ أو اضنا 
حريقء أو طير : أو سموم ؛ أو زنايير/* » أو [انقطاع ماء العيون]' أوسيل ؛ أو 

حر ء أو برد" ؛ وذ الكتاب كثر ذلك أن تقرآها بسكون الراء وفتحها ؛ وقد 
ضبطها المصنف بخطه 2 الروضة” بالوجهين 

قة » أو غصب ؛ أونهب' ؛ فطريقان" ؛ قطع 

أبو حامد : بأنها من ضمان المشتري 

وقال ابن الصاغ : بنى'' على القولين 


وإن 


000/4 ينظر : التمهيد 157/7 » التاج والإكليل‎ ١ 

٠‏ قال الشافمي : ولو لم يكن سفيان وهن حديثه بما وصفت ولبتت السنة بوضع الجلئحة ؛ وضعت كل 
قليل وكثير أصيب من السماء بغي رجناية أحد علهه . الأم 00/5 

0) وهو حديثه + ولمثبت من (ب) واج) وهو الصحيح موافقته للأم 60/5 

4 تهاية المطلب 160/6 

رنب 

(انقطاع ماء العيون ) ساقط من (1) ؛ وامثيت من (ب) و (ج) 

بذ () ( أو حراد ير ) هكذا مكتوية 

ينظر : روضة الطالبين 037/5. 007 

4 ل اوتصب 

٠١‏ قال النووي : فا متهب : أنها من ضمان المشتري , و به قطع الأكشرون . وقيل : على القولين يذ 
الجائحة ؛ ويه قطع العراقيون . روضة الطالبين ؟/804 

١‏ ذاب) هي على القولين. 


ليزت انيع لس ااا لاست( هص 


ونقله الروياني عن المرافيين » ونصوص الشافمي' تشهد اختلافها له واستبعد 
الإمام' ضمان السرقة من جهة أنه لا يجب على البائع نصب ناظور" ٠‏ قال' : ولست 
آمن” أن يمنع ذلك من يصير إلى الوجه البعيد أن الفائت بالسرقة من ضمان البائع . 
وإن كان بجناية أجنبي” فقيل كالآفة السماوية وفيل كالأجنبي قالبما الماوردي” 
» وهما الطريقان ذ إتلاف البائع 

ولا فرق بين أن يكون التلف يد حال إمكان السقي أو تعذره بانقطاع الماء ؛ لأن 
ضمان الأموال لا يختلف بالتعدي وعدمه* . 


بر :لو تلفت بترك السقي ؛ فطريان: أصحهما : عند الرافعي' ينفسغ قديماً اشع 
وجديداً"' ٠‏ والثانية : تخريجهما على القولين . 

واستشهد الراضمي'' بانعبد المرتد والمريض والسارق 

: إن الصحيح عتده يذ المرتد الانفساخ "' حالة الجهل دون العلم » 

و المريض عدم الانفساخ 


ولك أن تنو 


0/7 ينظر : الأم‎ ١ 
131/8 ينظر : نهاية المطلب‎ 

؟ ناظور الزرع والنخل وغيرهما : حلفظه ؛ والطاء ثبطية . ( لسان العرب . نظر) 

+ قال الإمام. نهاية المطلب 171/0 : وليست آمن أن يمنع ذلك من يصير إلى الوجه | 
بالسرقة موضوع عن اللشتري وهو من ضمان البائع 

© 2 0) من أن يمنع » والمثبت من (ب) و ج) وهو الأصح لموافقته نهاية المطلب 111/8. 
ب جميع النسخ بجناية أجنبي ؛ وبلا الحاوي 04/0 ايجفلية البائع ٠‏ ولعل ما بذ الحلوي أصح. 
ينظر : الحلوي 0/0:؟ 


2ج لب) وغيره - 
4 ينظر ؛ فتح المزيز 511/4 

.678/* قال التووي : فللتهب القطع بانفساخ العقد . روضة الطالبين‎ ٠١ 
1511/4 بنظر ؛ فتح المزيز‎ ١ 

١‏ الب ساقطة من (ب) و لج 


ده 


تك 2 


وعلى توسط البفوي' جعل المرض المخوف كالردة دون غير المخوف ٠‏ والثمار 
الأشبه أن تاحق بالمرض لما فيها من الضعف ٠‏ وهي بعد الصلاح تشبه المرض غير 
المخوف بحكم الشرع بجواز بيعها وأمنها من العاهة + فإن الحقها بالمرض فينبغي 
أن يكون الا .م الانفساخ ء وإن ألحقها بالمرتد فينبغي الفرق بين العلم 
والجهل ولا شك أن المشتري هنا عالم بضعفها” ؛ هَلِمّ حكم بالانفساخ 

وإن قيل": بأن مجرد ترك [السقي]' الملتزم” 0 
من تلك المسائل احتاج إلى دليل ثم [إن غير]” الرافمي"/* لم يفرق بين أن يعلم 
ترك السقي أو لا 

والأمر كذلك ؛ فإن قلنا : ينفسغ فلا كلام 

وإن قلنا :لا ينفسخ وكان المشتري لم' يشعر بالحال ؛ حتى حصل]' التلف ؛ قال 
الإمام'': فلا خيار بعد التلف 

وقال الغزالي" :له الخيار . 

وقرره ابن الرفعة : بأنه كجناية البائع قبل القبيض 


التهنيب 140/6 
© لب) لم بضمفها 

ب 3) وان نا ٠‏ وللثبت من (ب) و لج 

غ (السقي) ساقط من 09 ؛ والمثبت من (ب) و( 

© 002( المكرم ) ٠‏ والثبت من (ب) و (ج) وهوالصحيح 
( إن غير ) ساقط من (» و(ج) ؛ والمثبت من (ب) 
ينظر :هتح المزيز 1511/4 

بل لا 


(لع) ساقط من (ب» 
جلك 41/7 

114/8 ينظر :نهاية المطلب‎ ١ 
140/7 ينظر : الوسيط‎ 1١ 


فننه 


(لاسرل راضاي) 


الخيار ؛ هذا إن كان المشتري جاهلاً بترك السقي : فإن 
على رجوعه ببذل الثمرة 
يرجع ؛ ثبت الخيار لبذل' المستحق . 


علم فيكون فيه خلاف 


البائع ما تلف بترك السقي ؟ إن قلنا بالانفساغ ؛ فلا 
رجع' [على]* البائع بالثمن ٠‏ وإن قلنا لا ينفسح . وأثبتنا الخيار ؛ وفسخ 
فكذلك. 
وإن أجاز وقلنا لا خيار ؛ قال الإمام”؛ والقزالي", والرافعي” : يضمن |' 


إن كانت عند التلف من ذوات القيم ؛ أو المثل ؛إن كانت مثلية ؛ وي 


السقي كجناية ذات سريان 
ولقائل أن يقول إذا لم يضع الجوائح ؛ ولم يمتبراستناد التلف إلى سبب سابق 
فسبب [الضمان]' ؛ إما اليد وقد زالت ٠‏ وإما الجناية ٠‏ وترك السقي ليس ب 
مضمنة ؛ فقد جزم الرافمي'' ‏ كتاب الجراح : 


١‏ 4الب) ليدخل » و (ج) ليبثل 

7" لب توخذ. 

” الفائدة) ساقط من 0) ؛ والثبت من (ب) و 0ج . 
غ ا لب) ولج قلا ويرجع. 
© ا(على) ساقط من ٠00‏ وا 
ينظر: نهلية المطلب 174/6 

ينظر: الوسيط 186/7 

قال الراضمي :فإن قثنا بعدم الانفساخ ضملى البائع الضمان من القيمة وامثل » وإنما يجب ضمان ما تلف 
١‏ ولاينظر إلى ما كان ينتهي إليه لولا العارض . فتح المزيز 711/1 

(الضمان) ساقط من 0) و(ب) ٠‏ والمثبت من (ج. 


امن (ب) ول 


فلا ضمان » لأنه لم يحدث فيه صنعاً 


وان كان كتاب الأطعمة حكي عن الماوردي ما يقتضي الضمان ‏ المضطر 
إلا أن يفرق بأن السقي ملتزم ب المعاوضة ؛ وتركه يودي إلى تلف الث 
غالباً ؛ وفيه نظر ء ثم اتفقوا على أن البائع لا يضمنها باعتبار/! كمالبا ؛ كما' لو 


سقيت » ولا يضمن إلا الموجود . 
بيط : أودعه تخلة فلم يسقها حتى تلفت لا ضمان ؛ و الرافمي ب كتاب الوديمة” 
وجهان فيه ٠‏ ولو أودعه دابة فلم يسقها حتى تلفت ضمن على تفصيل مذكور يذ 


الوديعة 


بان :( فلو' تعيب بترك البائع السقي فله )' أي للمشتري ( الخيار ):أما على دتما 


نه 
القديم فلا إشكال ؛ لأنه عيب حصل قبل تمام القبض صلاحة 
وأما على الجديد ؛ فادعى الفزالي”/” القطع به » وهو قول أبي إسحاق . 206 


012200 
(كما) ساقط من (ب) و لج 

* 00( حتى تلفت ضمن على تفصيل مذكور .يذ الوديمة ) وييدو أن هذه الجملة مكررة : وامثبت 
من (باو لج 

4 ب () ولو ٠‏ والمثيت من (ب) و لجا لموافقته المتماج 31/7 

© متهاج الطاليين 3751/6 

+ تزجع السنايق. 1 

/فال الغزالي : لو فسدت الثمار بترف السقي وتعيبت ظلمشتري الخيار قطعأً » لآن السقي واجب يحكم 
المقد واقتضاء العرق . الوسيط 148/5 

5500-0 


هه 


لضع تر البق لل تر رمي 


ونقل الإمام' عن الصيدلاني' وقال : إنه على أشكاله 
ولم يحك الراهمي + 
الأصحاب من قال هذا على قوله القديم 

وقال أيو علي الطيري أن الثمرة إذا عطشت ؛ وتعذر على البائع سقيها ؛ لا يثبت 
اليد طن انيد 
اس » و[هوأ"انذ 


ذلك" » ونص عليه الشافمي ‏ باب الجائحة من الأم' : ومن 


وهذا هو ا! 
علي هذا ما يشهد له" ؛ لأن 


ايقتضيه كلام الشافمي ئذ الأم' : وذ قول أبي 
غير واجب إما مطلقاً كما تقدم/* عن القاضي 


أ وجه' 


1 » [وأما عند]" العجز ؛ فيكون وجهاً 
وعلل الإمام'' ثبوت الخيار بآن البائع ملتزم تنمية الثمار فالعيب بهذا السبب كعيب 
ابخيار الحلف ٠‏ وإذا أثبتتا الخيار فأجاز ؛ قال المتولي"' : ليس للبائع 
تكليفه قطعها ؛ وإن كان بذ التبقية أضرار » وقد سبق يذ مثله خلاف . 


حسين حكاء 


171/8 ينظر : تهاية المطلب‎ ١ 
انصيدلاتي : محمد بن ذاود بن محمد + ابومكر اللزوزي + المعزوف بالسهدلاتي + نسية الؤج مقن‎ 
وبالداودي أيضاً نسبة إلى أبهه داود » شرج المختصر .2 جزآين ضخمين . ( يتنظر‎ » 
6718/1 الكبرى 184/5 » طبقات الشاضعية لابن قاضي شهبة‎ 

ينظر : فتع المزيز 501/1 

ينظر : الأم 64/7 باب الجائحة بذ الثمرة 

© زيادةتية هج 

1: 0/7 ينظر :الام‎ ١ 


١‏ لل ساقط من (ي) و وج 
--52 
ا لب) حكليته 
١‏ الوجه) سافط من (ب) ول 
الو أما عند) ساقط من 20 ؛ وامثبت من (ب) ولج 
1١‏ ينظر ؛ تهاية المطلب 155/8 
٠‏ قال المتوني : فقي للسآلة قولان ذكرهما ب الام ٠‏ أحدهما : لا يكلف القطع ؛ لآن الشتري دخل يذ 
القلع على التبقية » والثاني : يكلف القطع لأمرين ؛ احدهما : أن الضرر لا يندفع من البائع بالكلية. 
0 
5 


وا لل توفي 


بيط :2 المطالية بالأرش وجهان 2 الوسيط' محلهما إذا أثبتنا الخيار فلم يفسخ 
فهما كالوجهين 2 الحجارة [ومقتضى القول بالخيار أن يكون الأصح وجوب 
الأرش ٠‏ وإذا حقق ماخن الأرش .يإ الحجارة]' اقتضى أن لا خهار هنا ولا أرش 


َل :( ولوبيع قبل صلاحه بشرط قطعه » ولم يقطع حتى هلك ؛ فأولى بكونه 
من ضمان المشتري )؟ مكذا فرض المسألة بذ الشرح' والمحرر' قبل الصلاح ٠‏ 
وكلامه ل الروضة" يشعر بفرضها يعده ؛ والكل سواء يذ الحالتين 

إذا كان البيع بشرط القطع ؛ ثلاثة طرق : 

أصحها [أنه]' على القولين . 

والثانية :من ضمان المشتري قطعاً لتفريطه* ؛ ولأنه لا يجب السقي على البائع ب 
هذه الحالة 


ابتبقيتها ؛ لأنه لا تتحكامل الثمرة دون الماء ٠‏ والضرر يندفع عن المشتري بانقطع ٠‏ ولأن الضررين إذا تايلا 
يدضع أعظمها ؛ والضرر على اللشتري أعظم ؛ لأن الأصل له ويخشى فواته بتك الثمرة عليه ٠‏ وأما البائع 
فهو صاحب الفرع ٠‏ ولا يقوت الأصمل يحفظ الفرع . تثمة الإائة : لوج :1/16 

148/6 ينظر : الوسيظ‎ ١ 
ما بين القوسين ساقط من 0) ؛ والمثيت من (ب) و لج‎ ٠ 
30/1 منهاج الطائبين‎ 
77:/4 ينظر + فتح المزيز‎ 
ينظر : اللحرر 061/1 رسالة علمية‎ 8 
: 675/5 قال التووي 2 روضة الطالبين‎ 

قإن كان باعها بعد بدو الصلاح ؛ فقولان : الجديد الأظهر أن الجوائج من ضمان المشتري ٠‏ والقديم 
أنها من ضمان البائع » ولا شرق على القولين بين أن يشرط القطع أم لا . وقيل : إن شرطه كانت على 
ضمان المشتري قطما ؛ لتفريطه ؛ ولأنه لا علاقة بينهما ؛ إذ لا يجب السقي على البائع هنا ؛ وحكي هذا. 
عن القفال . 
" زيادة ب لبا ول 
8 يذ لج) كتريطه . 


1غ دول 


بست 0 


والثالثة : أنها من ضمان البائع قولاً واحداً ؛ حكاها أبو علي !١‏ 
الأصحاب ؛ لآنه إذا شرط القطع كان القبض مْ 
القبض ٠‏ وعبارة الكتاب مشيرة إلى الطريقتين الأوليز 


عن بعض 


بالقطع والنقل فقد تلفت 


منافية للثالثة . 


ب :هذا كله إذا بيعت الثمار منفردة ؛ فلو بيعت مع الأشجار ؛إما تبعأ » واما 
باتهزية بهد الحارينء از كان مععي الشبوه افك انب 
المشتري قولاً واحداً 

ورأيت ب الأم' ما يقتضي جريان القولين فيه إذا أجيحت الثمرة » وهو غري 
مخالف لما ذكره الأصحاب . 


َي : لا يختص/' قولا الجوائح بالثمار ؛ بل يجريان ‏ الزرع إذا بيع بعد الاشتداد 
قاصابته جائحة قبل الحصاد 


: 85/+ قال الشاضمي يذ الأم‎ ١ 

فإن ابتاع رجل حائطاً فيه ثمر لم يؤير كان له مع النخل أو شرطه بعدما أبر ؛ فكان له بالشرط مع 
التخل » لم يقبضه حتى أصصيب بعض الثمر » طقيها قولان : 

أحدهما :أنه بالخيار .يذ رد البيع ؛ لأنه لم يسلم له كما اشترى ؛ أو أخذه بحصنه من الثمن بحسب 
خمن الحائط أو الثمرة فينظر كم حصة المصاب منها ؛ فيطرح عن المشتري من أصل الثمن بقدره ؛ فإن 
كان الثمن ماثة والمصاب عشر العشر مما اشترى طرح عنه دينار من اصل الثمن لا من قيمة المصاب ؛ لأنه 
بة وهكذا كل ما وقعت عليه 
غيره » قمأ أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري ؛ فالمشتري بالخيار جذ رد البيع ؛ لأنه لم يسلم 
إليه كما اشترى بكماله أو أخذ ما بقي بحصته من الثمن للسمى : ولا يكون للمشتري ب هذا الوجه 
خيار .قال : ومكذا الثمر يبتاع مع رقبة الحائط ؛ ويقبض غتصيبه الجائحة بذ قول من وضع الجائحة ؛. 
وذ القول الآخر الذي حكيت فيه قولاً يخالفه سواء لا يختلفان. 

والقول الثاني : أن المشتري إن شاء رد البيع بالنقص الذي دخل عليه قبل القبض ٠‏ وإن شاء أخذه منه 


بعينة من نبات : أو شخل ٠‏ أو 


ا شيء خرج من عقدة البيع ب 


بجميع الثمن لاينقص عنه منه شيء ؛ لأنها صفقة وأحدة. 


ابلك 


ه> 


اشع 


الاك ؤت البق سيج ( وفص 


َي :اشترى طعاماً مكايلة : وقبد 
الثمن عن البائع' وجهان ف التتمة' أصعهما" لا يسقط لأن الت 


بقي معرفة المقدار وقد سبق شيء من ذلك عند الكلام بذ القبض 


َي : إذا قلنا بوضع الجوائح فقال البائع : الثلث ٠‏ وقال المشتري : النصف ؛ فالقول اضع: 


إن لم يعرف وقوعها ؛ فالقول قول البائع بلا يمين 
الأنها لا تخفى » وإن عرفت وقوعها » فالقول قول للشتري بلا يمين* 

القول قول البائع مع يمينه .وهذا تفصيل 
ذكره المتولي" بمكن تنزبل” إطلاق الأصحاب والشاضعي آن القول فول البائع 


وإن وقعت وأصابت قوماً دون قوم ؛ ف 


ري :لو بلغت وقت الجداد/' فلم ينقل حتى هملكت فمن ضمان المشتري ؛ هذا هو اضن' 
المشهور 


توب عند قول ‏ البائع ) : حاشية : كذا بذ القتمة : وصوابه الشتري 
ينظر دقثمة الإيائة 6/ كوج .11ب 
بذ 0) أصحها ؛ والثبت من لباو (ج) وهو الأصبح. 


لب الجوائج 
© من قوله ( لأنها لاتخفى .. إلى ...قول المشتري بلا يمين ) ساقط من ب 
يقظر اقتمة الإياثة 4/ لوح :1/17 


١‏ بذ 0) تنزيله » والمثبت من لبه و( 


قول البائع مع يمينه ؛ لآن الثمن لازم للمشتري + ولا يصدق الشتري على البراءة منه يقوله ؛ وعلى. 


المشتري البينة بم ذهب له . الأم امه 


والصنب) 


| ب ب ست 1 


وقد سبق وجه فيه' ولو اشتراها بعد الإرطاب خرج على هذا الخلا فملى الأصح 
يكون من ضمان المشتري قولاً/" واحداً 


َي :الو عرضت الجائحة قبل التخلية ؛ فمن ضمان البائع على ما سبق يذ القيض . " "هنا 


َل :( ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود” كتين وقثاء لم يصح )' اد«وضر 
الأنه غيرمقدور على تسليمه » وخرج الرييع قولاً بالصحة من أحد القولين [# من برت 
باع 


زة من الرطبة » فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر ؛ أن البيع يصح ف أحد 
القولين]* 

وده الاصتطاب "يطرهها أن النزينيةا نياع يشرط الاح انفو ون دور على تلوف 
واختلف القائلون هذا القول ؛ فالأكثرون من العراقيين وغيرهم ؛ قالوا 


عن الربيع : 
أنه إن شاء البائع [سلم]“ ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة المشتري ؛وإلا فسخ 
العقد ‏ وظاهر هذا أن العقد وقع صحيحاً ؛ فإن سمح استقر والا ينشأ الفسخ . 


وقد سبق وحذفته ٠‏ والثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
ا 

35 الموجود » والمثبت من (ب) روج 

غ متهاج الطائبين 36/1 

© ما بين القوسين ساقط من (1) ٠‏ ولمثبت من (ب) و () 

7 ب () الرطب , والمثبت من (ب) و لج 

بذ (ب) النالون لحقيقة. 

(سلم ) ساقط من 0) » واللثيت من (ي) و لج 


02 


الاق تع النبجي لس ب بحست( رفي 


وقال الإمام! عن نقل" العراقيين من غيرذكر الربيع : 
أنه إن سمح البائع ببذل حقه تبينا انعقاد العقد وإن لم يسمح 
منعقد يذ أصله وجعله بمثابة المصير إلى وقف العقود والأول أولى 
ووافق الإمام" و الغزائي' الأصحاب على تزييف هذا التخريج ؛ وألزمهما اين الرضمة 
أن يقولا به إذا قلنا" إن الاختلاط بعد التخلية لا يوجب الانفساخ فالتسليم ممكن 
بالتخلية وللبائع إجبار المشتري عليها إذا باع مطلقاً |" ليخرج من عهده الضمان . 
وحينئذ تساوي مسالة الرطبة ؛ نمم لو كان التسليم لا يمكن يذ حال إلا مع 
الاختلاط لم يصح ٠‏ وذلك ب جمة" البثر إذا أفردت با' 
ولو اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وت 
الآخر يحدث” : ويختلط به ؛ بطل إلا بشرط القطع ؛ ويجيء 


» وقلنا الناء يملك 


٠١‏ قال الإمام : وذكر العراقيون قولاً بعيداً آن البيع موقوف ٠‏ فإن سمع البائع بيذل حفه تبيّنا إنعقاد العقد 
٠‏ ون لم يسمع تبينا أن البيع غير منعقد ب أصله ٠‏ وهذا قول مزيف لا أصل له ٠‏ وهو بمثابة اللصير إلى 
وقف بيع العيد الآبق على تقدير فرض الاقتدار عليه وفاقاً 

فإن طردوا هنا ؛ فإنه على فساده مطرد ٠‏ وما أراهم يقولون ذلك . تهاية المطلب 171/8 

) ساقط من (ب) 

؟ ينظر :نهلية للطلب 151/8 

ينظر : الوسيط 184/1 

8ن لب) إذ قال » ويخ لج) إذ قال 

20000 

* ب 0) ترجمة , والثبت من (ب) و (ج) وهو الصميع 

8 2 0) بحدوث ؛ والفثيت من (ب) ولج) وهو الأصح. 


بيس( 


رط المشتري١‏ قطع ثمره © لأنه حينئت" يجب القطع ٠‏ ويأمن من 
الاختلاط المانع من التسليم . 


َي : ( ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه ؛ فالأظهر أنه لا ينفسغ البيع بل يتخير 0 
المشتري ): أما عدم الانفساغ ؛ فلآ المبيع باق » وتسليمه يذ الجملة ممكن ٠‏ وآما ضا 
الخيار ؛ فلأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم النام' ولو كان الاختلاط يفلب” ‏ “مد 
ولكن شرط فيه القطع فكذلك : وهذا القول نقله الربيع » وهو اختيار المزني 

وقال الغزائي والراضمي" : أنه' الأظهر ؛ وهما اللذان قالا : إن الخيار للمشتري 

ومقتضى ذلك أن له أن ينفسغ ٠‏ ويبادر بالفسخ . 
والموجود بذ مختصر المزني ؛ وكتب أكثر الأصحاب'؛ 
إيحقه آقان المت ٠‏ وإن ثم يسميع طبسغ العقنا 

وقال القاي أبو الطيب وغيره"':آن الفاسع الحاكم ٠‏ وهدا آشبه بما'' يقوله 


أن البائع بالخيار إن سمح 


) بج لتهاج 77/7( على المشتري‎ ١ 

39/7 منهاج الطالبين‎ ٠ 

* 4 لب) حين يجب 

متهاج الطاتبين 1/1 

5 ب () قبل القبض ؛ والمثبت من (ي) و لج 

7 لب) يعيب 

قال الراضي 2 فتح العزيز 111/4: وأظهرهما على رآي المصئف ٠‏ وهو اختيار المزني ؛ أنه لا ينقسخ 
يلقاء عين المبيع ؛ وإمكان إمضاء البيع ‏ ذعلي هذا يثبت للمشتري الخيار ؛ لأته أعظم من إباق اليد 
البيب 

4 0 أتهما » وال 
4 2 (ب) للأصحاب. 
٠١‏ قوله (وغيره ) ساقط من (ب60. 

١‏ (1) كما يقوله ؛ والمثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 


هه 


من (ب) و اج) وهو الصحيح. 


بسحي 


الفسخ المذكرر للضرر والمشاققة'؛ لا للعيب . 
الفسخ على جعله يالعيب يكون' على الفور » وعلى ما قلنام/” لا 


يشترط 
والقول الثاني : ينفسغ العقد ؛ لتعذر التسليم المستحق ٠‏ وهو تسليمة واحدة : 
وصححه القاضي آبو الطيب ٠‏ وصاحب المهذب"» و الشاشي ء وابن أبي عصرون , 


ونص عليه الشاضمي يذ الأم" 

والا فلا على مسائل مالك ؛ وهو المختار ٠‏ لأن التلاحق الطارئ إن لم يكن ماتعاً 

عن التسلهما ي أن يصح البيع عند العلم به » وقد تقدم أنه لا يصح ؛ وإن 
ماتيا نون قث بافتسد اريدم أتاق ف كليل القيد الو كائت درة 

وقعت .2 بحر وليس كالإباق ٠‏ فإن الآبق' يتوقع عوده وتسليمه بالإجبار وحيث 

أطلقنا التسليم المستحق ؛ فا مراد الذي يجبر البائع عليه ؛ ويجير المشتري على 

اقبوله. 

والقولان إذا حصل الاختلاط قبل التخلية » فإن حصل بعدها/” وقبل الجداد؛ 

فكذلك عند الجمهور ٠‏ وكذلك أطلق ذ الكتاب 

وقال المزت 


:لا ينفسع قولاً واحداً 


١‏ لب) بالضرر والمشاقة 

١‏ 0320 فيكون ؛ والمثبت من لب) و(ج) وهو الأصح. 
اده 

4 ينظر :مهتب 85/1 

© ينظرء الام عط 

الب قوقمت 

بج ل) وئيس كالإبان إن الآفق 
امم 


لق 


للايتباج شرع اباي ب سجر رفي 


ولا فرق بين أن يكون الاختلاط من البائع أو [من]! المشتري عن قصد أو غيرهما 
ضيه/' لفظه ‏ الأم': وكل هذا إذا لم يتميز : فإن تميزبكبرأو 
ذ كل واحد 


اصغر, أو رداءة أو جودة + أونحوذلك ؛ فلا فسخ ولا انفساخ ٠‏ ويا 
الذي له" 

نَل :(فإن [له]” البائع بما حدث ؛ سقط خياره ب الأصح )' الوجهان إن سم 
حكاهما الإمام” ذ باب الخراج بالضمان : والرافعي هنا" والمشهور متهم] له البائع 
قوط 

وي أصل المسألة قول ثالث : أنه لا انفساخ ولا خيار ؛ ويكون الاختلاط قبل 
القبض كالاختلاط بعده ؛ حكاه صاحب التقريب ؛ ونقله الجوري عن ابن سلمة 

و المروذي » وهو مقتضى كون التخلية قبضاً ؛ وإنما يتعذر مجيء'' ذلك على 
القول الأول ٠‏ والثاني أنها وإن جعلت'' قبضاً ؛ فليست قبضاً تاماً ٠‏ وشبه جماعة 

من الأصحاب إعراض البائع عن حقه هنا بإعراض المشتري عن النقل"" . 


٠‏ زيد 


41/0 


ينظر :الأم 44/5 


4 ب 0) آورده ؛ واللثبت من (ب) ولج) وهو المجيح. 
© ينظر : روضة الطاليين 676/5 

7 ما بين القوسين ساقط من (1) و (ج) ٠‏ والمثبث من (ب) وهو موافق للمنهاج 17/7 
منهاج الطائبين 30/7 


4 ينظر : فتح المزيز 511/4 
٠١‏ ب0) و إنما تعدر عن ذلك ٠‏ وب (ج) وإتما يعتذر عن ذلك ؛ والمثبت من (ب) وهو الأصع. 
2١‏ 0) وان كانت قبضاً ؛ ولمثبت من (ب) و (ج) 

0 الفعل ‏ وا 


الام ترم النبق لسلا-ا سيت( رفي 


وصرح به الإمام' # أنه يجبر أو لا يجير » ورجح هو من عنده أنه لا يجبر المشتري 
على قبول الثمرة » وقال إنه على قول الأصحاب” إذا ترك هذا هل" يكون هبة أو 
إعراضأة 

فيه خلاف كما # النعل* ؛كذا نقله ابن الرفعة عنه » والذي رأيته ‏ كلامه أن 
من أصحابنا من جعل الثمار كالتعل ؛ ومنهم من قال : [لا]' ؛ فلا يلزم المشتري 
قبول منته 

ولعل ابن الرضمة [أخذه]' من هذا الإطلاق فإنه يقتضيه ؛ وجمل ترك الثمار 
إعراضاً بذ غاية البعد ؛ يلزم عليه أن لا يتصرف 2 الثمرة ببيع ونحوه' فلا يحصل 
يعضو 

ويمكن تآويل كلام الإمام' على أنه كالنعل عند من يقول بالببة » وأشار الإمام” 
إلى استشكال البية أيضاً للجهالة ٠‏ والثمار مقصودة بخلاف النمل 


552/0 ينظر : ثهلية الطلب‎ ١ 

" 2 ) وأنه قال على قول الأصحاب. 

؟ (هل) ساقط من (ب) ؛ لوهذا ) ساقط من 0 

4 اللقصود بذلك مسالة الثمل ؛ وهي 

إذا اشترى رجل دابة وأنملها ٠‏ ثم اطلع على عيب قديم بها ؛ فإذا كانت الداية لا يلحقها عيب حادث يسيب 
قلع التمل » فاللشتري يقلع التعل ؛ فته عين ملكه ؛ ويرد الداب بالعيب القديم ؛ ولو آراد ترك التمل على 
البائع حتى لا يلحقه تعب القلع » ثم يكن له ذلك 

وان كان بحيث لو قلع النعل انخرمت تُقَب المسامير » وعاب الحافر عيبا حادكاً . ولو ترك التعل لم تعد 
الدابة عديبة ؛ ولا بلحقها عيب إذا استحق النمل + طلا كلف ااشتري فلع النمل » وله تردكه على البائع 
له الرد بالعيب القديم + لتق عليه الأئمة ؛ ثم اختلفوا ب أن ه. 
يحنرمن ظهور العيب الحادث 5. ثياية اللطلب 761/9 

© )ساق من 60 ؛ واللثبت من اب) ولج 


(اخنه) ساقط من 0) ٠‏ واللثيت من (ب) و لج 
.ب3 لب) أن لا يتصرف بيذ الثمرة بالبيع وغيره ٠‏ وي لج) بالبيع ونحوه 
8 ينظر :تهلية الطلب 141/8 

4 ينظر : المرجع السابق 


هت 


ويينت سل سحتت(ررارادي) 
والمتولي' جزم بالإجبار فيما/' إذا سم بالثمرة » وحكى وجهين إذا كان المبيع 
حنطة أو شيئاً من المائعات فاختلط وسمح البائع به ؛ هل يجبر المشتري أو لا 3 
والمشهور: أنه لا فرق ؛ وعلل المتولي الإجبار بالقياس على النعل ؛ وعدم الإجبار 
بالقياس على الثوب إذا اختلط بغيره » على بيع بعض الصبرة مشاعاً ؛ إذا قال البائع 
اللمشتري خذ الكل لا يلزمه القبول 

وكل من التعليلين" ي جريانه ‏ الثمرة » والفولان عنده ب الانفساخ جاريان؟ 
الثمرة » والحنطة » والمائعات » ولم يبين هل الراجح عنده الانفساخ أو لا 5 


ف : لو انثال على الحنطة المبيعة حنطة أخرى ؛ فإن كان قبل القبض ؛ وكل ١‏ اضن! 
منهما غير معلوم” القدر ؛ فعلى القولين" ‏ وإن كانتا أو احدهما معلومة القدر 
يخيرالمشتري/” إن فسخ' رجع بالثمن ؛ وإلا صار شريكاً بقدر حنطته ؛ ولبما أن 
يتقاسما 


١‏ ينظر : تتمة الإبانة ة الوح /10/ب » لوح هدالب 

نميل 

* 0 وكلا التقل يمكن .الغ 

4 3 0) جاريين ٠‏ واللثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 

© 300 قال :لو انثال) » وي اب) لا يوجد قوله لقال) ؛ يذ (ج) شرع » وهو الم 
السبكي أنه إذا كتب (قال) فالمقصود به قول الإمام النووي يذ متهاج ٠‏ وقوله : ( لو انثال. 
السبكي ؛ وليس التووي 

3) معلومة » والمثيت من لب ولج) وهو الأصح. 

يكون ل البيع فولان : أحدهما باطل ؛ والثاني : جائز , فإن تراضيا واتفها وإلا قسخ البيع بيتهما 
الحلوي 11/6/6 


2ب0/ب) 


4 ب 0) انفسغ , والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 


اللمباق بتر البق (الأصرل والشار 


وإن كان' طعاماً مختلف القيمة بيع واقتسما شنه ٠‏ وإن تراضيا بقسمته على 
الحصص دون القيمة جاز قاله الماوردي" 

وإن كان بعد القبض واختلطت" الثمرة بعد الجداد ؛ فإن 8 
المشتري وما اختلط به معلوم القدر* : أو أحدهما معلوماً تقاسماه على ما سبق 
وإن كانا مجهولين فهما مالان اختلطا ؛ فإن اصطلحا وإلا ضالقول قول صاحب 


5 
وأغرب المتولي فحكى يذ كتاب الرهن : أنه لا فرق ب جريان القولين ب مسألة 
اللمتملة بيكاما كل اتتيضن ويناده 

واعلم أن الحنطة ليس فيها إلا حالتان قبل القبض وبعده » والثمرة لبا ثلاثة أحوال 
قبل التخلية » وبعدها » وبعد الجداد ؛ وقد تقدمت أحكامها 


١‏ ب ج) وإن كانا طعاماً 


: قال للاوريي‎ ١ 
وذلك يكون بأحد ثلاثة أوجه.‎ ٠ وأ كان معلوم القدر‎ 

نال روسسية الع سارح الكل الجسم ب جعي تر كبرد ملسي 

وإما أن يكون امبيع غيرمعلوم الكيل ٠‏ وغير ابيع معلوم القدر ذيعلم بقدر استيقاء كيل ما ليس 
بمبيع قر ابيع 


فإن كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الأوجه الثلاثة فقد صار مختئط المين : متميز القدر » وكان 
القدر يمنع من الجهالة وهو أقوى المقصودين منه ؛ فصح البيع وكان اختلاط المين مغيراً للصفة مع 
تايب الأجزاء:: فار سب يرجب اتديار » طرجب أن ينون لبي جاتر + والنشتري:الخياز » اع ضع 
رجع بالثمن ٠‏ وان أقام صار شريكاً للبائع فيه على قدر الحصتين ٠‏ فإن كان الطعامان متمائئي القيمة. 
اسماه كبلاً ؛ وان كانا مختافي القيمة بيع وكانا شريكين يذ ثمنه على قدر قيمة الطعامين ؛ إلا أن 
تيلا نش قحس دين تيم يجوز : .تدساري انا 

7 0 أو اختلططت. 

4 (من)ساقط من (ب) 


يتراضيا بقسمة 


© زهي و المقبار 
ينظر :روضة الطالبين 678/5 . 


3 
3 
1 


وبا لسلبيب إ إ سج ( يري 


ولو اشترى الحنطة مكايلة : وقبضها جزافاً . واختلطت قال القاضي حسين 
[تخرج]' على القولين 


َي : باع ثوباً فاختلط بثياب ٠‏ أو شاة فاختلطت بقطيع لا يتميز ؛ قال المتولي/؟ (دن؛ 

والروياني": المذهب أنه يبطل البيع » ويفارق الحنطة ؛ لأن الإشاعة هناك لا تمنع 

البيع' » وهنا الاشتباه مانع من العقد 

يوقل +7 يتان الات روبنص الصاره؟ سايم الوميية , فريتكيق / 

من اختلطت شاته بقطيع لإنسان ؛ وما ذكراه من معنى الإشاعة والاشتباه بيذ 

على أن الثمرة والحنطة وغيرهما [من] المتماثلات تصير'' بالاختلاط مشتركة 
هو الآصح المتكير 2 القلتين"' » ومقايله أن يكون كالبالك : ومو نظي 


القول بالانفساخ هنا"” 
ولا يمنع القول بالاشتراك من ثبوت الخيار ليبذل” عين المستحق ‏ بعض المبيع ٠‏ 
فلاجل هذا فرق المتولي بين المثلي و المتقوم » وقال : إن الشرط أن يتسلط بالقبض 


١‏ زيادض لباو 
؟ 30 0) قلل » والنثيت من (ب) وهوالصحيح ؛ لآن هذا تفريع السببكي وليس قول ال 
؟ ينظر :قتمة الإياقة 4 /لوح 1/85 

الدب 


١‏ ب (1) للتسليم , والمثبت من لب ولج) وهو الأصح. 
ينظر ‏ روضة الطالبين ؟/676. 
4 (مناساقط من 0) ؛ والثبت من (ب) و( 

١‏ () تعتبربالاختلاط ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الاصح 
١‏ ب() الفلس » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
3ب قصا 
* ذل ليبذل. 


(لاياي ترم افاي الس ا-ل ست (تر رفي 


على التصرف يذ المقبوض ٠‏ وذ القطيع يقبض' جملة لا يتسلط على التصرف 
اقيها. 

ولك أن تقول إذا سمح' بالثمرة كلها يملكها" اشتري' ؛ فلم لا يملك القطيع 
كله إذا سمح به البائع 5 

يتصرف فيه ٠‏ ولا فرق بينهما ٠‏ وإن كان المتولي" يقول أنه/" يترك البائع 
الثمرة لا يملكها" المشتري » ولكن يتسلط على التصرف فيها مشاعة” : وتكون 
مشتركة بينهما » فالمفهوم من كلام الأصحاب خلافه ؛ والرافمي' نفل كلام 
المتولي برمته ولم يتعرض له ؛ وجاء المصنف أذ الروضة'' ظلم ينسبه إلى المتولي ٠‏ 
وقال: إنه الأصح ٠‏ ومن يقول بالفسغ كما 
: يرد عليه قولبم يذ القلتين'' آنه بالخلط/" يكون مشاعاً ب الأصح . 
قُنْتُ :“معارض بقولبم ‏ القصب" أنه كالبالك 2 الأصح : ولمل الحامل لصاحب 
التتمة على الفرق بين الثمار وانشاة ؛ أن الثمار بذ الغالب ت / 


به لا يرد عليه شيء من هذا 


» والثبت من لب) و اج) وهو الصحيح. 
"2 0) والك أن تقول إن كانا إذا سمح بالثمرة .الخ 
” 0) ملكها » ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح. 
4 (المشتري ) ساقط من (ب» 

© ينظر ‏ قتمة الإبائة 4/لوج 1/150 .ب 
تجللنب) 

ب () لأنه ملكها ؛ والمثبت من لب) و (ج) وهو الصحيح . 
4 2 0) متاعه + وللثبت من لب واج) وهو الصحيح 
4 ينظر : فتح العزيز 735/4 

678/5 ينظر ؛ روضة الطائبين‎ ٠١ 

.بذ 3 الفلس ء والثبت من (ب) ول 

بره 417 

17 بذ 3) البعض ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
00 قيلة ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
5 


اريم ززع ابم سس( لمر وشا 
عنها بخلاف الشياة » وهذا صحيح لكن يحتاج إلى أن' يوقف ممه ؛ فلا يطرد بذ 
الثمار الكثيرة [والحنطة ١‏ والأصحاب لم يفرقوا 


بر اشترى شجرة وعليها حمل للبائع ؛فلم يأخذ حتى حدث حمل المشتري ٠‏ اضن؛ 
واختلط ولم يتميز ؛ فطريقان . 

قال آبو علي بن خيران” والطبري لا ينفسخ قولاً واحداً' ؛ بل يقال : من سمح منكما 

أقر العقد لأن المبيع لم يختلط" بغيره ؛ كما لو اشترى داراً فيها طمام فاختلط بغيره 

لا ينفسخ البيع بذ الدار ٠‏ وفال المزني وأكثر الأصحاب هي على القولين 


َي : اشترى رطبة' بشرط القطع من أصلها صح ؛ وما حدث يكون للمشتري ' ردن 
وإن اشتراها بشرط القطع فلم ياخذها حتى طالت ؛ قال الأكشرون :هي عل 
القولين ٠‏ وقيل : يقطع بالصحة وعدم الانفساخ ؛ لأنه لم يختلط المبيع بغيره » وإنما 


زاد يك نفسه فيخير كما سبق . 


١‏ (أ»ساقط من (ب) ؛ ولإلى) ساقط من لج 

( والحنطة الكثيرة ) ساقط من )١‏ و (ج): والكثيت من (ب) 

+ ب () أبوعلي بن ابي خيران ٠‏ والثبت من لب) و (ج) وهو الصحيح 

ابن خيوان + هو الشيخ أبو علي , الحسين بن صالح بن خيران أحد اركات اللذهب ٠‏ كان إماماً زاهداً. 
امتفشفاً من كبار الأئم ببنداد » عرض عليه القضاء لم يتقلده ؛ توي يوم الثلاثاء لثلاث 
اعشرة بقيت من ذي الحجة سنة 1؟ه . ( ينظر : سير علام التبلاء 857/1١‏ » طبقات الشاضية الكبرى 
0 

ذكرهما الراضي ب فتح المزيز 25/1 

5 03لا يختلط , والمثبت من (بب) و (ج) وهو الاصح. 


63-5 يطباء واد من لين وفيا يمر الاسم 


ويه سبلل ست( رفي 


قال جامعها : لعل هذه المسآلة ليست عن القاضي" [حسين] ' ٠‏ قال : ورأ: 


ابي العالي ' أنه إن" كانت الشجرة مما لا يخلف ؛ فللمشتري كالصنوبر والنخل ٠‏ 
فقولان ؛ انتهى 


لعز لزاني لامر اما وكاب 


) الود : على فميل ؛ صغار الفسيل ؛ الواحدة ودية . ( مختار الصحاح . ودي‎ ١ 
إلى القاضي » والمثبت من اب) و (ج)‎ 03 
الي ليمنت للقاضي‎ * 
زياد لب‎ 
ولد‎ ٠ أبو العالي :هو مسعود بن محمد ين مسعود قطب الدين ؛ أب المعالي النيسابوري ؛ فزيل دمشق‎ © 
ه وهي السنة التي توي فيها الغزالي ؛ درس 2 دمشق بالغزالية و الجاروخية وتفرد برئاسة‎ 5٠5 سنة‎ 
توج يدمشق يذ رمضان.‎ ٠ ” له مختصر ذ الفقه سماه " البادي‎ ٠ اللذهب وحصل له قبول جيد 2 الوعظ‎ 
11/1 ينظر :طلبقات الشافمية الكبرى 191/1 » طبقات الشاضعية لابن قاضي شهية‎ 
ذ0) ورآيت للشيغ أبي المعالي إنا كانت .الخ » والمثيت من (ب) و (ج)‎ + 
كاللقت ؛ والمثبت من (ب) و لج) وهو الصحيح.‎ )0 ٠ 
من قوله ( وإن اشترى بشرط القطع .. إلى ... كما الفتاوى ) ساقط من (ج‎ 
يذ لي) ) وإذا اشترى‎ 5 
قال الوردي‎ ٠١ 
تظر بما طلع تناهي جذاذهأم لا 5 على وجمين‎ 
أحدهما : ينتظر به تناهي جذااه » فإذا يلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد انتهى ملك البائع.‎ 
ويعكون ما بعد تلك الجة بحكمانيا للمشتري‎ ٠ 


لط 


اطع 


و :الل إبإببييسست 9ص 
والزرع الذي يحصد مرة واحده إذا اشتراه بشرط القطع ٠‏ وتأخر حتى زاد ؛ قال 
المتولي' : الزيادة للبائع ‏ والحكم على ما سبق الرطبة ؛ حتى لو تسنبل كانت 
السنابل للبائع ٠‏ فإن اشتراه بشرط القطع فللزيادة للمشتري 


5" زولا يضع بتع الحلطة بلا سليفها بضاطية ومن السلظة )"1 روى جليريقة 


[قال]' 'نهَى رَسُولُ الله 9 مَنْ المحَاقَلَة وَالمُرَابتَةٍوَامُخَابَرَة وَامَُاوَمَةِ والكنِيًا " رواه 
مسامة 


وهذا قول من زعم آن ما أطلع من ثمار النخل يعد العقد للبائع نيعا ما طلع متها وأبر. 

والوجه الثاني : أنه ل ينتظر به كمال جذاته بل يكون للبائع ما ظهر منه ؛ وإن لم يستكمل ٠‏ ويزمر 
بجذاذه ؛ وإن لم يستكمل ؛ ويكون الأصل الباقي وما استخلف طلوعه من بعد العقد تبماً للأصل 

وهنا قول من زعم أن ما أطلع من شمار النخل من بعد العقد يكون للمشتري ؛ ولا يكون تبعاً لما أطلع 
فيه وآبر. الحلوي 154154/6 

1/176 ينظر : قتمة الإبائة 4/لوح 111/ب ء لوج‎ ١ 
00 
35/7 منهاج الطالبين‎ * 
610/5 قال الثووي ب روضة الطالبين‎ 
البطلانه علشان : إحداهما : أنه بيع حنطة وتين بحنطة : وذلك ربا » والثائية : أنه يبع حنطة ب‎ 
أو باع زرعاً قبل ظهور الحب يحب‎ ٠ نيلها فلو باع شعيراً ب ستبله بحنطة خالصة و تقايضا يذ المجلس‎ 
جاز ؛ لأن الحشيش غير ربوي‎ 
زيادنيد لي‎ 


© رواء مسلم ب باب التمي عن الحلة 
وهو بيع السنين , 1194/5 


وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع ا معاومة. 


عن جابر ين عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقة وامزابنة وا معاومة والمخايرة.- 
قال أحدهما بيع السنين وهي المعاومة . وعن الثنيا » ورخّص يذ الدرايا *. 


هه 


للحاقة 


(للشا وت الب سا ست (ر رفي 


وقيل أنه متفق عليه'/" وتفسيرها ورد 
٠‏ وإن كان من الراوي فهو أعرف من غيره 

و المحاقلة مأخوذة من الحقل ؛ وهي الساحة التي تزرع سميت محاقلة لتعلقها بزرع 
حقل ٠‏ وتسمية آهل العراق القراح” 

ومنهم من يفسر المحاقلة : باكتر الأرض بالحنطة' » وهذا عندنا جائز » وقيل : إن 
التفسير بذلك ورد ب الحديث فيحتج به' من منعه ؛ ومحل كلامنا عليه كتاب 
الإجارة إن شاء الله [تعالى]” 

وقيل : المحافلة هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والريع ونحوهما . 

وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه ٠‏ وقيل : الحقل ؛ الزرع إذا اتسعت قبل أن يفلظ. 


الحديث » فإن كان من النبي 4 فذاك 


ير المحاقلة بما ذكرناه أم لا ؛ فالصورة” المذكورة باطلة ؛ لأنها 
بيع حنطة وتبن بحنطة ٠‏ أو بيع مقصود تستر' بما ليس من صلاحه 

ولو باع الشعي ري سنيله بالحنطة على وجه الأرض جاز وية 
الحنطة و التخلية يك الشعير 


+ رواه البخاري 2 باب حلب الإبل على الماء » 154/7 ؛ يلفظ‎ ١ 


عن عطاء سمع جابر ين عبد الله رضي الله عتهما :نهى التبي سلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاظة 


وعن المزاينة وعن بيع الثمر حتى ييدو صلاحها ٠‏ وأن ل تباع إلا بلدينار والدرهم إلا العرايا 
بله؟ لبانج 41/140 

* ا القوا 

غ ينظر : مغتسر الإنصاف والشرح الكبير 106/1 

© 00 صحيح به ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

+ زياد يليا 

٠‏ قال التووي ب شرحه على صحيح مسلم 114/٠١‏ : للحاقلة مأخوذ من الحقل ؛ وهو الحرث و موضع. 
الذرع ٠‏ و المحاققة :هي بيع الحنطة يا ستبلها يحنطة صافية 

00ل الصورة , وللثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

8 بذ (ب) بيع مستور مقصود 


م 


لاتب إن انب لللاس تر رف 


ولو باع قبل ظهور الحب بالحب جاز لأن الزرع قبل ظهور الحب حشيش غير 


والمخايرة » قيل ؛ المزارعة على نصيب معين كالثلث والريع' ؛ وا! 
٠‏ وقيل : هو من الخبار ؛ الأرض اللي 
الأن النبي © أقرها ب أيدي أهلها على النصف من 
عتم كي تعلايم :بشي 
وثلاكاً فصاعداً" 


؛ وهو المزاينة ٠٠)‏ للحديث السابق » واتقق أهل زبنة 
لى الشجر بالتمر" ؛ كما ذكره الصنق » 


ينظر :فلح المزيز 500/4 
> قال النووي : لكن 2 المزارعة يكون البذر من مالك الأرض ٠‏ وي المخابرة يكون البذر من العامل 
شرج الثووي على صحيح مسلم 155/1١‏ 

" قوله ( وقيل :هو الخبار : الأرض اللينة ) ساقط من (ب) 

0) خبارهم 


© ينظر :الت 
8 

+ (ثمر) ساقط من (1) و(ب) » والمثبت من فج 

155/1١ ويسمى بيع السنين ؛ وهو بأطل بالإجماع . ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٠ 

(اشيء ) ساقط من 00 , والمثيت من (ب) و (ج). 

4 كقوله : يمتك هذه الصبرة إلا بعضها ؛ وهذه الأشجار أو الأخنام أو الثياب و نحوها إلا بعضها :فلا 
ايصح البيع ٠‏ لأن للستي مجهول . ينظر شرج النووي على صصحيح مسلم 158/٠١‏ 

35/1 منهاج الطالبين‎ ٠١ 

145/1 يتظر : التهلية يذ غريب الأثر 154/7 : غريب الحديث لاين قتيية‎ ٠١ 
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أحاديث الخلاق 71/7 + تنقيح تحفيق أحاديث التعليق ؟/1/4؛ غريب الحديث 


إمال الريا بجنسه من غيرتحقق المساواة يذ المعيار الشرعي" : لأن المعيار 
الكيل ولا يمكن الكيل فيما [على]' رؤوس النخل ٠‏ كما لا الكيل 
فيما ‏ السنابل' » والتخمين و الخرص لا يكفي . 
وفسر مالك المزابنة بضمان الصبرة بقدر معلوم ؛ بأن يقول : أضمن لك صيرتك 
بكذا صاع ؛ إن زاد فلي ٠‏ وإن نقص ضلي* 


إن( ويرخص 4 المرايا »لما روى سهل بن أبي حثمة" أن رسسُولَ الله 2# نْهَى عَنْ حكم 
2 وميا يي ملا شن تنبلا 


” العلى) ساقط من 0) ؛ ولمثبت من (لب) و ل 
+ 2 0) الشامل , وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 
© ينظر : التمهيد 594/1 ؛ الثمر الداتي 015/1 

+ منهاج الطالبين 75/6 

٠‏ 7 وا(ب) بي خيثمة » ولمثبت من (ج) وهو الصحيح. 


هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن حارث بن عمرو من مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي 

قيل : كان لسهل عند موت النبي 36 سبع ستين أوثمان سنين ٠‏ وقد حدث عنه بأحاديث وحدث أيضاً عن 
زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة ٠‏ وروى عته : أيته محمد ؛ وأبن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة ,. 
ويشيرين يسار وغيرهم ٠‏ ( ينظر : الإصابة. تمييز الصحاية 175/5 » الاستيعاب ج معرفة الأصحاب 
0 

4 بذ (1) و(ع) ورخص يذ بيع العرية «لكن بذ (ب) ورخص يذ العرية وهذا موافق لرولية البخاري 0074/7 
4 روا البخاري ب صحيحه 714/1 ؛ باب بيع الثمر على رؤوس التخل بالذهب والقضبة. 


الك قرع البق لكآ 


و الخرص الخاء المخروص : أي بقدر خرصها ؛ والأحاديث الواردة يذ 
العرايا كثيرة سنذكر منها قطعة . 

والمرية ما يفردها صاحبها للأكل ٠‏ وزنها/' شميلة بمعنى فاعله ؛ لأنها” عريت من 
حمله النخيل » أو بمعنى مفعولة لآن صاحبها يعروها أي بابها » فعلى القول الأول 
يكون بابها البدية” » وجمعها عرائي بهمزة مكسورة بعد المدة » وبعد البمز: 
ثم فتحت البمزة .ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها :ثم كرهوا اجتماع 
ا زنها' فعايل 


وعلى* القول الثاني لأنها واو وأصلها عريوه [قلبت] الواوياء و أدغمت ثم شل 
يجمعه كما تقدم . 


وقد ذكر اللغويون والفقهاء ‏ تفسير العرايا تفاسير : 


قال أيو عبيد القاسم”: العرية النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً » و الإعراء أن 
يجعل له ثمرة عامها ؛ فرخص لرب النخل أن يبتاع ثمر تلك النخلة من المعري بثمر. 


ورواء مسلم ب صحيحه 1170/5 ٠‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا المرايا ٠‏ يلقل 
أن رسول الله مملى الله عليه وسلم ثهى عن بيع الثمر بالتمر » وقال : ذلك الريا » تلك المزابقة ؛ إلا ثنه. 
رخص بيع العرية النخلة والتخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً ياكلونها رطباً 

اعلكقلب) 

؟ لي لانه 

؟ 3 () لأنها بالبدية » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

بخ 0) بوزتها » والمثبت من (ب) وا(ج) وهو الصحيح 

8 لب على 

الكلمة بين القوسين مثيتة من لب) ولج) ؛ ومكانها بياض يذ امخطوط (0). 

ينظر : الإتصاف 70/6 


وأبو عبيد : القاسم ين سلام البغدادي » أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب المشهور ؛ مداحب التصاتيف 


الشهورة ؛ روى عن : أزهر ين سعد السمان ء وإسحاق بن سليمان الرازي ٠‏ وحفص بن غياث وغيرهم 
وروى عنه : أحمد بن يحيى بن جاير البلاذري + واحمد بن يوسف التظبي ٠‏ وعباس بن محمد الدوري 


وغيرهم : تويذ يذ مكة سنة 114 ه . (ينظر : تهنيب الكمال 155/15 + تهذيب التهذيب 2//4ه ) 


له 


الم زط الي لل حست(رة رفي 


وقال بعضهم : هو الرجل/! تكون له نخلة ب وسط نخل كثير لآخر ؛ فر 

لصاحب النخل [الكثير]" أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجده بثمر 
الئلا يتأذى به . 

وعن مكحول قال كان النبي ##إذا بعث الخراص قال : " خَيِفُوا ب الخَرْصٍ ؛ 


وقال الأزهري' والبروي' :أن الفبي 28 ' ثهى عن امْرَابنٍَ * وهي بيع الثمر" يذ 
رؤوس النخل بالتمر ء ورخص من جملة المزابنة فيما دون خمسة أوسق” ؛ وهي أن 
يجيه إلى احب الحائط ؛ فية. ول : بعني من حائط كِ رة نخلات بأعيانها 


ديبع 
" (الكثير) ساقط من (1) » والمثبت من (ب) و (ج) 

* لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا أحكام القرآن للجصاص 180/4 

وب التتهيد ما الموطأ من المعاني والأسائيد 7/1 يلظ 

وروى ابن لبيعة عن أبي الزيير عن جاير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خففوا يذ الخرص ؛ فإن 
يذ امال العرية والواطية والأكلة والرصبية والعامل والنوائب 

الأزهري : محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزمر ٠‏ أبو منصور الأزهري 
+ ولد يهراة سئة 47 ه : وكان فيهاً مائحاً ٠‏ فلب عليه علم النفة ؛ وصنف قية كتابه" التهنيب ”3 
عشر مجلدات ؛ وصنف ا التفسيركتاباً سماء " التقريب ” ١‏ وشرح الأسماء الحسنى ؛ وشرج ألقاظ 
مختصر للؤني ٠‏ والانتصار ٠‏ توي بهراة سنة +77 ه (١‏ ينظر : طبقات الشافمية الكبرى 7/5 + طبقا. 
الشاضعية لابن قاضي شهية 155/١‏ ) 


الإمام بذ اللفة 


ي : أحمد بن محمد ين عبد الرحمن ؛ آبو عبيد البروي ٠‏ المؤدب اللغوي » مصتف الفرييين يذ 
القرآن والحديث ؛ وهو من الكتب النافمة السائرة اللشهورة ٠‏ وهو تلميذ أبي متصور الأزهري . توي ذا 
ارجب سنة 401 ه (١‏ ينظر : طبقات الشاضية الكيرى 14/1 ؛ طبقات الشاضية لابن فاضي شهية 
00 
+ روا البخاري ب صحيحه 607+ باب بيع الزييب بالزييب والطعام بالطمام 

رواء مسلم بذ صحيحه 1١10/5‏ » بأب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا ب العرايا 
”اليه تمر 


4 الوسق : ستون صاعاً , والصاع النبوي يساوي : كيلوين وأريمين جرماً . لينظر : مختار الصحاح 


وسسق» الشرج الممتع 230/3 
ب 


الاي ؤت انب للسس٠س---سسست(رة‏ رقي 


)]' اننخلات يأكلها 


بخرصها من التمرء قيبيمه ويقبض التمر' ؛ ويسلم 


وقال الشافمي" : المرايا ثلاثة : هذا الذي وصفنا أحداها ؛ والثاني' : أن يخص رب 
الحائط الرجل بثمرة النخلة والنخلتين » وهذه # معنى المنحة' من الغنم تمتح 
الشياة ليشرب لبنها ؛ وللمعرى أن 
ملكه ؛ والثالث : يعرى الرج 


ثمرها ؛ ويصنع فيه ما يصنع ' ماله ؛ لأنه 
ة ؛ ليأكل شرها ٠‏ ويهديه » ويفعل 


الرج 
افيه ماأحب. 

وقد روي أن يصدق الحائط بآمر الخارص ؛ يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما 
يراهم يأكلون » ول يخرصه ليؤخذ . 

وقيل: قياس ذلك أن يدع ما أعرى المساكين منها لا يخرصه 

وقال الماوردي' العرايا ثلاث" : 

مواساة : وهي ما يعطى للمساكين ؛ وذلك سنة . 
وسابات رودا رضي اداوس قد جرس مد 
اسيتصدق” منها بأكثر من عشرها' ؛ فذلك جائز لقوله/' 89 : 


١‏ يالب الثم 

” زياد لبا وه 
؟ الم ايده 

4 بذ 0) والثالث » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
ه المتحة :ماخوذ من المتح ؛ ومئحة الشاة والنه 


ويح : أعاره إيأها ؛ والمنحة والمنيحة سواء وهي 
أن يمنح الرجل أخاه تاقة أو شاة يحلبها زماناً وأياماً ثم يردها . ( ينظر : لسان العرب . منع ). 

* ينظر : الحاوي 514/0 

١‏ 9) العرايا الثلاث ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الاصح 


4 © لب) بأنه يتصدق 
5 لب) غيرها 
تصنو 


> 


الاق 


و بسر( ص 


' إذا خَرَصْتُم' هَدَعُوا لهم الثث ؛ فَإِْنَمْ كدعوا التدث هَّدَعُوا الريُعَ " وهذا قول 
قديم ذكرناه ‏ الزكاة والمراضاة : اختلف الفقهاء فيها : فقال الشاطمي :بيع 
الرطب خرصا"» وقال مالك”: أن يهب الرجلٌ الرجلٌ ثمر نخلة أو نخلات ثم يتضرر 

اخلة الموهوب فيشتريها بخرصها تمراً ٠‏ وهذه الصورة عندنا من العرايا ؛ 
فالخلاف ممه بذ قصرها عليها » ومنع أبو حنيقة هذه الرخصة جملة". 


بن :2 وهوبيع الرطب على النخل بثمر يذ الأرض )" للحديث السابق ؛ وعن زيد ين التسود 


ثابت ؛ أن رسول/” الله © رَحَصَّ ‏ رايا أن باع يحَرْصيهًا كيلا . 5 


٠١‏ الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً ٠‏ وما على الكرم من العنب زييباً ؛ ليعرق مقدار عشره 
» ثم يخلي بينه وبين مالكه ؛ ويؤخذ ذلك المقداروقت قطع الثمار » وفائدته : التوسمة على أرياب الثمار 
2 التقاول منها . عون المعبود 18/4 
" رواء الترمذي بذ سنته 70/5 ٠‏ باب ما جاء يذ الخرص ٠‏ باللفظ التالي 

جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
إذا خرصتم ضخذوا ودعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثث ضدعوا الريع. 
قال الترمدي :والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم ‏ الخرص ‏ 
والتساثي بلا سنته الكبرى ؟/7 ٠‏ كم ترك الخارص يمثظه . 
كما رواء بو داود ب سنته 11١/7‏ + باب يذ الخرص ؛ يمثله 
والحاكم يذ الستدرك 010/١‏ , كتاب الز 
والبيهقي ل سنته الكبرى 115/4 ؛ باب من قال بترك ذرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يمري 
امساكين منها لا يخرص عليه 
؟ ينظر :الأم 1-7 ١‏ ا 


517 ؛ الوسيط 110/6 


ينظر : الدرتة الكيرى 710/٠١‏ ؛ الاستذكار 717/1 ؛ شرح الزرقاتي 52/7 , جامع الأمهات 
محم 

6 ينظر : امبسوط 8/16 ؛ قبيين الحقاتق 14/4 » البحر الرائق 85/1 

منهاج الطالبين 3/7 

00 

التباع) ساقط من لب 

9 رواء البخاري.ب2 صحيحه 710/1 ؛ كتاب البيوع ٠‏ باب تفسير العرايا 


ل سس وو 2 


بس :'( أو العنب ذ الشجر بزييب ) باتفاق الأصحاب" ؛ لأنه يدخر يابسه ؛ سرب 
ويمكن خرصه ؛ ويجب العشر فيه فأشبه الرطب 0 
ووافقنا على ذلك المالكية" ؛ وبعض الحنايلة' ؛ وخالف الليث" ؛ وأحمد” . 
وداود'. 


وادعى المحاملي” » واين الصباغ أن إثبات الرخصة يذ الشب نصاً” كما يذ 
الرطب؛ ونقل الماوردي"' ذلك عن البصريين . 
الكني لم آقف على حديث يقتضي ذلك ؛ فالأولى ما قاله ابن أبي هريرة » وطائفة 


من البغداديين آنها ثابتة ب العنب قياساً . والشافعي يُجَوَْ القياس ‏ الرخص' لا 


ومسلم يذ صحيحه 1174/5 , كت 
٠‏ منهاج الطالبين 36/6 
الأم 3077 » التنبيه 11/1 ؛ اللهذب (/0/لء 
الإقتاع الشره 
؟ ينظر :المدونة الكبرى 134/٠١‏ التتهيد 5749/6 + التاج والإكليل 5:5/4 
ينظر : الدكلية.يذ فته الإمام أحمد 73/7 ؛ المفني 71/4 الفروع 518/9 
00 


بيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا يذ العريا 


نح المزيز 107/4 : روضة الطاليين 011/6 , 
م 


نظر : الكاي بذ فقه الإمام أحمد 11/7 : المقتي 1/4 : الفروع 718/1 
ينظر : اللحلى 430/4 
ينظر : اللقنع للمحاملي ص "47 (رسالة علمية). 
4 2 00 أيضاً كما يذ الرطب ٠‏ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
٠١‏ قال اللوردي 

اختلف اصماينا هل جلزت يذ الكرم نص أو قهاساً على وجميث : 

أحدهما : وهو قول البصريين انها ججازت ب الكرم نصاً مروياً عن زيد ين ثابت ‏ رضي الله عنه . أن 
التبي فل رخص بيذ العرايا , والعرايا : بيع الرطب بالتمر + والعنب بالزييب. 1 

والوجه الثاني : وهو قول أبن آبي هريرة وطائفة من البغداديين ؛ أنها جازت يذ الكرم قياساً على التخل 
؛ لبروز نمرتها ٠‏ وإمكان الخرص فيهما » وتعلق الزكاة بهما . الحاوي 714/6 


780/7 ينظر : حاشية قليوبي‎ ١ 


أعلم عنه خلافاً بي ذلك ؛ وإن كان ابن الرضمة يوهم [آن]' فيه خلافاً ؛ وورد ب 
الحديث النهي عن بيع العنب بالزييب” ؛ وعن كل ثمر يخرصه [: 
على الرطب يذ الرخصة]" ينبغي أن يخرج على تخصيص العموم بالقياس". 


اسن العذ 


أ :( فيما دون خمسة أوسق )" لما روى أبو هريرة رضي الله عنه' . "أن النبي 3 يبي 


رَخْصَ يذ بَيْعِ مايا حَمْسَةٍ أَوْسقٍ أو دون حَسَْةٍ وق ' متفق عليه" تمادو 
والشك من داود أحد رواة الحديث ؛ وهو داود بن الحصين” ؛ فكذلك لا خلاف كي يسن 


الجواز فيما دون الخمسة ؛ لأنه يتحقق" على التقديرين . 


١‏ (أن) ساقط من (1) » واللثبت من لب) و لج 
رواء الترمذي يذ سننه 047/5 » وأبو داود بذ ستنه 101/7 ( باب ب المزا 
؟ ما بين القوسين ساقط من (1) ؛ والنثبت من (ب) و (ج 

4 ينظر : الإحكام .يذ أصول الأحكام للآمدي 511/7 + التبصرة 150/1 
© متها الطالبين 34/5 

( رضي الله عنه ) ساقط من (ب) و لج 


٠‏ دواء البضاري بي صحيحه 174/7 كتاب البيوع ؛ باب بيع الثمر على رؤوس التخل بالذهب والفضة. 
ومسلم بذ صحيحه 1171/5 ؛ كتاب الببوع ٠‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا العرايا 

دلود ين الحصدين القرشي الأموي » أبو سليمان المدني ٠‏ موان عمرو بن عثمان بن عفان 
دوى عن : أبيه الحُصنَيْن » وراضع بن راطع مونى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعبد الله بن يزيد ؛ وعيد. 
ارس الامرز» قدنف 

ددوى عن : لبراهيم بن إسماعيل بن ابي 
أثس ؛ وغيرهم 

قال عنه يحيى بن معين : ثقة , توي سنة 150 ه » وهو ابن أثنتين وسبعين سنة . ( ينطر : تهذيب الكمال 
5/1 تهتيب التهنيب 131/6 ) 

4 © لب) تحقق , وي (ج) محقق ). 


+ الأشهلي ٠‏ وابنه سليمان بن داود بن الحصين ٠‏ ومالك بن 


وللشافمي' قولان ب الخمسة » أصحهما"': لا يجوز ؛ وهو قول المزة 
اللشك : والأصل التحريم' للنهي عن المزابنة » وممن اختار هذا القول ابن المنذر" 
والخطابي ورجحه الإمام' والبغوي” والروياني' وخلائق ؛ ومقتضى إيراد الكتاب 


ترجيحه . 


والشاني : يجوز ؛ ونسبه إلى نصه ٠‏ وتاملته فوجدته. 
بفسخه لأجل الشك ٠‏ وليس فيه تصريع] '' بالجواز 

نتدل للجواز بآن'' الأصل إباحة البيع » وهو استدلال ضعيف ؛ لأن النهي عن 
ابنة » وعن بيع/”' الرطب بالتمر متحقق بعد ذلك , ولا يجوز يذ أكثر من 
خمسه قطعا . 

فإن عقد على أكثر من خمسيه بطل ل جميعها بلا خلاف ٠‏ ولا يتخرج على 
تغريق الصفقة حتى يبطل يذ الزاكد » ريصح ذ الخمسة على قول ! لأنه بالزيادة 
اسارعقدينا 


أنه إن وقع لا نقول 


6104/5 ينظر + الأم‎ ١ 
. ؟ يذ () اصسحها » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح‎ 
20/1 ينظر + مختسر المزقي‎ 
للفتي 4/مة‎ : 

© 2 (3) وللأسل بالتحريم » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
ينظر : الفني 4/قة 

ينظر : تهاية المطلب 154/8 

ينظر : التهذيب 101/6 

4 ينظر + بحرا لتهب 5/ 
دارمل 
0) لأن ».وا 
000000 


بلست ( رن 


ب : إذا أوجبنا النقص عن الخمسة فما ضابطه ؟ نص الشافمي' والأصحاب" على (ضع؛ 
أنه يكفي أي قدر كان ٠‏ ونقل جماعة عن ابن المنذر أن الزيادة على الأريعة حرام" 


ولم أره بخ الإشراف من كتبه . 

و9 مل ائيس ة نيد + تعر 75 
قال الماوردي" :على قولنا بمنع الخمسة ؛ تو باع خمسة إلا ريع مد صع ؛ وهذا بي 
يشعر بالتحديد 0 


وقال ابن الرفعة :لا يبعد تخريجه على الزكاة 
وقد حكى مجلي"/” عن العراقيين : أنه لا يضر [نقصان]" خمسة أرطال فينيقي 
أن ينقص أكثر من خمسة أرطال" 

وقال النووي #' مجموع [لطيف]' سماه رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضا 


المقدرات الشرعية منها ما هو تحديد + كالعدد المعتير يذ الجسمة .و [ذ]" 
١‏ ينظر «الأم 00/7 

721/9 مقتي اللحتاج 44/7 ؛ السراج الوهاج‎  رظني‎ "١ 

* ينظر : الفني 98/6 


4 ينظر : الحاوي 719/8 
بن نجا اللخزومي , أبو المعالي ٠‏ صاحب الذخلار وغيره من اللصتفات ٠‏ كان من أئمة 
الأصحاب ؛ وكبار الفقهاء ؛ وإليه ترجع الفتيا بديار مصر ٠‏ ثولى قضاء مصريل سنة /040 ه ه وعزل 


ذي القعدة سئة «00 ه . ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 11/1 : طبقات. 


الشاضية لابن قاضي شهية 751/1 
جاب 

١‏ لنقصان) ساقط من 07 , وامثبت من (ب) و لج) 

قوله ( فينبغي أن ينقص أكثر من خمسة أرطال ) ساقط من (ب). 
١‏ زيادة يذ لب) ولج 


٠١‏ زيادةتية لباوج) 


لباك وترم النبا. الاسول امار 


الخف ٠‏ والاستنجاء ٠‏ والولوغ! ٠‏ وتصب الزه 
الفطر . و الكفارات : وسن البلوغ : وتقدير الرخصة ف العرايا بخمسة أوسق إذا 
جوزناء بذ خمسة , والآجال 2 حول الزكاة" » والجزية ؛ والعدة » ودية الخطأء 
» وا مولي . وحولي الرضاع , وجلد الزاني » 
الشرب إلى الثمانين ؛ وريع دينار يذ السرقة 

ومن التقريب : سن الرقيق المسلم فيه ؛ والموكل يذ شرائه 

ومن الختاذ 
القصر ؛ ونصاب المعشرات والأصح يذ كلها التقريب ؛ وقد ظهر أن العرايا 
تحديد » وما حكاه مجلي غريب 


1 


» وسن الميض ء والخسافة بين الصنقيق :.وة 


اير 


:إذا أطلقنا خمسة أوسق ؛ فالمراد خمسة أوسق من الثمر ٠‏ أي بقدر ما يخرص» اقرع 


فيعرف أنه إذا جف كان خمسة أوسق . 


؛ يكفي هنا خارص واحد ؛ بخلاف الزكاة على رأي قاله الماوردي ؛ ويجوز , 
أن يخرصا بأنفسهما » وهل يكفي* خرص أحدهما 5 

قال ابن الرفعة :فيه احتمال اد القابض والمقبض 

قلت : وهذا بعيد ٠‏ والمختار الجواز 


اشع 


١‏ ب اب)والركوع 

والولوئ : من ولغ الكلب ب الإناءونوشاً ؛ أي : شرب ما ضيه بأطراف لساته . ( مختار الصحاح ٠‏ ولغ ) 
1 (ب) والآجال وحول الزكاة. 

2 0) قال » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ؛ لأنه تفريع السبكي ؛ وليس بقول النووي . 

4 0) و (ب) هل يمكن ؛ والثبت من (ج) 


الس ح(ابرة رقي 


َي : لابد ل بيع العرايا من أمور افا 
أحدها : كيل الثمر ؛ فلا يجوز جزافاً : ولا خرصاً لثلا يعظم الغرر . 

الثاني : خرص ما' على النخل من الرطب رطباً ؛ ثم خرص ما يجيء منه إذا جف . 

الثالث : أن يكون البيع بقدر ما يجيء منه ثمرأً/" : ولا يضر كون الرطب الآن 
أكثر من خمسة أوسق ؛ وعن أحمد رواية محتملة ؛ لأنه" يشتريها بتمر مثل الرطب 
الذي عليها ٠‏ فعلى هذا لا يحتاج إلى خرص ما يجيء منه جاف' ؛ والمشهور 
وعن جمهور العلماء” خلافه » وبقية الشروط يذ الكتاب قبل ويعد. 


بلا :ولو زاد ب صفقتين جاز )" إن تعددت الصفقة حساً ؛ فلا إشكالي ون 
الجواز» وإن تمدد المشتري ولتحد* اليائع » وخ ل واحد من المشترين أقل من الصفقاك 


العرايا 
المشتري + وتعدد البائع ؛ طوجهان , وإن ستحانت “*امدا 


خمسة أوسق جاز قطعاً » ولو اتحد 
وك تعدد المشتري متحدة على قول واحد* ؛ فمآخذ هذا الباب » وماخذ الرد بالعيب 
مختلفان , ولو باع رجلان من رجلين سنة عشر وسقا جاز'' » وإنما نظرنا هنا إلى 
جانب المشتري أكثر ؛ لأن الرطب هو القصود والتمر تابع . 


٠‏ من قوله ( كيل الثمر فلا يجوز .. إلى .. الثاني : خرص ما ) ساقط من (ج 

+ ب00د/ب) 

” ب 0) أنه » ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الاسم 

و 

© ينظر : ينظر + للغني 4/4 : كشاق القناع 101/7 : مطالب أوني النهى 134/7 
ينظر » المبسوط 111/1١‏ + الكلي لابن عيد اثبر 518/1 : الام 04/5 

منهاج الطالبين 38/6 

ذ(0) واحتمل البائع ؛ والثبت من (ب) و لج 

8 الواحد) ساقط من (ب) و لج 

١‏ يغ الب) ستة عشر وسقاً كان 


غ ذلا) ما يجي منه خلافاً »وال 


اتام ترم النباك. لسالس تر رفي 


ا ( ويشترط التقايض )' ؛ لأنه مطهوم بمطعوم 


َل :( يتسليم الثمر كيلاً و التخلية ب النخل/: فلو تفرقا قبل ذلك بطل العقدء 


ويعده لا يبطل 

واستشكل ابن الرفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بأنها/' من ضمان البائع بعد 
التخلية كما هو القديم ٠‏ ولو خلى بينه وبين النخلة ومشياً إلى الثمر ؛ فسلمه إياه 
جاز ؛ قاله القاضي أبو الطيب ؛ وابن الصباغ , والمتولي ٠‏ والرافعي". 


رقا » ويشترط أن يكون بعد بدو الصلاح» 
وحكم البسر حكم الرطب نبه عليهما ا ماوردي" 


إن : (والأظهر* آنه لا ي 


روى زيد بن ثابت" " أ 


زط سائر الثمار )' نص عليه باب العرية من الأم'' لما 
َسُولَ الله 4 رَخَصّ ‏ العَرَايَا يذ التمْرِ وَالرُطَّب , وَلّمْ 
٠‏ متهاج الطالبين 38/9 

0 

” متهاج الطالبين 34/7 

200 

ينظر :فح المزيق 700/4 

ما بين القوسين ساقط من 0 ٠‏ والمثيث من (نبا و (ج). 

10/9 ينظر : الحاوي‎ ٠ 

ينظر : روشة الطالبين 571/1 ؛ مفني المحتاج 14/7 ؛ السراج الوماج 701/1 

34/9 متهاج الطالين‎ ٠ 

3١‏ ينظر : الأم ؟/نة 

١‏ هو :زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجي 
كنيته أبو سعيد ؛ وقيل 
وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك » كان من علماء الصحابة ؛ وكان هو الذي تولى قسم 


يشفاء لتمسعدييريدن+ ويذق :انا هوه لحدا بوقى :اول نقتي 


غنائم اليرموك » روى عنه جماعة من الصحابة » منهم : أبوهريرة ؛ وابن عمر ؛ وأنس ؛ وغيرهم ؛ ومن 


هه 


السائر 


يُرَخْص ل غَيْرِ ديك ' رواه مسلم' » ونا" كان إلحاق ال اقسدوا 
عليه؛ وسائر الثمار ليست معناه؟ . 


*؛ و به قال مالك" وبعض الحتابلة' لأن النفس” تدعوا إلى أكلها بذ 


500 
حال رطويتها 
وك المسألة طريقة قاطمة بالمنع ؛ وصححها المحاملي' وغيره ؛ ولكن طريقة 
القوئين أصح ؛ والراجح المنع ١‏ 

والخلاف إذا قلنا يجري الخرص فيهما ؛ فإن متعناه امتتع قطعا . 

ومحل الخلاف أيضاً فيما يدخر يابسه ؛ لأن العرايا بيع رطب بيابس ٠‏ واليابس 
القاض 


الذي لا يدخر لا يرغب فيه" ؛ وممسن'' فرض المسألة كما قلذ 


التابعين : سعيد بن المسيب ؛ و ولداء خارجة وسليمان , والقاسم بن محمد ٠‏ وغيرهم ٠‏ وهو الذي جمع 
القرآن ب عهد أبي بكر ؛ اختلف بذ سنة وفاته » والأكثر على أنه توي سنة 40 ه . ( ينظر : الإصابة يذ 
تمييز الصحابة 49/7 ؛ الاستيعاب. يذ معرفة الأصحاب 111/1 

: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا يذ اعرايا » بلفظ‎ ٠ كتاب البيوع‎ ٠ 1108/5 رواءمسلم 2 صحيحه‎ ٠ 
» عن زيد بن ثايت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك يذ بيع العرية بالرطب أو بالتمر‎ 
ولم يرخص بذ غير ذلك‎ 

ذانب) واج) ظلما 

.انب) ولج) مكتوية مكذا (حلا) : والثبت من (ب). 

2 روضة الطائيين 571/7 


ويجوز بيع المرايا بذ العنب كالرطب ؛ ولا يجوز يذ سائر الشار على الأظهر 
© ينظر : اللهذب 7/0/1 , مقتي المحتاج 54/6 

ينظر : التمهيد 774/6 , الكلية 516/1 : التاج والإكليل 505/4 

ينظر : الكل بذ فقه الإمام أحمد 71/1 + اللفني 71/4 ؛ للبدع 185/4 

ب ي) لأن المسالة. 

4 قال المحاملي.© المقنع ص +47 (رسالة علمية ). 

ويجوز هذا البيع ب الرطب والعنب معاً ٠‏ فأما بذ غيرهما من الثمار قلا يجوز فيه بحال 
٠١‏ قوله لفيه) ساقط من (ج) ؛ ومكانها ذ (ب) بياض. 

١‏ 0) وفيمن فرض المسآلة + وامثبت من (لب) و لج 


تت 


الاسام وت انب لبإ 22ت 2/7 


أبو الط الخوخ , والأجاص ٠‏ والكمثرى ٠‏ والتين » والجوز ؛ واللوز » 
وا مشمش هل يجوز على شجرة يخرصها جافاً 5 طريقان ؛ ولا تجري العرايا ب 
الزرع؟. 


: لا يخفى أن من شرط هذا البيع أن لا يتعلق به حق الزكاة : إما بأن يكون 
الذي ملك البائع أقل من خمسة أوسق ٠‏ وإما أن يكون خرص عليه وقلنا 
الخرص تضمين ٠‏ أو باع ما عدا قدر الزكاة ٠‏ أو قلنا بالقديم أن امالك يترك له 


: ( وآنه لا يختص بالفقراء )" لإطلاق الرخصة وقياساً على سائر البيوع ٠‏ وهذا 
[ظاهر]' نصه بئذ الأم" 


بدي 
ينظر : فتح المزيز 04/4 
” متهاج الطائبين 34/7 
4 ((ظلمر) ساقط من (1) » والمثيت من (ب) ولج 
© قال الشافمي بيذ الأم 03/5 00د 

وسواء الغني والفقير يذ شراء العرايا ؛ لأن رسول الله النا تهى عن بيع الرطب بالثمر وللزاينة والعرليا. 
تدخل. 2 جملة اللفظ ؛ لآنها جزاف بكيل ٠‏ وتمر برطب استدللنا على أن المرايا ليست مما نهى عنه غني 
ولا فقير » ولكن كان كلامه فيها جملة عام المخرج يريد به الخاص ؛ وكما نهى عن صلاة يعد الصبح 
والعصر » وكان علم المخرج » ونا أذن ب الصلاة للطواف يذ ساعات الليل والتهار ؛ وأمر من نسي صملاة 
أن يصلبها إذا ذكرها ٠‏ فاستدللنا على أن نهيه ذلك العام إنما هو على الخاص ؛ والخاص أن يحكون نهى 
عن أن يتعلوع الرجل » طاما كل صلاة لزمته ظم ينه عنه ؛ وكما قال " البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه " وقضى بالقسامة وقضى باليمين مع الشاهد ؛ فاستدللنا على أنه إنما أراد بجملة اللدعي 
والمدعى عليه خاصاً ؛ وآن اليمين مع الشاهد والقسامة استثناء مما أراد لآن اللدعى ا القسامة يحلف يلا 
ابينة ؛ والمدعى مع الشاهد يحلف ويستوجبان حقوقهما ٠‏ والحلجةجة للمريذ والبيع وغيرهما سواء. 


طقهك 


امتخض 
لمرلا 


تبك نئي انوك 


والثاني :يختص بالفقراء ‏ ولا يجوز للأغنياء ؛ وهو اختيار المزني وأشار إلى أن 
الشافعي قاله ب موضع آخر لم أجده صريحاً » وأشار الشيخ أبو حامد و المحاملي 
إلى إنكاره » واستدلوا له بشيء ذكره الشافمي' 2 اختلاف الحديث": عن 
محمود بن لبيد" قال : سألت زيد بن ثابت ؛ فقلت :ما عراياكم هذه التي 
تحلونهاة فقال :فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله # [آن الرطب]' يحضر 


وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها" ؛ وعندهم فضل تمر من قوت 
فارخص لبم رسول الله 49 أَنْ يَشترُوا لمَرَايَا يخَرْصيهَا من لسر يَأَكلُونهَا رطب . 
وك رواية أخرى : قال فلان وفلان وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار” » ولم يسند 
الشافمي هذا الأثر بل ذكره عن محمود بن/" لبيد معلقاً كما رأ 
من السير” » وكل من ذكره ؛ إنما ذكره عن الشاضي بقير إسناد بينه وبين 
محمود ؛ فهو منقطع لا يحتج به » ومحمود بين لبيد صحابي ابن صحابي ؛ ولد 
على عهد رسول الله 2 ؛ وشذ الشيخ أبو محمد فصحح هذا القول . 


ولعله أخذه 


٠‏ © (ب) ) ذكره الرافمي .لذ اختلاف الحديث 

؟ ينظر : اختلاف الحديث للشاخمي 605/1 ١‏ ( باب الخلاف يذ العرلي ) ؛ الأم 04/5 

؟ محمود بن لبيد بن رافع بن امرئن القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي ؛ من بتي عبد الأشهل : ولد على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ٠‏ روى عن جاير 
بن عبد الله ورافع وعثمان بن عفان وغيرهم وروى عنه : بكيرين عبد الله الأشج وجعفر بن عبد الله بن 
الحكم وحصين بن عبد الرحمن الأشهلي ؛ تو سنة 47 ه ٠‏ وكان ثقة قليل الحديث . ( ينظر 
الاستيعاب ذ معرفة الأصحاب 59/7 ٠‏ تهذيب الكمال 14/1١‏ ) 

؛ ما بين القوسين ساقط من 27 + وامثبت من (ب) و( 


6 يهنا 
7 ينظر : معرفة الستن والآثار عن الشاضمي 745/4 
0 


ينظر : تلخيص الحبير 70/5 


ع 


(ليتبام ترج انبا سس( الور اك ص 


فإن قلت : أكثر الأحاديث ‏ العرايا مطلقة : ومنعتم الزائد على خمسة أوسق 
اللتقييد به بذ حديث أبي هريرة ؛ بل منعتم الخمسة على الصحيح للشك! ؛ فهلا 
بالفقراء لحديث محمود إن صح ؛ أو بالشك 
قلت ؛ التقييد بالخمسة أو ما دونها ثابت عن النبي 48 وهو زيادة ‏ لفظ الأحاديث 
المطلقة مضمومة' إليها بحث العمل بها ؛ وأما قصة محمود فلم تثبت ؛ ولوثبتت لم 
يكن [فيها أكثر]' من أن قوماً بصفة سألوا ٠‏ فرخص لبم ؛ واحتمل أن يكون 
الرخصة فقرهم ٠‏ أوسؤاليم : والرخصة عامة فلما أطلقت الرخصة يخ 
أحاديث آخر تبين أن سبب الرخصة/* السؤال كما [لو]' سأل غيرهم ٠‏ وإن ما هم 


ليه من الفقر لم يعتبر إذ ليس 2" لفظ الشارع ما يدل على اعتباره . 


َي : إذا قلنا يختص بالفقراء فما ضابط الغنى المانع من ذلك 5 

لم يتعرض أكثرهم له » و كلام المتولي" » والجرجاني اعتبار النقد ٠‏ فمن لا 
انقد” بيده يجوز له » وقصة محمود ترشد له ٠‏ ونقل الروياني' عن المزني أنه لا 
يجوز إلا للمعسر المضطر ؛ ولعل هذا يسمح ذ العبارة ؛ ومحل الخلاف ‏ اعتبار 
حاجة المشتري أما حاجة البائع فلا تعتبر قطعاً . 


١‏ يذ () بالشك 

” 2 () مضمونة ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
١‏ ما بين القوسين ساقط من (1) » والمثبت من (ب) و (ج 
لدب 

© زياد 

دل 0 


+ ينظر : تمة الإبانة الوح 017*/ب ( كتاب الزكاة ؛ الباب السادس عشر © قسمة الصدقات ). 


2 () مما لا تقد + وا 


.من (ب) و(ج) وهو الأصع. 


هه 


5 بحر للتهب 700/1 


(ل وت انرق 


وقال [مالك]' يشترط' حاب 


البائع'. وقالت الحنابلة': متى* لم يكن محتاجاً إلى 
أكل الرطب أو محتاجاً ومعه من الثمن ما يشتري يه العرية لم يجز له" شراؤها 
بالتمر" 


َي : لو اشترى العرية من يجوز له شراؤها » وتركها حتى صارت تمراً ؛ جاز 
وقالت الحنابلة”: يبطل العقد ؛ فشرط بقاء العقد عندهم أن يأخذها أهلها رطب" 
وعندنا لا يشترط ذلك . 


بي : هل تجوز العرايا ‏ الرطب بالرطب ؛ بأن يبيع الرطب على النخل بالرطب. 
على الأرض ؛ ثلاثة أوجه : 
أصحها : المنع وهو قول الاصطخري'' عن الزييري""” 


١‏ ما بين القوسين ساقط من 20 ؛ والثثيت من (با و (ج) 
* 3 0) تمتيرء ولمثبت من (ب) و(ع) وهو الأصح. 


ينظر : التنييد 74/6 : شرح مختصر خليل لكلا 
ينظر الفروع 119/4 » ميدع 181/4 ؛ الإتصاف 74/0 
© ب (ي) من لم يكن 


لله) ساقط من (ي6. 
١‏ (0) بالثمن ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصسحيح 
ينظر : مختصر الخرقي 6/1 ؛ اللقني 31/4 
4 3 0) ان يأخد أصلها رطباً ٠‏ و لج) ( اكملها ) مكذا مكتوبة ؛ وللثيت من لب) وهو الصحيح. 

٠‏ بدل قوله لفرع) بياض يذ النسخة (ب) 
١‏ قال الراضمي : أصحها ويه قال الاصطخري :لا يجوز ؛ لأن الرخصة إنما تثيت للحاجة إلى تحصيل 
الرطب ومالك الرطب مستفني عنه أو حاجته إليه أدثى فلا يلحق بصورة الرخصة. طتح المزيز 701/4- 894 
؟1 عن الزبيري ساقط من (ب) و (ج) 

والزبيري هو : الزبيرين أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن اللنذر بن الزهيربن العوام الأسدي ٠‏ 
أبوعبد الله الزييري البصري ؛ أحد أئمة الشاضية ؛ لا يعرف عمن أخذ الققه ؛ وقد أخذ القراءات عن 
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ا لسببل تتا رفي) 


وقال الماوردي' : أنه مذهب الشافعي : لأن الرخصة لم ترد فيه » وفيه غرر كبير" 
٠‏ وذ البخاري" لا تبيعوا الثمر بالثمر فإن كانا بالثاء المثلثة فهو حجة ولكن ذلك* 
الم يضبط 


والثاني : الجواز » وهو قول ابن خيران” » لما روى زيد بن ثابت قال : إن النبي 88 
(رَخْصَ في بَيْعِ العَرَايَا بالتّمرِ وَالِرُطّب ) رواه أبو داود' بسند صحيح ٠‏ وظاهره حجة 
قوية” لبذا الوجه ٠‏ لكن فيه بحث حديثي تنبه له : وهو أن خارجة بن زيد” رواه 
عن أبيه هكذا (بالتمر/؟ والرطب ) كما ذكرناه بواو الجمع : وابن عمر رواه 


داريو لم'" وال و 


روح بن قرة ؛ و محمد بن يحيى ؛ وغيرهما » له مصنفات كثيرة ؛ منها : الكلية » وانسكت ؛ تو قبل 
المشرين وثلاثشائة .( يتظر : طبقات الشاخمية الكبرى لابن قاضي شهية 95/1 - 54) 
١‏ ينظر : الحاوي 17/8 


* ذاج) كثير. 
لم أجده بذ البخاري 
لذلك) ساقط من (ب) 


© ينظر :شتح العزيز لالد 
1 رواه أبوداود 2 سلنه */591 ٠‏ جاب.ي بيع العرايا 

٠‏ ب () قظاهر صححه قوته ‏ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
خاره 


زيد بن ثابت الأنصاري ٠‏ النجاري ٠‏ أبو زيد المدني » أدرك زمن عثمان بن عفان » وهو أحد 
الفقهاء السبعة ؛ روى عن أسامة بن زيد بن حاركة » وآبيه زيد بن ثابت ٠‏ وسهل ين سمد الساعدي ٠‏ 
وغيرهم ؛ روى عنه : آبو النصن ثابت بن قيس الغفاري » وسالم بن عبد الله ين عمر , وابنه سليمان بن 
اخارجة وغيرهم ؛ توي سنة 45ه ؛ وقهل : ٠١١‏ ه . (ينظر : تهذيب الكمال 714/0 : طبقات الحفاظ. 


م 

جم 

٠١‏ رواه البخاري يذ صحيحه 75/1 ؛ كتاب البيوع ؛ ياب بيع امزاينة ؛ يلظ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك بذ بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص يذ غيره . 
زواء مسلم ب صضيحه 1174/5 + كتاب البموع '٠‏ ياب تحزيم بيع الرطب بالتمر الال الفزليا : ولا 
رواه بلفظ البخاري 


زواه النساثي ننه الكبرى 11/4 , كتاب البيوع ٠‏ بيع المرايا بالرطب ٠‏ يلظ 


الاق فوت البق لل باج( في 


والطبراني' واختلف # لفظه فرواه عقيل" عن الزهري” عن سالم' عن أبيه ابن 
عمر عن زيد بالرطب أو التمر ٠‏ أو يحتمل أن تكون للشك" من الراوي فتحمل 
عليه » لأن أكثر الروايات جازمة بالتمروحده » والرواية بأو هكذا يذ البخاري ». 
ورواه صالح بن كيسان" ؛ و الأوزاعي ؛ و الزهري ؛ فقال فيه : بالرطب والتمر , 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص 2 بيع العرايا بالرطب و بالتمر » ولم يرخص 
١‏ © الطيي 

عقيل ين خالد بن عقيل الأيلي » أبو خالد الأموي , مولى عثمان بن عفان ؛ روى عن : أأبان بن صائح ٠‏ 
والحسن البصري » ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٠‏ ونافع مولى ابن عمر » وغيرهم. 

وروى عنه ؛ ابته إيراهيم بن عقيل ؛ وجابر بن [سماعيل الحضرمي » وخارجة بن مصعب الخراساقي ٠‏ 
وغيرهم : قال عبد الله بن أحمد بن حنيل ؛ عن أبيه : ثقة » تويظ .2 مصصر , سنة 141ه (١‏ ينظر : تهنيب 
الكمال 100/15 » تهذيب التهذيب 574/4). 

* الزهري + هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد اللّه بن شهاب بن زهرة بن كلاب بن 
بن لزي بن غالب القرشي الزهري » أبوبكر المدني » سكن الشام ٠‏ روى عنه 

أبان بن عثمان بن عفان ٠‏ والحسن بن محمد بن الحنقية ؛ وحقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ 


وخارجة بن زيد بن ثابت ٠‏ وسائم بن عبد الله بن عمر وغيرهم ٠‏ وروى عنه : آبآن بن صالح ٠‏ و عقيل بن 
خائد الأيلي » وعمرو بن دينار » وغيرهم » توي بك رمضان سنة 174 ه ٠‏ وهو ابن اثنين وسبعين سنة 
الينظر ؛ تهنيب الكمال 770/17 + ثقات ابن حبان 515/6 ). 

سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب ٠‏ آيو عمر ؛ أحد الأئمة الفقهاء السبمة بللدينة ؛ روى عن أبيه. 


وأبي هريرة وغيرهما ٠‏ وروى عته : ابن أبو بكر ؛ وابن شهاب الزهري وغيرهها 

قال مالك : لم يكن أحد ب زمان سالم آشبه بمن مضى ‏ الصالحين جا الزهد والفضل والعيش منه 
قوذي القمدة سنة 1١1‏ ه (١‏ ينظر : إسعاف المبطأ برجال الموطا 113/1). 

6 ب لب) بالشك 

+ صائع بن كيسان الدني : أبو محمد ؛ مولى بني غفار » وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز » دأى 
عبد الله بن الزيير “وعبد الله بن عمر + روى عن : إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ؛ وناظع مولى 
أبي بكر الصديق وغيرهم. 

وروى عنه : أسامة بن ذيد الليشي » وإسماعيل بن عياش ٠‏ وسفيان بن عبينة وغيرهم » توب يذ زمن مروان 
بن محمد » بعد الأريعين و المأثة » وكان ثقة كثبر الحديث . ( ينظر : تهذيب الكمال 57/5 ؛ التعديل 
والتجريح 514/1 


ابن عمر ؛ والفاسم بن محمد بد 


5 


ا سس سس سيت( روفي 
الكن عقيل أحفظ من صالع ؛ و الأوزاعي © الزهري' ورواه الزبيدي' بذ جلالته 
0 ال بالتمر اليابس ٠‏ ولم يشك ؛ وهذا نص ٠‏ ثم رأينا الرواية 
عن نافع' متفقة على التمر » فلما كانت روايات نافع؛ وأجود روايات سالم » على 
خلاف رواية صالح و الأوزاعي [دراياها]' فصح عن ابن عمر إما تعيين التمر ؛ وإما 
أو المحتملة للشك وابن عمر آتقن وأجل من خارجة 

والوجه/" الثالث: إن كان نوعاً واحداً لم يجز ؛ لأنه لا حاجة إليه ؛وإن كانا 


نوعين جاز ٠‏ لأنه قد يستثنى كل منهما النوع الذي عند الآخر » وهوقول أبي 
إمسحاق" » وشذ ابن أ. 
وهذه الأوجه الثلاثة حكاها القاضي أبو الطيب فيما إذا كان" أحدهما على 
النخل والآخر على الأرض كما قدمناه » وفرضها آخرون فيما على النخل ما على 
النخل . 


١‏ قوله ( فقال فيه بالرطب .. إلى ..و الأوزاعي بذ الزهري ) سافط من (ب). 

؟ الزبيدي :هو محمد بن الوليد ينعامر الزييدي ٠‏ أبو البذيل الحمصي القاضي + روى عن : الزهري , 
وسعيد المقبري » وناقع مولى ابن عمر ٠‏ وغيرهم ٠‏ وروى عنه : الأوزاعي » وشعيب ابن أبي حمزة ؛ ويقية ٠‏ 
واليمان بن عدي ٠‏ وغيرهم » قال علي بن المديني عنه :ثقة ثيت ‏ قو سئة 114 هد 

( ينظر : تهذيب التهنيب 414/4 : التعديل والتجريح 151/1 : سير أعلام التيلام 4009/1 ) 

” قوله( عن الزهري ) ساقط من (ب6 

4 نافعموى ابن عمر » أبوعبد الله اللدني ٠‏ كثير الحديث ؛ قال البخاري 

آصح الأسانيد مالك بن ناشع عن أبن عمر » وهو تابعي جليل » سمع من ابن عمر وأبي هريرة واب سعيد 
الخدري وغيرهم + بعثه عمرين عبد المزيز إلى مصر يعلمهم السئن ‏ تو سنة 111 ه . 

ل( ينظر : طبقات الحشاظ 11/1 / تهنيب الأسماء واللغات 114/1 ) 

ه هذه الكلمة غير معروفة » و (ب) وراياها 

ج4170 

قوله( وهو قول أبي إسحلق ) ساقط من (ب) 


0 


ن١‎ 


ب يبيج 


وأطلق آخرون وحكوا عن أبي هريرة ؛ أنه يجوز فيما على التخل بما على الأرض 
مطلقاً » ويما على النخل إن كانا من نوعين ٠‏ ولا يجوز [إن كان]' من نوع واحد 
العدم القائدة 

وقال المحاملي عن أبي إسحاق إن كانا' على النخل جازء وإن كان أحدهما على 
الأرض لم يجز 
وجمع ابن الرفعة هذه النقول فجعلها خمسة أوجه 

وك الوسيط”؛ الثالث : إن كان أحدهما موضوعاً جاز » وإن كانا' على الشجر 


ولعله سبق قلم أراد يكتب ما قاله المحاملي فانمكس ٠‏ وإذا جوزنا ما على النخل 
على النخل الخرص ؛ وأما الذي على الأرض فكلام 
.فيه الكيل' ٠‏ ورأيت 2 تعليق أ 


ابي هريرة/'ما 


* ينظر : الوسسيط 145/5 
ب () كان ؛ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
0 ينظر :فتح العزيز 704/4 

2 


لاا زتري البق للسلس-ل سسست براقي 


بر :إذا كان الرطبان على الأرض لم يجز ؛ جزم به ابن الصباغ , والبغوي'. اشن؟ 
والروياني' ؛ لأنه ليس معنى العرية فيه » وهو أكلها على الأيام . 

و شرح التلخيص للقغال فيه" وجهان : وقال المتولي : إن [فيه]' الأوجه الثلاثة» 

و كلام الإمام' ما يقتضي الخلاف فيه عن العراقيين ؛ ولم أره بذ طريقتهم . 


ري : [بيع]” التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي :لا خلاف على المذهب" أنه لا ١فن!‏ 
يجوز وذكر المراوزة فيه خلافاً . 


| قال‎ ١ 


أما إذا باع الرطب على الأرض بالتمر » أو بالرطب على الأرض لا يجوز , لأنه جور لحاجة. 


المشتري إلى الرطب ٠‏ حتى يأكله على مر الأيام طرياً مع الناس ٠‏ ولا يحصل ذلك من الرطب الموضوع على 
ارع إليه الجقاف ٠‏ ولأن الخصوص لا يقاس عليه غيره ٠‏ التهذيب 605/7 


7 ينظر :بحر المذهب 7:57 
* الفيه ساقط من (ب) 

؛ ( فيه ) ساقط من (1) » ومن قوله ( وهو أكلها على الأيام .إلى ... وقال المتولي أن فيه ) ساقط من (ج). 
© ينظر : تهاية المطلب 17:/0 

سافط من 0) ؛ والمثبت من (ب)و (ج©. 

١‏ (على المتهب ) ساقط من (ب) 


إهنه 


الي تر امنب لاست( ترف 


ري : إذا كان الرطب على الأرض و جوزناه » هل يعتبررخرصه أو كيله 9 
قال القفال/' ب تعليل جواز الرطب بالرطب وهما ي الأرض أو على الشجر: 
إن بيع الرطب بالثمر فيه جهالتان : خرصه رطياً » ثم خرصه تمراً ٠‏ ومع ذلك 
يجوز: فإذا كان الرطب على الأرض ؛ فليس فيه إلا جهالة واحدة ؛ وهو أن يقول 
خرصها تمراً كذا ؛ ويعلم مقدارها يذ الحال فهذا بالجواز أولى ؛ هكذا يذ شرح 


لجنواب) 


إصه 


طالتبام وترم النبك 


وقال القاضي حسين : لا خلاف أن بيع الرطب بالتمر كيلاً على الأرض » أو على 
الشجر من غير اعتبار المال لا يجوز ٠‏ وهي المزايفة 
فهذا القاضي أكبر تلامذة القفال يقول هذا ؛ فلا شك أنه لا يجوز إلا بالخرص. 
وقال الرافمي' بعد أن حكى/" الأوجه الثلاثة ب الرطب ٠‏ قال : 

وذكر القفال ‏ شرح التلخيص أنه على الخلاف ٠‏ لأنه إذا جاز البيع وإحداهما أو 
كلامما على رأس” النخل خرصاً ؛ واحتملت الجهالة فلإن يجوز مع تحقيق 


الكيل يذ الحالين؟ أولى 
وهذا يوهم الاقتصار على الكيل ؛ فيجب تأويله على أنه بكيله رطباً ثم بخرصه 
تمراً على أني ما را لام القفال إلا ما حكيته أولاً . ولم أرفيه إلا 


وجهين. 


04/4 فتع المزيز‎ ١ 


؟ ب( ء/ب) 
باب) رقوس 
0 (1) الجاتبين : والمثبت من لب) و(ج) وهو الأصح 


© لب أني لم أر. 
5 


(لل قرع الب توفي 


١‏ العرية إن أكلها رطباً فذاك » وإن آبقاها حتى صارت تمراً ؛ فإن لم دضع 
يظهر تفاوت' بينه وبين التمر المجهول عوضاً صح ؛ وإن ظهر تفاوت قدر ما يقع بين 
الكيلين لم يضر ؛ وإن كان أكثر قالعقد باطل . 

وقيل : يصح ذ قدر القليل من الكثير » ولشتري الكثير الخيار وهو ضعيف ٠‏ 
ولو اشترى ألف وسق ذ صفقات" ب مجلس واحد ٠‏ كل صفقة دون خمسة أوسق 


جاز [اك اسلب]؟ . 


7 2 3) تقارب ؛ وذ (ب) تفاوتاً 
؟ بدل قوله (وسق .بذ صفقا 
نب 


دوق 


ت ) بياض .بإ النسخة (اب) 


هه 


التام ترس نباي اااا تر تن يي 
باب اختلاف المتبايعين " 

( إذا اتفقا”' على صحة البيع' ثم اختلفا على كيفيته كقدر الثمن'" أو صفته أو 

الأجل* )”2 أي سواء اختلفا يذ أصل الأجل”" ( أو قدره ) 9 . 


بَإل:( أو قدر البيع" )”© مو معطوف على قدر الثمن ؛ والمة توراه 


الكيفية بقدر الثمن كما إذا قال البائع : بمائة » طقال المشتري : بخمسين . 


(1) منهاج الطانبين 6/1 : سمى الغزالي هذا الباب يذ الوسيط ( الاختلاف الموجب للتحالف ) كما 
سماء ب الوجيز ب ( التحالف ) وذكر سبب الباب فقال 
أما السبب فهو التتازع يذ تفصيل العقد وكيفيته بمد الاتناق على الأصل ٠‏ كالخلاف يذ قدر العوض 
وجنسه وقدر الأجل وأمدله وشرط الكفيل والخيار والرهن وغيره ٠‏ قموجبه التحالف سواء كانت سلعة. 
قائمة أو هالكة جرى مع العاقد » أو مع ورثته قبل القبض أو بمده لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا 
اختلف المتبايمان تحائفا وتردا * 

قال الراقمي : الأصل .يذ الباب ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان التبي صلى الله عليه وسلم » قال 
إذا اختلف المتبايعان ‏ فالقول قول البائع والب: 
٠‏ وبين أن يحلف على ما يقوله : للرواية الأخرى " إذا اختلف المتبليمان تحالفا " وي روا 
اختلف امتبايعان ولا بينة لأحدهما تحالفا ". فتح العزيز 4 / 50 . 

17 بذ 0) اختلها » ولمثيت من لب) ولج) وهو الصحيح لموافقته لمتهاج 36/1 

077 (ب) صحة بيع » وهذا غيرموافق للمنهاج 38/1 

(4) 2 (ج) كقدر شمن ؛ والمثبت من () و(ب) وهو الصحيح موافقته امتهاج 30/7 

() -32) و لج) أو أجل » والمثيت من (ب) وهو الصحيح مواطقته المتهاج 38/7 

(© منهاج الطائبين 36/6 

(:) -02) الأصل ‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

(4) متهاج الطالبين 9/مة 

(4 لب) أوقبر مبيع 

)01١(‏ منهاج الطاليين 9/مد 

)1١(‏ 2 0) مثل الكيفية , ولمثبت من (ب) و (ج) 


يوتري انيم 
أو صفة الثمن 


أو أصل'" الأجل ؛ بآن يدعي البائع الحلول ٠‏ والمشتري الأجل 

أو قدره ؛ كدعوى البائع التأجيل بشهر ٠‏ والمشتري التأجيل بشهرين 

أو قدر المبيع ؛ كقوله': بعتك هذا العبد بمائة » فيقول : اشتريته مع هذا الثوب 
بمائة » أو أقل ؛ أو أكثر". 

[ كل ]' هذا الاختلاف + كيفية البيع ؛ ولابد من الاتفاق على صحته 
فاختلافهما ب الكيفية بعد اتفاقهما على الصحة هو الضابط ٠‏ فلو لم يتفقا على 
الصحة فلا تحائف وسيآتي حكمه آخر الباب . 

ولو اتفقا على صحة عقد ٠‏ واختلفا هل هو بيع أو هبة أو غيرهما ؛فلا تحالف/* 
على الأصح وسياتي أيضاً 

ولو اختلفا 0 عين المبيع والثمن معاً ؛ فلا تحالف قطعاً ٠‏ كقوله : يمتك هذا العبد 
بماثة [ درهم ]" فيقول : بل اشتريت هذه الجارية بماثة دينار 

وهذه الصورة/" ترد على المصنف ؛ لأن 


٠‏ 0 لب) وأصل الأجل. 
7 ا (ب) كدعوى بمتك .. الخ 
” ينظر : الحاوي 0/ 47-157 : الوسيط 16:7 ٠‏ البييان 705-782/0 » ضتح المزيز 70/6 
روضة الطالبين 0/6/7 
كل ) ساقط من () , والمثبت من (ب) و (ج) 
مج صم 
7 (درهم ) ساقط من 3) ؛ وامثهت من (ب) و لج) 
0 
م بل 0/0 
5 3) يتواددا ٠‏ والثبت من (ب) ولج 
0 


ربراه ٠س‏ ب يي سرج تو يي) 
ولو اتفقا على بيع معين , واختلفا ا ثمنه أو أجله ؛ أو اتفقا' على تمن معين 
واختلفا يذ عين المبيع جنساً أو قدراً أو صفة أو الآجل جرى التحالف قطعاً ؛ وهو 
امود لفضنيف: 


وقد أهمل ذكر الجنس لاعتقاده اندراجه يذ الصفة" : وي المحرر' عليهما . 
على بيع صحيع و مبيع' معين ؛ أعني ثمناً أو مثمناً » 


وإن اختلفا يه عين المبيع والثمن معين تحالفا قطعاً - 

وأن كان 2 الذمة هفي التحالف وجهان” » رجح كلا مرجحون وينبغي أن يكون 
الأصح على مقتضى المذهب التحالف ؛ وهو قول القاضي أبي الطيب ٠‏ وابن 
الصباغ ؛ وذكر الرافمي ب الشرح الصغير أنه الأظهر . 

وذكر الإمام' أن الخلاف ملتفت” على ما لو أقر بألف' عن ضمان : فقال المقرله 
جهة أخرى 


٠‏ ذل( واختلفا 2 ثمنه وأجله واتققا .الخ » والثبت من (ب) ولج) وهو الأصع. 

؟ لكنه نص عليه 2 روضة الطالبين فقال : إذا اختلفا ‏ قدر الثمن : أوجنسه ٠‏ أو صفته.. الخ 
روضة الطالبين 8/8/5 

” ينظر : المحرر 004/1 ( رسالة علمية ). 

ا (ب) وبيع ممين. 

© ينظر : الوسيط 16:6 

أحدهما :أنهما يتحالقان أيضاً كما لو كا مميناً ٠‏ وبهذا اجاب ابن الحداد واختارهالقاضي أب 
الطيب وأبن الصباغ 

والثاني : أنه لا تحالف ؛ لأن لمبيع مختلف فيه , والثمن ليس بمعين حتى يريط به العقد ؛ ويحكى هذا 
عن الشيخ أبي حامد ؛ واختاره الإمام وصاحب التتمة . فت المزيز 511/4 ؛ ينظر : روضة الطائبين 1/5/5 
ينظر :ثهلي المطلب 755/0 

2-8 0) أن الخلاف ما لو أتلقت ؛ واللثبت من (ب) و لج 

4 0 0) تالف » والمثبت من (ب) و (ج) وهو مواطق اذ نهلية اللطلب 874/0 


2١‏ () من جهة أخرى , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأاصع. 


>29( 


ووو اله بيب يإ و( يي 
والأصح [على]اما قاله الإمام والغزالي' اللزوم ؛ وكذلك ب الروضة" , ولم اره ب 
الشرح 

وهو مقتضى تصحيح الرافمي ئ العارية ؛ أن اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ 
الكنه' صحح فيما إذا شهد شاهد بآلف من ثمن مبيع وآخر على إقراره عن فرض 
عدم اللزوم » وبناه على مسأئة الإقرار* » وذلك" تنازع فيه بيتهما بإفساد البناء 
المذكور ؛ أعني الذي قاله الرافمي » والصحيح" المنع ب مسالة الشهادة ؛ لعدم 
توارد الشاهدين على لفظ واحد . 

المأخذ الذي أشار إليه الإمام' ؛ وكون الأصح أن 
اختلاف الجهة لا يضر جريان التحالف هنا لاتفاقهما على عوض واحد إلحاقاً ما ب 
الثمة بالمعين 


إذا عرفت" هذا ؛ ف 


١‏ العلى) ساقط من (1) » والمثبت من فب و لج) 
؟ قال الغزائي ب الوسيط 10-5 

لو اتفقا على قدر سيد الثمن ٠‏ واختلما ‏ المبيع بأن قال : بمتك هذا الثوب بألف د فقال الآخر + بل يمتني 
العيد بالف . طني التحائف وجهان. 

منهم من جعل الاتفاق على الألف , كالاتفاق على البيع. 

ومتهم من قال : ليس الألف معيناً ليتحد مورداً للعقد بل هي 2 الذمة ؛ مكل واحد يدعي عقداً آخر 
يتمائل فيه الثمن ول يتحد . وهذا يلتفت على أن من اقر لإنسان بالف من جهة قرض ؛ ضاتكر اللقر له 
الجهة ؛ وقال :يل هومن جهة إتلاف ٠‏ فهل له أن يطاليه يه 8 

؟ ينظر : روضة الطالبين ؟/ولاة 

4 ب للا يمنع الإحداد يه صحج فهما إذا.... الغ 

© بذ (ج) على مسالة على الإقرار 

027 وكنلك 

0) وصحح ؛ ويذ (ج) وتصحيح , وامثيت من لي 

4 ذل إذا عرف 

ينظر ؛ ثهاية المطلب 71/6 


هنك 


لتك وني البق 

والمتوئي' قال بالتحالف من غير النظر إلى الماخذ المذ. 
التحالف' فيما إذا اختلفا ‏ البيع" والببة ؛ وإن لم يتوارد! على شيء واحد 

وقد يؤكد القول بالتحالف أن الشافعي نص 2 الأم' : إذا اختلفا ل السلم ؛ يقال: 


مائة صاع حنطة ؛ أنهما يتحألفان : فهذا النص ظاهره' يشهد للتحالق . 
إذا كان البيع ب الذمة : واختلفا ‏ قدره من غير تفصيل بين أن يكون رأس المال 
معيناً أولا ٠‏ فإذا نان رآس المال يذ الثمة لم يحصل التوارد على شيء واحد وقد 


ب بأن رأس المال إن كان معيناً ؛ فلا تعلق بهذا 
' فلابد من قب .4 المجلس ٠‏ فيصيم المعين بذ 


نص على التحالف”/١‏ ل 
النص ٠‏ وإن لم يد 
العقد 

ومن يقول بأن التعيين يذ المجلس ليس كا 
على ما إذا كان رأس المال معيناً . 

و البويطي نص يقنضي عدم التحالف قال : إن ادعى أحدهما أن البيع إنما كان 
بشيء ٠‏ وخالفه الآخر مثل قوله : أسلفتي ديناراً أوثوباً ِ كذا » وقال هذا: بل 
دينارا"' ؛ فالقول قول البائع مع يمينه ٠‏ ويفسخ السلم ؛ لأنهما لم يجتمعا على أصل 


.بذ العقد لم يلزمه'' ٠‏ أو يحمله 


١‏ ينظرفتمة الإيائة 6/ لوح الب 

"© لج) يجري الخلاف 

7 3 لمبيع والهة » ولمثيت من (ب) و (ع) وهو الصحيع. 
4 الأم 154/7( ياب اختلاف السلف والسلف ة السلم ) 
© أي يقول المشتري : أسلنتك. 
1 3 لج امأ بقي صاع حنطة 


ماثة .الخ » كما ذكر ذلك الإمام الشاضي يذ الأم 111/5 


٠‏ ا 0) فهذا القيض ظامر يشهد .. الخ , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصسحيح 


يذ (ا) وقد نص على أن التحالف + وزيا 
1 علب 


أن ) غير مناسبة » فائيت ما (لب) ولج 


3١‏ ب(لءلي» 
لج) كالتميين يذ العقد يلزمه أو يحمله .- الخ 


37 غ3لب) ديتار 


الع ؤت التي 


[شيء]' واحد ؛هذا نصه : وهذا' محتمل أيضاً » والمعتمد 2 التصحيح ما 
قدمناه ؛ هذا على مقتضى المذهب . 

واعلم أن الرافمي” نقل التحالف يذ هذه المسألة من ابن الحداد » والذي قاله 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ؛ أن ابن الحداد نص على نظيرها : إذا اختلف 
الزوجان ؛ قال : أمهرتك* أباك : وقالت : أمهرتني" أمي ؛ واتفق الأصحاب على 
التحائف فيها على ما قاله القاضي أبو الطيب ؛ وإن كان الرافمي ذكر الخلاقف 
فيها وسوى بين المسالتين' » ونص الشافعي على التحالف /' الصداق ؛ فيظهر 
الفرق بينه وبين البيع لأن البضع معين اتفقا عليه ؛ واختلفا بخ عوضه 

وي البيع يختلف بذ عينه والثمن مبهم ‏ النمة ؛ ظلم يتواردا على شيء واحد ٠‏ 
والمعتمد ما قدمناه من المأخن . 

ونقل الرافمي” : أن الإمام قال : لا تحالف » ولم أره 
هنا" ؛ وذ الإقرار أشعر بالتحالق 

واعلم أن مسألة الصداق المذكورة ؛ العوضان فيها معينان ؛ فإما أن يقطع 
بالتحالف كما لو كان الثمن معيناً ٠‏ وإما أن يقال الصداق [ عقد ]'' مستقل 
كالبية فلا تحالف فيه ؛ و به يظهر أنها ليست نظير مسأئتنا بوجه من الوجوه 


كلامه ؛ بل أراجع كلام 


١‏ زيادة يلي 
2 0) وهذا محتمل أيضأ » والثبت من لني) و لج 
” ينظر فتح العزيز 5/0/6 

+ بذ () مهرتك + والكثبت من (ب) و لج 

5 22 (1) مهرتتي ؛ والمثبت من (ب) و (ج) 

7 ينظر :فتح العزيز 501/6 

اطالي) 

ينظر دفتح العزيز 7/0/4 

5 0 بل إذا جمع كلا من هنا 

٠١‏ (عقد )ساقط من 20 والنثيت من للب » ولج 


03 


طليتام ون اباي لس ا سبو ضي) 


ولو اتفقا على مبيع ب الذمة واختلفا يخ جنسه تحائفا ؛ قاله المتولي' ٠‏ فيحتمل أن 
تراطه التوارد على" عقد واحد ٠‏ ويحتمل أن 
يكون على ما قدمناه ب الاختلاف” قدر المسلم فيه 

وضبط الغزالي' التحائف ؛ بأن يتفقا على بيع و مبيع معين ؛ ويختلفا قيما 
وراءهماء ولا يرد عليه إلا إذا اختلفا ' عين المبيع والثمن يذ الذمة إن كان يقول 


ن ذلك على رأيه 2 عدم ا. 


بالتحالف فيها ؛ كما قال به الصداق 
ونقل القاضي حسين بذ ضابط ما يثبت' التحالف ثلاثة أوجه [ أخرى ] : 
أحدهما : أن يدعي كل منهما عقداً صحيحاً على وجه لو قدر ذلك الاختلاف عند 
العقد منع' الانمقاد 

ا على وجه/” يسمع بينة كل منهما ؛ ولو أقاماها تعارذ 
فا" ملفوظ به آو مشروط فيه » ولوأقام كل منهما علي 
سمعت فهذه خمسة حدود : وآقريها'' ما قاله القزالي 


والثاني 


والثالث :أن 


(1) ينظر :قتمة الإياقة 4/ لوح 1/159 
217 003 عقد واحد ؛ ولمثبت من لب و (ج) 

* 2 3) الاختلاط , والمثبت من لب ولج 

قال الغزالي : والضابط فيه على بيع و مببع ممين ٠‏ ويقع الاختلاف غيما وراءه مما يقع وصفاً 
اللبيع المتفق عليه » كما إزا قال : بعتك هذه الدار بهذا الثوب أو بألف درهم ؛ شقال :لا بل بهذا العيد أو 
بماثة دينار أو ما يجري مجراه . الوسيط 16-9 

5 من قوله ( .. بالتحالف فيها مكما قال .. إلى ...2 ضابط ما يثبت ) ساقط من لج 


والثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


0) ولو أقامها تمارضت ٠‏ ويذ اب) ولو أقاملها تعارضا ؛ والمثبت من (ج) فهو أقوم للجملة. 
٠‏ #لب) يختلف 


4.١‏ 9) وأقومها ؛ والثثيت من (ب) ودج 


0 


ووز سس بإ يب سسجتت 0 
ولو اختلفا يذ شرط الخيار ؛ أو قدره تحالما ؛ نص عليه الشافمي والأصحاب]/! 
ونقل المزتي بذ كتاب الإقرار عن الشاضمي ؛ أنه قال : القول قول البائع' ؛ [ونقل 
البروي عن ابن سريج : أنه لا يثبت التحالف يذ الخيار , ولا يذ الأجل بل القول قول 
البائع] ". وهو قول آبي حنيفة ؛ لأن الخيار والأجل قد يخلوا العقد عنهما , 
وكذئلك الاختلاف # شرط الرهن وقدره أو الكفيل ؛ ويجري التحالف 9 جميع 
عقود امعاوضات كالسام والإجارة و القراض و المساقاة و الجمالة' والصلح عن 
الدم والكتابة" ؛ و به يعلم أن قول المصنف البيع ليس بشرط ؛ ولا يكفي أن يقول 
العقد » ولا عقد المعاوضة ؛ لاحتماله الجنس ٠‏ والشرط أ, 


أو إجارة مثلاً ٠‏ ويخثلفا بذ صفته . 


للى نوعه 


جُنا: ( ولا بينة )؛ أي واحدة ؛ فلو كان نكل منهما 557 
مختلفين قضى بالأول' وإن أطلقا أو أرختا تاريخاً واحداً أو أطلقت إحداهما وأرخت اكدواء 


إن أرختا بتاريخين 


متيعاديد 
الأخرى [ تعارضتا ]" ؛ فإن قلنا بالتساقط ؛ فكما لو لم يكن بينه فيتحالفان » 
00 

7 مع يميته » مغتصر لزني 114/1 


ما بين قوسين ساقط من (1) وامثيت من لب و لج 
ينظر فتح العزيز 5/1//4 ؛ روضة الطالبين 011/6 "٠١‏ 


و الجعالة : هي أن يقول : من رد عبدي الآبق اودابتي الضالة ونحو ذلك :له كذا ‏ وهي عقد صحيع 
اللحاجة ٠‏ روضة الطائبين 602/0 

© قال الرافمي :وي الصلح عن الدم لا يعود استحقلق ٠‏ بل إن التحالف يذ الرجوع إلى الدية ؛ فكذلك 
لا يرتد البضع » ولكن النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل ٠‏ وذ الخلع يرجع اليه الزوج . فتح المزيز 
6 كما ينظر : الوسيط 160/٠‏ : روضة الطالبين /1/!ة 

+ منهاج الطالبين 38/9 


() واج بالأولى : والمثبت من لب وهو الأصح + لآن تقدير الجملة قضى بالتاريخ الول 


4 زدلي 5 


وما ليب يإ سس لي 
وإن قلنا بالاستعمال ٠‏ فهل يقرع أو يتوقف ؟ وجهان : اقتصر الرافمي على الثاني' 
وصاحب المهذب' 2 الأقضية على الأول » وقال : لا تجيء القسمة" . 

العباس' أنه خرج قولاً أن اللتكاريين إذا اختلفا ف قدر المدة أو قدر 
بالبينة التي توجب الزيادة » ومتى كان لأ. 


ة سالمة عن 


َي( تحالفا )" لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي 3 قال : الو يُمْط". إى 
التّاسُ يِدَعْوَامُم ؛ لادعَى ناس" دمّاء رجَالٍ وَآَمْوالَهم ٠»‏ وللكن اليَمِيْنَ عَلَى المدّعَى يكن بها 
عليه" رواه مسلم' وبي البخاري'' أن القبي # ظَضى باليَينٍ على الى عليه . ...انم 


١‏ - قال الرافمي :' ثم إن قلنا بالتساقمل فكان لا بينة ؛ وإلا توقفنا إن ظهور الحال » وإن لم يكن 
لواحد عنهما بينة فيتحالفان » لآن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه تمليك السلمة ؛ فالبائع مدع زيادة 
الثمن » ومدعى عليه .بذ تمليك السلعة بالأقل » والمشتري بالعكس . فتح المزيز 7/1/4 

- ينظر : المهذب 585/1 

+ -. قوله (وقال :لاتجيه القسمة ) ساقط من (ج) 

(ب) ونقل أبو العباس 

ينظر : الحلوي 594/8 

متهاج الطالبين 30/9 

1- ب (ب) و(ج) لو أعطي » وهو غيرموائق لرواية الحديث .يذ الصحيحين. 

003-48 الناس ٠‏ وللثيت من (بب) و (ج) وهواموافق للقظ الحديث 2 صسحيح مسلم. 

4- صسيع مسلم 1501/5 ٠‏ كتاب الأقضية (باب اثيمين على اللدعى عليه ). 

٠‏ - ارواه البخاري بذ صحيحه 1701/4 بلفظ : .. عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان. 
أو يذ الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفي يذ كفها » فادعت على الأخرى : فرضع أمرهما إلى ابن 
عباس ؛ فقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالبم ؛ ذكروها بالله واقرؤوا عليها " إن الذين يشترون بعهد الله " فذكروها فاعترقت ؛ فقال ابن 
اس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اليمين على المذّعى عليه 


تت 


ا لبإ بإب اسر تي 


و حديث ضعيف " البَينَهُ عَلَّى المدّعي , وَاليْمِيْنُ عَلَّى مَنْ أَْكر؛ إلا ب 


القَسَامَة'” ؛ روي ذلك من حديث [ ابن ] 'عمرو بن الماص ٠‏ وأبي هريرة عن النبي 
6" وب سنده الزتجي' ؛ وعلى حديث ابن عباس اعتمد صاحب المهذب' ؛ لآن 
كلا منهما مدعى عليه؛ والشافعي اعتمد عليه وعلى حديث ابن مسعود : وهو 
المشهور ‏ الباب » وروي من طريق/” محمد بن الأشعث' ؛ وعون” » وأبي عبيدة" 


٠‏ -._ارواء الدار قطتي أ سننه 718/4 » بتقظ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيتة على من 
ادعى + واليمين على من انكر ؛ إلا يذ القسامة *. 

؟ - بذ () عمرو بن العاص » و (ب) أبن عمرو بن العاص ٠‏ وهو الصحيح لأن الحديث مروي عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده » وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص .. 

؟ - من قوله ( قضى باليمين على المدعي عليه ... إلى ... وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ). 
ساقط من 9ج 

؛ - الؤنجي :هو مسلم بن خائد بن قرقرة القرشي المخزومي ٠‏ أيو خالد المكي ؛ المعروف ب الزنجي , 
مولى عبد الله بن سفيان » روى عن + داود بن أبي هتد ؛ وزيد بن أسلم ٠‏ والزهري ٠‏ وغيرهم ٠‏ وروى عنه 
إبراهيم بن شماس السمر قدي ٠‏ وعبد الله بن وهب ٠‏ ومحمد بن إدريس الشاهمي ٠‏ وغيرهم 

وقد اختلفت أقوال المحدثين فيه فبعضهم قال : ثقة ٠‏ والبعض قال : ليس به بأس ٠‏ والبعض منهم قال : 
ضعيف ٠‏ وآخرون قالوا : منكر الحديث : وئيس بالقوي » وليس بشيء 

كان الزنجي فقيهاً عبد يصوم الدهر : تو بمكة سنة 14٠‏ ه بذ خلافة هارن الرشيد 

(ينظر ؛ تهذيب الكمال 74/1١‏ ؛ تهذيب التهذيب 015/8 ). 

8 يتظر :الهنب 01م 


1د موادي 


-. محمد بن الأقعث بن قيس الكندي : أبو القاسم الكرية » روى عن : أبيه الأشعث بن قيس » 
وعبد الله بن مسعود ٠‏ وعثمان بن عفان وغيرهم ٠‏ وروى عنه : بكر بن قيس ؛ وسليمان بن يسار ٠‏ وأبنه 
قيس بن محمد بن الأشعث وغيرهم + أمه أخت أبي بكر الصديق رضي اله عنهم » قتله الخثار نة ست 
وستين للهجرة (٠‏ ينظر : تهذيب الكمال 15/17 ؛ تهذيب التهذيب 159/6) 

3< عي ينهد الل نمزاي سود لعلو أبرعية الله اص يذل رمد افر فوع لدبي 
الله بن عتبة الفقيه ؛ روى عن :أ 


عمرين الخطاب ٠‏ وسعيد ين المسيب وغيرهم ؛ وروى عنه : مسمد ين شهاب الزهري , معن بن عبد 


عبد الله بن عتبة ين مسعود ؛ وعيد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن 


الرحمن المسعودي ؛ وآبو حنيفة التعمان بن ثابت وغيرهم » ذكر البخاري أنه تويذ بين سنة 1١١‏ ه : و 
1ه . (ينظر : تهذيب الكمال 161/14 ؛ تهذيب التهذيب 0/4ة؛) 
4 - أبوعبيدة : هوعامرين عبد الله بن مسعود البثلي ٠‏ أبو عبيدة الكوية : ويقال : أسمه كنيته 


رويب بك بإ بإ بوتت اي) 
» وعبد الرحمن'/' : وآبي وائل" عن ابن مسعود عن النبي يك ؛ فأما طريق ابن 
الأشعث فرواها أبو داود* » والحاكم ؛ وقال : صحيح' على شرط » وهي من رواية 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن آبيه عن جده ؛ ولفظه ' ذا احْتلفَ 
نوين تهنا 
قوله : يتتاركا بغيرنون ؛ معناه : إلا أن يتتاركا" ؛ فيكون منصوباً . أو ليتاركا؛ 
فيكون مجزوماً 
والمعنى : أن التفاسغ' واجب عند عدم الرضا بثمن"' واحد ؛ وليس المراد التقايل ؛ 
الآن جواز الإقالة غير موقوف على الاخت لاف ٠‏ ولا الإعراض ؛ وإلا لما كان فيه 


روى عن : البراء ين عازب » وأبيه عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه » وام المؤمنين عائشة وغيرهم + روى 
عنه : إبراهيم النخمي ٠‏ وتعيم بن سلعة » وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ٠‏ توي ستة. 
4 وقيل 4ه ل يتظر :تهذيب الكمال 14/8 ؛ تهنيب التهذيب 0117/6 

٠١‏ عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشمث بن قيس الكندي الكري ؛ روى عن أبيه عن جده عن عبد 
الله حديث " إذا اختلف البيعان فالسلمة قائمة " ؛ وروى عنه : أبو العميس » قيل : إن الحجاج قتله بعد سفة 
تسمين . ( ينظر : تهذيب الكمال ٠ 541/1١‏ نسان الميزان 10 ) 

؟ العلد يل 


* أبووائل :هو شقيق بن سلمة «ابو وائل الأسدي ٠‏ أدرك النبي 86 رلم يره » روى عن : عبد الله ين 
مسعود » وأسامة بن زيد ؛ وعمر بن الخطاب ٠‏ وعيد الل 


عباس ٠‏ وغيرهم ٠‏ وروى عنه : حبيب بن أبي 
ثايت » والزيرقان السراح ٠‏ ويزيد بن أبي زياد ٠‏ وغيرهم. 

قال وكيع : كان ثقة ؛ تيظذ سنة 4ه . لينظر : تهذيب الكمال 741/4 : تهذيب التهذيب 10/7 ). 
سفن آبي داود 180/7 + كتاب الإجارة ٠‏ باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم 

© قال الحاكم :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ( اللستدرك على الصحيحين 01/7 ؛ كتتاب 
الببوع ), 

+ رواء الحاكم هذا 
ب 0) يتراكا ؛ (ب) ولج وهو الصميح. 
(ب) مجروراً 

1 ب (1) الفاسخ , والفثيت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 
٠١‏ (بثمن) مصححة ياحاشية لي 


رك 01/7 ٠‏ كتتاب | 


00 
ع 


وورنم زاب سلب يبي نلق الي 
بيان حكم [ زائد ]' على [ قبول ]" قول رب السلعة ٠‏ وطمن” ابن حزم' ب 
الحديث ؛ بأن الراوي عبد الرحمن بن قيس" ؛ وهو مجهول بن مجهول ٠‏ وإن 
أما عبد الرحمن فالصحيح/" بذ 

به ما قلناه » وأما كون محمد لم يسمع من أين مسعود” ف 
» وأما طريق عبد الرحمن* 
آنه قال أو يترادان'' البيع"'' ‏ وقال جماعة ؛ إنها منقطمة ؛ لأن عبد الرحمن لم 


ميعن ليخ للع مر يرامع بزو الارج شبتتو 


وهو ابن عبد الله بن مسعود' فلفظه'' مثل الأول ؛ إلا 


يسمع من أبيه » وقال البخاري : إنه سمع من آبيه” ٠‏ وهر الصحيح . 
وهاتان الطريقتان [ هما ]'' أصح روايات ابن مسعود ٠‏ وقال البيهقي"': إن رواية 
ابن الأشعث أصح ما د الباب ؛ وأما طريق”' عون وهو ابن عبد الله بن مسعود 


١‏ ( زائد ) ساقط من () , والمثبت من (ب) ولج 

(قبول ) ساقط من 20؛ ولمثبت من (ب) و( 

”00 فطمن ؛ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح. 

ينظر : المحلى 514/2 

8 يذ (ج) عبد الرحمن بن محمد بن قيس ؛ وقد سبقت ترجمته ب : عبد الرحمن بن قيس 
مب 

من قوله ( اما عبد الرحمن فالصحيح .. إلى .. لم يسمع من ابن مسعود ) ساقط من (لب). 

ل( اين عبد الرحمن ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

1 هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الجذلي » الكوية : روى عن الأشعث بن قيس ٠‏ وأبيه عبد الله 
بن مسعود » وعلي بن أبي طالب وغيرهم ٠‏ وروى عنه : الحسن بن سعد ؛ وسماك ين حرب + وابنه القاسم. 
بن عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود ٠‏ وابته معين بن عبد الرحمن وغيرهم » قال يعقوب بن شيية : 
كان ثقة قيل الحديث » نوي سنة *1ه . لينظر : تهذيب الكمال 5010/11 
٠١‏ 3 0) ولفظه ء والثبت من (ب) و(ج) وهو الاصح. 

(3.١‏ ) ويترادان ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

2 سننه الكبرى 75/6 , باب اختلاف المتبايمين. 

٠‏ قوله ((وقال اليخاري أنه سمع من أبيه ) ساقط من (ي) 

1 زيادة يذ لب) ول 

| ينظر :سنن‎ ٠6 


زقاة 


الكبرى 771/0 


٠‏ ب 0) طريقة ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 


ا 


التاق عالق 


أبن مسعود عن أبيه ؛ فقال 


وك ب كليفة:. 
وروي مطلقاً من غير بهلاك ولا يقاء ؛ والكل ضعيف" 
وأما اللفظ الذي يوجد ب كتب الفقه ' إِذا | 

أجده يذ شيء منها 


وخبراين مسعود الذي ذكرناه ب الجملة صحيح ؛ رتعدد طرقه ؛ وإن كان 
بعضها منقطعاً يقوي صحته فإن بعضها يشد بعضاً 


١‏ سنن التومتي 09 (١‏ ياب ما جاء إذا اختلض البيعان ) يلفظ :( إذا اختاف البيمان ؛ فالقول قول 
البائع ٠‏ والمبتاع بالخيار ). 

* ل متصلة 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ين مسعود البذلي المسعودي ٠‏ أبو عبد الرحمن الكرية . 

ردى عن : جابرين سمرة » ومن جده عبد الله ين مسعود مرصلاً » وأبيه عبد الرحمن بن عبد الله ين 
مسعود وغيرهم 

وروى عنه : سماك بن حرب » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم. 

قال ابن سعد بذ طبقاته : كان ثقة كثير الحديث 

ينظر : تهذيب الكمال 168/16 ؛ تهذيب التهتيب 011/4 

8 9 لنب) عن عيد الله ين مسعود . 


© رواه الدارمي ‏ سننه 570/1 + كتاب البيوع ٠‏ باب إذا الف المتبليمان. 


ينظر :عون المعبود 70/4 : معرفة السئن والآثار 5/1/4 


هت 


تباي ترم النباي. 
اوقوله ' فَمُو 


نقال : إنما آخذتهم بعشرة آلاف ٠‏ قال عبد الله : اختررجلاً بيني وبينك » قال 
انفسك” ؛ قال عبد الله : إني سمعت رسول الله يك يقول' : 


» فقال الأشعث : أرى أن ترد البيع » وشرح' القصة ا 
جميع طرقه المتصلة أو أكثرها ٠‏ وقول الأشعث : أرى أن ترد البيع” ٠‏ # بعضها 
: أن المشتري إن رضي بيمين البائع ؛ فحلف 
سكن اند يالف الذي سلف عليه : ولا طتيع التن: رتم يضرس)تحنيث: 
الليمين » ولكنا نعلم بمقتضى حديث ابن عباس أنه لا يعطى بدعواه : وهذا 
الحديث يقتشي تنزيله منزلة المدغي عليه ؛ طلايد من يمينه 

وإن طلب يمين المشتري حلف أيضاً على قياس الدعاوي" ؛ وأيهما رضي بيمين 
الآخر استقر العقد به » فإن لم يرض أحدهما” بيمين الآخر تفاسخا ؛ كذا 
ضيه الحديث من غير حلف/' بل بنكول كل منهما إذا نكلا جميماً ؛ وهو 


المنقطعة ٠‏ ومنه يؤخذ أن معنى الحدي 


بصن 

الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن يشحب بن عريب بن زيد بن كحلان الكندي : أبو 
محمد ء له صحبة ؛ تزل بالكوفة ٠‏ روى عن : النبي 48 + وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وروى عنه : إيراهيم النخمي ولم يسمع منه » وجرير بن عبد الله البجلي ٠‏ وأبو وائل شقيق بن سلمة 
الأسدي ٠‏ وعبد الرحمن ين عيد الله بن مسعود » وعبد الرحمن الكندي وغيرهم ٠‏ تويك بعد مقتل علي 
بن أبي طالب يأريمين ليلة .( ينظر : تهتيب الكمال 584/1 ؛ الاستيعاب ج2 معرفة الأصحاب 14/1؟ ) 
7 اذ (بب» سلمتك ٠‏ والمثبت من (0) و لج) وهو موافق للحديث 

كلمة ( يقول ) ساقطة من (ب) و(ج) 

© بذ () ويشرح القصة ؛ ولفثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح 

3 0) المبيع » واللثيت من لب) ولج وهو موافق للحديث 

١‏ 2 0) الدعوى ؛ والمثيت من (ب) ولج 

ذل آحد منهما 

ج40 


رصسىع 
السك 


طالرتاي ورك النباك. سس( و ا 


أحد الوجهين [عندنا]' على ما سنذكره ؛ وقد/" يطلب كل منهما يمين الآخر 
التتوزع ويقول الحق من غير رضا بما حلف عليه ٠‏ فإذ 
أيضاً عملاً بالحديث ٠‏ وحلف كل | عل 


ابن ا 0 ,بالثمن الذي دونه 
والفسخ عند حلفهما على قولنا » أو عند نكولبما على وجه على خلاف القياس 
مستفاد من حديث اين مسعود ؛ والمعنى فيه آنه ليس أحدهما أولى من الآخر 
فدعت الضرورة إلى الفسخ ‏ ولا يرد على هذا إلا [أن]' قوله ب الحديث : فهو ما 
ترجيح جانبه [وهذا المعنى يقتضي استوائهما » ويجاب عنه 
وبين قوله : أو يتتاركا" . 


يقول البائع 


بآن المراد ترجيح جانبه]' 2 البداية به ؛ ليجمع 
ونجد ب كلام أكثر الأصحاب أن التحالف على وفق القياس ٠‏ وذ كلام 
الإمام” وآخرين ؛ أنه على خلاف القياس ؛ والتحريرما فلناه . 


وورد ‏ [ رواية] " استحلف البائع ؛ ثم المبتاع بالخيار : إنشاء أخن ٠‏ وإن شاء ترك؛ 
كذا د طريق أبي عبيدة 

قال أصحابنا/” : معناه إن شاء أخذ بما حلف عليه البائع ٠‏ وإن شاء حلف وترك : 
ومرادنا بالتحالف هنا حلف كل منهما ؛ وأما كونه يجمع بين النفي والإثيات أو 
لا خمياتي 


.-١‏ (عقدنا ) ساقط من 273 ٠‏ والثبت من (ب) و لج 

؟- للدي 

(١-1‏ أن ) ساقط من 20, وا وه 

4-. ما بين القوسين ساقط من 9) والمثبت من (ب) و ل 

© - ب () لويتتاركا » وامثبت من (ب) و لج وهو الصحيح دوافقته الحديث 
- ينظر : نهلية الطاب 58/9 

ولفثبت من لنب و وج 


ضة 


20 
وقال أبو ثور وزضرا : القول قول المشتري بكل حال مع يمينه' . وهي رواية عن 
: أن القول قول من الشيء يذ يده ؛ ولع 

ايقل أحد أن القول قول البائع مطلقاً ٠‏ ولا يترادان 
.والذي نقلوا أقوال العلماء ب ذلك فسروها"” وملخصها ما قلته لك ؛ و وافقنا على 
التحالف ب الجملة أبو حنيفة' ومالك" وأحمد" 2 الأصح عنهما » ومن الشعبي'١‏ 
وأحمد" أن القول قول البائع مع يمينه أو يترادان ؛ فإن كان معناه أنه يحكم نه 


مالك" ؛ وقول داود' » وعن مالك راوية” 


١‏ - زضربن البنيل العنبري ؛ الفقيه المجتهد الرياني ٠‏ العلامة أبو البذبل بن البتيل ين قيس بن سلم 


ولد سنة +11 ه ء توية سنة 188 هاه حدث عن : الأعمش , وإسما. 


ابن أبي خالد ٠‏ وبي حنيفة. 
وقيرهم ٠‏ وحدث عنه : حسان بن إبراهيم الكرماني ؛ وعبد الواحد بن زياد والحكم بن أيوب 
وغيرهم» قال عنه النهبي : هو من يحور الفقه : وأذكياء الوقت ‏ تفقه بأبي حثيقة ؛ وهو أكير 
تلامذته وكان من جمع بين العلم والعمل ٠‏ وكان يَدْرِي الحديث ويتقنه ١.‏ ينظر : سير علام النبلاء 
7001 » ثقات ابن حبان 2772/1 

7 -. يفظر : التمهيد 594/74 المفني 151/6 : المحلى 32/4 

- ينظر ؛ الاستذكار 440/1 » الكلية لابن عبد البر 755/1 

ع - يفظر : المحلى 7101/2 , المغتي 155/4 

© -. ينظر : الاستذكار 140/7 » الكلغ لابن عبد الير 751/1 

.لب) ول تشروها 

1-. ينظر : المبسوط 7/15 ؛ تبيين الحقائق 101/4 ؛ البحر الرائق 519/9 

- ينظ : التمهيد 791/74 ٠‏ التاج والإكليل 5-1/4 : الشرح الكبير ؟لانارا 

90/4 ؛ المقني 171/4 ؛ الفروع لابن مفلح‎ 1١1/7 ينظر : الكلية ب فته الإمام أحمد‎ - ١ 

٠١‏ - الشعبي هو : عامر بن شراحيل الشعبي ٠‏ أبو عمرو الكوية » أمه من سبي جلولاء ؛ ولد لست 
نين خلت من خلافة عمرين الخطاب على المشهور ؛ روى عن : أنس بن مالك ٠‏ وآسامة بن زيد » و البراء 
اين عازب ٠‏ والحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وغيرهم * وروى عنه : إبراهيم بن مهاجر ؛ وسعيد 


بن مسروق الثوري » وعبد الله ين عون وغيرهم 

قال أبو مجلز :ما رآيت فيهم أطقه من الشعبي ٠‏ توي سنة ٠١1‏ ه , وله 4 سنة . ( ينظر : تهذيب الكمال 

45 تهذيب التهتيب 103/7 

١١‏ - قال ابن قدامه : وقال الشعبي : القول قول البلئع أويترادان البيع ٠‏ وحكاه اين اللنثر عن إمامتا 

رحمه الله وروى أبن مسعود عن رسول الله 5 أنه قال : * إذ! اختلف البيمان وليس بينهما بيئة فالقول ما. 
03 


طالتباك ؤي النبال. 
من غيررضا المشتري فهو خلاف الحديث ؛ ومذهب آخرلكنا لم نحققه 


عن أحد ٠‏ ولا لفظهما 


َي : إطلاق الصنف التحالف بئذ المجلس وبعده ؛ وقال الماوردي : إن اختلقا رفع 
السلم ب مجلس العقد فلا عقد' ٠‏ وقال القاضي حسين :لا تحالف 2 البيع' بذ 
زمن الخيار ؛ لإمكان الفسخ بالخيار 

وأجاب الإمام' بآن التحالف ما وضع للفسغ ؛ بل رجاء أن ينكل الكاذب ٠‏ فيتقرر 

لم يتفق ذلك وأضرا ؛ فسخ للضرورة 

ونازع القاضي فيما ذكره ثم مال إلى موافقته : ورأى يذ القراض/' آن بة 
فيقال : التحالف" قبل الشروع ذ العمل لا معنى له ٠‏ وبعده يؤول النزاع إلى مقصود 
من ريح أو أجرة مثل ؛ فيتحالفان” ؛ و الجعالة كالقراض . 


العقد بيمين الصادق ٠‏ ذ 


0 


َي : لا فرق التحالف بين أن يكون المبيع مقبوضاً آولا » وعن مالك" رواية :إن ردن, 
اختلفا قبل القبض تحالفا ٠‏ وإن اختلفا بعد القبض فالقول قول المشتري 


قال البائع أو يترادان البيع' روا سميد وابن ماجة وغيرهما , والمشهور /ة المذهب الأول . المقني 8 / 15 
كما ينظر : المحلى .//14؟ ف 

400/0 الم اجد قوله تصاً ب الحاوي , لكنه متكور بالعنى ويتفصيل إل باب السلم ؛ ينظر: الحاوي‎ ١ 
1١ ؟ 2 0) بالبيع » واللثيت من (ب) و (ج وهو الأصح‎ 
قال الإمام : فإن التحالف لم يوضع .يذ الباب للفسغ » ولكن الأيمان سرض على رجا.‎ " 
759/0 ويستقل العقد بيمين الصلدق . نهاية المطلب‎ ٠ الكلذب‎ 

جب 


5 ب (ج) أن يفصل بين إلى التحالف. 


7ج لب) من ريح أو أجرة مستحقان. 
٠‏ يتظر «التمهيد 144/54 الاستذكار 5/-دة 1 


(لاشاك ؤت اليج باج( يي 


بي : لا فرق أيضاً بين أن يكون [ المبيع ]' باقياً أو تالف" : وبه قال محمد بن 'فيئ' 
الحسن" . 

وقال أبو حنيفة وأبويوسف : يتحالفان حال بقاء السلعة ؛ ولا يتحالفان حال تلفها 

بل يكون القول قول المشتري' ٠‏ وهو رواية عن مالك” وأحمد' واستندوا لرواية 
ضعيفة ب الحديث تقدم ذكرها ؛ قال ابن السمعاني": لا أصل لبا 

والأصحاب يرون غ مقايلته والسلعة قائمة أو هالكة" ؛ ولا أصل له أيضاً ؛ وان 
كان الغزالي قال كتاب المآخذ فيما يرويه أصحاينا : أجمع أئمة الحديث على 


عد 
فليس الغزاني ممن يعول عليه' ب ذلك ؛ وكان الحسن 
فرجع عنه ؛ والمعتمد/"' أن أدلة التحائف عامة ؛ والزيا 
مقيدة » وهم لا يقولون بحمل المطلق على المقيد ؛ ولا بالمقهوم 


١‏ (الجبيع ) ساقط من 20 : وامثبت من (ب) و (ج) 

ينظر : الحاوي 6/نا؟ 

* ينظر : المبسوط 51/17 بدائع الصنائع 104/1 البداية شرح البدلية 115/7 
ينظر: المراجع السابقة 

© ينظر : التمهيد 14/74 ؛ الشرح "١‏ 
+ ينظر : المفني 151/4 , الكل يذ 


14117 ء الفواكه الدواني 711/1 


الإملم أحمد ٠١4/6‏ » كشاف القناع 50/5 
أبن السمعاني دهو محمد بن متصور ين محمد بن عبد الجبار ين أحمد ين محمد بن جعفر ؛ الإمام 
الكبير ابو بكر بن الإمام أبي للظفر بن الإمام أبي منصور بن السمعاني » الفقيه , الأديب » المحدث » 
الحافظ ٠‏ الواعظ ٠‏ الخطيب ٠‏ المبرز. علم الحديث رجالاً وأسائيداً ومنونً ٠‏ وغير لك 

وهو ابو الحافظ الكبيرتاج الإسلام أبي سعد عبد ال والده آبا للظفر » وعب 
الواحد بن آبي القاسم القشيري » ونصر الله ين احمد |" 
وروى عنه : السلفي وأبو الفتوح الطائي ‏ وصنف يذ الحديث ٠‏ وله أاثتين رأريعين إملاء يذ ثلاث مجلدات, 
توي سنة 0٠١‏ ه ١‏ ( ينظر :طبقات الشافعية الكبرى 0/7 » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 190/1 ). 
ينظر د فتح المزيز 501/6 

5 ب (ج) ظليس الغزالي ممن يقول يعول عليه 


هه 


وبيإ سيل ا ي) 
ونحن وإن قلنا بالفهوم » ولكنه هنا مفهوم مخالفة يقدم/' عليه مفهوم الموافقة 
كما قاله القاضي أبو الطيب » والقياس كما قاله الشيخ أبو حامد وصاحب 
المهذب" © الثلث" ٠‏ وهما هنا يدلان على أنه لا فرق بين حالة البقاء وحالة التلف. 

ون بالعلة » ولا علة هنا ؛ 


وأما التقييد فقال ابن أبي هريرة : إنما ب 

الشيخ أبوحامد ؛ وهو غريب ذ المقيد بقيد واحد متحد السبب . 

وقال الشافعي باللفظ : فالجواب على مذهبه أن هذا ليس بتقييد* ؛ لكنه ذكر 
أفراد العموم' هذا على تقدير الصحة ولم يصح ؛ ولا يخفى أن صورة التلذ. 

بعد القبض فإن التلف قبل القبض يفسغ المبيع 


بَِا:'(فيحلف كل على' نفي قول صاحبة وإثيات قوله )" لأنه يدعي عقداً ٠,‏ عييية 
5 قدا » فينفي ما ينكره ؛ ويثبت" ما يدعيه [ هكذا يقونه معظ التعاف 


الأصحاب" ويبالفون ‏ تقرير أن ما يدعيه ]'' آحدهما مغاير"' لما يدعيه [ الآخر]'” 
وأنهما عقدان منفصلان كدعوى البيع وا 


0 
١‏ ينظر مهتب 14/1 
7 20 الثلاث , والمثبت من (ب) ولج 
4 لب) مقيد 
© بج 0) اللقهوم » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
27 0) فيحلف على كل ؛ والمثيت من (ب) ولج ) لموافقته المنهاج 30/7 
١‏ متهاج الطاليين 38/7 
قال الرافمي : وقاعدته ( أي قاعدة التحالف ) أن يحلف كل واحد من اللتعاقدين على إثبات ما 
وله وتفي ما يقوله صاحبه , فتح المزيز 1/4+ 
+ ذ0) ثبت ٠‏ والمثبت من (ي) و لج 
4 ينظر : فتح المزيز 741/4 : مغني المحتاج 48/7 : نهلية لمحتاج 117/4 
٠١‏ ما بين القوسين ساقط من (1) » والمثبت من (ب) و لج) 
١‏ (مغاير) مصححة بذ حاشية (ي) 
( الآخر) ساقط من 0) , ولمثبت من (ب) و ل 


0 


و4 سبببإ سو تق 0 ي) 
ويقصدون بذلك أن التحالف موافق للقياس لا مخالف ؛ لكن نرد عليهم أن الإثبات 
لم يعهد الحلف بغيرنكول ؛ فالوجه أن يقال أن الحلف على الإثبات مخالف 
للقياس ٠‏ ومستنده الحديث وهو قوله 45 ' هَالقَولُ ما َال البَائه" /7 

وجه الدلالة : أن الذي قاله البائع إثبات البيع بثمن معلوم » فلو حلف على نفي ما 
قاله المشتري فقط ؛ لأخذ الثمن الذي فاله بقيريمين » فيخالف حديث ابن عباس 
والقواعد ؛ فلابد أن يحمل قوله ' فالقول ما قال البائع ' أي مع يمينه على الثمن” 
الذي يدعيه 


وحلفه على نفي ما يدعيه غريمة معروف' من حديث ابن عباس وغيره » ولولا هذا 
الكان يترجح عندنا الاقتصار على يمين النفي, كما هو وجه مخرج' من قول 
الشيخ أبو محمد على ما سياتي ؛ ولكن صدنا عنه هذا الحديث ؛ وقد قال 
الشيخ ابو محمد؟ أنه لا خلاف بين الأصحاب [ الجمع]'بين الإثبات والنفي 
وسياتي قول الشيخ أبي محمد ؛ ومقصود المصنف الحلف على النفي والإثبات بذ 
الجملة : وأما كون 


106 تقدم تخريجه ص‎ ١ 
كد علقم‎ 

*- ب 0) الثمين » المثبت من (ب) و لج) وهو الأصع 

؛ - 3 0) معروفة » والمثبت من (ب) و (ج) وهوالأصح .. 

اه - 0 0) و(ج) يخرج ؛ والمثبت من (ب) 

5-. بذ () واج) ابوحامد , والمثبت من (ب) وهو أبو محمد وييدو أنه الصحيح نا يدل عليه سياق 
الجملة. 

7- (0ذ الجمع ) ساقط من 00 ٠‏ واللثبت من (ب) و (ج). 


حك 


اتام وترم الباق سب باج بإ تق مي 


بإ :( ويبدا بالبائع ٠)‏ للحديث ٠‏ ومنهم من قطع به' » وقد نص عليه الشافمي" تور 
افمويد 
البيع ٠‏ ونص يذ السلم على البداية بالمسلم إليه“/* وي الكتابة بالسيد ؛ لأنهما بس 


رتبة البائع'. 


نا :( و قول بالمشتري )" لأنه نص يذ الصداق أنه يبدأ بيمين الزوج ؛ والزوج 
كامشتري , ولأن جنبته أقوى ؛ لأن المبيع بذ ملكه". 


إلا :( و قول يتساويان )؟ لأنة لا مزية لأحدهما على الآخر'' 2 الدعوى ؛ كما 
الو تداعيا شيئاً بخ أيديهما". 


38/9 متهاج الطائبين‎ ٠ 
قال الرافمي : إن المسآلة على ثلاثة أقوال : أظهرها : أن البداية بالبائع ؛ و به قال أحمد ؛ واحتجوا له‎ 
وملك المشتري على المبيع لا يتم بالعقد ؛ ولآن ابيع‎ ٠ بن جانبه أقوى ؛ لآن مادكه على الثمن يتم بالعقد‎ 
البهان‎ ٠ 191/1 الوسيط‎ » 50٠/9 كما ينظر ؛ الحلوي‎ ٠ 51/4 يعود إليه بعد التحالف . فتح العزيز‎ 
رم‎ 

يتظر : الأم 17415178 

وهو بائع ل الحقيقة . البيان 9/-75 


3200000 
+ من قوله ( قال : ويبدأ بالبائع .. إلى غوله ... لأنهما يذ رتبة البائع ) ساقط من (ج) 
ينظر + الوسيط 501/5 » البيان 1+0 : فتح المزيز 141/14 
٠‏ متهاج الطالبين 36/5 
قال اثراضمي : وبه قال أبو حتيفة ؛ 
بذلك جانبه . تح المزيز 121/1 
لبداية به أولى . ينظر : الوسيط 4//7+؟ ٠‏ البيان 511/8 
30 
٠١‏ الأن السلعةيعود ملكها بعد التحالف إلى البائع » وكذا الثمن يعود ملكه إلى للشتري » ظم يكن 
الأحدهما على الآخر مزية . البيان 111/8 
١‏ ينظر : الوسيط 1١1/7‏ + ألبيان 71/0 ؛ فتع المزيز 141/4 


اهكقة 


أن البائع يدعي عليه زيادة الثمن » والأصل براءة ذمته عنها فيقوى 


وراب سس ا سر( اي 


إن :( فيتخير الحاكم )' هذا هو المشهور' تفريماً على قول ي ؛ كما إذا 
تداعيا عيناً ‏ يديهما' فإن الحاكم يبدأ من شاء قولاً واحداً ؛:يخلاف 
الأنهما ب 


المتساوقين' يقرع بينهما على الأصح ؛ ويجتهد على كل وجه ولا 
خصومتين ؛ وهنا خصومة واحدة". 


اشبهاً منها من العين الواحد: 


التداعي"' ‏ العين الواحدة 
وحكى جماعة أن الحاكم يجتهد ولم يذكر ابن أبي هريرة على قول التساوي 
غيره » والأقرب أنه وجه مغاير للقول با » ويحتمل أن يرد أحدهما إلى الآخر؛ 
لق التخيير.يذ أفعال الحاكم ٠‏ والمراد به الاجتهاد لا النشهي ولم يجتمع 
بين الوجهين » والأقرب التعدد . 


36/7 متهاج الطالبين‎ ١ 
521/4 ينظر : البيان 711/6 : فتح العزيز‎ ١ 

2 0) وا(ج) يدهما ٠‏ واللثبت من (ب) هو الأاصع 

ا (ب) التساوون 

والمتساوقين : للساوقة هي المتايعة . ( لسلن العرب . سوق ). 

© قال الفزاني. الوسيط 141/1 : نكر صاحب التقريب طريقتين : إحداهما : أنه يقرع بينهما 
والأخرى : آن القاضي يتخير فيب دا بمن شاء بخلاف المتساوقين .يذ خصومتين ؛ إذ ئيس يتفضل ها هنا 
غرض أحدهما دون الآخر 

منهاج الطالبين 30/5 

2 لب) المتساويين. 

ب (ب) ل مسالة التحالف 


4 (ب) المتساويين 


طالرناك وني اباك 
ومعنى الاجتهاد آن الحاكم قد يرى من أحدهما مخائل الاعتراف : فيبداً به 
اليخاف فيقر وتحو ذلك . 


وإذا 


ثبت تعددهما شفي المسآلة خمسة أوجه : وهل هذا التقديم مستحب أو واجبة 
وجهان ٠‏ وجزم الشيخ أبو حامد" ٠‏ والمتولي”/*» والبفوي' [ والراضمي" ]" بالأول . 


وقال الماوردي” : آن الأشبه الثاني ؛ فإن قدم المشتري لم بجز ؛ إلا أن يؤدي اجتهاده 
إليه » والحديث يشهد لما قال الماوردي 


ونقله ابن الرضعة/' عن الإمام وهو وهم ؛ إنما تكلم الإمام ' تقديم النفي على'" 
الإثبات'" 


قال [ الرافعي”']" 


2.١‏ 0) ليحلف فيقرر نحوالك ؛ ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
٠‏ -03) أبوحاتم ٠‏ واللثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح 
اينظر : البيان 571/6 
ينظر : قتمة الإباقة 4/ لوج 1/147 
المدد/ية 
© ينظر : التهتيب نه 
1 ينظر :فتح المزيز 121/4 
( والرافضي ) ساقط من 0) ٠‏ والمثبت من (ب6 و لج 
قال الماوردي :فإذا ثبت أنه يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب ٠‏ فهل تقديمه ب !! 
طريق الأولى إلى طريق الاستحقاق على وجهين : أحدهما : أن تقديمه على طريق الاستحقاة 
الشتري لم يجز إلا آن يؤديه اجتهاده إليه 
والوجه الثاني : أن تقديمه على طريق الأولى ٠‏ فإن قدم عليه المشتري جاز وإن لم يؤده اجتهاده إلهه : 
والأول أشيه . الحاوي 501/8 
١‏ جلامربه 


٠٠١‏ -333) عن الإثبات , وللثيت من لني ولج 

545/0 ينظر ؛ نهلية للطلب‎ ١ 

1 ينظر دفتح المزيز 521/4 

١ 5‏ الراقمي ) ساقط من 0 , والمثيت من (ب) ولج 


لك 7ب« 
وإذا قلنا بطريقة الخلاف ؛ فإن قدمنا البائع ؛ لم يخف من أن' ينزل منزلته ب 
[سائر]'العقود 

وذ الصداق وجهان ؛ أوذقهما للنص : أن البداية بالزوج” ؛ وصححه النووي؟ 

وقال البغوي' والإمام' : يبدأ بالمرأة » وهو الأشبه ؛تفريماً على طريقة الخلاف ‏ 
وإن قدمنا المشتري » قال الرافمي” : فالقياس انعكاس الوجهين . 

قلت/”: وينبغي القطع بتقديم الزوج : فإما على طريقة الخلاف بجعله ف رتبة 
المشتري ؛ ولولا ذلك لما جملنا النصوص مختلفة و أقررناها على حالبا ؛ نعم إذا قيل 
من رأس امال" ؛ أن الأصح تقديم البائع ومن هذ رتبته بذ سائر الأبواب ؛ وتقديم 
الزوج كان ذلك جيداً وهو كتقرير النصين ؛ وإن لم ينف الخلاف : و 
السؤال ورد من القول بطريقة الخلاف ثم العدول عن موجبها : ولا شك أن الأوان 
تقرير النصوص . 

ومن كلام الأصحاب #ذ المسآلة تخرج ثمان طرق : 

القطع بالبداية بالبائع ٠‏ والتخيير » والقرعة ؛ والاجتهاد » وإجراء'' الأقوال 
الثلاثة» والسادسة :قولان سوى قول التساوي ٠‏ والسابعة : البداية بالزوج » و 


١‏ ( أن ) ساقطة من لب) ولج 

١‏ (سائر) سقط من 20 : وامثبت من (ب) و لج 

” لأنهما إذا تحالفا يذ الصداق فإن ملك البُضمع يكون للزوج بعد التحالف : كما أن ملك المبيع يعود إلى 
البائع يعد التحالف . البيان 551/8 . 


قال النووي بإن قدمنا البائع فوجهان : أصحهما وأقريهما إلى النص : 


ينظر : التهذيب 0.6/7 
ينظر : ثهلية للطلب 555/8 
١‏ فتح المزيز 526/4 
0200 

6 ( امال ) ساقط من (ب)و (ج. 
٠‏ ( وإجراء ) ساقط من () 


(28>© 
نمي 


البائع خلاف ٠‏ و الثامنة': البداية بالبائع » و الزوج خلاف ؛ ولم يقطع أحد 


ين مخصوص بما إذا كان الثمن ب الذمة 
والمبيع عين أو جنس مقصود كالسلم فيه فإن [ ساد ]' لا عرضاً يمرض ٠‏ فلا 
جه غير التسوية 

قال الرافعي” : ينيغي أن يخرج على أن الثمن ماذاة 

وهذا [ هو ]' الذي ذكره أبو إسحاق العراقي ب شرح المهذب” ؛ وقال : إن قلنا 
الثمن ما اتصلت به الباء قفيها الطرق 

واعترض ابن رفمة بأن تأخذ البداية قوة جانب على جانب وهي مفقودة" ب 
العرضين إذا كل مقصود اتصلت به باء الثمنية' آم لا » وهذا صحيح'" 


: يجري التحالف جذ الحوالة'" ويدل العتق أيضاًء وقال الهروي : إن قلنا الحوالة ‏ اهن 
استيفاء ينبغي أن نجمل القول قول المحتال بيمينه. 


٠‏ ب لب) والثلمن » وي (ج) والثامنة 
؟ ينظر : الوسيط 161/5 

ينظر : نهاية المطلب 747/6 

4 هذه الكلمة ثم أتوصل إلى ممرفتها حتى بالبحث يذ نهاية المطلب 711/8 . 
© فتح المزيز 747/4 ٠‏ ينظر : روضة الطالبين ؟/68. 

1 زيادة بذ لب) و 

عمات جاهدة 


بذ (1) مقصود 


البحث عن قول أبو إسحاق بذ المهذب فلم أجده ولعله : 
٠‏ واقثبت من (ب) و (ج 


على المولف رحمه الله . 


0304 الثاتية ؛ والشيتمن للب) ولج وهو الاح 
١‏ يلقر: اليسي 16/5 

١‏ الحوالة شرعاً : عقد يفتضي تقل دين من ذمة إلى نمة + ويطلق على اتقاله من ذمة إلى أخرى » والاول 
هوغالب استعمال الفقهاء . مغني للستاع 105/0 


00 


لطي وت لبي لس بوني 


ب :( والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفياً وإثباتاً ٠6‏ وهو ظاهر نصه هل 
الأم' ؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء". 


والوجه الثاني : أنه يفرد النفي بيمين ٠‏ والإثبات بيمين » وهو اختيار ابن سريء 
وهو القياس ؛ وصححه بعضهم ٠‏ وهو مخرج من نصه إذا تنازعاداراً بي يدهما 
ادعى كل منهما أنها له ؛ نص أن كلا يحلف على مجرد نفي استحقاق صاحيه ما 
ايده 

ولو حلف أحدهما ٠‏ ونكل الآخر/' فالحالف يحلف يميناً أخرى للإثبات" ؛ فلم 
مخ نوايسد متهم بالدارا متغاها سر ونا بين ء فاختلف الأصحاب على 


ول صاحبه ؛ وهنا اتفقا على [أن]"" 
ملق كل منهها ينا ننه اخ 


360/9 متهاج الطالبين‎ - ١ 
ينظر ءالأم ناكد‎ - 
ويقول المشتري : ما اشتريت يالف وإنما‎ ٠ -_مثاله : أنيقول البائع : ما بعت بخمسماثة وإنما بعت بألف‎ 


بخمسملئة . ينظر : الوسيط 101/7 + فتح العزيز 541/4 ؛ روضة الطالبين 840/7 
0 

ينظر + فتع المزيز 152/4 

00 الدار , والمثيت من لب) و (ج) وهو الأصح 

بذ 0 ولج) ثلاث طرق : والكثبت من الب وهر الأصع 

8 () تفريق النصين ؛ والمثبت من (ب) و (ع) وهو الصحيح 

و بووود ييه 


<١‏ غلب فيتفي. 
١‏ - 3 0) ولب) على مثبته ٠‏ والمثبت من (ج) وهو الأصع » وهو موافق لفتح العزيز 585/14 
؟1- زيادةتلب 
1 لب ضمان 


6 


(للتاع وترم اليج 


ن فيه تحليف المدعي عليه على ما ب يد غيره 


خصلة واحدة فالجمع بيمين واحدة [ أقرب ]' إلى فصل الخ 
اقرب إلى القياس 

اللمصنف أن يقول المذهب ٠‏ والطريقة الثانية نقل 
جوابه من كل مسألة إلى الأخرى [ وجعلهما على قولين ]' : والطريقة الثالثة تقل 
جوابه من الدار وأجرى الخلاف بي المتبايعين/” فقط ٠‏ والقطع بالنص ‏ الدار ؛ 
الأن كلام المتنازعين فيها لا يحتاج فيما ب يده إلى الإثبات ؛ واليمين على الإثبات. 
يمين الرد فكيف يحلف الأول يمين الرد » وصاحبه لم ينكل ؛ وكيف يحلف 
الثاني وقد حلف صاحبه التفريغ إن قلنا بالأصح فسياتي [ 2 ]" كلام المصنف 

: .م النفي على ما سيأتي' ‏ اليمين الواحدة » فإذا 
ت اليمين على الثاني ٠‏ فإن نكل حلف الأول على 
الإثبات وقضى له » وإن نكل عن الإثبات نم يقض له لاحتمال صدقه ‏ نفي مأ 
يدعيه صاحبه ٠‏ وكذبه فيما يدعيه » ثم عن الشيخ أبي محمد أنه كما لو تحالفا 
الأن نكول'! المردود عليه عن يمين الرد نازل بذ الدعاوي منزلة حلف الناكل 
اول" وهذا بناء على أصله الذي سيأتي []”” أن الحلف على التفي منهما 


١-١‏ أقرب)ساقط من0) ؛ والمثبت من (ب) و (ج) 

585/4 ينظر :فتح المزيز‎ - ٠ 

7< ينظر : تهلية اللطلب 740/6 

؛ - ب (0) وهنا على هذه الطريقة » واللثبت من (ب) و (ج). 
١-6‏ ما بين القوسين ساقط من 00 ٠‏ وللثبت من (ب) و ل 
- ا (ب) أجرى الخلاف بذ السليقتين فقط ١‏ | 0170 01/7 
21 زيادة ب لبه 

4 -. من قوله (.. الأول يمين الرد وصاحبه لم ينكل ... إلى .. وإن قلنا يحلف ) سساقط من 9ج . 
6 - غذ(ب) على سياتي 

(ج) لاايكون المردود عليه 

525/4 ينظر : فتح المزيز‎ 1١ 

؟1- زيادةتي ليه 


«اثرتبك ؤت لبش 
يكفي فمعنى قوله يكون' كما لو تحالفا ؛ أي على النفي ؛ ومن لا يقول بدلك 
يكون لقو" » ولو أن الأول ما حلف على النفي ضم إليه ' 
ولو نكل [ الأول ]" عن اليمين ؛ حلف الثاني على الن 
هكذا* أطلقوه » ولم يبينوا هل [ هو ١]‏ 
والظاهر الأول وفائدته إذا كان كاذباً يلزمه كفارة و 
اليمين ؛ لزمه كفارتان 

ولو حلا على النفي ؛ فوجهان : 

أصحهما عند الرافصي”: يعتي تفريعاً على القول المخرج ؛ أنه يكفي ؛ ولا حاجة 
يعده إلى يمين الإثبات » لأن المحوج' إلى الفسخ جهالة الثمن''؛ وقد حصلت : وهذا 
قول الشيخ أبي محمد'' » وممن صححه الإمام'' والبقوي" . 

الإثبات عليهما/؟' ؛ إن حلفا تم التحالف ؛ وإن نك | 


ين وأحدة ٠‏ أو 


؛ وهذا الذي يقتضيه كلام الشيخ أبي حامد والقاذ 


2-١‏ (ب) قوله نكول كما لو تحالفا 

- ا (ب) يكون لقو ؛ واللثبت بالنصب كما ب )١‏ و (ج) وهو الصحيح. 

؟- ( الأول ) ساقط من 0 ؛ والثبت من (ب) و (ج) 

4< ذل أو الإثيات . 

© - 2 (ب) و(ج) كذا أطلقوه 

"- زيادةي لباو 

بذ 0) كرا ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

4< ينظر : فتح العزيز 785/4 

0-6 المخرج ؛ والمثت من (ب) و (ج) وهو الصحيح كما يذ فتح المزيز 125/1 
<٠‏ لج) جهالة اليمين: 

١‏ - ذكر الراضمي والنووي قول الشيغ أبي محمد ب :فتح العزيز 545/4 : روضة الطالبين 21/5ه. 
1 - ينظ : نهاية اللطلب 18/8 

1 - ينظر : التهذيب 6.3/5 

0000 

6 - ينظر : التهتيب 001/1 , فتح العزيز 615/4 


افع 


الع وتم البق سلبببيس سسجت )0 
أبي الطيب , و الماوردي' » وابن الصباغ ؛ وصاحب المهذب" ؛ وغيرهم ؛ ويلزم 
الشيغ أبا محمد" أن يقول من أصل المسألة يكفي/' يمين النفي من كل منهما .. 
ولا حاجة إلى الجمع بين النفي والإثبات ؛ لكنه لم يقل بذلك إلا تفريعاً على القول 
المخرج » وقال : إن الأول* إذا نكل عن اليمين ؛ جمع الثاني بين النفي والإثبات : 
ووقع لأبن الرفعة هذا الموضع ب الكفاية' والمطلب أوهام ذكرها" يطول 

ولو نكلا جميعاً ؛ فاحتمالان للإمام” أقامهما الفزالي والرافمي' وجهين 
[ أحدهما]"' : أن تناكلهما كتحالفهما' ؛ وقال يذ البسيط : إنه الظاهر"" 
ورأيت 2 الأم" : لو نكل السيد والعيد ؛ كان عبداً ؛ وظاهره'' يشهد له 


58-5007 8 ينظر : الحاوي‎ -١ 

؟ - ينشر مهتب :8/1 

* - 0 0) آي حامد , وللثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

غ - لج بعد قوله ( ويلزم الشيخ ابا محمد آن يقول من أصل السالة يكفي ) أعاد جملة ( مهنب 
وغيرهم ويلزم الشيخ أبا محمد .. الخ ) فعند إعادته لكلمة ( المهذب ) انتهى اللوح 010 / ب). 

3-6 0) الأولى , وامثبت من لب ولج . 

10-7 0) الكفالة ؛ والثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

يفظر : كفاية النبيه : لوج 117 

1-. 3 () يدكرها » وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

8 -. ينظر : نهلية للطلب 701/4 

8 -. ينظر هتح المزيز 25/4 

( أحدهما ) ساقط من 19) ٠‏ والثبت من (ب) ولج 

115/4 كما أنه إذا تداعى رجلان مولوداً كان ذلك كتحالفهما . طتح العزيز‎ - 1١ 

؟1 -. وقال الغزالي ب الوسيط 101/7 : وكذلك نص الأمحاب أنه لو حلف الأول على التقي , وتكل 
الثاني فرد على الأول فتكل عن الإثبات ٠‏ كان نكوله كحاف صاحيه. 

كد الأملية 


2-14 (0) فظاهره » والثبت من (ب) ودج 


هه 


رحبب ب سر تق ايي) 
والشاني : يوقف الأمر وكأنهما تركا الخصومة'؛ وهو الذي قاله الماوردي", 
وصححه النووي" ٠‏ وينيفي أن يكون المراد بإلحاق التناكل بالتحالف ؛ أي 
التحالف على التفي ؛ أما الإثبات فلا ؛ بل' يُقطع بالتوقف ؛ وينبقي للحكام إذا 
حلف أحدهما لا يعرض اليمين على الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع [ عليه ]" بما 
حلف عليه صاحبه : فإن رضي به لم يحلفه ؛ وإلا أحلفه . 


وإذا قلنا فأحلف البائع ؛ أحلف المشتري بعده [ من غير عرض ٠‏ فإذا حلف 
البائع اليمين الثائية حينئذ عرض على المشتري ]” قبل يمينه الثانية ؛ قاله 
الماوردي”: وب كلام الشافعي' ما يوافقه ؛ وهو مأخوذ من الحديث ؛ من قوله : 


7 


"احلف البائع ثم المبتاع بالخيار ' : ويشبه أن يكون العرض المذكو 
الاستحباب : وضابط العرض أن يكون بعد يمين الإثبات. 


إن( ويقدم النضي ) لأنه الأصل ف اليمين ؛ و إنما ينقل"' إلى "١‏ ثبات بنكول أو بلحي 
شاهد أولوث" . أدحية: 


181/1 معناه التناكل . الوسيط‎  سيلو‎ ٠ الأن مأخذ التفاسخ الحديث وهو منوط بالتحالف‎ - ٠ 


" - قال الماوردي : فإن نكلا مماً تركهما ؛ ولم يحكم واحد منهما ؛ وقطع الخصومة بينهما . الحاوي 
م 

7 - قال التووي يذ روضة الطالبين 501/5 : والأصمح : اختيار التوقف 

1< لب) فلايد 


اما بين القوسين ساقط من (0) + والثبت من (ب) و لج 
ما بين القوسين ساقط من (0) » والمثبت من (ب) و (ج). 


- يفظر ؛ الحاوي 507/6 
8< ينظر :الأم 121/5 
8 منهاج الطالبين 8/5 
٠١‏ - 3 0) تقل » واللثبت من (ب) و ل 
١‏ اللوث : القوة (٠‏ لسان العرب . لوث ) 
والقصود : قوت بتحويل اليمين ينظر + حاشية يجيرمي 054/4 


الحسين بن القطان» أنه لا ترتيب أن يدأ أحدهما بالنفي ؛ حلف الثاني على 
هون ضده ٠‏ [ وإن بدآ بالإثبات حلف الثاني على النفي فيكون ضدم]* 
قال الإمام': ولو قيل لا يستحق ترتيب ‏ المقصودين لكان منسلكا" وهل هذا 
الخلاف/*” © الوجوب أو الاستحباب وجهان ؛ أصحهما عند الرافمي الثاني » وعند 
الشيخ ابي حامد' وغيره الأول 


١‏ -. الاصطخري :هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاسمطشري | أبو سعيد » فقبيه العراق ورفيق 
أبن سريج ؛ ولد ستة 744 ه » سمع : سعدان بن نصر ؛ وحفص بن عمرو الريالي وغيرهما 

وروى عنه :محمد بن المظفر ء والدار قطني ٠‏ وابن شاهين وآخرون ٠‏ كان ورعاً زاهداً متقئلاً من الدنيا » 
له تصانيف مفيدة منها + كتاب أدب القضاء ‏ تو © جمادى الآخرة سنة 14 ه . ( ينظر : سير اعلام 
الثيلاء 784/1١‏ » وفيات الأعيان 6754/1 


* - .قال الاسطخري : يقدم الإثبات ؛ لأنه المقصود . روضة الطالبين +/-68 » كما ينظر : الحاوي 
5*8 ؛ تهلية المطلب 547/6 : البيان 717/0 ؛ الوسيط 181/1 0 
؟ - ينظر ‏ الوسيط 181/7 

- ب 0) أبي الحسن ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الاصح 

أبوالحسين ين القطان : هو أحمد بن محمد بن أحمد آبو الحسين بن القطان البغدادي ء آخر اصحاب اين 


سريج وشّاة على ما قالة الشيخ ابو إسحاق : درس يبقداد : وأخذ عنه العلماء + وهو من كباز الشاضعيين : 
وله مصنقات 2 أصول الفقه وشروعه » توي يذ جمادى الأولى ستة 84 ه ( ينظر : سير أعلام النبلام 
6/1 ؛ طبقات الشاطعية لابن قاضي شهية 6154/1 
القوسين ساقط من (1» ٠‏ والثثبت من اب) و لج 
+ لقال الإمام ) ساقط من (ب» 

ينظر د تهاي المطلب 513/6 
7 - إذالب) مسكلاً ٠‏ و (0) سلكا ؛ وذ لج) منسلكاً : وهو للثبت موافقته ثهلية للطلب 43/0؟: 
قال الإمام : ولو قال ؛ لا يُستحق ترتوبٌ بذ اللقصودين إذا كنا نقضي بالنكول عند ترك أحدهما ؛ لكان 
هذا منسلكاً ب الاحتمال بعض الإتسلاك . تهاية المطلب 743/6 
لد تبني 
8 - ل لب) أيوحامد » وام 


من (ب) ولج) وهوالاصح 


0 


اتج ترم التي لل اس ينان ااي دسي 


وقال الإمام' أنه رأى الطرق عليه » وهذا كله/” إذا قلنا بين النفي والإثبات 
؛ قال الماوردي' : لا خلاف أنه بيدأ يذ اليمين الأولى 


بيمين واحدة » فإن 
بالنفي ٠‏ وبيذ الثانية بالإثبات” 


وصرح الشيخ أبو حامد وغيره بجريان الخلاف سواء قلنأ بيمين أو بيمينين وهو 
مقتضى كلام الرافمي' » لكن الشيخ أبو حامد يقول :إن الخلاف # الاستحقاق 
وإن قلنا" الواجب على المذهب تقديم النفي » وعلى رأي الاصطخري تقديم الإثبات 
وبكل من الأمرين صرح” غيره : ولا بعد فيه ٠‏ وأما الرافعي' فية 
بالاستحباب"'؛ ومقتضى قوله أنه يجوز الإثبات على المذهب/'' سواء قلنا بالي 
[الواحدة]”' أو اليمينين ٠‏ والقول” بتقديم الإثبات إذا قلنا باليمينين ‏ غاية البعد 


١‏ - قال الإملم د وانتي رايية 
: ولو فر قلب ذلك » الع يعد باليمين . تهليةالمطئب 610/9 

> ال (ب) متمق 

32200 

4- الحلوي 721/6 

- فيقول البائع ‏ واللدما بحتك هذا العبد يخمسملثة » ويقول المشتري : والله ما اشتريت منك هنذا 
العبد بألف ٠‏ ثم يحلف البائع ثانية ؛فيقول : واللّه نقد يمتك هذا المبد بالف ٠‏ ويقول اللشتري : واه نقد 
اشتريت متك هذا العيد يخمسمائة . الحلوي 7/0-؟ 1 

1- ينظر دشتح المزيز 65د جرم 

7< ((قلنا ) سلقط من لب 


قة عليه أن هذا' 


- الب) شرح غيره 
6 ينظر + فتح المزيز 545/4 
قال النووي : وهذا الخلاف يذ الاستحباب على الأصح ٠‏ وقيل :آذ الاستحقاق ٠‏ روضة الطائبين 


30 
من قوله ( وإن قلنا الواجب على المذهب .. إلى .. وقول بالاستحباب ) ساقط من (ي. 
الدج سيم 

215 زيادةتي فيه 

؟ -. ب 0) فائقول : والثبت من (ب) و(ج) وهو الأصبح 


مناه لب يإ وان !0 
العدم النكول ؛ وعبارة المحرر أبين ‏ إفادة الاستحباب من عيارة المنهاج 
قال: ويتبفي أن يقدم النفي 


0 


0 


عبارة التنبيه وهي أحسن ٠‏ وعبارة المحرر ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا' ؛ وإنما الحاف 


( فيقول ما بعت بكذا : ولقد بعت بكذا )' يعني إذا قدم النفي » وهذه 


فيها حصر لا حاجة إليه بعد النفي 
وقال الصيمري : يقول البائع ما بعت إلا بكذا » ويقول المشتري ما اشتريت إلا 


ذا ؛ لأنه أسرع إلى فصل القضاء » وما قاله مبني على أن الاستثناء من الن 
إثبات وهو مذهبنا ؛ فيحتمل أن الأصحاب" لا يكتفون بذلك ؛ لأنه ليس بصريح » 
ويحتمل أن يكتفوا به . 


ويمضده أن ابن داود قال : إذا قلنا بإتحاد اليمين ؛ فال بقوله :إلا 
ذا » كما يحصل بقوئه :ما بعت بكذا ٠‏ ولقد بعت بكذا ؛ قاله صاحب 

التقريب » انتهى - 

وأما اكتفاء الصيمري بما يقوله الأصحاب من إغراد كل من النفي وأ 

الظاهر ؛ وإن احتمل على بعد أن يوجب ما قاله لسرعة القضاء . 

و وقع يذ عبارة" الشافعي الإتيان ب 

والإثبات 2 المشتري ؛ وهو محمول على قصد المعنى » وببان أن 

وحكى الجوري ذلك من" نص الشافعي ؛ فظن ابن الرفعة أنه عن الآأصحاب 

مخالف لقول الصيمري فحكاهما وجهين ؛ وهو وهم 


الحصر كذ البائع » والتصريح بالن 


18/9 منهاج الطاليين‎ -١ 
) 1-_اللحرر 068/7 ( رسالة دكتوراء‎ 

؟- ( الأصحاب ) ساقط من اب 

+ - 30 0) فالجميع ؛ وامثيت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

© - 00 كلام الشافمي ؛ والثثبت من (ب) و (ه) 

7 - ب 0) عن نص الشاضي ٠‏ واللثبت من (ب) و (ج) وهو الأاصح. 


هف 


(لاي تر انيع 


بيك : من قال بالي 
الواحدة لو عدل إلى | 
لم أرفيه تصريحاً » وقول ا 


وغيره على ال تكذ تي 


صاحبه أعيدت اليمين عليه 

والثاني :لا ويقع" الاستحقاق بنفس النكول ؛ لآنه إذا حلف إنما يحلف على مأ 

نكل' صاحبه علم صدق قوله » انتهى 

أراد" اليمين الجامعة ؛ فالقول بالإعادة غريب ٠‏ والممروف أنه إذا نكل المشتري 
البائع » وإن اراد يمين النفي" ؛ ضالقول بعدم تحاية 

'غريب ٠‏ ولعل هذين القولين هما الوجهان + 


ه - بذ () ين المراد » والثبت من (ب) ولج وهو الصحيح. 

0-7 نفي اليمين » والمثب من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
ينظر : فتح المزيز 185/4 

ماج صني 


ه 


ي للحالف سواء نكل عن النفي والإثبات معأ ٠,‏ 


:(وإذا تحالقا فالصحيح/١‏ أن العقد لا ينفسع )” أي بنفس التحالف لحديث 
ابن مسعود ؛ فإنه أثبت الخيار للمشتري بعد حلف البائع » ولأن البينة أقوى من 
اليمين ؛ ولوأقام كل منهما بينة لم ينفسغ ؛ فلأن لا ينفسخ بالتحالف آولى؟. 
وهذا القول قال القاضي أبو حامد: هو المنصوص للشافمي' ب كته الجد 
والقديمة لا أعرف له غيرهذا 

وحكى ابن أبي هريرة و الجوري قولاً ؛ والأكثرون حكوه وجهاً : أنه ينفسخ 
تسن التسقلفة, 

وقال الهروي أنه قول المزني يذ المنثور وأن الشافعي' أشار إليه » وعلى هذا هل 
ينفسع ‏ الحال أو يتبين ارتفاعه من أصله ؟ وجهان : 

أصحهما الأول ٠‏ ويحكى [ الثاني ]" عن أبي بكر الفارسي” ‏ وهما الوجهان بذ 
أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه ٠‏ وعلى رأي الفارسي ترد الزوائد التي 


اصدي0 
متهاج الطالبين 35/9 

5-. ينظر + فتح المزيز 144/6 

غ - ينظر + البيان 714/6 : الحاوي 508/6 

© -. أنه ينفسغ كما ينفسغ النكاح بتحالف المتلاعنين ؛ ولأن التحالف يحقق ما قالاء : ولو قال البائع : 
بعت يألف ؛ طقال للشتري : اشتريت يخمسمائة لم ينمقد ؛ مكذلك هاهنا. فتح المزيز 144/4 : كما 
ينظر : الحلوي 05/8 ؛ البيان 714/8 

1< يفظر : الأم العا فر 

(١ -‏ الثاني ) ساقط من 20 » والمثبت من لبه و فج 

ينظر :ثهاية المطلب 501/6 » فتح العزيز 54/4 + روضة الطالبين 91/6 

أبو بكر الفارسي : هو آحمد بن الحسين ين سهل ٠‏ صاحب عون المسائل ب تصوص الشاقمي ؛ ومو 
كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه ؛ تفقه على ابن سريج ؛ توي سنة :9ه 

( يتظر : طبقات الشاقمية الكبرى 184/1 : طبقات الشاضية لابن قاضي شهبة 175/1) 


هه 


هل يشيع 


الال وترم اباي 7س سبح تونة 1 2 


ذكره الشيخ أبو علي" ؛ وقال المتولي" ]' تنفذ التصرفات" اختلطها يفكت ون 
اانا ينفسخ بنفس التحائف فتصادقا بعده لم يعد البيع ؛ بل لابد من عقد جديد 
أطلقه الأكثرون ؛ وليكن ذلك مفرعاً على نفوذ الفسخ ظاهراً و باطناً ٠,‏ 
وهو مأ جزم به الأكثرون من المراوزة' على القول بالانفساخ بنفس التحالف ٠‏ وفيه 
وجه أنه ينفسخ ظاهراً لا باطناً كما هو مذكور يذ الذ 
جميع المراقيين إلا الاوردي”/* فملى هذا إذا تصادقا' بعده جاز , ولا 
تجديد عقد'' ؛ كما سنذكره إذا قلنا بالفسخ!. 


بَا: ( بل إن تراضيا ؛ وإلا فيفسخانه »أو أحدهما ٠أو‏ الحاكم ؛ وقيل: إتما مننبٍ 
يفسخه الحاكم ١١)‏ أي إذا قلنا بالأصح وهو أنه لا ينفسخ بنفس التحالف ؛ ف 
تراضيا على ما يدعيه أحدهما فذاك ؛ ويستقر العقد ؛ وإلا فلابد من فسخه 
قطعاً للنزاع ومن الذء 


يفسخهة [ فيه ]' وجهان : أحدهما : الحاكم لأنه مجتهد 


(١-١‏ التي حصات )ساقط من لب 
" -. ينظر ‏ تهاية المطلب 501/6 
؟- ينظر قتمة الإبقة 4/ لوج 1/146 
ما بين القوسين ساقط من (1) ٠‏ والمثيت من (ب) 
- من قوله 3 يتبين فسادها . إلى . تتفذ التصرفات ) ساقط من (ج) 
7- .3 0) عن المراوزة ٠‏ والمقبت من لب و لج 
ينظر : الحاوي :709/0 
ماب ودبي 
3-4 0) أيضاً تصادقا ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الاصح 


- ب#ا(ب) إلى تجديد بعد 


- ينظر : البيان 555/4 
1 -. منهاج الطائبين 72/6 
15- زيادة يذ (ب) ول 


روماه ب ييح( 
7 [على]' الحاكم ؛ كميب النكاح والمنة وال 
خلاف يذ الثلاثة؛ ولأنا لا نعلم الظالم منهما » وتفويض الفسخ إلى الظالم بعيد 

وإنما يفسخه الحاكم ؛ لتعذر إمضاءه ؛ وهذا الوجه اختيار القاضي أبي الطيب » 


وابن الصباغ ٠‏ والقاضي حسين ٠‏ والمتولي؟؛ والروياني ؛ وابن أبي عصرون : وهو 
المختار » وهو الذي أورده الفزائي' 2 الخلاصة 
والثاني : إن للمتعاقدين أن يفسخا ؛ ولأحدهما أن ينفرد به ؛ كالرد با! 


لأنه فسخ لاستدراك الظلامة ؛ ورده ابن الصباغ بما سبق » وقد صحح الرافمي” 
هذا الوجه » وسبقه الغزالي إلى تصحيحه د الوسيط" ٠‏ والجرجاني" . 
والمفهوم من إيراد الجمهور لبذا الوجه أنه لا مدخل للحاكم فيه ؛ بل هو 
اللمتعاقدين كالرد بالعيب ٠‏ وقال البروي : معناه أن يقول القاضي' نيما ؛ إما أن 


( على ) ساقط من 0) : والمثبت من (ب) و (ج) 
ينظر + الحلوي 504/0 ؛ البيان 516/0 : شتح المزيز 724/6 
ينظر : تتمة البائة 4/ لوج 1/161 اب 
قال الغزالي ب الوسيط 161/8 
و الأقيس : آن الما ,به ؛ إذ قطموا بأن البائع هو الذي يفسخ بإفلاس المشتري ٠‏ وا مرأة تفسع 
بإعسار الزوج بالنفقة ٠‏ وقئوا : القاضي هو الذي يفسغ بمثر العئة ٠‏ كنا نقله إملمي رحمه الله » والفرق 
بينه ويين الإعسار بالتفقة عسير. 
© يتظر : البيان 4/6دم 
1 ينظر #فتح المزيز /كد؟ 
جذ0ب» ولج( وسبقه إلى تصحيحه الغزاني 2 البسيط ). 
اينظر : الوسيط 195/5 
4 كما صححه التووي يذ روضة الطائبين 011/7 طقال : 


وي سَنْ يفسغ ؟ وجهان : أحدهما : الحاكم ٠‏ وأصحهما : للماقدين أيضاً أن يفسضا : ولأحدهما ان 
يأقرد يه كانتي بالعيب . 
5 بذ لب ولج ( أن القاشي يقول ليم 


ده 


و سل يي 
ترضيا بأحد اليمينين ٠‏ واما أن أحملكما' على الفسخ كامولى إذا امتتع من 
العنة”/" أجبره على الطلاق بالحيس ٠‏ انتهى 

بغي أن يقول بحملهما على الفسخ إذا امتتها ؛ إما بمباشرة؟ الفسخ كامولى" 
على الأصح ٠‏ وإما بالإجبار عليه" كما ي المولى على وجه. 
وقد عبر الرافمي" والصنف بما ب الكتاب ؛ وهو يوهم أن كلاً من الثلاثة له 
خ ؛ ولم أره لأحد قبل الرافصي ؛ ويجب تأويله على أن ال 
الأحدهما ؛ أو للحاكم عند امتناعهما”؛ ويرشد إليه قول الراضمي' : أن الحاكم 
إنما يفسغ إذا استمر على النزاع , أما [ أن]'' الحاكم لمجرد فراغهما من 
التسالف يقول قسخت قلا يعم : 
الو استمرا على التزاع فابتدر الحاكم الفسخ من غير آن يأمرهما به ويمتنعا عبارته 
المنهاج تقتضي أنه يجوز ٠‏ وعبارة البروي [ تأباه ]''؛ وكلام غيرهما 
ساكت عن ذلك ٠‏ والأولى تأويل كلام الراضمي والمصنف عليه 


الابتداء با 


١‏ ا(ب) إما آن ترضبيا بأحد اليمينين أو أحملكها 
العنة : اسم من العنين وهو الذي لا يآتي التساء ولا يريدهن ٠‏ ( ينظر : لسان العرب . عنن ). 
؟ جتحونك 
3 0) أمامة مباشرة ؛ واللثبت من (ب) و لج 
6< .لبه ولع كما ية امون 
7 - ب (ب) وإما بعباشرة الإجبار عليه 
- قال الرافمي (١‏ وأن ظنا بالأصح ؛ فالحكم يدعوهما بعد التحالف إلى الموائقة ؛ فينظر هل يعطي 
المشتري ما يقوله البائع من الثمن 5 إن ضعل أجبرالبائع عليه ؛ وإلا نظر هل يقنع البائع بما يقوله المشتري 5 
فإن شمل غذاك وإلا فحينئن يحتاج إلى فس العقد + ومن الذي يفسخه ؟ غبها وجهان . فتح المزيز 784/6 
0-4 0) عند امتناعه ؛ والكثيت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 
4 - ينظر فح العزيز 724/6 
-3١‏ ( أن ) ساقط من 60 : والمثبت من (ب) وله 


.01( تأياه ) ساقط من‎ (١ 


ووبوززابه سببيبب ب بي ست( قي 
قال البروي : وغلط من قال من أصحابنا أن الفسخ [من القاضي ]' يقف/" على 
طلب المتبايعين أو أحدهما ؛ لأن القاضي لا يتركهما يتماديان" يذ الخصومة بل 
يقول إما أن ترضيا بأحد/* اليمينين » وإما أن أفسخ 

ولو أعرضا عن الخصومة ؛ ولم يتوافقا على شيء ٠‏ وقالا: لا نة 
تردد للإمام' ؛ والذي قاله الماوردي”: أنه لا يجوز للحاكم الفسخ إلا عن مسألتهما 
بعد عرض ذلك على كل منهما كما يعرضه على الثاني بعد يمين الأول » وحيث 
قلنا الفسخ للمتبايعين ؛ فا مراد نكل منهما ٠‏ وي حلية الشاشي ما يوهم' وجهاً 
باجتماعهما ؛ وهو جيد » لأن به يعرف فسخ المحق" » لكن الشاشي آخذه من ابن 
الصباغ : وابن الصباغ آخذه من أبي حامد ٠‏ ومراده الاتفراد لا الاجتماع ؛ ولا 
نعرف أحداً شرط الاجتماع أو الحاكم ؛ ولو قيل به لم يبعد. 


قي : إذا فسع العقد ارتفع يذ الظاهر ٠‏ و الباطن ثلاثة أوجه : افرع 
أحدها :نعم كالرد بالعيب واللعان 
والثاني + لا ؛ لآن سبب الفسخ الجهل"'؛ ولا جهل يذ الباطن 


١-١‏ لمن القاضي ) ساقط من (1) , والنثبت من (ب) و( 
د اصدني 

7 - ©( ب )لا يتركهما بهما ويات يذ الخصومة . 
-20000 

© (ب) لانفسع شيئاً 

1- ينظر : تهلية المطلب 506/9 

7د الحاوي 8/6 

- 2 (1) ما يشمل وجها » ولمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
الب الحقق 

سبي جيلع 


(لليص تر امي للب إ ‏ ا تلقام ي) 


والثالث : إن كان [البائع]' صادقاً ارتفع' لتعذر الثمن » فيرتفع ليصل إلى حقه 
لاسن وإ كان لديا دلا ا تكن بالدق من حقه" : و جروا مها 
الخلاف إذا قلنا ينفسغ بالتحالف ؛ وجهان سبقا ‏ والمختار : أنا إذا قلنا بالاتفساخ 


ارتفع باطناً ٠‏ وإن قلنا بالفسخ 
وتعليل الوجه الثالث إنما 


باطناً من المحق أو الحاكم دون غيرهما » 
إذا كان الفسخ من البائع*. 

وقال الرافمي" : إن جميع ما ذكرناه مفرغ' ‏ قالب واحد ؛ وهو أن يكون 
اختلافهما # قدر الثمن » وللإمام” عبارة تحوي' هذه الصورة » وسائر صور 


الاختلاف ٠‏ وهو أن الفسخ .رمن المحق ؛ فالوجه تنفيذه باطناً ٠‏ وإن صدر 
من المبطل ؛ فالوجه منعه ؛ وإن صدر منهما ؛ فلا شك 3 الانفساغ باطنا/"" » 
وليس موضع الخلاف 


قال الوسيط'" .كما لوتقايلا » وإذا صدر من البطل ولم ينفذه ياطناً ؛ 
فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك [ فيما ]'' عاد إليه ؛ وإن صدر من 
- (البائع ) سلقط من 0) ؛ وللثيت من ايهو لج 

200001 

- ينظر :فتح المزيز 128/4 , روضة الطاليين ؟/1هه 

4 - 0 0)إما يقتظم + وللثبت من (ب) و (ج) 

8 - ينظر ‏ روشة الطالبين 521/5 

1 فتح المزيز 6/د؟ 

7 -. © 0) يتفرغ » وامثيت من لب) و لع) فوافقة قول الراضمي جذ فتح العزيز هل 

4-. قال الإمام : إن كان الفاسخ محداً فالوجه تتغيد الفسخ باطناً ؛ وإن كان مبطلاً ؛ فالوجه : القطع 
أن لا ينفذ الفسع باطناً . نهاية للطلب 783/8 


6 -..إفتح العزيز 786/4 : وللإمام عبارة نحو هته الصورة. 


ع هب 
١١‏ -. الوسيط 198/7 وعبارته كاملة. 


فإن قيل : وهل ينفسع با 


أ ؟ فنا : إن فوضناء إلى القاضي ؛ فالظاهر أئه ينقسخ باطتاًلينتقع به امحق 
اللمثور » وأن جوزن للماقدين فإن تطابقا عليه انفسع باطنا مما لوتقايلا : وإن أقدم عليه من هو صادق 
؛ فكمثل ؛ وإن بادر الكائب فلا ينفسخ بينه وبين لله ؛ وطريق الصلدق أن ينشيء القصخ إن قرا 


3-17 فيما ) ساقط من (() ؛ والمثبت (ج) 


20 لب اسح( توي 
القاضي فالظاهر' الانفساخ باطناً ؛ لينتفع به المحق ؛ أنتهى . فأما قول الراقمي : 
وللإمام عبارة' تحوي هذه الصورة ٠‏ فقد يتوهم منه أن كلام الإمام ليس مخالفاً 
مخالفته : وأنه يصلح أن يكون وجهاً رابعاً 

وأما قول الإمام إن صدر منهما ؛ فلا شك ب الانفساخ » وأنه ليس موضع الخلاف 
. ذلك ؛ بل الخلاف جار فيه ؛ وإذا جرى الخلاف ب فسخ القاض 


سيق 


لكن الذي قاله الإمام هو الراجح , وعلله الإمام' بأنه صدر من محق بيقين » 
وكام بيلة. 

وأما قياس الغزالي بذ الوسيط له على ما لو/* تقايلا فليس بصحيح ؛ لأن الإقالة 
واردة على سبيل العقود بإيجاب وقبول ؛ والفسغ قد لا يكون كذلك بل صادراً 
من كل منهما على الاستقلال ؛ وربما يتراخى فسخ أحدهما عن الآخر . 

وآما قوله إذا صدر من المبطل فطريق الصادق' إنشاء الفسخ فهو من كلام الفزالي 
وهو مستمر على قولنا : إن فسخ المحق نافذ ؛ أما من" يقول الفسخ يختء 
بالظاهر مطلقاً كما هو أحد الأوجه فلا يقول بذك 


والانفساخ بنفس التحالف كما صرح به غيره فلا يمنع' من جريانه هنا . 


١‏ -. من قوله ٠:‏ ولم يفذه باطقا إلى -. من انقاضي فالظاهر ) سد لقط من لا ومصكتوب بده ون 


صدر من الليطل قالوجه منعه وإن صدر منهما فلا شك إذ الاتقساغ ) . وكلا العبارتين ليست كما بذ 
الوسيط 105/9 

؟ - 6 03) عياري ؛ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

7- لبا ولج) فلامئع 

2 


اتهاية المطلب 500/8 
35200005 


7- .3( الصادر » واللثبت من (ب) و(ج)لموافقته ما ذ الوبيط 107/6 
1- / 00 ( إن ضي الححق نافتاً ما من) ٠‏ وبي (ج) ( إن فسع الححق نافناً من يقول ) » والمثبت من (ب). 


وهو الاصح. 


روما بإ سسجتت 6 
وآما قوله إن صدر من القاضي فالظاهر الانفساغ با. ق فهو من 
كلام الغزالي [ أيضاً ]' ؛ والإمام يرى أنه محل الخلاف' ٠‏ وزاد الغزالي الترجيح 
وقد أسقط يذ الروضة' قول الرافمي : قال الوسيط ٠‏ وأدرج ما بعده على كلام 
الإمام ؛ وليس منه ٠‏ ومن أراد تحقيق ذلك فليطائع ' الروضة” والشرح' والنهاية". 


َي : إذا قلنا يرتفع باطناً ترادا ويصرف كل فيما عاد إليه ٠‏ ولو كانت جارية دهن 
جازله* وطلتها ٠‏ ولا يجوز لبما أن يتظارا على العقد إلا يتجديد عقد + وإن قلنا 
.تقارا على العقد' : قال المحاملي والروياني : جاز ؛ وَفَل' 


يرتفع ظاهراً فقط فإن 


يتقارا لم يجز! رف ؛ لكن إن كان 


ظفر يمال من ظلمه ؛ وهو المبيع الذي استرده ؛ فله بي 
بالحاكم على وجه ٠‏ وبنفسه على الأصح ؛ ويستويك حقه من ثمنه ٠‏ ويرد الباقي 
وإن كان أقل من حقه ؛ فالباقي دين له”' © ذمة المشتري فيما بينه وبين الله تعالى. 


من نبه/' عليه غيرهما ؛ وإن لم ية 
البائع صاد 


2١‏ زيادةية فاو 

7 ينظر ‏ نهاية الطلب 704/9 

؟ - ينظر ؛روضة الطالبين 525/6 

0 ) ساقط من لبو وي 

ينظر : روضة الطائبين 541/5 

ينظر : طتح المزيز 720/4 

1< ينظر :نهاية المطلب 700/8 

4- لله ) ساقط من (ي» 

4 - من قوله ( إلا بتجديد عقد .. إلى .. إن تقارا على العقد ) ساقط من (ب). 
2-١‏ 0) وقهل + ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الصسحيح 
ل 

- 4الي) لأحدهما 


15 الب) له دين 


: هه 


ولا يجوز له أن يطأ الجارية بية ؛ ولا يهبها » ولا يعتقها ؛ وإن كان المشتري صادقاً 
ن مقددار المبيع بهذا الطريق ٠‏ وأطلق' الأصحاب هذا ؛ وفيه قبل القب 
إشكال سنذكره ‏ ذرع قريباً 

وليس للظالم منهما التصرف هيما عاد إليه/' بشيء من التصرفات ٠‏ ولا بالقبض 


وطريقه أن يسلم ويتسلم العوض ٠‏ وإن تلف" المأخوذ يد الصادق كان من 
ضمانه على الخلاف المذكور 3 الظفر ٠‏ ولو قال البائع أنا كامتردد لست أتيقن 

وني كاذباً ولا صادقاً فأحل له أن ب ا بناء على ظاهر أنه لا يكذب' ؛ 
قاله القاضي حسين. 


ري : للبيع بعد الانفساع 4 يد المشتري 
والتالف قبل التحالف سواء وسنذكره. 


مقتضى كلام صاحب الثتمة" أنه اضعا 


يزيط هل يحل وطء الجارية المبيعة بعد النزاع ٠‏ وقبل التحالف وجهان : أصحهما : 
نعم » والثاني [ 0ا]7 ؛ الإشرافه على الزوال ؛ و الوطء بعد التحالف قبل الفسخ 
وجهان مرتبان" وأولى بعدم الحل*. 


اذفع1 


- ب 9) وأستقط الأصحاب ٠‏ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

ع حمق 

- 2 0) وأن تاقت ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

0) يناء على أنه ظاهر لا يكتب ؛ وا مثبت من (ب) و (ج) وهو الأصع. 
ينظر : تتمة الإباثة 4/ لوح 1/185 

ما بين القوسين ساقط من (1) : واللابت من لبه و لج) 

- .ل مرتبان) ساقط من (ب) 


8 -. قال الغزالي : وبعد التحالف وقبل التتفاسخ وجهان مرتبان ؛ لأنه جرى سبب الزوال وأشرف عليه فهو 
كالزائل من وجه ٠‏ والوطء يحرم بالشبهة ؛ وا بواز ؛ لاستمرار الخلك . الوسيط 185/1 


واه لب ب تون اني) 


يآ : نقل البروي عن الشاطعي/! أنه قال إذا قال بعتك هذا بألف ؛فانكر ٠‏ بنع 
وحلف ؛ يقول القاضي للمشتري :قل فسخت ٠‏ ويقول للبائع : قل قبلت الفسغ" » 
فإن لم يفعل ؛ فإن ذهب ذاهب إلى أنه يصير ملكاً للبائع بالجحود والحلف كان 


متهباً . انتهى. 


َي( ثم على المشتري رد امبيع )" أي إذا انفسخ أو ضغ » وكان بعد قيض المبيع > مده 
وهو باق بحاله ؛ سواء قلنا ينفذ الفسغ ظاهراً وباطناً ٠‏ أم ظاهراً فقط مايل 
بحكم الظاهر' ؛ وكذلك على البائع رد الثمن . 1 
واعلم : أن الحكم عليهما مع القول بأنه لا ينفسخ باطناً ؛ حكم للظالم ؛ ولا 
خلاص عن هذا إلا بالقول ينفوذ الفسغ باطناً » أو اعتقاد ذلك إذا لم يتمين محل 
الظلم ٠‏ وإذا رد المشتري المبيع لا يرد ما حدث عنده من ولد وثمرة وكسب ومهر إلا 


ب 0/06 
3-7 0) ويقول للبائع قل ضسخت ؛ والثيت من لبه و لي 
7< متهاج الطالبين 33/6 
قال لراقمي : ذا اتسغ البح بالتحالف أو ضع : طعلى الشتري رد امبيع إن كان قلتمًبحاله ‏ ها روي 
أنه صلى الله عليه وسلم قال +" إذا اختلف امتبايمان تحالقا وتزادا " فتح المزيز 701/4 

لع عملا بالحكم الظامر 
ينظر ؛ الحاوي 7٠0/9‏ ؛ روضة الطاقبين 6/كالة 


6 


رواب بس بإ سيت الي 
َل( فإن كان وقفه أو أعتقه [أو باعه]١‏ أو مات لزمه قيمته ٠)‏ 
بقاء السلعة وتافها عندثا ء وآن آبا 


قال :لا 
تلفها ء ورافقوا إذا اشترى عبداً بجارية و تقابضا , ثم هلك" أحدهما » 
ا ؛ فقال أحده 
التحالف ٠‏ واعتذروا بآن الهالك تبع للباقي 
وإذا قتل” المبيع ‏ [ بد ]' البائع ب 
الا نقول به بعد التلف 

الرد يعتمد المردود » والفسخ يعتمد العقد ؛ وأيضاً فالرد 
علمت هذا فإذا 
جرى التحالف والفسغ بعد التلف يد المشتري حساً كانوت ؛ أو شرعاً مع 
ملك العين لفيره كالبيع ٠‏ أو زواله كالوقف والعتق ؛ لزم المشتري بدل التالف 
وينزل كأنه تلف ب يده بالسوم”', أو البيع الفاسد" على ما 
متقوماً لزمه قيمته ؛ وإن كان مثياً ؛ فوجهان : 


أن' مع العبد شوب" ٠‏ وأنكره الآخر ؛ ضائبتوا 


ألوا بالتحالف ٠‏ وآلزمونا بالرد 


. أوباعه )ساقط من 20 د ولثثيت من لب وله‎ ١ 

؟ - اخ التماج 111/7 ذإن كان وفقه أو أعتقه أوباعه أو كاتبه أو مات زمه قيمت ؛ 

٠ -‏ أن)ساقط من فج 

- ينظر : البسوط 70/15 » بدائع الصتائع :53 ٠‏ البدية شرح الباية 17/7 : حاشية أبن علبدين 

ل 

6- جذافي» ولثم رمنك 

3 (كان) سلقط من فيه 

-. :003 ثوياً ‏ والثبت من ليا و لج) وهو المي »لان 

- 003 واذا يل , والثبت من (نب) ولج) وهو الصحيح 
اليد ) ساقط من 00 : والبت من لب) وليه 


اسم كان 


- ينظر : آستى المطالب 115/5 , مفتي المحتاج 800/9 
١‏ - .032 بالأرش » والثبت من لاب ولج 
- -1(2) بالسموم » والثيت من (ب) و(ج) وهو الصعي 
1 - ينظر : المهثب 587/1 » المجموع 7.0/5 


ويم ور طلستو لي 
أصحهما المثل ؛ وقد أتقنتٌ المسألة ؛ أعتي وجوب المثل ٠‏ شرع'/" دخيل باب 
اللتيا شب سيتشهدم وللمكت براق يذ ]نافته لأكخر الأسحان وين د 
ن فساد التصرفات". 


كلامهم : وعند الفارسي. 


بإ '( وهي قيمة يوم التلف ب أظهر الأقوال )؛ لأن الفسغ رفع للعقد من حينه ٠‏ ينم 
وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق ؛ وإذا كنا نقول/* ب المستام والعارية بقي ١‏ 
التلف ؛ فهنا أولى . 

وقيل يوم القبض لأنه يوم دخوله 2 ضمانه ٠‏ فإن كانت زيادة بعد ؛ فهي +« 
» وان كان نقصان ؛ فهو من ضماته » فلا يرجع' ضررم/" [ إلى ]' البائع ‏ وهو 
ناظر إلى أن الفسخ يرفع العقد من أصله » وأنه يلحق بالسوم على وجه. 

وقيل : أقصى القيم من القبض إلى التلف كالبيع الفاسد ؛ وهذا صححه 
الروياني» وصاحب المهذب' والمختار الأول" 

وقيل : يلزمه أقل قيمة من العقد إلى القبض كما يذ معرفة أرش العيب'" 


١‏ ب )يج وقوع. 

* عمد ريه 

-. ينظر :روضة الطالبين 205/5 

متهاج الطالبين 13/1 

1 للا يه 

7- 2خ () فلايحتاج ضرره , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 
اا اب قزم ليه 


 -‏ ( إلى ) ساقط من 20+ والثبت من (ي) ولج 

ينظر : اللهذب الغا 4م 

قال القووي ب روضة الطائبين 845/7 :أصحها : قيمة يوم التلق. 
١‏ -. ينظر :فتح المزيز 543/1 


ونع 4 يبب ب تق (ي) 
وهته الأربعة منهم من يسميها وجوهاً ؛ ومنهم من يسميها أقولاً ؛ كما' فمل 
المصنف' , وقال الإمام" : إن الرابع أضعفها ؛ لأن القيمة ' مسآلتنا مغرومة وي 
الأرش معنا ٠‏ وقال' : وإذا قلنا ضر 
الباقي » ويسترد جملة الثمن ؛ فالقيمة مفرومة ٠‏ والقول فيه كالقول يذ 
التحالفا؛ يعني تأتي فيه الأوجه الأربعة ؛ ويكون الأصح اعتبار يوم التلف ؛ وما 


إذا تلف أحد العبدين يضم قيمة" التالف إلى 


أشار إليه من كون القيمة مغرومة" يرد عليه ما قدمناه ي باب الرد بالعيب” ؛ أنه 
لوقف فقن واتلدم حلنى مريب باللبيع ود ؤائعة مكل القن إن كان مظيا + 
وقيمته إن كان متقوماً أقل من قيمة العقد' إلى القبض ؛ وهي مغرومة 

ولو اشترى عبدين ؛ فتلف أحدهما » ثم اختلفا وتحالفا ؛ فهل يرد الثاني'' ؟ فيه 


الخلاف إذا وجد الثاني" معيباً ؛ إن قلنا يرد فيضم قيمة التالف إنيه'" : وي 
المعتيرة هذه الأوجه"' ؛ ولو تنازعا 2 القيمة أو يذ الأرش فالقول قول المشتري ٠‏ ولو 


. والمثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح‎ ٠ عما ضل‎ )0 3 ١ 

٠‏ سماها النووي © روضة الطالبين */545 أوجه ؛ وذكر أن الإملم سماما أقوالاً 

قال الإمام ‏ وهنا أضمف الطرق ؛ فإن إدخال يوم المقد إذ الاعنبار يمبدّ 2 هذا القام .نهاية المطلب 
000 

قال الإمام : وإذا فظنا :ليرد العبد القائم إلا مع قيمة التائف ؛ فيضم القيمة إلى العبد القائم ؛ ويسترد 
جملة الثمن , فقيمة العبد التائف مغرومة مبنولة ؛ والتفصيل فيها كالتقصيل يذ السلمة التالفة ؛ إذا 
كان المشتري يقرم قيمتها بعد التحالف . نهلية المطلب 709/6 

© )يضم فيه إلى التالف » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

() والقول فيه كالتعالف ٠‏ والثبت من (ب) و (ج 

١‏ بذ (1) معروفة » والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

ينظر باب الرد يالعيب ‏ الجزء الثاني من التسخة التركية ‏ لوح :1/10 

1١‏ )اقل 
انب الباقي 


نبت من لب) و0ج) وهو الأمح 


١ 


انب ولج الباقي. 
ينظر دفتح العزيز 1/3/6 
٠‏ ينظر «روضة الطالبين 25/6 


> 


(لفك تي اليج 0ك 
زادت القيمة على الثمن الذي ادعاه البائع وجبت ٠‏ وقال ابن خيران : لا يجب الزائد 
الأنه لا يدعيه!. 


ين :( وإن تعيب" رده مع أرشه )؟ وهو ما نقص من القيمة؟؛ وقد سبق الزكاة 
أن ما ضمن كله بال بيعضها إلا الشاة الممجلة* ٠‏ وذكرنا مسائل 


بدلا ٠‏ أو 
يرجع فيها حتماً من غي رارش ؛ ومما يستثنى على وجه ؛ العارية 


بها ولا آرش ٠‏ وليس معناه آن. 
لفت جزوها ذخ 


غير الوجه المأذون فيه 


بق :من التعيب* بي كتزويج الأمة والعبد ؛ فعليه ما 
وخلية » ويعود إلى البائع والنكاح صحيح ٠‏ وقال الفارسي': يبطل 
ذكره العمرائي يذ البيان 711/8 ٠‏ و النووي يذ روضة الطالبين 901/5 

2-7 (0) وان بعث ٠‏ وامثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح لواطقته متها 
-_منهاج الطالبين 32/1 

- لآن الكل مضمون على المشتري بالقيمة : قيكون البمض مصموناً بيمض القيمة : بخلاف ما لو 
تديب امبيع يد البائع ؛ وأفضى الأمر إلى الأرش يجب جزء من الثمن ؛ لأن الكل مضمون على البائع. 
بالثمن » فكذلك البعض . قتح المزيز 21/4 

© - فإنها تضمن بالتلف ؛ وإن نقصت لم يجب أرشها . مفتي المحتاج 510/7 

1- سيب يه) مكنا مرجودة ا جميع التسع 

- قال الشيخ أبو علي ٠:‏ وهذا أصل مطرد ‏ المسائل أن كل موضع لو تلف الكل كان مضموناً على 
الشخص بالقيمة » فإذا تاف البعض كان مضموناً عليه ببعض القيمة كامقصوب وغيره ؛ إلا صورة. 
وهي أنه إذا عجل زكاة ماله » ثم تلف ماله قبل الحول وكان ما عجله تالفاًيفرم ا سكين القيمة » ولو 
كان معيباً ؛ ففي الأرش وجهان ) . فتح العزيز 741/4 + كما ينظر : روضة الطالبين 55/7 

4< اب من لمعيب 

4 وي 0) وقال القاضي ؛ وا مثبت من (ب) ولج) وهو الصحيح ؛ لموافقنه ما طتح العزيز 100/4 . 


0-2-6 


غلك نابي 
ولو كان العبد آبق/! من يد المشتري لم يمنع الفسخ !فإن الإباق لا يزيد عل 
التلف ٠‏ ويغرم المشتري قيمته لتعذر حصوله » وكذا لو كاتبه كنا 
وأن رهنه قال الرافمي': فالبائع بالخيار إن شاء صبر إلى قكاكه ٠‏ وإن شاء أخذ 
القيمة 


وإن أجره فإن/' منعنا بيع المستأجر ؛ فكما لو رهنه ٠‏ وإلا ظلبائع أخذه لكن 
ك عند المستأجر إلى انقضاء المدة , والأجرة المسماة للمشتري ٠‏ وعليه للبائع 


لباقية ٠‏ وإن كان أجرة للبائع فله أخذه قطعا . 
و انفساغ الإجارة وجهان ؛ كما لو باع الدار المستأجرة ؛ !. 
فعلى البائع الأجرة المسماة للمشتري » وعلى المشتري أجرة مثل المدة الباقية للبائع 
هذا ما ذكره الرافمي : وزاد الماوردي' يذ المرهون أنه هل للبائع أن يأخذ المشتري 
بفكاكه قبل محله وجهان. 

وقول الراضمي يتخير البائع بين الصير إلى فكاكه : وأخذ القيمة ؛ إن حمل على 
تأخير الفسخ فظاهر ؛ لأن الذي يظهر أن حق الفسخ هنا ليس على الفور كدوام 
الضرر + وإن حمل على آنه يعد الفسغ له الصبر إلى الفكاك ؛ فهو مخالف ما قاله 
الإمام' إذ قال بتخريجه على مأ سيأتي أن القيمة للحبلولة [ أولا ] إن قلنا 
اللحيلولة" لم يجبر على قبولها ؛ وإلا فيخير » وينبغي أن/*” يكون ‏ الآبق كذلك. 


لنا :“لا يتفسغ ؛ 


د وقديق 


لر :فتح العزيز 41/4 ؛ روضة الطائبين ؟//ادة. 
د م7 

؛ - قال الماوردي وهل له أن يؤاخذ المشتري بقكاكه قبل محله أم لا على وجهين ٠‏ كمن أذن لغيره 
رهن عبده ظلو بيع ب الرهن ضمن الهش 
ضمائه. الحاوي 506/8 

© -.. ينظر : نهلية المطلب 508/9 

1 (أولا ) زيادة يذ 0 

- .و( إن قلنا للحيلولة ) ساقط من (ي). 
ع4 


اقيمته للبائع + وأن أفتكه منه رده على بائعه وبريه من 


وس لل ب بيسرت م0 
ٍ 0 .زال' الحاثل فهل يرد العين ويسترد الت 
يينى على أنه قبل ارتفاع [ الحائل ]' ملك من8 

أما الآبق ففيه وجهان 

أحدهما : ملك المشتري ٠‏ ولا يرد الفسغ عليه كما لا يباع : وإتما هو" وارد على 


القيمة. 
وأصحهما :أنه إباقه ملك البائع : والفسخ وارد عليه ؛ وإنما وجبت. 
للحيلولة" 

والمرهون والمكاتب قيل على الوجهين » والأصح القطع ببقاء ملك المشتري": كما 


وز للبائع الفسخ 
بيعه فهل ه و'كامرهون أو كالآبق 5 
فيه احتمالان للإمام” ؛ أظهرهما: الثاني وهو الذي قاله القاضي حسين ؛ فإن 


اء ملك المشتري ؛ فالفسغ وارد على القيمة كما نوظف ؛ فلا رد ولا 


0 


استرداد ٠‏ وإن قلنا باتقلابه* إلى البائع ثبت الرد والاسترداد"' عند زوال الحيلولة'". 


وما ذكرناه" ينبهك على أن الفسخ بذ التلف الحسي وارد على القيمة قطعاً » ولك 


- ا لني) ثم رد الحلال 
؟-.( الحائل ) سافط من( ٠‏ والثثبت من (ب) و (ج) 

0-7 لب) كما هو 

افتح العزيز 740/4 + روضة الطالبين 684/7 

0 - وبه قال الشيخ أبو محمد. فتح العزيز 541/6 ؛ روضة الطائبين 801/5 

1- لذ لب) والبائع آبق.. 

- © (ب) ( فهو كائرمون ) 

ينظر ‏ ثهاية الطلب 711/8 

- 0 0) بإتلافه ؛ والمثبت من (ج) وهو الصحيح موافقته فتح العزيز 141/4 ؛ روضة الطالبين 688/6 
- من قوله ( وإن قلنا .. إلى ... الرد والاسترداد ) ساقط من (ب6 

624/5 يتظر :فتح العزيز 740/4 , روضة الطائبين‎ - ١ 

1<( ذكرتاء ) ساقط من (ب) 


واه سولق يي 
أن تقول لم لا يُقَدّر الفسخ مستنداً إلى قبيل التلف » ويكون وارداً على العين كما 
ف المبيع قبل القيض ؛ ويظهر أثر ذلك 2 تجهيز' العبد على من 


:/؛ لا يتحالفان ؛ حلف كل منهما على نفي ما يدعى عليه" 
قال الرافمي : ولا يتعلق بيمينهما” فسخ ولا انفساخ": وفال القاضي آبو الطيب 
تفريماً عليه/” : إن كان العبد ب يد المشتري ؛ لم يجز للبائع مطالبته به : لأنه لا 


يدعيه » وإن كان ع يد البائع ؛ لم يجز له التصرف فيه ؛ ويجوز أن يبيعه على 


طريق الشعرينا : وتحفكله لين للرضة الأ بيع البيع قبل فيه ممطع:: 
فكيف ثبوت البائع أو الحاكم فيه 

ولا يمكن أيضاً أن يتملك عليه البائع بقدر حقه لأن بيع المبيع قبل قبضه من البائع 
لا يصح يذ الأصح ؛ ولا أن يقبض للمشتري'! من نفسه ؛ وهذا الإشكال وارد'” 


0) تخيير » والثبت من (ب) و ( 

.ل لب) ولج) على من هي 5. 

*- (يل) ساقط من0) : والثبت من (ب) و( 
علدب 


# امل ضي عا يدها وفع م نافيا وكاوثو لسسع 
7- يفت العزيز 9/1/4 : ولا يتعلق بينهما ؛ والثبت من الإيتهاج 
- تع المزيز 501/4 

ولاب دري 

4 - اذ لب) و(ع) على طريق الظضر 

٠١‏ -.ج0) ولا أن يقبض الشتري ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 


1 لبود 
فنك 


11 بسي 


121011001111118 
ويمكن حمل كلام القاضي أبي الطيب على ما إذا كان قد عاد إلى يد البائع 
بعد القبض أو يقال بأن الحاكم يقوم مقامه يذ القبض ٠‏ وقد سبق 2 ياب القبذ 


من كلام |' 
/ 


أبي حامد وغيره أن المشتري إذا هرب قبل القبض يبيع الحاكم 
ويويي الثمن ٠‏ ورآى ابن الرفعة أن الحاكم يتلطف بالشتري حتى يفسخ كما 
سبق من [ نقل ]' البروي عن الشافعي » ولا حاجة إلى ذلك بل الحاكم يقبض 


عله 
اما اتجارية شفط على طتساطه يموق كه اندر يليها مز وان لطا ابام يبدة 
أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن ٠‏ فإن كان العبد ب يده أقر ب يده ٠‏ وإن 
كان يذ يد البائع ؛ فوجهان : 


أحدهما : يجبر على قبضه 

وأصحهما :لا ؛ بل يسلم إلى الحاكم ليحفظه ؛ و به جزم ابن أبي عصرون ب 
إن لم يكن له » أو كان ؛ ولكن 
رأى الحط يذ بيعه ٠‏ وحفظ ثمنه ؛ فمل ٠‏ كذا يقتضيه كلام الشيخ أبي حامد و 


المرشد » وينفق عليه من كسبه : 


الماوردي” 
وله إذا أبقاه أن يؤجره » أو يأذن لهذ الكسب ؛ وفاضل كسبه يحفظه حتى 
يقاب الشحري : هواأحدسم فاش ل ديه , واجزد 
ولومات وطلب ورثته ذلك دفعه إليهم ؛ قاله الروياني » وبا كلام الشيخ أبي حامد 
ما يوافقه » ويقتضي أن حق الرجوع ينتقل للوارث كما كان 


( نقل ) ساقط من (01 ؛ والمثبت من (ب) و (ي) 
ينظر : الحاوي 73/0 
ينظر : المرجع السابق. 
لب) ودج للموروث 


6 


روبوز يسبب يإ سج لو !)ا 
وإن آقام كل منهما بينة قال الشيخ أبوحامد ؛ و الماوردي' » #الزافكي اطع 
الجارية للمشتري 

والعبد إن كان عنده أقر يذ يده' » وإن كان عند البائع ؛ فالوجها. 
الأحكام/ة . 

وينبغي أن يقال أن قيدنا بوقت بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيحصل التعارض: 
ويصير كما لو يكن لبما بينة ٠‏ وإن لم يكن إلا شهادة كل بينه بشراء' ما 
شهدت به فلا تمارض/” » نكن المتنازعين متوافقان أنه لم يقع العقد عليهما لا 
وقت ١‏ ولا وقتين ؛ فلا يمكن إلزام المشتري بالثمنين معأ ؛ وحيث بقيا" العبد'" 
.يد المشتري فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع آو غيره إلا الوطم لو كان'' 


وتلك 


الحاوي 1/9 
7 - ينظر :فت المزيز 500/4 

-.-0) يثلث الجارية ؛ وامثبت من (ب) و (ج) رهو الصحيح لموافقته فتح المزيز 5901/4 

- 00 ( والعبد إن كان ب يده أوعنده ) ؛ وذ (ج) ( والعبد إن كان يذ يده أقر عنده ) ٠‏ والمثيت 
من (ب) 

ه- اب فوجهان 

والوجهان : 

أحدهما : أنه يسلم إلى المشتري ويجبر على قبوله . 

والثاني : لا يجبرلانه ينكر ملكه فيه ؛ ضلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه ؛ فين لم 
يكن له كسب ورأى الحظ ج2 بيعه وحفظ ثمنه ضل. ( طتح العزيز 501/4 - /7500). 

+- حوري 


1- بج 0) ولج) فشراء ما شهدت + والمثبت من (ب) وهو الاصح. 
6 0/00 

1 - لعل الأخصح لوقيل ( أبقها ). 

١‏ -. 2 (0) العقد » والمثيت من (ب) ولج) وهو الصحيح 

3-١‏ () لوكانت جارية ؛ والثبت من (ب) و(ج) وهو ( لكان جارية ) لآن تقدير الجملة ( لكان 


العبد جرية ) كما لحري 70/0 
هه 


الليترص تع البق سس بجت (ي) 


جارية ؛ فإنه يحرم لإقراره بتحريمه: وعليه/' النفقة ؛قاله الشيخ أبو حامد و 
» وذ تجويز البيع وهو مقر بأنه ليس ملكه إشكال”. 


الماوردي" 


بلا( واختلاف ورثتهما كهما )؛ لأنها يمين 2 المال فقام الوارث مقام المورث م 
كاليمين" 2 دعوى امال ؛ ولا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده ٠‏ ولابين أن سه 
يحصل الاختلاف بين" الورثة ايتداءاً » وبين المتبايعين ؛ ثم يموتان قبل التحالف, المدنت. 
الحق للورثة » ويتحالفون ؛ ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق 


وسكت الأصحاب هنا عن كيفية يمين الوارث ٠‏ وقالوا 4 الصداق : إنه يحلف ب 
الإثبات على البت ٠‏ ويد النفي على نفي العلم على الصحيع ٠‏ وقيل : على البت 
ولو كان الوارث أكثر من واحد فصدق بعض" وأنكر بعض ؛ فالذي يظهر جواز 
التحالف بين المنكر والعاقد الآخر. 

وقال ابن الرضمة :يشبه أن يكون كما يذ الرد بالعيب ؛ وليس كما قال لقول 
الأصحاب بالتحالف إذا تلف أحد العبدين » ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة . 


ج صديق 
5< الحاوي و/دن؟ 

ينظر : روضة الطالبين 0/6/5 

منهاج الطاليين 33/5 

9 - (كاليمين ) مكتوية لاحاشية لب) 
20-7 0) من الورثة ؛ والمثبت من (ب) و لج 


2-7 (ب) و (ج) بعضهم 
اه 


الضك تالبق ل ااالااسسح تو تي 


ولو كان [ الوارث ] محجوراً عليه ؛ قفي حلف وليه خلاف حكاه الإمام' يذ 
كتاب الصداق ‏ أن الولي هل يحلف يذ كل ما يتعلق بالصبي ؛ وإن لم يكن 
الولي باشر إنشائهة 


والأصح جريان التحائف بين الوليين ‏ مال المحجور عليه ؛ وبين ولي الصغيرة 
والمجنونة والزوج ؛ وبين ولي الطفل والمشتري + ومال الإمام” إلى المنع 

ولا فرق بين الأب والجد والوصي والقيم' ؛ بشرط بقائهم على الولاية ٠‏ فلو استقل 
المحجور عليه أو صرف الولي ؛ فلا , لأنه بيبطل قبول إقرارهم ؛ نبه عليه ب 
الوسيط؛ . والمراد نفي انتحالف ؛ أما الحلف على من توجهت عليه العهدة فلا 


يندع 

و تحالف الوكيلين إذا اختلفا فيما عقداه ؛ وجهان : 

أصحهما: أنهما يتحالفان ؛ وقطع به كثيرمن المراقيين ؛ كما حكاء الإمام' يذ 
كتاب الصداق 


والثاني :لا ؛ لأن اليمين" تعرض على الظالم ؛ ليخاف ؛ فيرجع” 
والوكيل لو أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه ٠‏ والأشبه أن هذا الخلاف أصل ينفسه: 
مأخذه أن التحائف هل هو من أحكام العقد كالرؤية أو لا'9 


(-١‏ الوارث ) ساقط من(0) 

يفظر : نهاية الطلب 151/15 

* بذ لب) ومال الإمام والبنوي 

القيم : السيد وسائس الأمر ء وفيم القوم : الذي يقوّمهم ويسوس آمرهم . (لسان العرب . قوم ) 
© ينظر : الوسيط 8.5/9 

1 ينظر :نهاية المطلب 157/0 

3 0) لأن لايمين » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

4 لبا الرجع. 

-933) أولي ه وللثيت مو لأينا و فع) ومو الصسيع. 


تت 


لللببا 02 


ولا يلتفت إلى العهدة/" ؛ بل هو جارء سواء قلنا تتعلق المهدة بالوكيل أو لا ؛ ولو 
آراد الموكلان أن يحلفا فهل لبما ذلك لأن الملك لبما ؛ أو لا لأنه” من أحكام العقد 
المختصة بالعاقدة 

كلام الماوردي' يشعر بالثاني , لأنه قال : أحد الوجهين أن الوكيل هو الذي 
يحلف ؛ والثاني : أن الموكل هو الذي يحلف 

وفائدة* تحالف الوكيلين : أتهما إن تحالفا ؛ فسخ العقد » وإن نكل أحدهما ؛ 
قال التووي ‏ الروضة': فيحلف/" الآخر ؛ ويقضى له إذا قلنا حلفه مع النكول 
لبينة ؛ يعني ولا يقضى له إذا قلنا بالأصح أنه كالإقرار ٠‏ لأن إقراره لا يت 
على موكله ؛ وقال الماوردي" بذ الوكيل بالشراء: إن نكل ؛ صار البيع لازماً له 
دون موكله : وبي الوكيل بالبيع إذا نكل قضي للمشتري بالبيع ٠‏ وألزم الوكيل 
غرم فاضل الثمن للموكل" فقد جزم الماوردي'' بالقضاء لغريم' الناكل أي عن 


١‏ 2 0) و لع على العهدة » والمثبت من (ب) وهو الأصح 

*ابلوايه 

00 لأنهما » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

قال المأوردي : إذا أيتاع الوكيل لموكله عبداً لم اختلف الوكيل والبائع ب شنه فهل يكون التعالف 
اللبائع والوكيل أو الموكل على وجهين 

أحدهما : أن الوكيل هو الذي يحلف لأنه المتولي للمقد وإن نكل الوكيل عن اليمين صار البيع لازماً 


يواد 
والوجه الثاني أن الوكل هو الذي يحلف لأن آحداً ل يعلك شيئاً يمين غيره . الحلوي 1.3/9 
3-6 0) وقائدته ؛ والثبت من (لب) و(ج) وهو الصميع 


روضة الطاليين 610/5 


ع قدي 
-_ قال المأوردي :وان نكل الموكل عن اليمين فالبيع لازم له دون الوكيل . الحاوي 701/0 

2-6 (3) الموكل ؛ وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

٠١‏ -. قال الملوردي #ولو كان الوكيل قد باع لموكله عبداً ثم أحلف الركيل والمشتري نئمنه : قاحد 
الوجهين : أن الكل يحالف المشتري . والثاني : أن الوكيل يحالف المشتري ‏ فإن نكل الوكيل عن 
اليمين قضى للمشتري بالعبد وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن . الحلوي 7:3/6 

3-١‏ (0) لغرم » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 


سل وتلق يي 
حلفه' » وهو أصح مما قاله النووي ؛لأنا لم نقبل إقراره على موكله ؛ وإنما 
آلزمناه » وقوله ‏ أصل انتقال العين مقبول ؛ لأنه وكيل فيه » ولو تركنا" 
القضاء بذلك لنحيل عود ضرره' إلى الموكل ؛ لتركنا القضاء على جمله 
كالبينة/" ٠‏ لأنها لا تتعدى إلى ثالث . 


فإن قيل : كيف قلتم إذا تحالفا[ يفسخ]" ٠‏ وفيه إبطال حق الموكلين بقول 
وكيلهما 

هعم بيقال جو تنكل شوق اترتضول كن يجلكا خريبة.: وذا حكف قز 
منهما ارتفع العقد ؛ أو تعذر ثبوته فيفسخ 


بغي أن يلزم وكيل البائع فاضل الثمن لاعترافه بصحة البيع به 
إنما الزمناه حال النكول ؛ لأنا أخرجنا العين عن الموكل: وهنا عادت إليه؛ 
:فالا طزيق إن تشميئه.. و]تختالاق الوخي ل وقد لنفسد ككانُو. 
ولو كان الوكيلان ‏ الخصومة : والبيع جرى بين اموه 
الوكيلان آصلاً . 

وقول لصتف ذكهما) إدخال الكاف على ضمير الغاكب : وهو (هما) ظيل © 
اللغة ؛ وعبارة المحرر كاختلافهما" ؛ ضلم من ذلك [ على ]” أنه جائز. 


-١‏ لع حاشية 
وما استقربه كلام الأوردي صرح به اين الصباع ل باب التقليس فيماإذا أقام اللقلس شاهداً واحدا ولم 
يحلف هل يحلف القرماء 5 
"١‏ - اذ (ب) وهو الأصح 
0312-5 تركاء 


عن (ب) و لج وهو الصحيح. 
4 - 17 ) ضرورة , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

00 

1- (ايقسخ ) ساقط من 20 

" -. قال الراضمي : والاختلاف بين ورثة امتبايعين كالاختلاف بينهما . المحرر 601/1 
اح زيادتي 


800 


ب ب 30 400 
نا( ولو قال بعتكه بكذا ؛ فقال: بل و: ؛ فلا تحالف' ؛بل يحلف كل 
على نمي دعوى الآخر )' لعدم اتفاقهما على عمد ٠‏ وقال المتولي : يتحالفان" » بن 
ونقله بعضهم عن الفوراني » وهو كذلك 2 كتابه ؛ لكنه فسره بالحلف ٠‏ ولم 


يقل به كما قاله المتولي » وعن صاحب التقريب رواية قول : أن القول قول مدعى 


الببة لأنه مالك باتقاقهما. 


إن (فإذا حلفا رده مدعي البية بزوائده )' لأنه لا ملك له ؛هذا الظاهر بد انيع 
وينبغي إذا كان البائع صادقاً يأتي ما سبق ف الظفر قال الإمام /: ووراءه' نظرء اليتبد 


- © فلاخلاف 
- منهاج الطالبين 35/7 

- قال اللتولي : وعلى الصحيح من المذهب أنه يثبت التحائف : والعلة أن كل واحد منهما يدعي انتقال 
«عيها صصاحبه ٠‏ ولو قدرًا الاختلاف حالة العقد امتع الانمقاد , 


ملك بجهة صحبحة غير الجهة |! 
قصار كما لو اختلفا ‏ عين المبيع أ قدره ٠‏ تتم الإباقة 15:/5/ب 
+ -. منهاج الطالبين 30/9 
قال الرافمي : هذا هو المشهور : ووراءه شيثان : 
أحدهما ؛ عن صاحب التقريب رولية قول أن القول قول مدعي البية ‏ لأنه مالك باتفاقيما وصاحبه يدعي 
عليه : والأصل براءة ذمته عنه. 
.وجهاً انهما يتحالفان ؛ وادعى أنه الصصيح . فتح العزيز 1500/6 
الروضة قول صاحب التتمة بالشذوذ + فقال :و: 
زعم أنه الصحيح . روضة الطالبين 9/0/7 
»قال الإمام ب نهلية المطلب 536/0 

ووداء ذلك نظر سياتي ب كتاب الأقارير ‏ وهو أن صاحب اليد اعترف بأن الجارية كانت لصاحبه » 
وادعى انتقال املك فيها إليه يطرق اليبة ؛ فانتفت الية بذ ظاهر الحكم بيمين منكرها ؛ ويقي إقرار 
منكر الية بالملك عن جهة البيع 
1 ب 0/00 


(1) ورواه ٠‏ والشبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


وو اب ]يي رتت ااي 
وهو آن صحاب اليد اعترف لصاحبه وادعى انتقال املك إليه بطريق اثتقت 
ظاهر الحكم فهو كمن وافق على الإقرار بحق ؛ وخالف يذ الجهة ‏ انتهى. 

وهذا مأخذ ما رواه صاحب التقريب : و لك أن تفرق' بين الإقرار بالملك مستداً إلى 
البيع ٠‏ وبين دعوى الباتع' الذي لم يثب 


يي : قال : بعتكه بآلف ؛ ه: 


آل : بل رهنتنيه” ؛ حلف كل على نفي دعوى الآخرء :هن 
ورد الألف ؛ واسترد العين ؛ ولو قال : رهنتكه/* بألف استقرضته ٠‏ فقال: [بل]* 
بألف” ؛ فالقول قول المالك مع يمينه » ويرد الألف ؛ ولا يمين" على الآخر , 
ولا يكون رهناً » لأنه لا يدعيه ؛ قاله البغوي” والراضي' عنه 


يق :فإن'' قال بعتك هذه الجارية » فقال : بل زوجتنيها » حلف كل منهما على رنى, 
نفي ما يدعيه" الآخر . وإذا نكل الذي يتوجه عليه يمين النفي حلف صاحب 
اليمين المردودة على الإثبات 


(1) ولك أن تقول الفرق بين ... الخ + والثبت من (ب) و (ج) وهو الأصبح. 
هبه ولع البيع 

لب) وهبتيه 

0000 

35 


لبه بالألف. 


3-1 0) ولايرد على الآخر » والثيت من (ب) و(ج) وهو الصسحيح. 
- ينظر ؛ التهديب 000/7 
4 - ينظر : فتح المزيز 50/1/14 
(قإن ) ساقط من (ب) و () 
13> لبو لج) تفي دعوى 


قلت : والأصح صحة الرجوع آذ حال إنكار المقرله عند غير الغزالي ؛ وبه يظهر 
صحة كلام الأصحاب ؛ وحصل بكل من الاستدراكين' فائدة . 

وعلى قول الأصحاب لو حلفا رجعت الجارية ؛ إن لم يكن استولدها ؛ وعلى أي 
وجه ترجع ؛ وجهان : 

أحدهما : كالرجوع بالفاس؟ . 

والثاني : رجوع مال من عليه دين ولا يقضيه ؛ وعلى الرجهين لا مهر ؛ إن كان 
وطثها المشتري 

ولو أحبلها 
يرجع بشيء » وصححه الجرجاتني! - 

ويحل لمدعي الزوجية وطثها باطناً ٠‏ ويد الظاهر وجهان ٠‏ ونفقتها عليه إن قلنا 
يحل الوطء ٠‏ وإن قلنا: لا يحل ٠‏ فقيل: على البائع ؛ وقيل: من كسبها » فإن لم 
يكن لبا كسب ؛ فمن بيت المال ؛ وكل ولد يجيء بعده أحرار 

وإن ماتت' قبل موت الواطئ ٠‏ وخلفت مالاً ؛ فللبائع أن يأخذ منه قدر الثمن : لأنه 
متفق عليه ٠‏ ويوقف الباقي ؛ وإن مات الواطئ قبلها حكمنا بعتقها : فإذا ماتت 
ان لأولادها ٠‏ ففإن لم يكن لبا قريب ؛ فللولي ؛ ول 


يرجع البائع عليه بأقل الأمرين من الثمن وصداقها ؛ وقيل :لا 


بعده وخلفت 
ابعده و 


138/5 ايتظر : الوسيط‎ ١ 
؟ - ب 0) الاستدراك , وللثيت من (ب) و(ج) وهو الاصح.‎ 
لج كائرجوء‎ - 
غ - ب (0) الروياني ؛ واخثت من (ب) و ل‎ 

9 - 2 0) وإن مات قبل مرت الواطئ ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 
جد اللي 


30 


ووو لبإ ب سولق اناي) 


ألولاء موقوف ؛ فتوقف التركة كلها : وليس للبائع أن يآخذ/! منها شيئاً ؛ 
بخلاف إذا ماتت قبل الواطئ. 


َل :( لو ادعى صحة البيع ؛ والآخر فساده ؛ فالأصح تصديق" مدعي الصحة ودس 
بهمينه)" وهو المنصوص يذ البويطي ؛ لأن الأصل عدم المفسد ٠‏ والظاهر' جريان "بن 
العقد على الصحة ٠‏ وكما لو فرغ من الصلاة ؛ثم شك هل ترك ركنا 4لا يجب ضلم 
الإتيان به ؛ لأن الظاهر صحة الصلاة ؛ وعن صاحب التقريب أن القول قول مدعي 
الفساد » وقيل إن نص الشافعي يذ الكفالة* يدل عليهما » و التنبيه” جعلهما 

قولين » ويد المهذب" وجهين » ورجح البغوي قول مدعي الفساد”؛ والأكثرون على 

اخلافه 


1ل بلوة ليا 


- 2 0) فالاصح تقديم » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح للوأطقته التهاج 
- منهاج الطالبين 70/5 

- © 0) الأصع ء والثيت من (ب) و لج) وهو الصحيح 

- لب يا الكفاية . 


03 


1 - قال المهذب 144/١‏ : فإن أختلشا ب شرط يفسد البيع ففيه وجهان بناء على القولين ا شرط 
الخيار ب الكفالة : 

أحدهما :أن القول قول من يدعي الصحة لآن الأصمل عدم ما يقسد 

والثاني : أن القول قول من يدعي الفسلد ‏ لأن الأممل عدم العقد ٠‏ هكان القول قول من يدعي ذلك 

- الأن الذي يدعي الصحة يدعي تملك المال على الآخر , وهو ينكر ٠‏ كما لو اختلفا بذ أصل / 
فالقول قول من ينكره مع يدينه التهذيب ؟/5:8 


رومز 4 سس ولي 

ومن صورا' المسآلة : 

يقول : بعتك بألف ؛ فيقول: [ بل]' بألف وزق خمر" ٠‏ أو يقول شرطنا/؟ شرطاً 
أ فينكره*: ولو قال: بعتك بألف + فقال: بل بخمر” 

وقيل: يفسد قطعاً'؛ لأنه لم يقر بشيء يلزمه . 

ولو قال العبد الذي وقع العقد عليه كان حرا » أو الأمة كانت آم ولد ؛ أو المبيع 
أن ملكاً لغي البائع ؛ فالمنقول أن القول قول مدعي الصحة ؛ وي العدة” ما 

يقتضي أنها طريقة آبي حامد ٠‏ وأنه يقول الوجهان إذا اختلفا بذ صفة العقد » إن 

صفة امعقود عليه كهذه المسائل ؛ فالقول قول المنكر ؛ لأن الظاهر 

الصحة ٠‏ وغيره يطلق 

ولو باعه عصيراً ٠‏ وقال : بعتنيه وهو خمر ؛ قال الجرجاني : القول قول مدعي 

الفساد ؛ وجعلها الراقصي' على الخلاف ٠‏ ويحتاج إلى الفرق بينه وبين دعوى 

اليو 

وقال الروياني : إذا كان يذ يد المشتري خل : فقال : باعنيه خمراً ٠‏ وصار عندي 

خلاً » وقال: ما بعته إلا خلاً أن القول قول المشتري ؛ ولا بيع بينهما ٠‏ وهذا 

أشكل مما قاله الجرجاني والرافعي ٠‏ والقياس جريان الخلاف يك جميع هذه 


3.٠١‏ 0) صورة ؛ واللثيت من لب) ولج 
> زيادةتيذ نباو 


* يذ 3) وزق حمراء ٠‏ والمثبت من (ب) واج) وهو الصحيح نوافقته لكتب الفقه 


© ب 0) ضيكره ؛ والمثبت من (ب) و (ج. 
7 قوله (بل يخمر ) مكاتها بياض يذ (ب). 
٠‏ ينظر : التهذيب 000-006/5 ؛ روضة الطالبين 090/6 
4 (ب» وذ الروضة ٠‏ نكنني لم أجد ما ذكره ب الروضة 
4 ينظر : فتح العزيز 704-59//4 

0 


و 2 


الصور » وقبول [ قول ]! مدعي الصحة يذ الأصح”؛ والجرجاني يقبل قول مدعي 


الصحة" إذا بذ شرط مفسد ؛ وقول مدعي الفساد إذا اختلفا ب صحته عن 
أصله 

ولو قال المشتري : لم أر المبيع » قال القاضي حسين : القول [ قوله ٠‏ وقال الغزالي: 
القول ]* قول البائع 


وقال النووي*: إنها مسألة اختلافهما يأ الصحة والفساد » والأصح قول مدعي 
الصحة ؛ وعليه فرعها الغزالي”” 

قلت : ودعوى الفساد هنا معتضدة بالأصل ؛ فهي أولى مما سبق ؛ لكن الراجح 
قول مدعي الصحة ؛ لأنه" الظاهر ط العقود » وهذا إذا شرطنا الرؤية : فإن لم 
نشرطها » واختافا هكذا لأجل الخيار/” ؛ قال الغزالي: الأصح أن القول قول 
المشتري ؛ وهو ظاهر. 


يا : إذا قلنا القول قول مدعي الصحة ٠‏ فقال : بل بخمس مائة وزق خمر'؛ وحلف اشنا 
البائع على نفي سبب الفساد صدق ٠‏ ويقي النزاع يذ قدر انثمن ؛ فيتحالفان' 


(قول ) ساقط من 20 
الأصح ) ساقط من 0. 

- قوله ( الجرجاني يقبل قول مدعي الصحة ) ساقط من (ب) 

0-8 ما بين القوسين ساقط من (1) » والمثبت من (ب) و (ج) 

5 -. ينظر :روضة الطالبين ؟//0ا9 

+ - قال الغزالي ‏ الوسيط 160/1 : وكذلك لو تنازصا ب شرط مفسد ٠‏ لأنهما لم يتفقا على عقد 
صحيح ٠‏ بل يدعي أحدهما العقد , والآخر يتكره : فقال صاحب التقريب : القول قول الآخر ؛ لأنه وافق 
على جريان العقد بصورته ويدعي مقسداً له. 

- 2 لب) لأنها الظامر 

عد ب لم47 


9 (خمر) ساقط من (ي) 


- ينظر + فتح المزيز 500/1 


هه 


«للضى وترم الباق لس ا ااا حجن ان الايي)» 
ريق : ادعى البائع ثمناً صحيحاً ‏ والمشتري 
قال القاضي حسين :لا يمكننا قبول قول البائع ؛ فيحبس المشتري حتى 
ايكون 


نأ فاسداً ؛ وقلنا قول مدعي الصحة نفع 


ما 


َي : ينبقي أن تكون صورة الاختلاف' إذا لم يسبق إقرار بمطلق البيع ٠‏ بل أقريه مع 
مقترنا بمفسد » حتى يكون ذلك من باب تعقب الإقرار بما يرفعه ؛ فإن سبق إقرار 
بالبيع مطلقاً ؛ ثم ادعى بعد ذلك أنه كان مقترتاً بعفسد ؛ لم يسمع 


ولو باع الثمرة قبل الصلاح ؛ ثم اختلفا ' شرط القطع ؛ فينبفي أن يكون 
كاختلافهما يذ الرؤية 
ولو كفل بدن رجل » ثم اختلفا ب شرط الخيار ؛ فقولان » وقيل : إن الوجهين بذ 
البيع/' أخذاً منهما". 
ولو قال : بعتنيه بشرط أنه كاتب ؛ وأنكر البائع الشرط ح أنهما 


يتحالفان ٠‏ والثائي : أن القول قول البائع 
ولو كان الثمن مؤجلاً فاختافا ‏ انقضائه » فالأصل بقاؤه 


-١‏ لب الخلاف 


ع قد 
- قال الراقعي : لو قال هذا الذي يعتنيه حر الأسمل + وقال البائع : بل هو مملوك ٠‏ فالقول قول البائع 
وذكر الآئمة تخريج الوجهين على أصلين 

أحدهما : عن القاضي أبي الطيب : أن أصل الوجهين قولان للشافمي رضي الله عنه فيمن تكفل برجل ثم 
.اختلفاء فقال : تكفات على أن الخيار ثلاثاً ؛ وأتكر المكفول له ؛ أن الفول قول الكفيل أو الكفول 
والثاني : عن القفال : أن أصلهما القولان فيمن قال : لفلان آلف من ضن الخمر : هل يؤاخذ بأول كلامه 
أم يقبل قوله من من الخمر ؟ إن فنا : بالثاني » فالقول قول من يدعي الفساد ٠‏ وإن قلنا : بالأول ٠‏ فالقول 
.قول من يدعي السحة ؛ ومخرج أن يخرج الوجهين على قولي تقابل الأصل والظاهر . فتح العزيز 1708/4 
5 


مإ ابا سس( وت( 


ولو ادعى المسلم انقضاء/' مدة أجل المسلم فيه" ؛ فالقول قول المسلم إليه ؛ وي 
الشراء لأجل حق قد" المشتري ؛ فالقول قوله. 


بط :«واهق يذ العصير على أنه اشتراه عصيراً : ولكن قال : تسلمته خمراً ؛ ١ضن؟‏ 
فالقبض فاسد ٠‏ وقال البائع : تخمر يذ يدك ؛ فأيهما يصدقة 
قولان ٠‏ قال النوو 


يشش" اقبي 
فعلى قولين' كالعصير 


: اختلفا بذ القبض ؛ فالقول قول المشتري"'. افرع 


م0 
؟ - ب () مدة الأجل فالقول ... الخ : والمثبت من (ب) و (ج 
7- ( قدر) ساقط من (ب) 
اام 


- اروضة العلا 
© - 3 0) فوجدت فيه , راللثيت من (ب) ولج 

ينظر دفتح المزيز 52/6 

(0) لأنه منكر القبض + وها لج) لأنه يتكر القبض ٠‏ والمثبت من (ي) 
ب( فكشفه ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الأصح 

0-4 (1) ضلى القول » ولمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 


الشاع وغرم انرق ل ب ب سسجتي 


َل :( ولو اشترى عبداً ؛ فجاء بعبد معيب ليرده » فقال البائ 
ائع )' لأن الأصل السلامة وبقاء العقد » وهذا لا خلاف 


صدق 


اللتحالف هنا ؛ لأن البائع لا يدعي شيئاً 


َإنا: ( وك مثله ب السلم يصدق المسلم بذ الأصح )؟ لأنه لم يعترف ب: 
العقد عليه ؛ والأصل اشتغال ذمة المسلم إليه ؛ و البيع اتفقا 


اشتراه» وتنازعا يذ سبب” الفسخ 

والثاني : القول قول المسلم إليه ؛ كالبيع 

وعن ابن سريج وجه ثالث :[ أنه ]' إن كان بحيث” لو رضي به لوقع عن جهة 
الاستحقاق كالرديء عن الجيد فهو كامبيع » لأن القبض صحيح لو رذ 
وإلا كالزيوف ؛ فالقول قوله » لأنه ينكر أصل القبض". 

وهذه الأوجه جارية د الثمن إذا كان # الذمة وقبضه ؛ ثم وقع هذا الاختلاف : 
قال الرافعي': و لك أن تقول المعنى الفارق ‏ يعني بين البيع والسلم .يذ المسلم فيه 
ظاهر فإن الإعتياض عنه [ غير]'' جائز : لكن 2 الثمن لو رضي بالمقبوض لوقع 


منهاج الطالبين 71/7 + إلا أن بذ المنهاج زيادة حيث قال (١‏ صدق البائع بيمينه ) 
2 3) ويقاء العقد هنا ولا خلاف فيه » وامثيت من لب) واج) وهو الاح 
متهاج الطكبين 300/5 

ب 600لي) 

لب) مثبت الفسغ 


5- زيادةي باوج 


( بحيث ) ساقط من لي) 
4< ينظر : الوسيط 161/1 

4< فتح المزيز 5/4/4 

غير) ساقط من (أ) » و المثيت من (ب) و لع) ء وهو موافق لفت المزيز 705/14 


ت 


ماه سببيبيبإ يإ سل الي 


ك به مسلك الاعتياض ؛ حت 


صريح أو كتابة كغيره من العقود ؛ وإن 
بالمقبوض إذا لم يكن ورقاً إلا با 


ذلك فلا يكفي رضا البائع 


اض صحيح ؛ فإن ادعى البائع ذلك لم يقبل 


» فإذا وقع فيه هذا الاختلاف ؛ فالقول قول 


اليك ون فق الب الك الاعهوض الله والف عا + وق الاق ساد ضرية 
وقبضه بالكيل » أو وزناً وقبضه [ بالوزن ٠‏ أو أسلم فيه ثم قبضه ]' ثم جاء' 
وادعى نقصاً » فإن. را يقع مثله يذ الكيل والوزن قُيِلَ ؛ كذا قال 
الراقمي. 


لعل الأفضل ( قاله البنوي ) لأن السابق هو كلامه .يذ التهذيب + 55/5 
كدج ديب 

قال الرافمي : و لك أن تقول ينبفي أن يكون هذا على الخلاق فيما إذا ادعى أحدهما صحة العقد 
والآخر ضساده ؛ ولو اشتري طماماً كيلاً وقبضه بالكيل ؛ أو وزناً وقبضه بالوزن أو أسلم فيه وقيضه ثم 
جاء وادعى نقصاناً فيه نظر إن كان قدر ما يقع مثله .يذ الكيل والوزن مُهل ؛ وآلا فقولان عن رواية. 
الربيع: 

آحدهما : أن القول قول القايض مع يميته ؛ لآن الأصل بقاء حقه ؛ ويحكى هذا عن أبي حنيفة ورجحه. 
صاب التهذيب. 

والثاني : ويحكى عن مالك : أن القول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنهما اتققا على القبض و القايض يدعي 
الخطأ » فيحتاج إلى بينة كما نو اقتسما :ثم جا أحدهما وادعى الخطا فيه ٠‏ يحتاج إلى البينة وهذاً 
أصصح عند القاضي أبي الطيب وغيره . تح العزيز 58-16 

ما بين القوسين ساقط من 0) » والمثبت من اب و (ج). 


جه 


6- (جاء) ساقط من اب 


روب 4 سلب بي يبي يبي يي توقاي 
هإن أراد ما يقع ب المكابيل والموازين قيجيء 2 هذا ناقصاً » و2 هذا كاملاً” 

قال الماوردي”: إنه لا يستحق الرجوع به فيمأ إذا قبض ثم ظهر زائداً . كذلك 
الا يرد الزيادة ؛فكما أنه لا يردها ليس له المطالبة بها فلا فائدة ْ قبول قوله , 
والأولى ما قاله الرافعي » فإنه إنما يجيء الاختلاف عند عدم التحرير' ٠‏ أو لهِلّةٍ 
الاختلاف جد + آما إذا كنان قدراً [ يسيراً 1" يظيز عند التخرير: ولا يظهر 


اللآخر*" فينبغي الرجوع به » و هذا تقييد قبول' قوله ؛ غليحمل" عليه كلام 
الراقمي 

وإن كان أكثر من ذلك كواحد من عشرة كما صوره الشيخ أبو حامد وغيره 
فقولان : 

أصحهما : و به قال مالك* ؛ لا يقبل [ بل ]' القول قول الدافع 

والثاني : وهو مذهب أبي ' » ورجحه البغوي' قول/"' القابض . 


ولو كان أكثر من ذلك كخمسة من عشرة ؛ فهل يجري القولان لأن الأصل عدم 
القبض أو لا لفحش الغلط ؟ فيه نظر » وقد ذكر صاحب المهذب" وغيره 2 هذا 


2 0) وياهذا كلام وامثبت من (ب) و لع وهو المسسيح 

1< ينظر : الحاوي 1/8 

*.إالب) لعدم التحوير , وي لج) لعدم الحرير 

4 (يسيراً)ساقط من 0), وللثيت من هب و لج 

© 2 0) وت للاحرف. 

- (قبول ) ساقط من (ب) 

- اليا للتحمل 

4 - ينظر : التمهيد 513/76 ؛ التاج والإكليل 201/4 
لديل ) ساقط من 0) ٠‏ والثبت من (ب) و لج 

٠١‏ - ينظر : لليسوط 77/1 ؛ قببين الحتلئق لها؟ 

1١‏ - ينظر : التهذيب 106.ة 

كد ب 0/000 

؟1- ينظر : الهتب عاك 


52 


الباب إذا اشتد 
تاب السلم ٠‏ وقالوا 
و عبارة بعضهم أن القليل الذي يبخس به يذ الكيل ؛ ومثل الفارقي' ب كلامه 
على المهذب القليل بواحد من عشرة » وجعله محل القولين والكثير بخمسة من 
فإن صح ما قاله تكون الخمسة من عشرة لا تقبل دعواها قطعاً . 
والأقرب أن مرادهم بالقليل ما قاله الرافمي ٠‏ وجزم فيه بالقبول 

ومرادهم بالكثير الواحد من المشرة ؛ لأنهم صرحوا يذ الواحد من العشرة بل 
يشمل الخمسة من العشرة' بالقولين ٠‏ وأن الأصح' عدم القبول ؛ فكانهم جزموا 
باب السلم بالصحيح ٠‏ ولا يختص الكثير بالواحد من العشرة بل يشمل الخمسة 
أ اعتماداً على الأصل ٠‏ وقد تبع ابن الرفمة ؛ الفارقي ' تفسير 
القايل غ انكفاية : فلما صنف المطالب ‏ و 
صاحب المهذب ؛ فظن أنه من نفسه فتقله عنه » ولم أره ف المهذب. 


5959 


١‏ ففيه قولان 

أحدهما : أن القول قول المشتري » لآن الأصل أته لم يقبض جميمه. 

والثاني : آن القول قول البائع ٠‏ لأن العاد: 

البائع . مهتب 794/1 

؟ - يذ لج وحكوا القولين ثم بذ كتاب السلم 

5د الفدنيا 

+ - القارقي :هو الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون ٠‏ القا. 

رمع الأول سنة +45 ه » وتفقه بها على أبي عبد الله الكازروني ‏ ثم رحل إلى بقداد فاخت عن الشيخ ابي 
ابه الشامل ٠‏ أملى على 

المهثب وسماء الفوائد نقله عنه ابن أبي عصرون ٠‏ توي سنة 01 ه. . ( ينظر : طبقات الشاضمية الكبرى 

01/1 ؛ طبقات الشاضضية لابن قاضي شهبة 705/1 

© - قوله (لأنهم صرحوا بذ الواحد من العشرة يل يشمل الخمسة من العشرة ) ساقط من 

7 - من قوله ( بالكثير الواحد من ... إلى ... وآن الأصح ) ساقط من (ج). 

1 قرله (ظما صئف المطائب وهو يذ الكفاية ) ساقط من (ب) 

- (صاحب) ساقط من (ب) و( 


افيعن يقبض حقه بالكيل أن يستوي جميعه » فجمل القول قول 


أبو علي الفارقي ؛ ولد بميا فارقين بذ 


إسحاق الشيرازي ؛ ولازمه وسمع منه كتاب المهذب » ولازم ابن الصباغ وحفظ. 


00 


20 سسسب سوام 


با اختلفا ؛ فحلف كل منهما قبل التحالف ؛ أو بعده ؛ إن لم يكن الآمر' كما اهن 
قال ؛ فالعيد المبيع حر لم يعتق بذ الحال ٠‏ فإن عاد إلى البائع بالفسغ ٠‏ أو غيره ؛ 
عتق عليه » لآن" المشتري كاذياً بزعمه ؛ ذء ن أقر بحرية عبد ثم اشتراه » 
ولا/؟ يعتق يذ الباطن إن كان البائع كاذباً » ويعتق على المشتري إن كان 
صادقاً؛ وولاء هذا العيد موقوف 

ولو صدق المشتري البائع' حكم بعتقه عليه » ويرد الفسخ إن تفاسخا ؛ كما لو رد 
العبد'بعيب ؛ ثم قال :كنت أعتقته برد الفسخ ؛ ويحكم بعتقه . 

بي ؛ نظر إن حلف البائع أولاً ٠‏ ثم المشتري 
» ثم عاد إليه لم يعتق ؛ لأنه لم يكذب المشتري بعد ما حلف على 
الحرية" حتى يجعل مفراً بمتقه » وإن حلف المشتري أولاً ؛ ثم البائع ء وصدقه عتق 
إذا عاد إليه ؛ لأن حلفه يعد حلف اللث ايب له واعتراف بالحرية [ عليه ]4 
ولو كانت المسألة بحالها ؛ والمبيع بعض العبد ؛ فإذا عاد إلى ملك البائع عتق القدر 
عليه ٠‏ ولم يقوم عليه الباقي' ؛ لأنه لم يققع العتق بمباشرته ٠‏ وهذا الفرع من 
مولدات ابن الحداد"'. 


ولو صدق البائع المث 


صدقه البائع 


-١‏ فرع )ساقط من (ب) 

1< © لب) إن لم يكن العبد. 

لب) كان المشتري. 

100 

0) ولو صدق البائ المشتري , وللثبت من (ب» و(ج) وهو الصحيح. 
1- لج كما لورد اليب 

2-1 لباو لج) يعد ما حلف بالحرية. 

(عليه )ساقط من 9) , واللثيت من (ب) ولج 


6 لبه الث 


- ينظر هتح العزيز 14لهد؟ 


ووم اه سب ا 00 


: قال : بعتك الشجرة بعد التأبير/' فالثمرة لي » وقال : بل قبله ؛ فالقول قول رمن 
البائع [ بيمينه" ٠‏ قال النووي ]' هنا » وذكر ‏ التتمة؛ وجهاً ؛ أنهما إذا اختلفا ب 
صفة المبيع لا يتحالفان ؛ بل القول قول البائع 

وهذه العبارة توهم نفي التحالف ٠‏ وإنما مراده إذا قال بعتنيه بشرط أنه كاتب : 
وقد 
ولو باع شيئاً » ومات ؛ فظهر أن المبيع كان لابن المي 
أبوك ب صغرك لحاجة » وصدّقه الابن أن الأب باعه ‏ صغره » ولكن قال : لم 
يبعه على ؛ بل باعه لنفسه متمدياً ؛ قال الغزالي ب الفتاوى: القول قول المشتري ؛ 
الأن الأب نائب الشرع : فلا يتهم إلا بحاجة » كما لوقال اشتريت من وكيلك 
فقال : هو وكيلي . ولكن' باع لنفسه ؛ فالقول قول' المشتري . 


بي : لوكان المبيع جارية ؛ فوطتها المشتري , ثم تحالفا وردها ؛ إن كانت ثيباً فلا ١ضع!'‏ 


اشيء عليه : وإن كانت بكرا رد معها أرش البكارة* وال أعلم . 


0700 
7 (ييميته ) ساقط من (ج) 

؟ ما بين التوسين ساقط من 0 , والمثبت من لي 

ينظر :تتمة الإياقة 6/+1/16. 

0 ب 0) فقال ابن للشتري ٠‏ واللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 

بذ (ب) فقا هو وكيلي ولوباع لنقسه. 

من قوله ( كما لوقا إلى .- فالقول قول ) ساقط من (ج 
لأنه نقصان جزء . فتح العزيز 5/6/4 » ينظر : البيان 720/8 


تباي وترم النباي. 2 
( باب : هو[ باب ]' معاملات العبيد' 


إن ( العيد إن لم يؤذن له يذ التجارة 


0 يصح شراؤه بغير إذن سيده ذ الأصح )* لام 
وقيل : قطعاً ؛ لآنه محجور عليه لنقص فأشبه السفيه : ولأنه نو صح ؛ فإما أن و5 
يثبت الملك له" » وليس أهلاً للملك » أو لسيده بعوض" يلزمه » ولم يرض به + أو التجلرة 
ذمة العبد » وهو ممتنع لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر , 

وهذا قول الاصطخري وأبي إسحاق” 

والثاني : و به قال ابن أبي هريرة » وغيره ؛ وصححه ابن أبي عصرون ٠‏ ونسبه 
الماوردي إلى الجمهور' يصح/" لأنه يعتمد الذمة ؛ ولا حجر على ذمته ؛ وك تجريد 
المحاملي نسبة الثاني لأبي إسحاق ؛ والأول للاصطخري ٠‏ و بنوا الوجهين على 


منهاج الطائبين 34/1 
هكذا يدا الإمام التووي هذا الباب بقونه (باب) ٠‏ ولم يسمه بمعاملات العبيد ؛ وإنما التسمية من 
الإمام السبكي 

١‏ زيلدتيذ لباو 

قدم البقوي معاملات المبيد بمقدمة جميلة وسمى الباب :باب مداء 
قال 


بدا موك لاي 


قال الله تمان : ( صرب أله 
الايصح تصرف العبد بغيرإذن الولي ؛ لو اشترى شيئاً ٠‏ أو استقرض ينيراذته » فهو فاسسد 
فإن كان عين ما آخذ قائماً ايده ٠‏ استرده امالك ٠‏ وآن تلف .يذ يده 
القيمة . يئمته » يتيع به إذا عتق . التهذيب 004/6 

منهاج الطالبين ابالة 

5 23 الملك فيه » وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصسحيح 

3 0) أو لسيده العوض بلزمه ؛ و3 (ج) بعرض يلزمه » والمثبت من لب) وهو الصحيح 

يقظر : الحاوي 514/9 

المرجع اسايق 

م0 


رربم اه سس اح از الي 


القولين يذ المفلس ؛ لأن كلاً منهما صحيح العبارة ؛ حجر عليه لحق الغير' » ومن 
فرق قال : إن المقلس أَملٌ للتملك » والإمام' ضعف الثاني جداً ٠‏ ولا جرم/" صححه 
الراضمي' وب النفس منه شيء » وممن صححه قبل الراهمي ؛ المتولي" : ونظم 
الدليل الذي قدمناه ويرد [ عليه ]' اتفاقهم ‏ المأذون إذا اشترى أن الملك للسيد مع 
اختلاف يذ أن الثمن ئ ذمته أو لا كما سنذكره 


ولو كنا نقول أن تعلق الما بذمة العبد عيب كما هو مذهب أبي حنيفة ؛ لكان 
قد يقال إن على السيد ضرراً ٠‏ لكنا لا نقول بذلك ؛ والعجب أن أبا حنيقة مع 
قوله بذلك قال بصحة شرائه" . 

وقال القاضي أبو الطيب أنه مثل/” قبول الهبة والوصية بعد أن قال : إن أكة 
الأصحاب قال يصحتهما ؛ والأمر كما قال لا فرق بينهما قمن يلتزم تصحيح' ما 


عليه الأكثر ينبفي أن يصحح هنا ٠‏ ولاسيما لم ينهض دليل قوي على فساده. 


١‏ قال الغزالي :وي شرائه طريقان ‏ نزنه العراقيون. 
كما أن القلس محجور عليه لحق الفرماء . الوسيط ١448/5‏ 
يقظر :ثهاية للطلب 404/1 

؟ج ديه 

؛ ينظر :فتح العزيز 205/4 

© ينظر : قتمة الإياقة ج 1/ لوح 10الب: 

7 ( عليه ) ساقط من 40 » والقيت من للب) و (ج». 

ينظر : المبسوط 1/10 ٠‏ بدائع الصنائع 141/9 » البحر الرائق انان 
-05200 

4 ذ (ا) ضمن يلزم سمع ما عليه » و!! 


من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 


0 


اح عه اسح يي 
(لؤيبام وعم البق تدا 


ل : ( ويسترده البائع )' أي إذا قلنا بفساد البيع ( سواء كان ب يد العبد أو ف يد' اسنداد 


سيده؟؟ وعيارة المنهاج فيها خلل بحذف البمزة من ( أكان ) والإتيان ( بأو) بي 


موضع (آم) ‏ 


الفإن تلف يذ يده )؛ أي يد العبد ( تعلق الضمان بذمته 6" لأنه ثبت برضا من له بون 


الحق » ولم يأذن له' السيد فيه ؛ فيضمنه بالمثل إن كان مثلياً » أو بالقيمة إن ااببع+ 
كان متقوماً » يتبع به إذا عتق » وأبعد من قال يضمنه بالثمن". 
[وَإ]ا١٠‏ أو يد؟ السيد ؛ ظللبائع تضمينه ٠١)‏ أي تضمين السيد باليد ( وله ) أي بي.ى 


اللبائع ( مطالبة العبد بعد العتق ١١)‏ لتعلقه بذمته لا قبل العتق ؛ لأنه لاشيم معه الميم+ 
يجب الوفاء منه » ولا ضمان على السيد بأن رآه فلم يا. 2 


١‏ منهاج الطالبين اق 
"© المتهاج 74/5 (سواء كان يايد العبد أوسيده ) ؛ ولا لب) ( يد العبد ام سيده ) » وذ (ج) ( 
اسواء كان يد العبد آمب يد سيده ) ٠‏ والمثبت من (أ) ومو مواطق لتمليق السبكي .يذ اختيار النووي ل 
(١‏ أو) بدلاً من (1م) ٠‏ وآما بالتسبة نما هو النهاج عله اختلاف .لا التسخ وما عند السبكي » 
(أو يد سيده ) 
منهاج الطالبين 8ه 
+ المرجع السايق 
6 اللرجع السابق. 
له ) ساقط من (ي) ول 
من قوله ( فيضمنه بامثل... إلى ... يضعته بالثمن ) مكتوبة يذ حاشية (ج) 
ينظر : روضة الطائبين 5/5/5 
زيادة لبه 
4 0) ايد ؛ والكثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح نوافقته المتهاج 
٠١‏ متهاج الطائبين 32/1 
١‏ المرجع السابق. 
٠‏ ينظر :روضة الطائبين 006/5 


3 رةس سي ححح يي 
.ولو أدى الث 
بلا خلاف ؛ لرضا صاحبه وعدم إذن السيد . 
و ملك المبيع' وجهان : 

أحدهما : للسيد ؛ فإن كان 


ن من مال السيد فله استرداده ؛ وإن صححنا شراءه' فالثمن ب ذمته 


أئع علم رقة لم يطالبه حتى يعتق ؛ [ وإن لم يعلم ]. 
فإن شاء صبر إلى العتق : وإن شاء فسخ ورجع إلى عين ماله . 
والثاني : أن الملك للعبد ؛ وللسيد أن يقره وأن ينزعه فإنه يستحيل أن يثبت للعبد 


ملك مستقر' لا يزيله سيده ٠‏ وللبائع الرجوع إلى عين ماله" مادام يد العبد » فإن 
تلف بيذ 


.ه ؛ فليس له" إلا الصبر إلى العتق ؛ وإن انتزعه السيد ؛ فليس للبائع 


الرجوع فيه على الصحيح . 


يرجع أيضاً بناءاً على أن الملك يحصل للسيد ابتداماً لا 
بالانتزاع » وهذا متهافت ؛ لأن التفريع على أن الملك للعبد. 


بل :( واقتراضه كشراثه  ')‏ الخلاف وجميع ما سبق" » وكذا ضمائه ؛ سرض 


وسياتي الأصح يذ ثلاثة المنع » وعلى ما نسبه الماوردي إلى الجمهور"' الجواز العبد 


0 شرازه » والمثبت من (ب) و (ج) لأن ( شراءه ) مفعول به متصوب . 
٠‏ 2 0) ملك البائع : والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 
ما بين القوسين ساقط من (0) والمثبت من لب) و (ج) 


اغا من قوله (للعبد وللسيد أر 


]ل سقف ستطتر) متعقد نواه : 


© )و إلى عيته ؛ وامثبت من لبا وهو الاصع 
1 (له)ساقط من (ي) ولج 
ا الب) وي التتمة أيضاً آن الصحيح .الخ 
ينظر : قتمة الإيافة ج 4/ لوح 1ب 
متهاج الطاليين الله 
ينظر : الحاوي 77/9 : روضة الطاليين ؟/كاة 


هه 


(ليشاي تانباي لل ل اح وي 


وهكذا سائر المعاوضات غير النكاح وما قدمناه أن للسيد الأخذ من يد 
العيد على الوجهين » ويكون أخذه على قول الإفساد ؛ ليرده' على" المالك 

2 العدة أن على قول الاصطخري وأبي إسحاق لا يجوز له الأخذ : فإمأ آن يزيد 
[أنه]" لا يجوز له التملك ؛ وهو الأقرب ٠‏ وأما أن يقول [ أنه ]' إذا أمكن الرد على 
المالك لا يجوز الأخذ 

وقد بين المتولي” ذلك فقال/” ليس له أن يأخذه ليمسكه ؛ ولو أراد أخذه ليرده 
على اذلف سان له« ويكون شميفاً 
ونبه الإمام' على أن]* القول بالملك للعبد تفريع على القديم ؛ ثم استشكله من 
تمليك السيد إياء/1. 


الأثة طيروشاة. 


جهة أن العبد إن صور له ملك لم يتصور إلا من + 


[تر] '' :مما أغاده الإمام هنا أنه لا احتكام للسادة على ذمم العبيد ؛ ولا يملك اضع! 
السيد إنزام ذمة العيد مالاً » ولو أجبره على ضمان لم يصح ٠‏ ولو أجبره على أن 
يشتري له'' متاعاً لم يصح الشراء : وإن كان محل الديون التي تلزم بالإذن 
الكسب" ؛ وهو ملك السيد 


١‏ 2 0) لتردده » ولمثبت من (ب) و لج 
7 لاب إلى لماك 

( أنه ) زيادة ل 

زيادة يذ لب 

© ينظر غتمة الإياثة ج 4/ لوج 1109/ب 
احج لد 

ينظر : ثهاء 
2000-0 


المطلب 6/لمة. 


ادنب 
٠‏ ( فرع ) ساقط من 20+ واللثبت من (ب) ولج 
(له ) ساقط من (ب» 

( الكسب ) ساقط من (ب) 


(للفرى ترم الب للل 00 2 


[ ولكن ]' لا الاستقلال للإاكساب ف هذا الباب ؛ مأ لم يتحقق تعلق الدين بأصل 
الذمة ؛ ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص ٠‏ وانكر العبد : وآل الأمر إلى مال ؛ 


فلا تعلق له الذمة. 
وي : الأصح أنه يصع قبول العبد بغير إذن السيد الببة والوصية' ؛ والببة له هبة رضن: 
يده + وكذلك الوصية' على تفصيل ذكره الصف بابهأ + وليس له أن 


يزه وكالة بقي ]ان انسيد لم يضع :2 الأصع ؛ لآن مناق 


ولو أعطاء إنسان متاعاً بغير إذن السيد' ليحمله إلى بيته » أو استعمله © شغل بغير 
إذن سيده ؛ ذهرب أو مات ب الطريق ضمنه ؛ قاله القاضي حسين 2 باب اللقيط 


[ وله بالا 


» وكذا بيعها » ورهنها يذ الأصح ]ه . 


00 
المبدية 
َل : (وإن أذن له التجارة تصرف بحسب الإذن )* لأن المنع لحق السيد» وقد اتباره 


)( لكن ) ساقط من (): والمثبت من (بب) و‎ ( ١ 

كما لوخالع ؛ صح ؛ ودخل العوض ب ملك سيد قهراً. روضة الطائبين 9/5/5 

وي صدحة قبوله فيهما من غير إذن السيد وجهان : أحدهما :و به قال الاصطخري : امنع لدم رضاه 
يثبوت لللك . واصحهما : الصحة ؛ لآنه اكتساب لا يعقب عوضاً ٠‏ قاشبه الاحتطاب والاصطياد ب: 
إذته . فتح المزيز 775/4 » كما ينظر : الوسيط 114/6. 

0 ولج يغير إذن مولاه. 

© ما بين القوسين ساقط من 0) والمثيت من (ب) و ل) 

1 متهاج الطالبين 30/7 


الباق وترم النباك. سبل ب ب حر يعي 


ارتفع » وإذن السيد لعبده البالغ الرشيد' ‏ التجارة » وسائر التصرفات ؛ جائز 
بالإجماع' » ويستفيد بالإذن بذ التجارة كل ما يندرج تحت اسمها ؛ وما هومن 
الوازمها وتوابعها ؛ كالنشر والطي" ٠‏ وحمل المتاع إلى الحانوت ٠‏ والرد بالعيب » 
وتسليم المبيع » وقبض الثمن ؛ والمخاصمة ف المهدة' ؛ قاله المتولي' والراطمي' 
جري ذ المخاصمة خلاف ذكره 


ونحوها » ولا يستفيد به غير ذلك ٠‏ وينبفي 
المقارض . 

وي صحة الإذن مطلقاً بالتجارة وجهان ب العدة وغيرها ٠‏ والمنع اختيار أبي طاهر 
الزيادي" » و الصعلوكي” كالوكالة ؛ والجواز اختيار الحليمي' 


(١‏ البالغ الرشيد ) ساقط من (ج) 

ينظر : مراتب الإجماع 26/1 ؛ بدائع الصنائع 151/9 » القواتين الفقهية 151/1 ؛ مفني المحتاج 4/7 
٠‏ الكلية يذ فقه الإمام أحمد بن حنيل 181/1 

* ب 0 وتوايمها والنشر وانطي » وا مثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 

00 المهد » والمثيت من لي و (ج) 

© ينظر :تتمة الإباثة 6/ لوج 1٠0ب‏ 

+ ينظر :فتح المزيز 1501-56/4 

آذ لب) آبي الطيب الزيادي 

أبو طاهر الزيادي : محمد بن محمد محمش بن علي بن داود بن أيوب ؛ إمام أصحاب الحديث وفقيههم. 
ومقتيهم بنيسابور ؛ ولد سئة 597 ه + وقيل 517 ٠‏ وتو سئة 2٠١‏ ه ؛ سمي بالزيادي لأته كان يسكن 
ميدان زياد ين عيد الرحمن » كان إماماً 2 علم الشروط وصنف فيه كتااً 

.) 183/1 ينظر :طبقات الشافعية الكبرى 19/4 » طبقات الشاضمية لابن قاضي شهية‎ (١ 

٠‏ الصعلوكي : هو الإمام سهل بن محمد ين سليمان بن موسى بن عيسى بن إيراهيم العجلي ؛ أبو الطيب 
الصعلوكي ٠‏ مفتي نيسابور » سمع آباه الستاذ أبا سهل و به تفقه ؛ و 
عمرو بن نجيد وغيرهم ؛ وروى عنه الحاكم أبو عبد الله ؛ والحافظ البيوقي ؛ ومحمد بن سهل وآخرون 
» كان فقيهاً أديباً جمع رئسة الدين والدنها وآخذ عنه فقهاء نيسابور ‏ توي سنة 4:4 ه. 

( ينظر : طبقات الشافعية الكيرى 795/4 ؛ طبقات الشاضضية لابن قاضي شهبة 0201/1 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم «القاضي أبو عبد الله الحليمي البخاري ؛ أحد ائمة الشاضمية بعا 
وراء التهر ؛ له مصتقات مفيدة من آهمها : كتاب شعب الإيمان : وهو نحو ثلاث مجلدات يشتمل على 


مسائل طتهية وغيرها توي للاسنة 407 ه 


وب الأصمم ٠‏ وأبا 


وغيرها 
وحكاهما الرافمي' ما إذا أذن بذ التجارة مطلقاً : ولم يعين مالاً » قال 
الزيادي: لا يصح وعن غيره يصح ؛ وله التصرف يذ أنواع المال". انتهى. 

والمراد تعيين ما يتجر فيه ؛ ولا يشترط بذ صحة' الإذن أن يدفع إليه مالا ؛ بل يجوز 
ري ل ذمته » كذا أطلقه ابن الصباغ ٠‏ وظاهره أنه لا يحتاج عند" الإذن/” 


أن 
الشراء إذ الذمة إلى 
المنيد:؛بومرو كال كن السب 
بشرط ؛ وإذا حصل خ يده ربح مما اشتراه يتخذه رأس ا مال » وهل له أن يجعل ما 
اكتسبه بالاحتطاب رأس ا مال ؟ وجهان" ؛ فإن منعنا فأعطاء رآس مال فهل له أن 
يضيف ما احتطبه إليه ؟ وجهان ‏ التتمة". 


بقدر ؛ وهو ظاهر إذا قلنا لا يثبت الثمن ب ذمة 


أما دضع المال فلي 


( ينظر :طبقات الشافعية الكبرى 771/4 : طبقات الشاضمية لابن قاضي شهبة 170/1 ). 
١‏ ينظر دقتمة الإ 
' ينظر: فتح العزيز 7/4 

ينظر + قتمة الإباثة 14/ لوج 9196/ب : 

2002 تعيين الإذن ٠‏ ولمثيت من (ب) و (ج) 

© ب 0) لا يحتاج عبده الإنن , والمثبت من اب) و (ج) وهو الصحيح. 
027 


ئة 4/ لوج 001الب . 


ل 
+ لعدهما ‏ وهو الذي آورد القورائي ٠‏ والإمام » والغزالي :ل ء لآنه لم يحصل يجهة التجارة : ولا سلمة 
السيد إليه ليككون راس ادال 

والثاني ‏ نمم + لآته من جملة لكتسايه ؛ وهذا أصح عند صاحب التهذيبد طتع المزيز 700/4 


+ قال يذ ا 


4/ لوح 1193ب 
فإن نا لا يضيف إليه فلا يعلكه ؛ وإن قثنا 


إليه قد نؤلنا الأجرة منزلة الأرياح فيملك بذ التجارة. 


© 


كما يملك التصرفه 


(لايبام ترم النبال. 2ه 


وَإ/' <١‏ فإن آذن له نوع؟ لم يتجاوزه )' لأنه بحسب الإذن كالمضارب » وكذا اداتك 


الو أذن له* لي التجارة [ شهراًا" أو سنة لم يكن مآذوناً بعد تلك المدة ؛ خلافاً لأبي 0 
تيقة' فيهما + مام آنه نودشم نه الأ ليتشتري بها شيئا )لا يصيزمةةونا د “سه 


التجار 


ولو دفع إليه ألفاً ٠‏ وقال: اتجر فيه ؛ له أن يشتري بعين ما دفع إليه » ويقدره ب 
لفقا ولاوزيداعية: 

ولو قال : اجعله رأس مالك » وتصرف ٠‏ واتجر ؛ فله أن يشتري بأكثر من القدر 
اللدفوع . 


إلا :( وليس له النكاح )* كما ليس للمأذون # النكاح أن يتجر ؛ لأن اسم نضا 
عرسي وطن قمة 2 


إن (ولا يؤجر نفسه ٠١)‏ , لأنه لا يملك التصرف ‏ رقبته فكذا ‏ منفعته" . 


اج يه 
002.7 فرع ء والمثبت من ((ب) و اج) وهو الصحيح موافقته المتهاج. 

؟ متهاج الطالبين 34-55 

ع له ) زيادةي لج 

© (شهراً) ساقط من 20 : وللثيت من (ب) ولج 

+ ينظر + بدائع الصنائع 152/8 + الفتاوى اليندية 39/6 

003 وقال اشتري به » والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

4 منهاج الطائبين 3/5 

8 ينظر + روضة الطاليين ؟/+8اه - 690 

38/7 منهاج الطالبين‎ ٠١ 

1/170/14 قال المتولي عن هذا الوجه أنه ظاهر اللذهب . بنظر : نتمة اإبثة‎ ١ 


هذه 


ووم ياك سا الماح يي 
وعن الحليمي حكاية وجه : أنه يملك ذلك' ؛ وهو قول أبي حنيقة" : وهل له 
إجارة أموال التجارة كالعبيد [ والإماء ]" والدواب 5 فيه وجهان + 

أصحهما : نعم » لأن التجار يعتادونه ؛ ولآن المنفعة من فوائد/؟ المال* ؛ فيملك 
العقد عليها كالصوف واللبن". ويؤجرّ [ بفتح ]' الراء عطفاً على المصدر تقديره 
أن ينكح ويؤجن. 


إل (٠‏ ولا يآذن لعبدهه ب التجارة* ٠١)‏ يوجد '# بعض النسغ لعبده بالباء ‏ وذ إن 
يمضه يتيوها:: “وكيا سكف يع اتروهة" 7 الكل سدع 8 
وليست الإضافة هنا للمالك ؛ والمقصود أنه إذا اشترى المأذون عبداً للتجارة » وأراد 


خلااً لأبي حنيفة" 


أن يأذن له يذ التجارة لم يجز 


١‏ ينظر : الوسيط 160/7 فتح المزيز 117/4 ٠‏ روضة الطاا 
ينظر : المبسوط 7/16 ؛ اليداية شرح البداية 4/4 + بدائع الصنائع 150/9 


3220 


* زيادةذلب) 
انلصي 
6 لي اماك 
7 والثاني دلا كما ل يزاجر نفسه . ينظر :فتح المزيز 717/4 ؛ الوسيط 147/7 
( بقتح ) ساقط من 0) 
يذل لميد 
4 يذ منهاج الطالبين 55/7( ولا يأذن لعبده يذ تجارة ). 

ينظر : الوسيط 189/7 » روضة الطالبين 010/5 
٠١‏ منهاج الطالبين 55/9 
١‏ روضة الطائبين 6709/5 
ينظر : المبسوط 18/78 , بدائع الصنائع 147/9 » البحر الرائق 105/2 


8 


2010 هأ س2 


يأذن' ؛ ففعل جاز ٠‏ ثم ينعزل مآذون المأذون بعزل السيد 
زعه من يد المآذون آم لا". 


ولو أذن السيد للمأذون 


توا 


وقال أبو حنيفة" :لا ينعزل ؛ إلا أن ينتزعه » ولو عزل الأول وأبقى الثاني جاز » 
وهل له أن يوكل عبده يذ آحاد التصرفات 5 وجهان 
أصحهما : عند الإمام' و!! 


الي" : نعم ؛ لأنها تصدر عن نظره » وإنما الممتنع أن 


".و1 ليس]*له أن/' يوكل اجنبياً 


بة إيراد التهذ؛ 
لآنه يتصرف لنفسه - 


كالوكيل بخلاف المكات: 


ولا يتصدق ٠١)‏ لأنه غير مالك ؛ ولا متبرع » وكذا لا ينفق على نفسه من تصدق 


كن 


مال التجارة'', ولا يعيردوابه » ولا يتخذ دعوة للمجهزين” » ولا ضيافة ؛ ولا يهب 


ولا يبري : ولا يبيع محاء 


وليس له شيء من التبرعات". 


١‏ لب يوذن 
 "‏ ينظر: هتح المزيز 35/1 
ينظر : المبسوط 50/78 

ظر : تهاية المطلب 800/6 
© ينظر : الوسيط 180/9 
3 الأن السيد لم برض يتصرف 
٠‏ ينظر : التهذيب 003/6 
8 (وليس ) سلقط من 0 
3205005 
٠١‏ متهاج الطالبين 38/6 
١‏ لأن ما يحصل بكسبه وتجارته ملك للمولى شلا ية 


فتح العزيز 771/4 ؛ ينظر : روضة الطالبين 650/7 


ننه إلا بإذنه » بل تفقته على سيده . التهذيب 


٠‏ المجهزون : يقال : جهزت القوم تجهيزاً » وتجهيز الفازي : تحميله , وإعداد ما يحتاج إليه بذ غزوه 
( ينظر : لسان العرب . جهز). 
5 ينظر ‏ فتح المزيز 520/4 


لض ؤت النبي 2 


وقال المتولي' :له أن يبيع نقداً ونسيئة : لأن التجار جرت عادتهم به ؛ قاله بذ 
التتمة؛ والذي قاله صاحب التنبيه"' ؛ والمهذب" » والبغوي' » والجرجاني » 
والرافمي' أنه لا يبيع نسيئة ؛ ويمكن حمل كلام المتولي على ما إذا 
العرف ؛ ويخصص به إطلاق" غيره » ولا يسافر بمال التجارة بغير إذن الس 


ام 


َل :ولا يعامل سيده )* أي لا يبيع منه ٠‏ ولا يشتري ؛ لأن تصرفه لسيده بخلاف سمه 
المكاتب' : وقال أبو حنيفة'': له أن يعامله د 
وأصل الخلا معه # مسائل/'” المأذون » أن عنده يتصرف لنفسه"' ؛ وعندنا فد 
يتصرف" لسيده » وحكي الشيخ أبو حامد؛ [والرافمي]*' » والجرجاني" بذ 


1/1097 قتمة الإبافة 6/ لوج‎ ١ 
151/1 ينظر : التنبيه‎ ١ 

* ينظر : المهثب 79/1 

قال البقوي ظلو باع تسيثة أو بغين فاحش ؛ لا يصح ٠‏ النهذيب 001/5 
© ينظر : فتح العزيز 5/1/4 

1 ب (1) لأنه لا يبيع + والمثيت من لب) ولج) وهو الأصح. 


بي( ويخصص به الخلاف 
متهاج الطالبين 35/75 

الآن المكاتب يتصرف لنفسه ٠‏ والمأذون يتصرف للمولى ؛ كالوكيل . التهذيب 003/1 » يد 
العزيز 771/4 : روضة الطالبين 070/5 

٠١‏ ينظر : اللبسوط 7-3/19, البحر الرائق 2/لمة 

لدج 4/0 


ره ٠‏ وامثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيع. 


2.٠‏ 0) آن عنده أن يتصرف لتفسه » والمثبت من (ب) ولج) وهو الأصح. 
؟1 ( يتصرف ) ساقط من () 

زيادة لب) + ينظر :فتح المزيز 75/4 

٠6‏ الجرجاتي : احمد بن محمد ين أحمد ابو العباس الجرجاني ؛ قاضي البصرة وشيغ الشافمية : تفقه 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ؛ وكان من أعيان الأدباء ٠‏ له النظم والنثر ٠‏ وسمع من جماعات كثيرة 
وحديث ؛ ومن تصانيغه + كتاب الشلية والتحرير والبلغة وامعاياة ؛ توي سئة 521 ه. 

( ينظر : طبقات الشافعية الكبرى 4/4 طبقات الشاذه 


هه 


الاين قاضي شهبة 550/1 ). 


وا لبإ سح يي 


الشاية ؛ والتحرير ٠‏ والمعاياة فيما إذا كان عليه دين يستفرق' ما ب يده ؛ وجهين 
٠‏ حق الفرماء ٠‏ ويحتمل أن يريد هذا القائل 
آن انسيد يآاخذه بتيمته كما يدهع قيبة العبد الجاني ولا يكون بيعاً : ويجب 
تأويله على هذا ؛ وإلا فييكون غلطاً : ويتعين حملهما على ما ذكرناء. 


أن له أن يشتري منه + لأن ما يذ 


جَإن ( ولا ينعزل بإباقه )' بل له التصرف #ذ البلد [ الذي خرج إليه » إلا إذا خص هل 


السيد الإذن بهذا البلد]" لأن الإياق معصية فلا يوجب' الحجر ؛ كما لو عصى يي 


السيد من وجه آخر". 
وك التتمة” وجه ضعيف: [ أنه لا يصح تصرفه ف الغيبة » وبناهما على أن المأذون 


ذا ادكو اتن هال وشم ررقي سناو يميم ]1 وق موا + وفان 
أبوحنيفة' ينعزل بالإباق 

9.٠‏ (1) ليستفرق » وللثبت من (ب) و ل 

؟ منهاج الطالبين 38/7 

ها بين القوسين ساقط من 0) وامثبت من (ب) و لج 

00) فلايجب ٠‏ والمثبت من (ب) وهو الاصع. 

© ينظر : الوسيط 163/5 ؛ التهذيب 003/7 ٠‏ فتح العزيز 171/4 : روضة الطالبين 852/5 


ينظر دقتمة الإاقة 1/ لوج 1/00 
ما بين القوسين ساقط من (1) والمثبت من (لب) و (ج). 

أحدهما :يصح ويقع لسيده » ووجهه أنه لو أطلن يصح الشراء له فلا يملك صرفه إلى غيره بالنية 
والثز النفسه » ولم يقصد الشراء للسيد فلا يقع له ؛ ووجه 
الشبه أنه ما أبق كانه استبد يما ب يده وقصد امماملة فيه لنفسه فيجمل دلائة الخلل كالصد . تتمة 


الإباقة 1/1004 


+ لا يصح لأنه ئيس من أهل املك حتى , 


3 ينظر : المبسوظط 75/11 


ثم استولدها لم تنعزل': ويذ التتمة' والتهذيب” عن 
:' [ أنها تنمزل]*؛ وك الرافمي" ب بعض نسخه ففيه هذا [ الخلاف يعني 
الخلاف يك الإباق بيننا وبين الحنفية و بعض تسخه ففي هذا]" اختلاف ؛ وكان 
التووي” تبع هذه النسخة ؛ فقال : لم تتعزل على الصحيح ؛ فأشعر يوجه ؛ ولم 
يوجد هذا الوجه بذ شيء من الكتب ٠‏ واتفقوا على أنه يأذن' لمستولدته ا التجارة 


يي : أذن لجاريته يذ الت 


افرع 


بي 


جا (ولا يصير مأذوتاً له بسكوت سيده على تصرفه )'' أي إذا رآه 
متكت ها وراد ينتعي" لا يصو سكوف يننا 


62/5 روضة الطالبين‎  رظني‎ ١ 

1/004 قتمة الإيائة 4/ لوج‎  رظني‎ ٠ 

1 قال البنوي : ولو أذن تجاريته بذ التجارة ثم استولدها ؛ لا يكون حجراً ؛ وعند بي حنيفة : يكون 

حجراً ٠‏ وبالاتفاق لو أذن لآن ونده © التجارة يجوز . قلنا :لما لم يممع الاستيلاد ابتداء الإذن لم يرضع 

دوامه . التهتيب 0000/7 

4 _ينظر : بدائع الصنائع 503/0 ٠‏ البداية شرح البداية 1/4 

© النسخ ( » ب ٠‏ ج) أنه ينعزل , ولعله سبق قلم والأصح [ أنها تتعزل ] 

قال الراشي ب فتح العزيز 71/4 : ولو أذن لجاريته ب التجارة ثم استوئدها فقيه هذا الخلاف ؛ ولا 

اخلاف بذ أن له أن يأذن لمستوئدته بذ التجارة: 

مابين القوسين ساقط من 0) والمثبت من اب و (ج) 

ينظر ؛روضة الطائبين 614/6 

1 0) واتفقوا على أن له يأذن لمستولدته » وي (ج) واتفقوا على له ؛ وللثبت من (ب) وهو الأصح 

٠١‏ ينظر : التهتيب 001/6 » طتح العزيز 771/4 ؛ روضة الا 

١‏ منهاج الملا 
ينظر : الوسيط 115/6 


القت 


الاين 


(لتام وترم البق 2 


: ( ويقيل إقراره بديون المعاملة ٠)‏ سواء أقر لأجنبي أم لأبيه [أم لابنه ]' » وقال , 
أبو حنيقة" :لا يقبل له » وهذه المسألة مذكورة ف ال 


الإقرارء وهناك ينبي 
يذكر إقراره بغير ديون المعاملة وإقرار غير المأذون'. 


3 : ( ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن )' سواء عرف رقه باعترافه" آم من 
؛ وسواء عرف مالكه أم لم يعرفه » فإن عامله ثم ظهر أنه مآذون ؛ فكما 0 
الوباع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت » وكذا من" ادعى الوكالة ؛ ثم *ل 
بان/" وكيلاً ولو لم يعرف رقة ولا حريته جازت معاملته يذ الاصح ؛لأن العا كك 
والغالب الحرية ؛ ولو ظن حريته فمامله ؛ ثم بان عبداً ماذوناً صحت معاملته 
السابقة » كمن باع مال أبيه على ظن أنه لنفسه ؛ ثم بان أن آباه مات''. 


38/7 منهاج الطالبين‎ ٠ 

( آم لايته ) ساقط من 0 

؟ ينظر : للبسوط 80/10 ؛ بدائع الصنائع 147/9 » حلشية ابن عليدين 171/9 
+ 01) واج) لا يقبل لبما ٠‏ والثبت من (ب) وهو الاصح 

© ينظر : الوسيط 141/1 التهذيب 005/5 ؛ فتح العزيز 771/4 ؛ روضة الا 
+ منهاج الطاليين 38/7 

١ج‏ (ب) بإقراره. 

ف لب) وكذا لو ادع 

ب 

٠١‏ ينظر ؛ فتح العزيز 770/4 ٠‏ روضة الطالب 


3 


لاتب تع اباي سروت ايك 


[ وإ ]' ٠‏ بسماع سيده أو بينة أو شيوع ب 


ن الناس )؟ ظاهر هذا الكلام أنه لا كبنية 
وسدد يكوعتق وإضد » ويتيظ أن يجوة 6 لالد ربس ل الطن .واو تان أرطي 1 

الحاكم » كما أن سماعه من السيد والشيوع : وقول الوكيل كذلك : 
وكما ذ العبادات ٠‏ أو يقال" بأن المعاملات أضيق* ؛ فيعتبرفيها ما اعتبره الشرع 
للحاكم ‏ نقل الأيدي ؛ ظفلو عامله وامتنع/' من التسليم إليه' حتى يشهد على 
الإذن فله ذلك". 


اتن 


َل :( وي الشيوع وجه )* الوجهان نقلهما الإمام ؛ وقال': لمل الأصح الصحةء 
فإن إثبات الأذن على كل معامل بتسجيل القاضي شديد. 


ا :( ولا يكفي قول العبد ٠١)‏ أي آنا ماذون ؛ لأن الأصل عدم الإذن ٠‏ فأشبه إذا تك 


زعم الراهن إذن المرتهن 2 بيع المرهون ؛ وقال أبوحنيفة!: يكفي كقول بن" 
الوكيل - مانن 


٠ما‏ بين القوسين ساقط من (ا) والمثيت من (ب) و (ج) 
” منهاج الطائيين 31/5 

؟ جاب أويقول 

لب اشق 

فج «درب) 

7 © (ج) لكنه حتى يشهد 

ينظر :فتح المزيز 518/6 

متماج الطالبين 38/9 

نهلية الطلب 405/8 

35/7 متهاج الطالبين‎ ٠١ 

١‏ يتظر : اميسوط 75/78 , البحر الرائق 0م 


2 


تك يم 


قال الأصحاب + لا سواء ؛ فإن الوكيل لا حاجة له إلى دعوى الوكالة : بل يجوز 
معاملته بناء على ظاهر اتحال ؛ وإن لم يدع شيئاً . لأنه صاحب' يد : وهنا 


بخلافه' 
ولو قال المأذون : [ علي ]" السيد ٠‏ وقال السيد: لم أحجر عليه » ف 
أصحاينا من صحح التصرف بناء على قول السيد'» وقال الإمام": ظاهر المذهب أنه 
لايجوز معاملته. 


َي : المأذون إذا عزل نفسه لا ينمزل » لأن التصرف حق للسيد : فلا يقدر على 
إبطاله/" ؛ بخلاف الطلاق يملكه ٠‏ لأن النفع ب النكاح له ؛ وبخلاف الوكيل: 
الآن ليس عليه" طاعة الوكل + وعلى العبد طاعة سيده ؛ قاله المتولي” 

ولو خرج العبد عن طاعة السيد وأنكر الرق » أو غصيه غاصب وجحد ملك المالك 


الم ينعزل خلافاً لأبي حنيفة' 
ولو باع [ العبد ]''المآذون ؛ ضفي انعزاله وجهان » يبنيان على أنه لو آذن لعبد الغير 
بذ التجارة هل يصح تصرفه آم لا؟ ويه وجهان 


١‏ (صاحب ) ساقط من (ج) 
ينظر دفتح العزيز 112/4 , روضة الطالبين 634/5 


؟زيادة جا ذيه 
غ ينظر دفتح العزيز 514/4 ؛ روضة الطالبين 233/6 
© قال الإمام :لااتجوز معاملته ب ظاهر المذهب . ثهلية للطلب 9لا 


حب ادلي 
بذ (ب) على العبد » وا مثبت من 0) و (ج) لأن الضمير( الباء ) راجع إلى الوكيل ؛ وهذا موافق لما ب 
التتمة ؛ فقد قال : لأنه ئيس على الوكيل طاعة الموكل ؛ وعلى العبد طاعة سيده .تتمة الإبائة 1/1098/4. 
تتمة الإباقة ؛/ لوح 1/004 

+ ينظر : البداية شرح البداية 4/4 ٠‏ اتبحر الرائق 109/2 


٠١‏ زيادة يذ لي) و9 


تفع 


ووز سب إ ا سح 0 


ولو أعتقه ؛ قفي انمزاله وجهان + 


أحدهما :لا ؛ لأن ابتداء التوكيل بعد العتق جائز : وا 


لون عندتا بمنزكة الوكيل. 
نعم ؛ لآن ديون المأذة من الاكتساب ؛ وبالعتق انقطع حق' السيد 
عن الاكساي: وهكذا الحكم' لو كاتبه ؛ أما إن دبره' أو رهنه فلا يبطل 
الإذن ؛ قال ذلك كله المتولي' 

والأصح من الوجهين فيما إذا باعه أو أعتقه الانعزال : لأنه الأصح فيما إذا وكل 
عبده يذ شيء ثم باعه أو أعتقه والمأذون مثله وأولى ٠‏ لأن الإذن قد يقال أنه رفع 
المنع لا توكيل ٠‏ ولما أشار إليه المتولي من الاكتساب . 

ولنا وجه هناك أنه إن فوض الأمر إلى حرية ؛ فيكون تركيلاً فلا ينعزل بالبيع 
والإعتاق [و إلا . بل |" كان استخداماً فينمزل ٠‏ ويأتي هنا مثله. 


بل فإن باع ماذون له ٠‏ وقبض الثمن ؛ فتلف ايده ؛ فخرجت السلعة بن 
مستحقة؛ رجع المشتري ببدله” )1 أي بدل الثمن ( على العبد )* لأنه المباشر للعقد + 
فالعهدة تتعلق به » وقيل 
الوسط"". 


رجوع علهه ؛ لأن يده يد السيد؟؛ وعبارته مستمارة يذ 


١‏ (حق ) ساقط من (ب). 
بذ () الحاكم » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ؛ لموافقته ما يذ التقمة 4/ لوج 00ب 


* يذ () رده ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو انصحيح ؛ لموافقته ما يذ التتمة 4/ لوح 304/ب 
4 يفظر : تتمة الإبائة 4/ لوج 108ب 
© .يذ النسخ الثلاث : والإعتاق والايل كان ؛ ولعلها مثل ما كتبتها اعلا 


2 منهاج الطاليين 58/7( بيدليا ) 
١‏ منهاج الطائبين 38/9 

8 المرجع السابق. 

0 


روضة الطائبين 577 » تهاية المطلب 80/14/6. 


٠١‏ 2 (1) الوسيط , والئثبت من (ب) و لج) وهو الأصح ٠‏ موا 


60 


انهليةالمطلب 6//ائ 


الام ناليع لبلب ب يسح 0 


ورأيت 2 نسع المنهاج' ببدلها ؛ فإن كان ذلك 3 نسخة المصنف' فسهو. 


إن :( وله مطالبة السيد أيضاً )' لأن العقد له ؛ فكانه البائع والقايض ٠‏ وهذه 55 
مسألة عظيمة أرى أن أشرح كلام المصنف إلى آخره مختصراً ثم أبين ما فيه مطاية 


وأذكر ما قاله/* الأصحاب فيها : فلا عليك أن تتمهل . اليد 8 


َي (٠‏ وقيل : لا )» لأن السيد أعطاه بالإذن" استقلالاً » وقصر الطمع على 
وذمته ( وقيل :إن كان يد العبد وقاء ؛ فلا" )* لحصول* غرض المشتري ٠‏ وإلا 
فيطائب'' ؛ كذا رتب الإمام'' هذه الأوجه الثلاثة/'': وصحح الأول ؛ وعلله بآن يد 
العبد يد سيده ٠‏ وقال": إن الثاني لا أصل له : ولولا أن التقريب رمزاً إليه'' لم 
يذكره 


34/7 ينظر + متهاج الطائبين‎ ٠١ 
نسخة النهاج ؛ والمثبت من (ب) وهو الصحيح.‎ 002 7 

* متهاج الطاليين 45د 

اج دم 

6 متهاج الطالبين 0-17 

1 لب الإنن 

أي فلا يطالب السيد ‏ ينظر : فتح المزيز 791/4 : روضة الطالبين 30-5 
متهاج الطالبين 070/7 

5 ب نيتحول 

٠١‏ ©لب) قلايطااب. 

106 501/8 ينظر : ثهلية الطلب‎ ١ 

م6 


٠‏ قال الإملم : ومن أصحاينا من قال : لا مطالبة على أنسيد ٠‏ وهدا لا اصل له ٠‏ وثولا أن يذ التقريب. 
رما إلى هذا ؛ وإلا كنت لا أذكره. نهاية للطلب 0/هلاة 
14 ب لج) ولو أن التقريب رمز إنيه. 


وبماب سببببيبيببسسس جح لز اي 


وتبع الرافعي' رحمه الله الإمامّ نقلاً وتصحيحاً » وزاد وجهاً رابما/' هوي القتمة 
عن ابن سريج”: إن كان السيد دفع إليه عين مال ؛ وقال: بعها » وخذ ثمنها , 
واتجر فيه » أو قال ؛ ففعل ثم ظهر 
الاستحقاق ؛ وطالبه المشتري ؛ فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه' . لأنه 
ره سلعة ء وباعها ثم ظهر الاستحقاق ! 


ذه السلعة » وبعها » واتج ري 


أوقعه ب هذه الغرامة وإن اشترى با. 
قلا" 


َل :( ولو اشترى سلمة فقي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف )" صرح به الإمام" راهني 
أيضاً ؛ وذكر الأوجه الثلائة فيه ؛ وآن مطائبة السيد قول القيامسين من سير 
الأصحابء ثم قال الراضضي” : حت 
والوجه الأول ؛ والشاني جاريان يذ عامل القراض مع رب المال ؛ لتنزيل رب امال 

العهدة على امال المعين . 

وهذا تعليل للوجه الثاني » وكأنه رأى الأول ظاهراً لم يحتج إلى ذكر علته ؛ ثم 

قال : 

ولو أن رجلاً سلم إلى وكيله ألفأ ؛ وقال : اشترئي عبداً » وأد هذا بذ ثمنه, 
فاشترى الوكيل ؛ غفي مطالبة الموكل بالثمن طريقان: 


14/4 ينظر :هتح العزيز‎ ٠ 
00 

* تتمة الإباثة 4/ لوح 14 مب ء لوح 1321 

غ ا (ب) عليه 

مة الإياتة 4/ لوج 1١‏ ب ٠‏ لوح 111 + ينظر : فتح المزيز 578/4 ؛ روضة الطائبين 6/+/ا6. 
7 منهاج الطلابين 170/7 

800/8 تهاية المطلب‎  رظني‎ ٠ 

4 قتح العزيز 100-7744 ؛ ينظر : روضة الطالبين 000/6 


ت6 


اتام إثر لالنبال. 


أحدهما: يطالب » ولا حكم لبذا الت الوكيل 


والمأنون مستخدم يلزمه الإمساك' ؛ والتزام ما الزمه السيد » وأقيسهما طرد 


الوجهين ؛ انتهى. 

وما ذكره [ من ]" الفرق مناسب لقطع الطَلِبةِ" عن الوكيل ؛ والمقصود [ إنما هو 
مطالبة الموكل ؛ وإن طولب الوكيل . 

و التتمة تعليله بأندين الوكيل يلزم ذمة ]' الموكل إذا ليس له محل ٠‏ ودين 
اللأذون لا يثبت ذ ذمة سيده ؛ لأنه عين” له محلاً وهو الإكساب. 


إن (٠‏ ولا يتعلق دين تجارة برقيته )” لأنه ثبت برضا المستحق : والقاعدة :أن ما بمن 
الزم العبد بغيررضا المستحق يتعلق بالرقبة » و تعلقه بالذمة خلاف ؛ وما لزم "مت 
برضا المستحق , وإذن السيد ؛ يتماق بالذمة والكسب ٠‏ وما نزم برضا المستحقء انمره 
وغير إذن السيد [ يتعلق بالذمة ]" دون الكسب ٠‏ ودون الرقبة ؛ وأيضاً فلآن الإذن 
التجارة لا يقتضي التصرف خذ الرقبة ؛ كذلك لا يتعلق أثره بها". 


١‏ قوله (مستخدم يلزمه الإمساك ) ساقط من (ب) 
* (من)ساقط من 40 

"_الطلبة : الشيء اللطلوب. ( مختار الصساح . طلب). 
1 ما بين القوسين ساقط من (1) وال 
© 3 0) لاعين ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو موافق ما يذ التتمة 4/ لوج :1-18 
1 منهاج الطالبين 7-76 

ما بين القوسين ساقط من (1) واللثبت من (ب) و لج 

ينظر : الحاوي 570/0 : روضة الطائبين 901/5 


- 


امن (ب) و9 


اتح ترم البيل سس روت ال 2 


إلا :(ولاذمة 
الأمرعليه ؛ ولأ ما لزم بمعاوضة مت 
النكاح'. 
وقد آن لنا أن نرجع إلى ما وعدنا يه/'؛ فنقول:/* قوله هنا أنه لا يتعلق بذمة سيده 
مناقض لقوله أنه يطالب السيد ببذل الثمن التالف يذ يد العبد » وبثمن السلعة التي 
اشتراها » وهذا التناقض من الرافمي رحمه الله الشرح' والمحررا . 


«م ١)‏ لأن الإذن لا يقتضي الإلزام ؛ إلا فبما يد العبد ؛ وق 


وتبعه المصنف هنا ٠‏ وذ الروضة ٠‏ وزاد: (قطعاً) ؛ أي أنه لا يتعلق بذمة السيد بلا 
خلاف » ولم يوجد هذا التناقض ‏ كلام الإمام » ولا ب كلام الأصحاب ؛ 
وإنما ‏ كلام [ الإمام ]" الأول ؛ وكلام الأصحاب تصريحاً وتلويحاً. 

الثاني :فإن الذي ب كتب العراقيين كالهذب” ؛ والتقبيه' » والشامل لابن 
الصباغ » والتقريب لسليم ؛ والتجريد للمحاملي ؛ والحاوي للماوردي"' ؛ والشلي 
والتحرير للجرجاني ٠‏ والبيان''؛ والخراساتيين كتعليقة القاضي حسين » 


7/9 منهاج الطاليين‎ ١ 
6901/6 ؟ ينظر : فتح المزيز 771/4 » روضة الطالبين‎ 
؟ اج صدبب‎ 
بقاري‎ 4 
701 57:/4 ينظر :ظح المزيز‎ 6 
يقظر : المحرر 0804/7 (رسالة دكتوراء)‎ 
60 (الإمام ) ساقط من‎ 
4000/8 ينظر : تهلية المطلب‎ 
790/1 ينظر : لهب‎ 
370/1 ينظر : التقبيه‎ 1 
5/1 -50:/0 ينظر : الحاوي‎ 
2/5 اينظر + البيان‎ 


الك ترم النيض بللبلل اس سح 0 


'» والكايذ : أن ديون المأذون تقضي مما بذ يده ؛ فإن بقي 


اعتق . 


» وصاحب التتمة' من 


أن لم يكن بقي يذ يده شيء يتبع به إذا عتق وأيسر فلا تتعلق]” 
برقبته » وبه قال مالك" ؛ وقال آبو حنيفة” : يباع العبد فيه إذا طائبه القرماء 


وقال أحمد': تتعلق بنمة السيد ٠‏ واحتج لأحمد بأنه إذا أذن له الت 


غر الناس بمعاملته ؛ وأذن له فيها ؛ فصار ضامنا , ثم أجاب 
يضمن عن عبده ؛ ولا ذ ذلك غرر » وإنما أذن له ذ التجارة ؛ وهذا لايتضمن 
ذ كلام الأصحاب غير الإمام. 

ولو” كان المأذون عندهم هو المقصود بالمعاملة ؛ فعلى الذي يعامله أن يحتاط 


النفسه ؛ ويقصر الأمر عليه من غير نظر إلى سيده ؛ فإن السيد إثما رفع المنع''عنه 


تمديله'' ولا إثبات/'' وفاته'! 


» هذا الذي وجدته 


ينظر : الحلوي 701/9 
غ ينظر : البيان 508/1 

© ينظر :قتمة الإباثة 1/ لوج :1.34 اب 

ما بين القوسين ساقط من (1) والمثبت من (ب) و لج 
ينظر : الشرح الكبير 70/7 : الفواكه الدوائي 116/7 
يتظر : المبسوط 50/18 , البحر الرائق 109/2 


لقني 174/4 ؛ القروع 4410/4 : الميدع 700/4 
٠١‏ ع (ب) تعلراله. 

ادنب 

بذ لب) وفائدة هذا الذي ... الغ 

3 لو) ساقط من (ب) واج 

114 3 0) رفع المبيع عنه , وللثبت من لب) و(ج) وهو الصميح. 


1 


و -»بيبيااس 02 


وبالإذن أثبت التعلق بما بذ بخلاف الوكيل إذا اشت 

الموكله [ يقصد ذمة موكله ]' والحتفية أثبتوا للماذون استقلالاً أكثر من هذا 
قريباً من استقلال الكاتب ؛ و بنوا عليه الخلاف يذ المسائل المتقدمة عنهم : 
وألزموا الأصحاب أن السيد لا يطالب بالثمن بخلاف الوكيل ؛ وأن العبد إذا باع 


ه كنفقة النكا: 


'سلعة خرجت مستحقة ٠‏ وتلف الثمن ‏ ب؛ 


؛ رجع عليه 
قال الإمام': اعتقدوا ذلك مسلماً لبم : ثم أخذ" الإمام يبحث بأن الصحيح مطائية 
السيد ببدل ثمن السلعة » وأن/* القياسين قالوا بعطالبته بثمن ما اشتراه العبد 


وتبعه الفزالي“ ‏ بحثه مع الحنفية » وجاء الراضمي' فتبعه » وصَّدَّرٌ كلامه بها بين 
السالقيه» م عم قاف يما سي كت سروح لل سلى نا عو موي ود يذ 
تب الأصحاب ٠‏ فإن حاول متعسف الجمع بين كلامي' الراضعي بحمل الأول 
على/” المطالبة : والثاني على بيان محلها ؛ صده قوله [ الثالث وإن كان '# يده 
وفاء هلا ؛ وإلا فيطالب ٠‏ وإن حاول الجمع بحمل كلام الإمام على الثاني' على ما 
لمزم يلراه ميد كاله" كيل [كذة 5 نزم يمملوشة على أورع نا 


يتخيل ٠‏ ولِيُيَُ ؛ ثلاث مسائل : 


١‏ ما بين التوسين ساقط من () والمثيت من (ب6 و (ج) 

+ ينظر : ثهاية المطلب 6/دلاق 

(أخذ ) مكتوية 2 حلفية لا : ومتبتة ب (0) و ل 
05250500 

6 ينظر ؛ الوسيط 130/6 

ينظر : فتح المزيز 504/4 

020 و(ب) كلام الراضمي ؛ والمثبت من (ج) وهو الأصح 
100 

+ بذ بحمل الكلام الثاني 

٠١‏ ما بين القوسين ساقط من )١‏ والمثبت من (ب) و (ج) 


0 
اقلق 


ووو ل بي ييح و0 


إحداها : ثمن ما اشتراه العبد » وقد علمت اختلاف الأصحاب والإمام فيه , 
وتناقض الراضمي . 


ٍ » وقد تلف ثمتها إذ يد 
العيدء والمتولي' اقتصر فيها على ما حكاه عن ابن سريج ؛ والإمام' ذكر ما 


بق والبغوي" فيها وجهين » وجعلها مفرعة على ام 5 

أتي » وعبر عن الوجهين بأن القيمة على السيد أو كسب العبد ؛ وزادها 
المصنف يذ الروضة' ولم يكن يحتاج إلى ذلك لأنهما الوجهان" يذ أن المطالب العيد 
أو السيد 


وقال الجرجاني يفارق المأذون عامل القراض يذ شيا 
أحدهما : الخسران ‏ ذمة الهبد يتيع به إذا اعتق ؛ وك القراض على رب المال. 


والثاني : إذا باع شيئاً ؛ فخرج مستحقاً كاتت العهدة عليه ؛ وي القراض على رب 
اننأل مون الثافل : 
قوله : الخسران يتبع به إذا عتق ؛ فيه نظر ؛ لآن السيد والعبد لا يُنْبِتُْ لأ. 0 
غلى الأحرشية - 
قال الجوري : 

عونا مسيم نهدو من 


قال ابن سريج الفرق 
ايده من مال السيد » وبين أن يآذن 2 النكاح 
يلزمه شيء 4" أنه النكاح ؛ إنما يأذن 4 الصحيع . 


احا فاسداً . فلا 


كار ا 
؟ ينظر :ثهاية للطلب وال 

؟ ينظر : التهذيب 001/5 

ينظر: روضة الطالبين 001/7 

6 الي كال 

1 (تكاحاً) ساقط من () ١‏ 


0 ) ساقط من (ب) ؛ ف 
03 


الاك زنع انيج لالبلب ب يبسح تي 


وك التجارة لو قيل': لا يتجر حتى يعرف الصحيح من الفاسد ؛ لضاق ؛ فإطلاق 
شرا" فاسداً ؛ فتلف ب يده 


الثالثة : إذا سلم إلى عبده ألفاً ليتجر فيه ؛ فاشترى' بعينه شيثاً ٠‏ ثم تلف الألف يق 
وإن اشترى كذ الذمة ؛ قتلف الألف قبل أن 
باق » وعلى السيد/' ألف أخرى ٠‏ والثاني لا يلزمه ألف أخرى ؛ ثم اختلفوا هل 
ينفسع 5 وهو اختيار القاضي ؛ أو يتخير السيد إن شاء وشّى فإن أبي ؛ ظلبائع 
الفسخ ؟ وهو اختيار" الشيخ أبي محمد" ؛ وهو أمثل من الأول ؛ يعني قول الإمام: 
والقاضي يذ تصحيحه لزوم ألف أخرى ؛ جارٍ على قاعدته 

وأما الراضمي ؛ فإنه قال : الأصح أنه لا ينفسخ ٠‏ وعلى هذا يشبه أن يكون قول 
الشيخ أبي محمد أظهر » فهو مخالق لما صححه الإمام ؛ وفيه بعض مخالفة لما 
ن المأذون لازمة للسيد ٠‏ أو قطع به من أنها: غير لازمة , 
وحكى الرافمي' وجهاً رابماً : أن الثمن ب كسب العبد » وِ'ذ/'' القتمة'' إن كان 


ذها ؛ قال الإمام': الصحيح أن العة 
لإمام' 


صححه هو من آن: 


١‏ ب 0) أو قيل , واللثبت من (ب) و لج) وهو الصحيح. 

 )0 2 ٠‏ لضاق وأطلق وهذا الكلام عن ابن سريج ٠‏ وي (ج) .. لضاق فاطلق وهذا الكلام من ابن 
مسريج : والثبت من (ب) ولمله الأصوب 

* (شراء ) ساقط من لي 


غ يذ ) ليتجر فيه فاتجر بعينه شيئاً ٠‏ والمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح 

© ينظر : نهاية الطلب 1/1/8 

00000 

من قونه ( القاضي أو يتخير السيد إن ... إلى .. وهو اختيار ) ساقط من (ب). 
ينظر : الوسيط 181/5 , قال الغزالي : وهو قريب 

ينظر : فتح العزيز 77:4 

00 

1/10 ينظر : قتمة الإياثة 4/ لوج‎ ١ 


الل بإب ب سبج 


المبيع' تالفاً وجهان : أحدهما: يطالب السيد ٠‏ والثاني : يكتسب العبد ؛ ويؤدي. 


ثة أوجه : أحدها :يطالب السيد ٠‏ والثاني : ينفسغ العقد ‏ 
والثالث : بياع ويوفى من ثمنه ٠‏ ومن الكسب. 
الفسخ 

و بنى المتولي” الخلاف حالة التلف على الوكيل إذا دفع إنيه ألفاً ؛ وقال : اشترلي 
اثياباً اب/" والآنف معاً ؛ هل يطالب الموكل' أو 
ينقلب العقد إلى الوكيل ؛ ويؤدي الثمن من مال نفسه 5 وفيه وجهان . 

إن قلنا ب ؛ فهنا لا يمكن ؛ وآلا فوجهان . 

و حانة البقاء جزم بمطالبة الموكل ؛ وتردد كذ أنه يلزم السيد ٠‏ أو يتعين 


ترى على الذمة » وتلفت ١‏ 


تقول بإلزام السيد ب هذه [المسآلة]“موافق للقول بإلزامه ‏ المسألة 
الأولى ؛ والقول بالتعاق بالكسب موافق للتعلق بالكسب فيها ٠‏ والقول بالخيار 
للبائع على التعلق بالكسب كأنه يجمل" ذلك بمثابة إفلاس المشتري والقول 
بالخيار له على إلزام السيد لا وجه له والقول بالانفساخ يلاحظ أنه حصر إذنه بذ 
التصرف ف ذلك الألف ؛ وقد فات محل الإذن 


١‏ 1 (3) إن كان العبد » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
"١‏ ينظر ‏ تتمة الإبقة 4/ لوح 1/18 

كج دنب 

4 لبه الوكيل 

©( المسائة ) ساقط من (00 

( القول ) موجودة 
3 (0) يجعله ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو" 


رووو اك لب بإ اح زو ايي) 

قال الراقمي': والوجهان بذ الأمسل _ يعني ب كونه ينفسخ أو لا ينفسخ 

كالوجهين فيما إذا دفع ألفاً قراضاً إلى رجل ؛ فاشترى يذ الذمة ؛ وتلف" الألف 

عنده ؛ هل [ هي ]'على رب المال آلف آخرى , ويتقلب العقد إلى العاملة 

إن قلنا : بالأول ؛ فعلى السيد آلف آخر ٠‏ وان قلنا : [ بالثاني ]انفسع ؛ انتم 

وهذه المسألة ؛ قال الشافمي 2 البويطي : إذا قارض رجل رجلاً ؛ فاشترى » 

.وقبض الثوب ثم جاء ليدفع امال ؛ فوجد المال قد* سرق ٠‏ فليس على صاحب امال 

.شيء ء والسلعة للمقارض/" ؛ هذا لفظه قال الشيخ آبو حامد: ظاهر مذهب 

الشافمي ما حكيناه 

وقال محمد بن الحسن : يلزم رب المال ألف آخر' » وقال مالك" :رب المال بالخيار 

بين أن لا يدفع' شيئاً ويكون الشراء للعامل والثمن عليه ؛ وبين أن يدفع 

قال بعض'' أصحاينا: 

صورة المسألة: أن يكون سرق قبل الشراء ؛ فانفسغ القراض ٠‏ فوقع الشراء 

اللعامل ء فإن اشترى قبل أن يسرق ؛ فالشراء بمال القراض ٠‏ فإذا سرق بعد ذلك لا 
ون [للعامل » بل يجب ]'' على رب المال » واختلف القائلون بهذا ؛ هل ب 

رأس المال جميع الألفين » أو الألف الثاني ؛ وقيل : الألف الأول . 


201-500 /4 فتع المزيز‎ ١ 
وتلف ) موجودة يا حاشية (ب)‎ ( 

؟ذيادة يا لبه 

؛ ما بين القوسين ساقط من )١‏ وا مثبت من (ب) و 20 . 
(قد ) ساقط من (ج) 

0200-0 

٠١4/8 ينظر : البحر الرائق‎ ١ 

ينظر : المدونة الكبرى 717/15 

+ ب (1) أن يدفع شيئاً 
٠١‏ ( يعض ) ساقط من (ب) 


. ما بين القوسين ساقط من 0 والثبت من (ب) و لج‎ ١ 


] 


لي ور لو مسو اوت )1 


وقال ابن سريج : المسأئة على ظاهرها تكون للعامل ؛ سواء مرق قبل الشراء » أم 
بعده » وعليه الثمن ؛ ويرتفع القراض ؛ لأنه أذنه ينصرف إلى التصرف ج ذلك 
الألف ؛ وقد صحح المصنف ل تصحيح التقبيه أن الثمن على العامل : وقياسه هنا 
أن لا يكون على السيد ٠‏ وإخراج السيد ألفاً أخرى كإخراج رب امال ؛ إن قلنا 
رأس امال الألف الأولى » فلايد من إذن جديد » وصار العبد محجوراً بتلف الأولى» 
وإن قلنا الألفان كفى الأذن السابق 

قال البغوي': وعلى هذا لو اشترى المأذون بعرض خرج مستحقاً ؛ وذكر ما سبق , 
وأخذ الرافعي" هذه المسآلة » وجعلها صدر كلامه . 

قال الإمام": والألف الجديد إنما يطالب بها البائع دون العبد ؛ ولا شك أن العبد لا 
يمد يده إلى آلف من مال السيد » وأنه لا يتصرف فيما يتسلمه البائع » وإنما يظهر 
فاك 


الخلاف إذا ارتفع العقد؟ يسبب من الأسباب » ورجع 


إن (٠‏ بل يؤدي من مال التجارة. )* سواء فيه رأس المال كما صرح به الرافمي”: 
وقال الإمام' : أنه لا خلاف فيه ؛ و الأرياح/” الحصالة بتجارته ‏ 


١‏ التهثيب امه 
ينظر +فتح المزيز 500/4 

” ينظر : تهلية اللطلب 504/0 

لذ (1) العبد » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 
اه منهاج الطائبين 72/7 

+ ينظر :فتح المزيز 501/4 

ثهاية المطلب 1/8لا 

مج 0/00 


ابا الديين 


«لاتاص تالباك سس ب سحيو 


بَأِ :(وكذا من كسبه باصطياد١‏ ونحوه )1 أي الاحتطاب ٠‏ والاحتشاش * رسن 
وأخذه من المعدن » وقبول الببة/" » والوصية (# الآصح )؛ كما يتعلق [به]' ودعي 
المهرء ومؤن النكاح . 


وإذا حجر عليه ؛ فهل يودي من الأكساب المتجددة بعد الحجر 5 

وجهان : أصحهما عند البغوي': لا ٠‏ وعند الإمام”: نعم ؛ وهو الأقرب. فعلى الأول 
ما بقي يتبع به إذا عتق وأيسر + وعلى الثاني لا يزال يستكسب ٠‏ فإن عتق أدى من 
أي مال” استفاده . 

ولو باعه ٠‏ قال الإمام': لا ينقطع التعاق بالإكساب فيقضي منها ٠‏ وقال البقوي'!: 
لايقضي من كسبه يعني لا تكون أكسابه/!' مستحقة : وإنما ذلك دين بذ 
ذمته؛ وكل منهما فرع على أصله ٠‏ وهل يرجع بما غرم بعد العتق 5 


70/7 و(ج) بالاصطياد ؛ والمثبت من (ب)لموافقته منهاج الطالبين‎ )0 ١ 
70/6 متهاج الطالبين‎ 
ني‎ 
70/6 منهاج الطالبين‎ 
870/6 ينظر #روضة الطالبين‎ 
60 به )ساقط من‎ ( © 
قال البغوي : وهل يقضي من كسب يكتسبه يعد الحجرة فيه وجهان.‎ 7 
أصحهما : لاايقضي » بل يكون بذ ذمته يؤديه بعد العتق‎ 
000/7 وكالك لوبامه لون ؛ مار محجورا عليه .التهذيب‎ ٠ الثاني : يقضي + لأنه لزمه يلن للولى‎ 
121/8 ينظر :ثهاية المطلب‎ ١ 
ب 0) أدى أي من مال ؛ والفثبت من (ب) و (ج) رهو الأصح.‎ 
841/8 اينظر : تهاية المطلب‎ 
001/6 ينظر : التهذيب‎ ٠١ 
200000 


فنك 


"لكككتككتكتتتتككا 6020 


وجهان : أصحهما 


لا ؛ لأنه مستحق بالتصرف السابق ؛ وله آن يتصرف حال الرق 


رفاً يرجع أثره' إلى ما بعده » وهما كالخلاف إذا أجره ؛ ثم أعتقه كذ أثناء 
هل يرجع بأجره مثله للمدة الباقية بعد العتق 8 


ولو جنى على المأذون أو كا: 
الأرش والمهر 
ولو مات المأذون » وعليه ديون مؤجلة , وك يده أموال ؛ حلت ؛ ذكره القاضي 


أمة فوطئت بشبهة » لا يقضي دين التجارة من 


حسين . 
ولو كان للمآذونة أولاد نم تعلق الديون بهم سواء ولدوا بعد الإذن يذ التجارة أم 
قبله 


ولو آتلف [السيد] "ما يد المآنون من مال التجارة 
ولو قبل المأذون وليس ‏ يده مال ؛ لم يلزمه قضاء الديون ؛ ولو تصرف فيما بذ 
اق ولا دين على العبد ؛ فهو جائز » وقيل: بشرط أن يقدم 


فعليه ما أتلف بقدر الدين » 


فلا يتفذ تصرفه إلا 


ن العبد والغرماء ٠‏ وإن آذن الغرماء 
ولم يأذن العبد , فالآصح أنه لا يجوز ؛ قاله البغوي؟. 

قال الماوردي" 
الفاضلة عن دينه لم يجز" ؛ لأنه كالمرهون ؛ وقد يهلك أحد الألة 


كانت ديونه آلفاً ٠‏ وبيده ألقان ؛ فاراد* اذ 


ا 00 

" ما بين القوسين ساقط من 0) وللثبت من ب) و لج 

؟ قال البغوي : وإن آذن الفرماء » ولم يأذن العبد ؛ فيه وجهان 

الأصح :لا يجوز ؛ لأن الدين يتعلق بذمة العيد » وهو لم يرض به . التهتيب 800/7 


4 الحاوي 500/6 
© ب 0) فين أدا ٠‏ والفثيت من (ب) و (ج) وهو مواطق لما بيذ الحاوي 0/-/5 
فال المأوردي : لم يجز لأمرين + 


احدهما : أنه كائرهون يدينه ٠‏ وئيس من حكم الرهن أن يآخت منه ما فصل عن الدين 
والثاتي : أنه يجوز أن يلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضازه من الألف الأخرى . الحلوي 5/1/9 


له 


2 


الدين ؛ ولو دضع إلى عبده عشرة ؛ قاشترى بها شيئاً لم يصر مأذوناً ب التجارة 
اتفاقاً » ولو اشترى الأذون شقصاً » والمولى شريكه ؛ فلا شفعة له فيه . 

ولو كان لرجلين عبد ٠‏ أذن نه أحدهما » لم يجز له التصرف حتى يآذن له' 
الآخرء ولو آذن له فضمن قفي تعلقه بكسبه وجهان 2 الشامل وغيره ؛ وهما بذ 
المنهاج ' باب الضمان" ؛ أصحهما أنه يتعلق بكسبه ما تبي 
ولو دخل رجل بلدا ٠‏ وعامل الناس ٠‏ وركبته ديون ؛ فادعى أنه عبد محجورء 
فصدقه الغرماء آي الرق » وأنكروا الحجر مما ي يده من أموال الناس ترد 
عليهم؛ وما يذ يده من الأكساب لا تصرف إلى الفرماء ؛ وقال أبو حنيقة 
تصرف؟. 

لنا : أن الرق ثبت ؛ والأصل يذ الرق الحجر ؛ ولو انكر الفرماء الرق ؛ وكان 
المقرله بالرق حاضراً/؟ فصدقه ٠‏ قال التتمة : فالرق يثبت ٠‏ والحكم' على ما 
ذكرناء ف الصورة الأولى 

فلو قال المدرله بالرق : أنا أبيع رقبته ؛ وأقضي ديونكم من ثمنه ؛ لم يحل لهم 
أخذه , لأنهم اعترفوا بحريته 

ولو أقر المأذون أنه أخذ من سيده آلفاً ليتجر فيه/ ‏ أو قامت به بينة ٠‏ وعليه ديون 
فمات ؛ قال المتولي”: فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم : [ قال ]" فعلى هذا لو أقر 
بآن بعض الأعيان خالص حق السيد ليست من مال التجارة يسلم إليه ٠‏ وققال 


هناك 


١‏ (له )ساقط من (ب» 
"3 ينظر : متهاج الطالبين 198/7 

؟ يقظر : الكبسوط 117-113/18 ؛ البحر الرائق 108/4 
فج الب 

© 0 لاب) والحجر على ما ذء 
0200 


" قتمة الإياثة 4/ الوج 00نب 
لباو 


لليتاك ترم البق الي 


أبوحنيقة' لا يسلم إلى السيد شيء مما يد المأذون بعد موته إلا بالبية 
قاله المتولي » وهو مشكل ؛ لأنا قدمنا مو 2 
ولعله سقط من النسخة لا قيل ليتجر ؛ وإلا فلا يظهر إن كان يوافق على أن ديون 
التجارة تتعلق بها , والإمام قال : إنه لا خلاف فيه كما سبق . 

قال الإمام”': الديون المطلقة تتعلق بما يستفيده بالت 
واختلفوا/' ع تعلقها برأس امال ؛ ولم يختلفوا' ‏ [ تعلق ]* دين التجارة بها » وب 
تعلقها بسائر الكسب غير التجارة' خلاف 

وأراد الإمام بالديون المطلقة : ما يلزمه' بالنكاح : والضمان 

والشراء المأذون فيه مطلقاً بغيرتجارة أنه إذا كان مأذوناً ب التجارة يتعلق بما 


فاتفق أصحابتا عليه 


يستفيده من التجارة ؛ ولو حجر السيد على المأذون ؛فاقر بعد الحجر بديون 
سابقة؛ هل يزاحم الغرماء أو يتآخر عنهم ؟ قولان بذ التتمة*. 


118/1 ينظر :قبيين الحقائق 515/0 , البحر الرائق‎ ١ 
قال الإمام :خائديون المطلقة.‎ ١ 


اتفق أصحابنا عليه » وذ تعلق ديون التجارة. 
بسائر جهات الكسب سوى التجارة خلاف قدمناء ؛ واختلف اصحابنا 2 تعلق الديون المطلقة يمين رس 
المال ؛ ولم يختلفوا ب تعلق دين التجارة بها . نهاية المطلب 11/8 

لم6 

لولم يختلفوا ) ساقط من (ب). 

© (تعلق ) ساقط من 0) والثبت من (ب» و (ج). 

+ 0) من التجارة + والمثت من لب)لموافقته ما يذ تهاية امطلب 141/0 

لاما يلزم 

أحدهما : يتأخر عنهم لأنه بذ هذه الحالة لو أراد استحداث دين يتعلق بكسبه لم يقدر عليه : فإذا قر 
لم يقبل كما أن الزوج بعد اتقضاء العدة ما لم يملك إنشاء الطلاق ل يقبل إقراره به . 

والثاني : يزاحمهم به ؛ لأن العزل ليس إلى اختيار العبد + ولا له وقت معلوم : طلو فنا بسبب العزل يرد 
إقراره ؛ لأدى إلى تضهيع حقوق ائناس ٠‏ لأن الناس يعاملونه اعتمادا على آمانته ؛ وأنه لا يجحد حتوقهم 
ويقضيها مما إذ يده » فإذا اعزله السيد امتنع إقراره فتتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق من غير رضاهم ولا 
4 لوج كاالا 


4609 


والديون التي تثبت. 3 أو كوتب ؛ ظاهر المذ. 
أنه لا يطالب بها ؛ فإنه يمد مملوك , فهل يملك المأذون الاستقراض بحكم الإذن 
التجارة ؟ فيه تردد حكاه الإمام' عن القاضي 

وتزويج السيد جارية المأذون » و وطتها على ما تقدم يذ 
الإمام فيما إذا أذن العبد دون الغريم وجهين ؛ لأنه بي 
ذكره ‏ كتاب النكاح 

وإذا وطئ بغير إذن الغرماء ؛ قفي وجوب المهر عليه وجيان ٠‏ ولو أحبلها ؛ فالولد 
حرء والجارية أم ولد ؛ وت 


ولو اشترى السأذون من يعتق ع1 الشراء ب أظهر 
القولين» سواء اشترى بالعين أم يذ ال » ويعتق إذا لم يكن عليه 
دين » فإن كان ؛ فقولان مرتبان ؛ إن قلنا : لا يصح هناك ؛ فهنا أولى ٠‏ وإلا فقيل 


يصح” » ويباع ‏ الدين » وقيل : يبطل ٠‏ قال الروياني : رهو أحسن 
وقيل :يصح ٠‏ ويعتق ‏ ويكون دين الغرماء ' ذمة السيد ٠‏ وإن. 
إن لم يكن عليه دين ؛ وإن كان فقي 
كالقولين" ب إعتاق الراهن' ٠‏ فإن ز: 
الشيخ/" أبو حامد/" : لم يعتق قولاً واحداً 


140/9 ينظر : نهاية لمطلب‎ ٠ 

” ب (ب) كحرمأذون 

5 (1) من يعتق عليه مولام » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
؛ (فهنا أولى وإلا فقيل يصح ) ساقط من (ج) 

© بذ 00ج القولين » وا 

037 الرهن , وامثيت من لب ولج 
32000 


ت من (ب) و وه 


مج قا 


00 


لشم تع انيع 2 


وقال الماوردي : هل يعتق لمجرد الشراء » ودفع الثمن ؟ وجهان مبنيان على وجهين 2 
أن غرماء العبد ملكوا حجر بديونهم على ما بيده ولا » ولو اشترى الماذون 
النفسه ؛ فهو كشراء غير المأذون . 


:'(ولايملك١‏ العبد بتمليك سيده ذ الأظهر ) هو الجديد : وقول أبي حنيقة” هلسن 


ا لا يملك بالإرث وبتمليك غير السيد » ولأنه مملوك فأشبه البهيمة » والقديم 


وعن آحمد" روايتان كالقولين ؛ فإن فنا بالقديم ؛ فهو ملك ضعيف لا تجب فيه 
الزكاة على العبد ولا على السيد ٠‏ وللسيد الرجوع فيه متى شاء : وليس للعبد 
التصرف هبه إلا بإذن السيد . 


١‏ 0) ولا بتملك , والمثبت من لب) لمواطقته المتهاج 
١‏ منهاج الطائبين 70/1 
نظر : بدائع الصتائع 71/6 + 14/9 , تبيين الحقلئق 705/6 
قال الغزالي ‏ الوسيط 164/7 
والقول القديم : أنه يملك يتملك السيد + لأنه يتصرر له ملك النكاح بإذن السيد ٠‏ فكذا ملك اليمين 
والجديد الذي عليه الفتوى : انه لا يملك لتناقض طوائده ؛ إذ لا خلاف انه لا يملك من غير جهة السيد 
ينظر أيضاً : فتع العزيز 5/4/5 ٠‏ روضة الطالبين 004/5 
© ينظر : التمهيد 85/91 + 797/15 , شرح الزرفاتي 701/6 
الحديث هو" من باع عبدا وله مال ٠‏ قماله للبئع إلا ], 
رواء الترمذي ل اتجامع 041/7 ٠‏ باب ما جاء. ابتياع النخل بعد التابير , والعبد له مال 
قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقال الشيخ الأثياتي : صحيع 
كما رواه النسائي يذ السنن الكبرى 144/5 ١‏ ( ذكر العبد يعتق وله مال ) 
وأبوداود ياسننه 10/5؟ » باب بذ العبد يباج وله مال 
ينظر : المفني 171/4 » كشاف القتاع 24/6 


فاه 


تباي وتري امنباي. بل بإ ا سح وي 


ملكه جارية وقلنا بالقديم ؛ فللعبد' وطثها بإذن السيد ‏ الأصح ؛ ولا يجوز 
بغير إذنه' ب الأصح ؛ والمنع مطلقاً قول الأستاذ أبي إسحاق”. 
قال الإمام : ولعله يطرده ‏ أكل الطعام وشرب الشراب يعم ما 
الاستبراء : أو صورة الملك كانفساغ النكاح إذا ملكه زوجته يحصل وما 
يستدعي كما لا يحصل كتقدير العتق إذا ملكه أباه وابنه » ويكفر' بالمال 
ولو أولدها فالولد معلوك للعبد لا 
والمدبر والمعلق عتقه على صفة كالقن ٠‏ فلا يحل لم الوطء على الجديد 

وإن أذن السيد فيه وي حله' على القديم ما ذكرنا 

ومن بعضه حر إذا ملك بحريته مالاً ٠‏ واشترى جارية ملكها ؛ ولا يحل له وطثها 
على الجديد ؛ ويحل يذ القديم بإذن السيد ؛ ولا يحل بغير إذنه » ومال” ابن 
الصباع إلى أنه لا يشترط الإذن . 


نقصان ملكه' ؛ فإذا أعتق عتق 


ولا يحل للمكاتب التسري بغير إذن سيده » وبإذنه قولان/" كتبرعه' : 
جزمنا التسري على العبد ؛ فالمكاتب أولى ٠‏ وإلا فقولان ‏ 

ونوملك مبدين سائا لما © لاك" كل واخيل متهم منائعية :اتلك تيت 
للآخر على الأول » فلو وكل وكيلين حتى يهب سانا لفائم » وغائماً لممالم ؛ ثم 
جرى ذلك منهما لم ينفذ واحد منهما 


00-١‏ له وطتها ؛ والثثبت من (ب) و لج 

١‏ 0) يفير إئن السيد » والثيت من ابا و له 

يتظر : فتح المزيز 504/4 

6 030) ويكفو ‏ ولمثبت من ل 

© من قوله ( وابنه ويكفر بامال ...إلى .- لنقصصان ملكه ) ساقط من (ي) 
27 لب) وياحكمه 

03 0) وقال اين السباغ أنه لا يشترط . ولفثت من (اب) ول 
00 


أعاد كلمة ( قولان ) مع بداية لوج 0001 1/0). 
٠١‏ 2() فهلك كل واحد » واللثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح . 
0 


وروم ا لبإ بإ سخ الور يي 


ولا يعامل عبده فيما ملكه ؛ حتى لو باع منه شيئاً ؛ فما باعه منه راجع إلى السيد 
شمناً' لا يملكه العبد يذ الأصح 

ولو أتلف ما يه العبد ؛ هل ينقطع حق العيد وتكون القيمة للسي 
القيمة للعبد؟ وجهان : أفقههما الانقطاع . 


ولو أعتقه السيد قبل أن يرجع فيما ملكه ؛ هل ينقطع ملك العيد ؛ ويعود إلى 
السيدة 
قال الماوردي” 


يسترجعه كما إذا/" ملك أم ولدهشيئاً » وقلنا بالقديم أنها 
ن [ الورثة لا يملكون انتزاعه منها بخلاف ما إذا ملك 
فإن ]' للورثة الانتزاع منه لبقائه على رقه . 

وقال القاضي حسين : إنه يعود إليه ذكراه هذ كتاب القسامة/' ؛ وما قاله 


ومات. 


القاضي [ حسين ١]‏ هو قياس البيع الذي ورد فيه النص ؛ ويحتاج الماوردي إلى 
الفرق » ولعله مما أشار إليه من بقاء الرق : ولو باعه السيد فقد قدمنا" حكمه ‏ 
فإذا لم نستثن المال ؛ وجعلناه باقياً على ملكه ؛ وكان مأذوناً له من جهة السيد 
الأول يذ التصرف والتسري ؛ فهل يحتاج إلى إذن جديد من المشتري ؛ أو يستمر 
على ما كان عليه إلا أن ينها المشتري 3 

وجهان ‏ النهاية عند الكلام 2 الألفاظ المطلقة : أظهرهما : الثاني : ولا خلاف 
المال » وهو حال محل البائع. 


13.٠‏ ) فما باعه منه راجع إلى السيد وما بذئه السيد هتا » والمثيت من لب) و (ج) وهو الأصبح 
" الم أجد قول الماوردي يذ الحاوي : ولا الإقتاع. 
0120000 


؛ ما بين القوسين ساقط من (1) ولمثبت من (ب) و (ج) . 
فج دلي 
١‏ زيادة لي 
١‏ 2 0) فقال قدمنا ٠‏ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


2 


قال القاضي حسين هنا: إذا أودع إنسان مالاً عند العبد بإذن مولاه ؛ كان اضرع 


ذلك وديعة عند مولام » فإن لم يكن بإذنه فهلك ‏ يده' فلا ضمان على أحد ‏ 
وإن استهلكه العبد ؛ فهل يتعلق الضمان بذمته أو برقبته 8 

افيه وجهان : 

أحدهما : برقبته ؛ كما لو أتلفه ابتداءاً من غير عقد ٠‏ لأن عقد الإيداع ليس هو 


تسليط المودع على إهلاكه ؛ بخلاف البيع 

والثاني : ينعلق بذمته » وهما يبنيان على القولين ب الإيداع عند الصبي» [انتهى]' . 
والأصح بذ الصبي أنه يضمن ؛ وقياسه أنه يتعلق هنا برقبته : وقد ذكر الرافضي" 
وغيره هذا القسم ب باب الوديعة ؛ وإنما ذكرناه هنا لأجل تصريح القاضي 


بالقسم الأول » وهوما إذا كان بإذن السيد ٠‏ وأنه يكون وديعة عند السيد ٠‏ وإن 


ووه 

وقد ذكر صاحب الحاوي الصغيرهنا شيئين لابد من التنبيه عليهما : 

أحدهما : أنه قال أنه يؤدي من كسبه قبل الحجر ؛ ومال التجارة لا رقبته ؛ 

كالضمان ٠‏ وإتلافه الوديعة والمهر' والنفقة » فجمع هذه الأحكام' مع ديون 

التجارة » وضم إليها إتلاف الوديعة 

والمسروف أن إتلاف الوديعة إذا استودع بغير أذن السيد ٠‏ وأتلفها بذ رقبته على 

الأصح ؛ وي ذمته على وجه ؛ ولا تعلق له بالكسب ؛ وإن حمل ذلك على ما إذا 
أن بإذن السيد ؛ ققد قلنا : إنها تكون وديعة عند السيد ؛ فيتوجه الضمان على 

السيد ؛ لأنه بإيقائها ب يده مسلط له على الإتلاف 


١‏ لب فلف ايده 

"ذيادةج لباو 

ينظر : فتح العزيز تا 

(وللهر) ساقط من (ب) 

© 3 0) فجمع هذا الكلام ؛ وللثبت من ليا 


لضع تانيع اوت اير 


و كلام الحاوي' ما يشعر/" بأنه أراد المأذون” » لأن العبد لا يجوز أن ينكح , 


ولا يقبل الوديعة بغير إذن سيده ؛ سواء أكان مأذوناً له ب التجارة أم لا 5 فإذا أذن 

اله فيهما تعلق المهر بكسبه' بلا إشكال 

وأما الوديعة فمن قال عند عدم الإذن تعلق بالذمة ؛ قياسه هنا أن نقول يتعلق 

با! + لأن الإمام* وغيره أطلقوا” إنما يجب برضا صاحب الحق ٠‏ وإذن/" 

السيد يتعلق بالذمة وال ٠‏ وكالضمان لما أذن السيد تعلق بالكسب ؛ وإن 
أن الضمان” التزاما » والوديمة ليست التزام ضمان ؛ لكنها عقد صح مع 

العبدء والضمان من أثره » وقد أذن السيد فيه 

وكل دين يثبت 2 الذمة إذا كان للسيد إذن فيه تعلق بالكسب ؛ ومن يقول 


يتعلق بالرقبة ؛ فيحتمل أن يقول هنا' يتعلق بالكسب ٠‏ لأنا إنما نمدل إلى الرقبة 
عند عدم/”' إذن السيد ؛ لأنا لم نجد شيئاً يتعلق به غيرها ؛ وهنا وجدنا الكسبء 
وليس من شرط التعلق بالكسب أن يكون السيد [ أذن © الإتلاف آلا ترى أن 
الذي اشتراه العبد فاسداً أو صحيحاً يتعلق بالكسب ولم يأذن السيد ]'' © إتلافه 


701/9 الحوي‎  رظني‎ ١ 

؟ ب 00نب 

273 أنه إذا أراد المأثون » واللثبت من (ب) ولج 

2 0) تعلق الكسب برقبته ؛ والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
© ينظر دتهاية المطلب 6/غدة 


وغيره أطقوا ) ساقط من (ب) 


يذ (ج) القياس التزاما 
قوله ( يتعلق بالرقبة فيحتمل أن يقول هنا ).. 

اعم 

)( ما بين القوسين ساقط من () والمثبت من (ب) و‎ ١ 


0 
بالصمييق 
7 


من وي 


نباك وترم النباي. 2 


ويحتمل أن يقال يتعلق بالرقبة' » فقد ظهر لكلام الحاوي الصغير محمل على حال 
؛ وقد أشكل على جماعة 

ولو أذن السيد لمبده [4 ]' أن يستا. فالضمان على السيد قطعاً » وقال' الإمام' 
أنه لا تعلق له' بالكسب ؛ لأنه لا يتضمن الإذن ذ الأداء منه » بخلاف الإذن ب 


الشراء يتضمنه ٠‏ انتهى 
ويمكن أن يقال يذ الوديعة والسوم' : إن آذن يذ قبوليما للسيد" ؛ فحكمها حكم 
ما [ يد ]” السيد » يضمن المستام بذ ذمته : لا تعلق له بالكسب والوديعة إن 
كان التلف بتفريطه ضمن ٠‏ وإن أذن بذ قبولبما للعبد اشترى المستام كسائر 
أمواله' » ويشتغل بحفظ الوديمة ؛ فيكون المستام من الكسب [والمودع من 
الكسب] ''على قول الحاوي!! 

وعلى الاحتمال الآخر يذ الرقبة » ولو وكل عبد الغير بيع عين : وسلمها له 
فأتلفها ؛ قال القفال : يكون ضمانها 2 ذمة العبد. 

قلت : ويحتمل أن ييكون كالوديعة بغير إذن السيد 


١‏ الب يرقبته 
"١‏ زيادةي لباو 

* لج يها الإمام 

؛ ينظر : نهاية الطلب 4/0دة 

© ( له ) سقط من (ب) 

ب لج)يذ الوديعة والشراء 

0) إن أذن ب قبونيا السيد » والمثبت من (ب) و لج) 
يد ) ساقط من (1) والمثبت من (ب) ولج 
ب لب و(ج) كسائر أموال. 

,( ما بين القوسين ساقط من () ؛ واللثبت من‎ ٠١ 
7/1/0 ينظر :الحاوي‎ ١ 


اتام نر اقيق 42 


ولو أودع رجلاً وديمة ؛ فال المودع لغلامه برضا المودع : إحفظها بذ هذا البيت : 
فجعلها' بذ بيت آخر"؛ دون إذن السيد » فتلفت ؛ قال القاضي حسين 2 فتاويه : 
تعلق الضمان برقبة العبد 

ولو قال المدفوع إليه : لا يمكنني/' حفظها ؛ فقال الدافع : ادفع إلى غلامك 
اليحفظها ؛ فدفمها' بحضوره ؛ فضاعت لا ضمان على السيد 

وإن دفعها بعددها ؛فلا ضمان أيضاً 


الشائي :قال :وإن استخدمه ؛ غرم أقل أجر المثل والواجب : وهذا ذكره 
الأصحاب" 2 المهر والنفقة + وأما هنا فلم يتعرضوا له إلا الإمام' ؛ فإنه قال : لو 
استخدم عبده يوماً أو أياماً ٠‏ فقيما يلزمه تفصيل مدكور 


تاب النكاح : 
وهذا يشعر باستواء الناس ؛ إلا أنه لا يحتاج إلى هذا إلا من يقول إن السيد لا 


يطالب بالديون » ومن يقول أنه يطالب يها فسواء استخدمه أم لا 
ويصح إقرار المأذون بدين المعاملة ؛ ولو أقر بعين يده أنها غصب أو وديعة لم 


٠»‏ لأنه ليس من التجارة ٠‏ وقال أبو حنيفة” 


ولو خالع العبد زوجته صح قطعاً ؛ سواء كان مأذوناً أو غير مأذون' ؛ ولو ضمن 


١‏ (ب) فحفظها 
” با (ج) بياض مكان كلمة ( آخر ). 

كب و40 

(دشها ) ساقط من (ب) 

© ينظر :روضة الطالبين 784/9 

ينظر ثهلية اللطلب 9/الم8 

111/4 ينظر : امبسوط 75/8 البحر الرائق‎ ٠ 

قوله ( لأنه ليس من التجارة وقال أبو حنيفة يقيل ) ساقط من (ب). 


+ للها واه نايا عدار فلي 
© 


١‏ (هنا ) ساقط من (ب» 


طلقم وترم اليم بابس سس 0 


المقدار » ونش أسأل أن يجعل ذلك خالصاً لوعبم الكلريم نافع في الدزيا والآشرة يمقر 


كرما 


١‏ عندما أقرأ شرح السبكي وأرى هذا الجمع الكبير لكتب الفقه علمة ؛ وكتب المذهب الشاضي 


خاصة ٠‏ وترقيبه للجمل وتعليقه على المسائل أقول : لعل الله استجاب دعائه. 


«ه 


طلإنبال ؤظر/ انرق 2 توصي 


قال الله تمان :( يها اليرت 2 


ذا تَدَايَُمُ يدن 
عند كيه 

فَأكئُبوة )' ودلالتها من وجهين 

أحدهما: تفسيرابن عياس ؛ قال : أشهد أن السلف المضمون ‏ الثمة/؟ إلى أجل 
مسمى آجله الله' ‏ كتابه » وأذن فيه ؛ وتلا الآيةا. 


والثاني : أن المراد بقوله «تَدَايمُ) 
جواز البيع إلى أجل ٠‏ والسلم بيع إلى أجل . 


الأن القرض لا ية 


فيه الأجل فيقتضي 


]0( ساقط من‎ ١ 
01/5 متهاج الطالبين‎ ١ 

قال النووي بذ روضة الطالبين 7/4 : يقال : السلم والساف ٠‏ ولفظه السلف تطلق أيضاً على القترض 
ويشترك السلم والقرض يذ أن كلا متهما : إثبات مال يذ الذمة بمبتول بذ الحال 

وقال الملوردي 14/0 :اما السلف والسلم قهما عبارتان عن معتى واحد ٠‏ فالسلف لفة عراقية ٠‏ والسلم 
الغة حجازية » والدليل على جوازه الكتاي والسنة واتقلق الصحابة و 

وقال السبكي ج تكملة اللجموع 11//15 : والسلم بيع من البيوع الجائزة مستتقى من نهيه تك عن بيع ما 
فإن صاحب رأس ادال محتاج إلى أن يشتري الثمرة ؛ وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمتها قبل 
'عليها ٠‏ فظهر أن بيع السلم من المصائع الحاجية وقد سماء الققهاء بيع المحاويج. 

* سورة اليقرة :85 

520000 

ه قوله ( أجله الله ) ساقط من (ب» 

+ ينظر : تفسيراين كثير 770/1 , الأم 51-55/5 , المقني 118/4 

قال الشافمي : وان كان كما قال ابن عباس يذ السلف ؛ قن به بذ كل دين قياس عليه : لأنه 3 معناء 
الم ليق 


0 


انتين والثلاث ؛ ققال :" مَنْ أت 


وآجمعت الأمة على جواز السلم' ؛ إلا حكاية شاذة عن ابن المسيب' أنه أبطله : 
ومنع منه 

وهو محجوج بالكتاب ؛ والسنة » وإجماع الصحابة" ؛ وذ المحرو" صدر الباب 
بالآية » وقال : هي مفسرة بالسلم » وأشار بذلك إلى تفسير ابن عباس ؛ وهو 
مروي]/' عنه بسند صحيح . 


اليخاري 1/41/1 » كتاب السلم : باب السلم ب كيل معلوم ٠‏ بلفظ ؛ من أسلف بها شيء فقي 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

* صحيح مسلم 1551/7 + كتاب المساقاة ؛ باب الرهن وجوازه. الحضر والسقر ؛ يلفظ : عن ابن 
عباس قال : قدم النبي مملى الله عليه وسلم ا مدينة وهم يسافون يذ الثمار السنة والسنتين ؛ فقال : من 
أسلف ذ تمر يسلق بذ كيل معلوم ٠‏ ووزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم. 

انيه 

ينظر : الإجماع لابن اللتذر ص 18 ؛ اللفني 124/4 

5 ينظر :تكملة المجموع 40/17 

+ ب لب) وإجماع الآمة 

قال ب البيان : والأصل ب جوازه الكتاب والسنة والقياس. ثم استدل للكتاب والسنة ثم قال 

وأما القياس : فلأن البيع يشمل على ثمن ومثمن + فإذا جاز آن يثبت الثمن يذ الثمة ؛ جاز أن يثبت المثمن 
الذمة ؛ ولأن بالناس حاجة إلى جواز السلم ؛ لآن أرياب الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على تحكميل 
اثمارهم » وريما أعوزتهم النفقة ؛ فجوز لهم السلم ؛ ليرتفقوا يذلك : ويرتفق به المسلم يذ الاسترخاص 
البيان 1/6هم 


) المحرر 510/1 ( رسالة علمية‎ ١ 
حب زلا ريا‎ 


لباك ثري الراك 


( هو بيع موصوف ف الذمة )' هذه أصح العبارات : وه 


لمأتلى نا ها الاسم أ الكتاب .. وسيتقن: يضم 
وجد بيع موصوف لذ الذمة ؛ وليس بسلم ؛ فطريق من يصحح' ذلك أن يزيد بلفظ 
السلم ٠‏ ومن يقول أنه سلم لا يحتاج إلى هذه الزيادة . 

واسم السلم خاص بهذا العقد » واسم السلف مشترك بينه وبين القرض ؛ وقال اين 
الرفعة". 

إن الرافمي [ قال]' :إن اسم' السلم يشمل القرض ؛ لكن حد السلم الشرعي 
يخرجه" » والراضمي لم يقل ذلك 

وذكر يذ تفسير السلم عبارات متقارية غيرما ب الكتاب : 

منها : أنه عقد على موصوف كذ الذمة ببدل يعطي عاجلاً" ؛ وفيه خلل من جهة أن 
قوله يعطى عاجلاً شرط » وليس داخلاً بذ حقيقته 

ومنها : أنه أسلاف عوض حاضر ب موصوف يذ الذمة'' ٠‏ وهي كالتي قبلها 
ومنها : تسليم عاجل بذ عوض لا يجب تعجيله'' ؛ وهي كذلك . 


01/7 متهاج الطالبين‎ ١ 
أنه ) ساقط من ل‎ ١.” 

* 2 () كما هوء واللثيت من (ي) و (ج) 

الب فطريق تمنسيح تلك : 

اكفاية لنبيه :لوح 1/157 

قال ) ساقط من (1) والمثبت من (ب) و (ج) 

(اسم ) ساقط من (ي» 

وقد عرظه لين الرظمة بمايلي 

هو العقد على موصوق يذ المة بيدل يعطي يعاجلاً . كفاية النبيه ؛ لوح 1/157 
4 فتح المزيز 791/4 

٠١‏ المرجع السايق 

٠١‏ اللرجع السابق. 


03 


الع تالبك لل اسح ته 


يكون معجلاً ؛ بل يكون حالاً ٠‏ و[ 5 


2 0 
يكون]' مؤجلاً 
وقال الرافعي': إن السلم والقرض كما اشتركا بالتسمية” بالسلف ؛ اشتركا يذ 
المعنى ٠‏ لآن كلاً منهما إثبات مال الذمة بمبذول' بذ الحال ٠‏ وينبغي أن يأول 
كلامه على أن القرض فيه شيء من هذا المعنى ؛ ولكنه ليس معاوضة محضة: 
بخلاف السلم كما يأتي ئ بابه » ولو استوى السلف والقرض لفظاً ومعنى ؛ 
لاستوت أحكامهما ؛ ولو اشتركا يذ حقيقة السلم لأحتاج كل منهما إلى ث 
به » فهل السلم عقد غرر 5 

فيه وجهان بذ الحاوي' : أظهرهما” عند الرويا: 


١‏ (قد يكون ) ساقط من 0) والمثبت من (ب) و لع 

٠‏ قال انراضمي : وجمع بذ هذا الكتاب بين السلم والقرض لتقاريهما واشتراكهما لفظاً ومعنى 
آما اللفظ فلان كل واحد منهما يسمى سلفاً 

وآما المعنى فلان كل واحد منهما إثبات مال يذ الذمة ميذول يذ الحال . فتع العزيز 51/6 

7 © (ب) لذ التسمية 

+ .0 (ب) بيذل بذ الحال ٠‏ وي فتح العزيز 710/1( مبذل ) ؛ والمثبت من !)و (ج) وهو الأصح يذ لفظه 
عنم 

ه احدهما :ئيس بخرر كبيوع الأعيان 

والثاني : أنه غرر جوزه الشرع . ينظر : الحاوي 595/6 

4 (ب) وهو أظهرهما 

و من قوله ( إلى شيء يتميز به وهل السلم .. إلى .. وهو أظهرهما » ساقط من (ج 


ويه 4 سسب مسح 6 


َل :( يشترط له مع شروط البيع آمور ١)‏ ذكرها الإمام' سبعة : اشروط 
تسليم رأس المال يذ المجلس ٠‏ وكون المسلم فيه" ديناً مقدوراً على تسلميه » معلوم 
المقدار : معروف الأوصاف ؛ والعلم بقدر رأس المال ؛ وبيان موضع التسليم. 
واقتصر الغزالي' على الخمسة الأولى ؛ للخلاف يذ الأخيرين" ٠‏ فاقتصر على” 
المتفق عليه » وأدرج بذ ضمنها المختلف فيه وينيغي أن يحذف [ من ]” المتفق عليه 
نون الهمنلم فيه ديتاً + كانه انهد* نويه مقدوراً على 3 ليمه معلوم 
المقدار : معروف الأوصاف" ؛ لأن ذلك راجع إلى القدرة على التسليم والملم/" » 
المشترطين يذ أصل البيع ٠‏ نمم يحسن ذكرها هنا '' لما فيها من التفاصيل التي 


الابد من معرفتها هذا الباب ؛ أما الذي لابد من اشتراطه زيادة على شروط. 
البيع”: فالمتفق عليه تسليم رأس المال ب المجلس ٠‏ والمختلف فيه معرفة”' قدره إذا 
كان معيناً ؛ وبيان موضع التسليم. 


101/2 منهاج الطائبين‎ ١ 
6/1 ينظر اتهاية المطلب‎ 

2 0) السلم فيه » واللثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

ينظر : فتح المزيز شرح الوجيز 141/4 

© 2 0) الأخريين 

من قوله ( وبيان موضع التسيلم... إك ... فاقتصر على ) ساقط من (ج). 
(من ) ساقط من 0 

ا لب) ل الحدود كونه . 

5 0) معروف المقدار معلوم الأوصاف , والمثبت من (ب) و (ج). 

لدب لحك 7) ي عايا 

هنا ) ساقط من () 

017 لبه ودج ا 


٠‏ 2 (1) معروفة , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأ 


التي وترم البق سا الالح هه 


َي يصح إسلام الكافر ب العبد المسلم على أصح الطريقين ؛ وقيل على القولين اضن 
البييع » فإن صححنا ؛ فقيل :لا يعترض عليه حتى يقبض ؛ وقيل : يؤخذ 
بفسخه' , ولو أسلم إلى مكاتب عقيب العقد ؛ فوجهان. 


َل (٠‏ أحدها: تسليم راس امال ب المجلس" )" لدلالة اسم الأسلاف والإسلام عليه. اشر 
قال الشافمي': لا يقع اسم السلف" عليه ؛ حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارقه , ' الأ 
و لأنه لوتاخر لكان خ معنى بيع الكالئ بانكالئ" : ولأن .لذ السلم غرراً احتمل 
اللحاجة ؛ فجبر بتاكيد الموض الثاني بالتعجيل 

فلو تفرقا قبل قبض رأس/” ا مال“ بطل العقد' » و به قال أبو حنيفة'' » وأحمد'". 


وقال مالك"!: يجوز تأخيره مدة يسيره كاليوم واليومين . 


١‏ 0 0) ينسخه : والمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح. 

أي مجلس العقد . روضة الطالبين 5/6 

متهاج الطالبين 71/7 

قال الشاضعي :ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلقه قبل أن يفارق من سلفه 
الأ ايه 

6 لبخ السلم 

الأن تأخير التسليم نازل منزلة ‏ 
ص4 


الصرف وغيره . فتح العزيز 51/4 


00 امال ) ساقط من‎ ١ 

4 ينظر :تح العزيز 711/4 + روضة الطالبين 5/4 

741/0 ينظر : امبسوط للشيباني 54/8 + المبسوط للسرخسي 117/17 , حاشية ابن عايدين‎ ٠١ 
160/1 ينظر : المفتي 191/4 » كشاف القناع 04/7 ؛ الروض المريع‎ 


17 ينظر : التاج والإكليل 514/1 : الشرح الكبير 140/7 ؛ الفواكه الدواني 45/7 : الثمر الداني 
دده 


2 


د--1--21 ذد000022 00 
طرق ذكرتها يذ باب الريا » أصحها : أنه يصح فيه , ولا خيار . 

وإن تفرقا » ثم ظهر رأس المال زائفاً ؛ بطل » وإن كان بعضه زائفاً ؛ فعلى الطرق. 
وإن وجده معيباً ؛ فإن كان العقد على عينه تخير .خ فسخ العقد ٠‏ وإن كان ع1 
الذمة ؛ فعلى الخلاف # الصرف . 

وإن ظهر العيب , وقد تعذر رد رأس ا مال ؛ واقتضى الحال الرجوع بالأرش” سقط 
عن المسلم فيه تلك اللقدار ٠‏ كما لو كان العيب ينقص مث 
المسلم فيه ؛ قاله البغوي' وغيره 

ولا يبطل خذ الباقي قولاً واحداً » لأن رأس المال قد قبض ؛ وإنما هذا استدراك 
على ما قائه الإمام » وقال القاضي أبو الطيب رج على تفريق الصفقة . 

قال الإمام': وإذا سقط الأرش ؛ فلا يثبت بسيبه خيار ؛ لأنه لا خيرة مع 
الشرع ٠‏ ونقل الإمام' هنا أن الآرش هل يثبت بنفس الاطلاع عند" فوات الرد » أو 
لابد” من الطلب الجازم ؟ [ فيه ]' وجهان : أرجحهما عنده !١‏ 


ولو تفرقا 


١‏ قال الراضي : والحكم 2 المقبوض ؛ كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبض . فتح العزيز 
4 ينظر : روضة الطالبين 1/4 

٠١‏ ب (1) بالرجوع بالأرش ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصبح 

؟ قوله ( قيعته ينقص عشر ) ساقط من 00 

4 قال البقوي :ولو وجد السلم إليه يراس مال السلم عيباً ٠‏ وكان معيناً قهو بالخيار » إن شاء فسخ 
العقد ‏ وإن شاء أجاز 
121ص 
اللسلم فيه . التهنيب 094/5. 

© تهاية المطلب 72/1 

1 ينظر : اللرجع السليق 50/1 

٠‏ من قوله ( حكم الشرع ونقل .. إلى ... ينفس الاطلاع عقد ) ساقط من (ب). 

8 3 0) على فوات الرد ولابد من . الخ 

+ (فيه ) ساقط من 009و (). 


وريم وليه ”يمامح ا 
ونو حدث برأس المال عيب ٠‏ ثم اطلع على عيب قديم ؛ وطلب المسلم أرش الحادث ؛ 
فهل يلزم المسلم إليه ؟ وجهان إن الزمناه فامتنع نزمه جميع المسلم فيه ٠‏ وإن قلنا 
الا يلزمه ؛ فكما لو هلك 2 يده ؛ ثم اطلع على عيب 


َنم( فلو أطلق ٠‏ ثم عين وسلم ب المجلس ؛ جاز )' أي مع كونه يشترط تسليم مين 
رأس المال المجلس لا يشترط تعيينه ف أصل العقد ٠‏ فلو أطلقه ؛ثم عينه , دا 
وسلمه ب المجلس جاز » وهذا هو المشهور . 

وقال أبو العباس بن صالح" ؛ وطائفة من البصريين لا يصح ؛ إلا أن يكون معيناً 
افلا يجوز أن يسلم دنانير موصوفة 2 أثواب ويقبضها 2/' المجلس . 

وسبق ذ الصرف وجه مثله عن أبي عاصم العبادي ؛ لكنه بعيد غريب يذ النقودء 


إتمأ هو مشهور هناك يذ الطعام' 

و كلام الإمام' هنا ما يقتضي جريان الوجهين ‏ الموض الموصوف من 
العروض: والقطع ج النقود » وهو جائز على ما قاله [غير]' العيادي' بذ الصرف , 
وأجمعوا'' على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً ند طمام إلى أجل ٠‏ 
الآأنه ن 


بلي 
* متهاج الطائيين 71/7 
* الم آقف على ترجمته 
ينظر : كفلية الت 
عويب 

7 ينظر : الايتهاج » الوح 1/706 

ينظر : تهاية المطلب 1515/1 

8 الغير) ساقط من 0) ؛ واللثبت من (ب) 

من قوله ( الموصوف من المروض ... إلى قوله ... غير العبادي ) ساقط من () 

٠١‏ ينظر + الإجماع 54/١‏ » البسوط للشيبائي 14/8 + شرح مختصر خليل 80/5 : الأم 7/4/7 » اللفني 
العا 


لوج 6االب 


22 


لضام وى الب للالاااايايسسسر هي 


ولو كان له' 2 ذمة رجل دراهم » فقال : أسلمت إليك الدراهم التي لي 2 ذمتك 
كذا » فإن أسلم مؤجلاً أو حالاً" ؛ ولم يقيض المسلم فيه قبل التفرق ؛ بطل » 
وكذا إن أحضره وسلمه ب المجلس على الأصح 

وأطلق المتولي' وجهين يك أن تسليم المسلم فيه ب المجلس ٠‏ وهو حال ؛ هل' 
عن تسليم رأس امال 5 

والأصح :المع » وإنما لم يكف قبض السلم ف 
رآس امال الواجب , وهذا ظاهر إذا ورد 
المعنى” ؛ فإن اعثيرنا اللفظ » فينبغي أن يكفي" ؛ لآن المانهه 
بدين + فإذا وجد القبض من أي جانب كان زال هذا الحنور 

وإذا لم يكن رأس امال معيباً ؛ فإن كان من الأثمان حمل على بعد البلد ؛ وان 
كان فيها نقود حمل على الغالب منها ؛ وإلا وجب بيان نقد معلوم ؛ وحكمه' بذ 
ذلك حكم الثمن : وهو أنه يكتفي'' لذ المعلوم بالقدر عن الوصف حالاً كان أو 
مؤجلاً 

وعن آبي إسحاق أنه لابد من وصف رأس مال السلم'': وعن ابن سريج أنه يجب. 

المؤجل دون الحال. 


السلم ‏ أو بلفظ البيع ٠‏ واعتبرنا 


كيده سكين 


40 له)ساقط من‎ ( ١ 
ي#الني) فإن أسلم مؤجلاً جاز أوحالاً .. الخ‎ 

" ينظر ‏ تتمة الإياقة , 4/ لوج ١15ب‏ 

( هل ) ساقط من لي 

© ب (() لأنه تبي فلا ينبي راس اال 

7خ (ج) واعتيرنا باللعنى. 

7 لب أن لايكفي. 

ج02 لأن البائع حينئ + وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

5 0ج وحله ذلك 

٠‏ بذ ل يكفي 

. والمابت من (ب) و (ج) وهو الصحيح‎ ٠ بذ 0) وصف برأ الثال المسلم‎ ١ 


بك 


طلاتك وترم اليج ساااامللح )6 


والوجهان غربيان ٠‏ وأنا أخشى أن يكون وهم ناقلهما 
معيباً . ولكن ابن الرقمة ذكرهما هنا عن الزبيلي" بذ [ أدب ]' القضاء فتبعته, 
وما أخوفني أن يكون أحدهما وهم ٠‏ وبتقدير ثبوتهما لايجريان ‏ الثمن ؛ وإن 
كان رأس المال عرضا وجب بيان الصفات التي تختلف بها/' الأغراض كا مسلم 
فيه » وإن كان معيباً فسياتي. 


؛مما إذا كان رأس المال 


قبض/” رأس المال » ثم تلف يذ يده يذ المجلس ؛ ضفي بطلان السلم وجهان إ« 'فث' 
البحر" والتتمة* ؛ وهما كالوجهين خ تلف المبيع 4 زمن الخيار 


قلنا ينفسخ غرم بدله. 


3١‏ () وهم تافلهما وهم : والمثبت من (ب) و (ج. 

"_الزبيلي :هو علي بن أحمد بن محمد ٠‏ أبو الحسن الدييلي ؛ صاحب أدب القضاء : أكثر ابن الرقمة. 
التقل عنه » ويعبرعنه بالزييلي » وهذا المشتهر على آلسئة المصريين ؛ روى ‏ أدب القضاء عن بعض. 
أصحاب الأصم ؛ فروى الكثير من مسند الشافمي عن آبي الحسن عن ابن هارون بن بندار الجويني عن 
بي المياين الأصيم. 

( ينظر : طبقات الشافمية الكبرى 785/9 
( أدب ) ساقط من 20 


لبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 158/١‏ 


ادنب 

© مكان (فرع ) عاض ل (ب) 

000 

60 اللحرر ؛ إلا أني لم أجد هذا لذ المحرر , والمثبت من (ب) و 

قال ب القتمة » لوح 114/ب د 

الو أتلف رآس المال. المجلس ؛ فهل يتم به العقد » آم لا » فعلى هذين الوجهين » فإذا قلنا لايتم يه 
ينقسخ العقد ٠‏ ويقرم قيمته. 


اللاي إترم الاي 00 


نا :( ولو أحال به » وقبضه المحتال' ذ المجلس ؛ فلا )' قاله القاضي حسين ‏ ب 
والرافمي" : وإن جملناها قيضاً » لأن الحوالة ليست بقبض حقيقي ٠‏ والمحال عليه 
بوه عن نه لاس اللي 

وقدمنا خلافاً ب نظيره بذ الصرف" ؛ قياسه أن يأتي هنا ؛ وأن يكتفي بها على 
وجه . 

ولو لم يقبضه المحتال يذ المجلس ؛ لم يصح قطعاً” إن 
المعتبرهنا القبض الحقيقي . 

قال الرافمي”: ولو قبضه” المسلم ؛ وسلمه إلى المسلم إليه جاز : وهذا صحيح على 
ما جزم به من فساد الحوالة ؛ فإن قدر القول بصحتها ٠‏ فالحق انتقل » واكتذ 
به » ولم يبق بعد ذلك نظر.#/ قبضه » ولا إقباضه . 

ولو قال للمحال عليه سلمه ٠‏ ففعل ؛ قال الراضي"': لم يكف لصحة السلم ؛ لأن 
الإنسان ‏ إزالة ملكه لا يصير وكيلاً لغيره : لكن يجل المسلم إليه وكيلاً عن 
للسلم بذ القيض ٠‏ ثم السلم'' يقتضي قبضاً : ولا يمكنه أن يقيض من نفسه » 


السلم 


قلنا الحوالة استيفاء » لأن 


انتهى 


.) النسخ ( المحتال ) وي المنهاج 11/7( المحال‎ 2١.١ 

7 متهاج الطالبين 1/7 

* يتظر : فتح العزيز 798/4 

4 ينظر : المرجع السليق 751/4 

ينظر : الابتهاج ‏ 7/ لوج 1/7901 

ينظر : روضة الطالبين 4/4 

ينظر :فتح العزيز 794/4 

.بذ () ولو لم يقيضه ٠‏ والمثيت من (لب) و(ج) وهو مواقق لما بذ ضتح المزيز 595/4 
ذج لم0 

4/6 هتح العزيز 717/6 : كما ينظر : روضة الطاليين‎ ٠١ 

741/4 بذ () المسلم  والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح .مواطقته فتح العزيز‎ ١ 


<2 


لتم ونع الي 0 5 


وهو تفريع على فساد الحوالة ؛ ثم' القول بأنه لا يكفي لصحة السلم لا شك فيه 
٠‏ والقول بأنه لا يصيروكيلاً يذ إزالة ملكه يقتضي آنه لو ادعى الإقباض لم 
يقبل قوله 

وقد قائوا ي المستأجر يؤذن له ف العمارة' بالأجرة فيدعيها ؛ أن القول قوله . 
إلى الفرق : والقول بآن المسلم إليه يصيروكيلاً عن المسلم ؛ فيه نظر 
» لأنه لم يوكله د القبض ؛ وإنما وكل ذاك ‏ الدفع 

ولو أحال المسلم إليه برأس ا مال على المسلم ؛ فتفرقا قبل التسليم ؛ يطل ؛ وان 
جعلنا الحوالة قيضاً . لأن المعتبر .يذ السلم" القبض الحقيقي 
ولو أحضر رأس امال : فقال المسلم إليه :سلمه إليه » ففعل ؛ صح ؛ ويكون 
المحتال وكيلاً عن المسلم إليه يذ القبض ؛ قاله الراضمي': وهو مبني على ما قدمه" 
من اشتراط القبض الحقيقي ٠‏ ولو صالح عن رأس ا مال على مال لم يصح ؛ وان 
قيض ما صالح عليه. 


يق : لووكان رأس المال المعين عبداً » فاعتقه المسلم إليه قبل قبضه ؛ لم يصح إن (شئ' 
لم نصحح إعتاق المشتري قبل القبض ء وإلا فوجهان ٠‏ والفرق أنه' لونفذ لكان 
قبضاً حكماً" » وهو لا يكفي يذ السلم ؛ صرح بالوجهين المتولي” ؛ والرافمي* 


. .ب لب) والقول ياثه.. الخ‎ ١ 
يذ الب يؤدي 2 العمارة‎ " 
قوله ( بطل وإن جملتا الحوالة قبضاً لأن متب السلم ) ساقط من ي.‎ * 
1/4 فتح العزيز 146-757/4, كما ينظر :روضا الطالبين‎ 

لب) علىما قدمتا 
(أته) ساقط من 20 
ديا 


8 ينظر :تثمة الإياثة » لوح 1/181 دي 


4 ينظر :فت المزيز 545/4 


(الايتبك وترم النبق 


وهما احتمالان للقاض :أحدهما : 
العقد ء و!! 5 

ونا ذكر الرافصي الوجهين ؛ والفرق المذكور ؛ قال': فعلى هذا | 
قبضه ؛ بطل العقد » وإن تفرقا بعده ؛ صح ؛ وب نفوذ العتق وجهان 
واختصر النووي # الروضة" هذا الكلام ؛ بأن قال : 
قيضه بطل العقد ؛ وإلا فيصح ٠‏ وي نفوذ العتق وجهان. 

وكنت أظن' أنه أحسن ‏ هذا الاختصار » وبين مراد الراضمي بقوله* (فعلى 
رة إلى صحة إعتاق المشتري » وكون التفرق حينئذ مبطلاً قبل 
القبض ؛ لأنه يتبين به عدم ا ملك وعدم العتق فلا ة 
وكونه بعد القبض يصح لوجود شرط السلم 


إن صححنا ٠‏ فتفرقا قبل 


هذا)» وأنه 


وذ العتق هو الوجهان السابقان ؛ أحدهما : ينفذ » ويكتفي بالقبض 
ت أنه قوله (فعلى هذا) 
العتق” ؛ وقوله بعد ذلك (قفي نفوذ العتق وجهان) بناهما 


3 أولاً . فقد اتضحت 


المتولي على أن الراهن إذا أعتق : وه فقل هل" 
المسألة » ووجب أن يصلح # الروضة موضع/"' ( صححنا )'' ( أبطلنا ) » وفرق 


بلك 


47 
فتح العزيز 755/4 
روضة الطاليين 4/4 
(أظن ) ساقط من 


© بذ لب)لياقوله 
+ 0ب )سقط من لين روج 

ينظر ؛تقمة الإائة » لوج 1906ب 
( الفتق ) ساقط من (ب6 

34 لب) وفنا ل يتغذ فهل ينغذ ... الخ 
لاج امي 
الوميسانيييا 


6 


ليق وتيك اقبي لاا اا اسح ع 


المتولي على قولنا بنفوذ العتق يذ الأصل وصيرورته قابضاً بينه وبين الحوالة بورود 
العقد هنا على معين ؛ وقولنا إن لم يصحح إعتاق المشتري قبل ال 

هذم/' العبارة الرافعي' , والمراد ‏ زمن الخيار ؛ وعتق المشتري ف زمن الخيار إذا 
دان الخيار لبما كما نحن فيه يتخرج على أقوال الملك ٠‏ فيكون" هذ 0 


على الصحيح ؛ ومنه يخرج ما سبق من الحكم ؛ أما بعد الخيار : وقبل القبض 
فيص ؛ إلا على وجه شاذ. 


وي دوجد رأس امال المسلم إليه ٠‏ وقال : قبضته قبل التفرق ٠‏ وقال المسلم : اضن: 
بعده » وأقام كل منهما بينة : قال ابن سريج :بينة المسلم إليه أولى ؛ لأن معها 

ازيادة » وهو القبض قبل اد 
قال الشيخ آبو حامد والروياني : وكذا لو وجدناه كأ يد المسلم » فقال : تفرقنا 
قيل القبض ٠‏ وقال المسلم إليه : بل بعده : ثم أودعتكه' ؛ أو غصبته : وأقام كل 


امتهم نيذه ؛ قال + طلق تخ تكن جيذ + طالقول قول مسمي السبعة + وال فاق [السنلم 
إليه : تفرقنا قبل الشبض ٠‏ و3 المسلم ؛ قال الروياتي أوك » واقفد 

بحاله ٠‏ فلو لم يكن بيئة ؛ غالقول قول من معه سلامة العقد. 

5 7 لوقي 
جنا : ( ولو قبضه وأودعه المسلم جاز الأن الوديعة]" لا تستدعي لزوم الملك : ولو راسانان 
رده عليه بدين كان له عليه ؛ قال أبو العباس الروياني 2 


0 

ينظر : فت المزيز 795/4 

* بذ () فعلى هنا » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
ينظر :ضتح المزيز 545/4 ٠‏ روضة الطالبين 4/14 

5 ب (ب) وقد أودعتكة 


لل انبرام الملك ؛ فإذا تفرقا كفن ينس الالسحات: 
أنه يصح السلم بحصول القبض و انبرام املك ٠»‏ ويستانف إقباضه للدين ؛ كذا 
نقله الرافمي" عن الرويان 
يصح » فقد تقدم أن أحد المتصار 
فسا بقي له* فيه وجهان كذ الروض 
الصحة؛ وهنا مثله ؛ وأولى يالصحة و[ أما]' قوله : فمن بعض الأصحاب إلى 
آخره ؛ فيوهم أن ب صحة السلم خلاقا” ؛ وهو بعيد إن صح. 


١‏ أن الأصح المنع » وبينا هناك أن الأصح 


أن ويجوذ كونه ) أي رأس ادال ( متقعة ويقيض يقيض العينه 1٠)‏ سواء اله 
أكانت العين عبداً أم داراً آم غيرهما'” 2 
وعلله ابن الرضعة"' بأنه المكن ؛ إذ لا يمكن فيه القبض '١‏ قيقي ؛ وهذا اعتذار مضه 
صحيح إن دل دليل على جواز كون رأس المال منقعة , وهو مما 

عته 


١‏ (منه ) ساقط من (ب) 
" ضح العزيز 591/4 , كما نقل النووي قول أو اعباس إة روضة الطالبين 4 

7 ب (ب) و (ج) وسكت عليه . 

الب) إذا أقرض الآخر 

02 واج عما بقي له . ولمثبت من (ي). 

ينظر : روضة الطالبين 6/4 

(آما ) ساقط من (8) 

8 ا(ب) خلا 

5 30032 ويقبض القيض سواء ) والمثبت من لنب ولج) ؛ وهو الصحيح ؛لموافقته متهاج الطالبين 01/6 
و 

٠١‏ متهاج الطاليين الا رن 

١‏ ينظر بفتح المزيز 14م 

ينظر :كفاية النبيه ؛ لوح 174ري 


نه 


«للع ؤترع انيج تسح ستيب لاوم ]| 


ولد أسلم جارية صفيرة بذ جارية كبيرة جاز يذ الأصح ؛ كإسلام صفار الإيل بذ 
كبارها » وهل يجري تسليمها عما عليه فيه وجهان جاريان' حيث كان المسلم 
فيه بصفة رأس امال" وظاهر المذهب على ما قال الروياني أنه يجري ٠‏ ويجب 
خبوله » وكلام الجمهور يقتضي القطع بذ غير الجواري بجواز إسلام الجنس ذا 
الجنس ؛ وحكى الروياني الخلاف فيه ؛ ولو جعل رأس المال تمليم سورة من 
القرآن/" جعل القيض بأن يسلم نفسه ؛ قاله الروياتي. 


ينا ( وإذا فسغ السلم وراس المال باق استرده بعينه) أما إذا كان معيناً يذ بدح 


العقد فلا خلاف فيه' ؛ وهو ظاهر ٠‏ وإن كان مطلقاً » ولكن عين يذ المجلس : يدري 
فكذلك على الأصع ؛ لأن المعين بذ المجلس كامعين بذ المقد". باق 


3 ( وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين بذ المجلس دون العقد )" لأن العقد لم 
يتناوله ‏ والذي يظهر أن محل هذا الوجه إذا جرى الفسع بعد التفرق , أما قبله 
فيسترده لا محالة , ولو كان بالفاً استرد مه ؛ إن كان مثياً ٠‏ وقيمته ؛ إن كان 


كج لال 
غ منهاج الطالبين 70/9 

© (فيه ) ساقط من 0) 

ينظر : مفني المحتاج 101/07 

منهاج الطائبين 77/9 

ينظر :فتح العزيز +/555 : روضة الطالبون 0/6 . مفتي لمحتاج 0.1/9 


كه 


ماده يبيب ييح يك 

إل :( ورؤية رأس امال تكفي عن معرفة قدره لذ الأظهر )' ويعبرعنه بأنه يجوز عل تحني 
أن يكون رأس ا مال جزافاً » والقولان فيه ذ الأم' ؛ وأصحهما : عند الجمهور 
هذاء وبه قال المزني', وأبو يوسف , ومحمد' كا مهر وثمن المبيع ؛ ولأن الحديث 
لم يشترطه . 

والقول الثاني : وهو اختيار* أبي إسحاق لا يكفي/" بل يجب ذكر قدره ٠‏ وكذا 
صفته ؛ لأنه لا يؤمن أن يتفسع السلم' بانقطاع المسلم فيه ؛ فإذا لم يعرف قدرهء 
وصفته + لم يعرف ما يردهة؛ ويهذا/ قال مالك'' » واحمد" - 

وقال آبو حنيقة'": إن بلا أوموزوناً وجب ضبط صفاته ‏ وان 


مذروعاً أو معدوداً فلا 
والمشهور جريان القولين ب الحال والمؤجل » وقيل: إن كان حالاً كفت قطماًء 
وقيل” :إن كان مؤجلاً لم يكف قطماً ٠‏ فإن كان متقوماً ؛ وضبطت صفاته 


بالمعاينة ؛ قطع الأكثرون بعدم اشتراط معرفة القيمة ؛ وقيل : بطرد القولين 


71/1 متهاج الطالبين‎ ١ 

ينظر بالأم 6د 

+ .يكو صمتو التي 

ينظر دتحفة الققهاء 4/8 ؛ بدائع الصنائع 140/5 , تبيين الحقائق 113/4 
( اختهار) موجودة يذ حاشية لب) 

ادليه 

بذ( الفسلم » والئثيت من (ب) و (ج) وهو الصبجيح 

يتظر : الهتب 700/1 : تح المزيز 555/4- 754 

1 مدني 

110/6 ينظر : الكلية لابن عبد اكير 559/1 ؛ الشرج الكبير‎ ٠١ 

ينظر : المغني 194/4 ,شرح منتهى الإرادات 96/7 

1 ينظر : تحفة الفقهاء 4/7 ؛ بدائع الصنائع 141/0 , تبيين الحشائق 113/4 


١‏ القيل) ساقط من (ب) 
> 
نك 


3 


(لنة زا بيج ص 
ولا ضرق بين النقود وغيرها » وموضع القولين إذا تفرقا ولم يعلما القدر والصفة 
والقيمة » فإن علما ذلك , ثم تفرقا ؛ فلا خلاف 2# الصحة ٠‏ وإذا اكتفينا 
قدره » هالقول قول المسلم إليه ٠‏ وإن لم يكتف 
واحد ؛ حتى يعين رأس مال كل [ واحد ]' منهما 


بالرؤيةء فاتفق فسخ ٠‏ ود 
لم يجز أن يسلم بلا جنسين. 
وأجله. 


ُو :الوجعل رس امال شيثاً ا يضبط بالصفة كالجواهر : قال الكثرون :هو افع 
على القولين" إن اكتفينا بالرؤية' جاز ؛ وإلا فلا . 

وجملوا كل ما لا يجوز السلم فيه على القولين" : قال الإمام" : ئيس ذلك على 
الإطلاق بل الدرة الثمينة إذا عرضا قدرها » ويالنا بي وصفها » وجب أن يجوز 
جعلها رأس مال ؛ لأنه لا معنى" لاشتراط عموم” الوجود يذ رأس المال ٠‏ وراى تنزيل 
إطلاق الأولين على هذا ٠‏ وأنه لا مخالقة » ومنع السلم فيها ؛ إنما هو لعزة الوجود 


١‏ ذيادةي لب 
7 ينظر ؛فتح العزيز 14/4 
؟ قال التووي ب روضة الطالبين 1/4 : إن ظلنا بالأظهر ؛ جا » وإلا طلا 


ينظر : للهذب 5/1 
0) بالرؤجه ؛ والمثيت من (نب) و لج) وهو الصحيح. 
© ينظر :فت المزيز 14/4 


+ قال الإمام 
ولو كان راس المال. يصع السلم فيها » فضنيطها بالوصف غيرممكن ٠‏ وإذا اتضمم إلى ذنك 

كونها مجهولة القيمة ‏ فهذا من صور القولين إنا كان السسلم موء لأء وأن كانت قينتها معلومة , 

ليمير ضبط وصفها ؛ فإن خرص على ذكر الوصف ؛ فالاصح صبحة الملم 

فإن غيل : لم يمتح المسلم فيها مع إمكان وصصفهاة فنا العزة وجودها ؛ وقد ذكرنا أن الشرط. .ف صلم 

فيه عموم الوجود » ولا معنى لاشتراط هذا يذ رأس اثال . ثهاية المطلب 0*/1 

3 لب لأنه معتى 

8 3 0) عدم الوجود ه والمثيت من (نب) ولج) وهو المنحيح. 


ا 


القع ؤت انيري مس212 2 


28 ( الثاني : كون المسلم فيه ديناً )' قد تقدم أن تسميته شرطاً مع أخذه بها ااشره 
8 8 6 2 3 
حقيقة السلم ؛ لا ممنى له ؛ لكن لابد من الكلام فيه للأحكام المختصة به يق 


٠:‏ لو قال : اسلمت إليك هذا الثوب يذ هذا العبد ؛ فليس يسلم ) قطماً . سا 
العدم الدينية/" ( ولا ينعقد بيماً ‏ الأظهر)» الاختلال اللفظ ؛ فإن اسم السلم 
يقتضي الدينية ٠‏ فإضافته إلى العين تناقض 

يتعقد بيع نظراً إلى المعنى » وهو يعيد" 

ولو قال : بعتك بلا ثمن » ضفي انعقاده هبة هذان القولان » وهل يكون مضموناً 
على القابض 5 وجهان . 

ولو قال : بعتكه ء ولم يتمرض لثمن ؛ لم يكن تملكاً" ؛ واللقبوض مضمون , 
وقيل : فيه الوجهان". 


والثاني 


3 


بيعاً" )' صححه البفوي'' وغيره اعتبارا باللفظ » وهو قول أبي إسحاق 


ولوقال : اشتريت منك ثوياً صفته كذا بهذه الدراهم » فقال : بعتك” انعقد 


70/7 متهاج الطاليين‎ ٠١ 

* المرجع السابق 

؟ نيه 

متهاج الطالبين 76/9 

© ينظر : الوسيط 740/2 , فت المزيز 0/4+م 
7 على المتهب. روضة الطالبين 4/< 

ينظر :فتح العزيز 24/4 روضة الطائبين 4/< 
0 


3 0) يعتكه + والثبت من (نب) و لج) وهو موافق للمتماج 01/6 
لأن كل سلم بيع » فإذا استعمل لفظ ابيع فيه قد استممله بذ موضعه .تح المزيز 00/4 

0/6 متهاج الطاليين‎ ٠١ 

000/6 ينظر : التهتيب‎ ١ 


الاناع ترم” 


الوقيل سلماً) وهو الأصح عند العراقيين » والروياني ٠‏ والجرجاني ٠‏ وعليه يدل 
نص الشاضعي يذ باب |! السلف" ٠‏ ونقله الشيخ أبو حامد/" وغيره عن نصه 
ار نظراً إلى المعنى ؛ واللفظ لا يعارضه ؛ لأن كل سلم بيع : 
كما أن كل صرف بيع ؛ فإطلاق البيع على السلم ؛ إطلاق له على ما يتناوله : 
وليس للأول حجة إلا أحد أمرين : 

إما أن يقول : إن البيع مختص بالأعيان : وهذا فاسد ؛ لأنه يلزم عليه بطلان العقد 
رأساً ا مسالتنا » ولا قائل به ؛ إلاشيئاً حكاء [ابن]التلمساني" » 
شاذ. 

وام أن يقول : بييع الموصوف ‏ الذمة لا يكون سلما ؛ إلا إذا عبر عنه بلفظ 
السلم؛ وهو بعيد ؛ لأن الألفاظ لا تغير المعنى . 

على الذمة مثل هذا الخلاف ٠‏ قال بعضهم بمراعاة اللفظ . 


كما قال به هنا » ورجح العراقيون » والشيخ أبو علي مرا؛ المعنى ‏ و وافقهم 
البغوي . 
ويرد عليه لخالفته هنا , وأجيب عنه بكشرة الغرر ف الإجارة » وليس ف هذا 


الجواب مقنع » وكذلك قال الرافمي أن ما صار إليه البفوي ب الإجارة لا يلاثم ما 
ممار إليه يذ السلم ؛ على أن الرافمي يذ المحرر وافق البفوي" , والامكثرون خرجوا 
الخلاف على أن النظر إلى اللفظ والمعنى . 

ا لبا الايد اي 


ينظر د الأم 301/5 
كب صا يل 


4 (أما ) ساقط من 09 
© ابن اللمساتي امو ميد الله بن محمد بن علي بن شرف الدين : أبو مسمد التمري الصري لمرو 
ياي التتمساتي » ككان إماماً ‏ عائ ا الفقه والصلين : نيا قمميساً : حسن الشبير» وي 
+ ؛ منها ؛شرحان على المدامين للإمام ‏ وشرحاً على اتبيه سماء بلاختي , توه سلة 0د 
النظر: ملبقات الخاشية الكيرى م/ . ات الشاقمية لابن قاضي شهية 107/1 ) 

١‏ من قوله  (‏ الإجارة لايلام... إلى . وافق البخوي ) سالقط من وج 


0 
(للتباك وت البق اا 


وفائدة الخلاف' : إنا إن جعلناه سلماً ؛ وجب تسليم الدراهم يذ المجلس ٠‏ ولم ين 
فيه خيار الشرط ٠‏ ولا يجوز الإعتياض عن الثوب . 

وإن جعلناء/' بيعاً ؛ لم يجب تسليم الدراهم ذ المجلس ؛ ويثبت فيه خيار الشرط”: 
وهل يجوز الإعتياض عن الثوب ؟ فيه قولان كما يذ الثمن ؛ ومنهم من قطع بالنع'. 


َي : تصوير المصتف المسألة .على فائدتين عظيمنين لابد منهما : 

أحدهما : قوله بهذه الدراهم أشار إلى أن تكون معينة ؛ ظلو كانت مطلقة؛ 
كقوله اشتريت [منك]' ثوباً صفته كذا 'ذ ذمتك ؛ بعشرة 
الراظعي: إن جعلناه سلماً وجب 
بيماً لم يجب 

ويتمين حمل كلامه على أنه لم يجب التسليم ؛ أما التعيين ؛ فلابد منه ؛ وإلا 
لصار بيع دين بدين » وهو ياطل بالإجماع' » وممن نبه عليه المحاملي وأبو علي 
الفارقي وإسماعيل الحضرمي” 


٠١‏ .قوله (على أن النظر إلى اللفظ والمعنى وفائدة الخلاف ) ساقط من (ج. 
؟ الي 


من قوله ( ولادجوز الإعتياض . إلى ويثبت فيه خيار الشرط ) سافط من لي 

4 ينظر : فتح العزيز + / 544 : روضة الطالبين 4/< 

حاشية ‏ () : الصحيح عندي الطريقة القاطمة بالتع ؛ وقد ذكرته ذباب الشقمة عند قوله ( ونا 
فها ملك بمماوضة ) 

© 2 لنب يشتمل على فاة 

7 (متك) زيادة يلي 


الإجماع 1/كه 


اسماعيل بن معمد بن إسماعيل بن علي ين عبد الله ؛ الشيع الإمم قطب الدين الحضرمي , شارج 
المهثب ٠‏ وله مصتفات غي 


كثيرة ٠‏ سمع من الفقيه تقي الدين محمد بن إسماعيل وجماعة , توي بز 


لك 


(60 42001 سس لوا 


الثانية : إيراده الشراء [ على ]' الموصوف ٠‏ وجعله الثمن دراهم ٠‏ وإدخاله الباء 
عليه 

فلو قال اشتريت هذا العبد بثوب صفته'/' كذا نص جذ الإملاء أنه لا يصح أن 
يتفرقا[ قبل القيض ]']" حتى يقبض [العبد]"؛ لأنه سلم" ؛ ومنه نسبوا فيما سبق 
إلى الإملاء أنه سلم ؛ والذي يظهر يذ الصورة المذكورة القطم بأنه 
القاضي حسين خرجه على أن الثمن ماذاة 

إن فلنا: ما اتصلت به الباء كان بيعاً ؛ وإن قلنا الثمن النقد كان سلما" . 

ولو قال بعتك هذا الديفار '“ حنطة يذ الذمة ؛ حكى الماوردي"' الخلاف فيه , 
هل يكون أ أو سلماًة ويخرج من هذا أنه ليس لنا بيع متفق عليه لفظأ وممن] إلا 
إذاباع 


01 


لحدود سنة ست أوسيع وسبدين وستملثة.( ينظر : طبقنات الشاضعية الكيرى 17/4 , ملبقات الشاشية. 
الاين قاضي شهية 151/7) 

١‏ على ) ساقط من () ولب) 

"13 )هذا الثوب يصفته , ولمثيت من (ب) ولج 

> عقرم 

اثيادة يا (ي) 


ه بوني 
( العبد ) ساقط من 00 

٠‏ 3 0) مسلم ؛ واكثبت من لب) و(ج) وهو الصحي 

ينظر : تهاية المطلب 51/1 

1 القفيز: 17 صاعاً ؛ ويعلدل 5 ليا ينظر : الفقه الإسلامي ولدلته ,د 

١‏ قال الماويدي ققد أختلف اصحابنا ل عتد السلم لفط البح مكتول بعتك هذا الديتار يقفيز 
ايكون بيدا أوسلماً قال بعضهم : يكون سلما بلفظ البيع » لأن السلم 
أن يفترقا قبل قيض الدينار ... » وقال آخرون من اصحابن + بيماً. الأن” 
السلم اسم هو اخص ؛ فعلى هذا يجوز أن يقترظا قبل قيض الدينار. الحلوي 74/6 


2 


الك زنع انبرق جل يسح )6 


َإ: ( الثالث : المذهب ؛ أنه إذا أسلم بموضع؛ لا يصلح للتسليم » أو يصاح ولحمله ا 
مؤنة اشترط بيان محل التسليم » والا فلا ' لأنه إذا كان ية موضع يصلع" 
للتسليم ؛ وليس لحمله مؤنة اقتضى المرف التسليم فيه ٠‏ وإذا لم يكن كذلك 
يتفاوت؟ الأغراض باختلاف الأمكنة [ فاشترط التعيين]" 

وهذا هوالمفتى به من طرق بعة : أحدها : قولان مطلقاً ٠‏ والثاني 
موضع يصل للتسليم لم يشترط ؛ وإلا يشترط ؛ والثالث :إن كان لحمله مؤنة 
اشترط ؛ وإلا فلا + والرابع : إن لم يصلح اشترط ؛ وإلا فقولان . والخامس :إن لم 
يكن" لحمله مؤنة لم يشترط ؛ وإلا فقولان : والسادس : إن كان له مؤنة يشترط: 
وإلا فقولان » وهو اختيار القفال' وقال الإمام' أنه أصح الطرق . 

والسايع : إن لم يصلح وجب بيائه ٠‏ وإن صلح فثلاثة أوجه . ثالثها: إن كان لحمله 
مؤنة وجب ؛ وإلا فلاء هذا كله إذا كان السلم مؤجلاً" 


إن عقدا يذ 


05/9 والب) لا موضيع ؛ وامثيت من (ج) موافقته المنهاج‎ )3 ١ 
7-0577 متهاج الطليين‎ " 
لب) لايصلح للتسليم‎ 3 * 
)نايت‎ 
00 ما بين القوسين ساقط من‎ © 
والخامس إن كان تحمله مؤوثة  والثبت من لب ولع وهو الصحيج‎ )3 2: 
14 -16/4 ينظر : فتع العزيز 401/4 ؛ روضة الطالبين‎ 

قال الراي : ووجه اشتراط التعين + أن الأغراض تتقلوت يتفاوت الأمطكنة , فلابد من التميين طم 
لزاع » كما لرباع بدراهم ويخ البلد نقود مختلفة » ووجه عدم الاشتراط و به قال أحمد : القياس على 
ابيع » ان لا حاجة فيه إلى تميين ممكان التسليم » و وجه الفرق بين اموضع الممالع وغيرالصائ اطرا 
العرف بالتسليم يذ التوضع الصالح » واختلاف الأغراض ب غيره ؛ و وجه الفرق بين ما لحمله مؤنة وغيرة 
قريب من ذلك . فتح المزيز 1.1/4 
ينظر ‏ تهايةالمطلب /1. 
5 ينظر ؛ روضة الطائبين 05-09/4 


© 


و4 س7””ممممممسح اي 
أما السلم الحال ؛ فلا يشترط فيه بيان محل التسليم » ويتعين موضع المقد 


للتسليم؛ كالبيع . لكن لو عينا غيره جاز بخلاف البيع » لأن السلم يقبل التأجيل' 
قبل شرطاً يتضمن تأخير التسليم والأعيان لا يحتمله . 


كذا قاله الشيخ أبو حامد» والرافعي' : وغيرهما" . 
ولا يعارضه ما سبق عن الماوردي* ‏ بيع الأعيان الغائ 
التسليم فيه . 

ولو شرط بلد العقد لم يصح ؛ لأن تلك المسألة 


؛ أنه يعين بلدها ؛ ويجب 


ذ الغائب المختلف 2 بيعه يجمل 
الماوردي من الصفات المشترطة" فيه ذكر بلده ٠‏ ويتعلق بها غرض صحيح فيتعين. 

أما المبييع المعين الحاضر أو الغائب الذي رُشِيَ قبل [ذلك]": ولا يه يروصفه . 
قالفرض متعلق" بعينه لا بمكانه ٠‏ فيجب تسليمه بذ موضع” العقد 

وحكم الثمن ذ الذمة حكم المسلم' فيه : فإن كان معيناً فكالبيع : وي 
التتمة''/1” أن الثمن » والأجرة , والصداق ؛ وعوض الخلع , والكتابة : ومال 


أخير» و الثبت من لب وهو الصحبح لوافقته فتح المزيز 401/4 
العزيز 1.1/4 

7 كالنوويي روضة الطائيين 15/4 

4 ينظر : الحلوي 1/06 

© الب للشروطة فيه 

7 (ذلك ) ساقط من 00 

* بي لج) يتعلق بعيقه 

304 0) بموضع العقد » وي لج) يجب تسليمه موضع المقد + والمثبت من لب) 
5 00 حكم اللسألة فيه ؛ وألثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 


1/155 قتمة الإيانة 6/ لوج‎  رظني‎ 3٠١ 


ذل بلق 


(لياك ثرم البق 7 لمع توصي 


الصلح عن دم العمد ؛ وكل عوض ملتزم بذ الذمة حكم السلم الحال' إن عين 
للتسليم مكان جاز ؛ وإلا يعين موضع العقد. 


بي :متى شرطنا [ التميين]'» فلم يمين ؛ فسد العقد ٠‏ وإن لم نشترطه , فميّن؛ افع 


٠‏ وعند الإطلاق يحمل على مكان العقد على الصحيح" ؛ و التتمة' أنه 
إذا/' لم يكن/' لحمله مؤنة ؛ سلمه خ أي موضع صالح [ شاء ؛ وحكى وجهاً : 
أنه إذا لع يكن صالحاً للتسليم ؛ حمل على أقرب موضع صالح  "]‏ 


زه 


رب » وصار لا يصلح ؛ فقيل :يتعين : وقيل : 
ن أقرب موضع صالح ؛ وهو الأقيس” 


َي : قال يذ التهذيب': لا نمني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه ؛ بل تلك" المحلة ٠‏ اضعة 


» السلم يذ الحال‎ 03١ 
)0( التعيين ) ساقط من‎ ( 
15/4 ينظر : فتح المزيز 06/4 ؛ روضة الطاليين‎ 
ينظر #ققمة الإيلئة 4/ لوج 157 الب » لوح 145ل‎ 
جقصيب‎ 
ارب‎ 


امن (ب) وهو الأصح 


ما بين القوسين ساقط من 00 + والمثيت من (ب) و لج 
8 من قوله ( فرع :لوعين ‏ إلى .. وهو الأقيس ) ساقط من (ب). 

قال التهذيب 010/5 : فإن قلنا : يتدين مككان المقد + لا نعني به عين ذلك الموضع ٠‏ بل تلك امحل 
٠١‏ (قلك) ساقط من (اب) 


58 


(للتاك وترم التي 4 


: قدمنأ أنه بذ البيع يتعين موضع العقد ؛ وقال القاضي حسين : إن البائع إذا اف 


أتى بالبيع ذ أي موضع كان ؛ أجبر المشتري على القيض ‏ وأيّ موضع طلبه 
المشتري » وكان قد وفر الثمن : أو قلنا بإجبار البائع ٠‏ فإنه يجبر على التسليم؛ 


هكذا قاله بذ آخر السلم ؛ ويحتمل الجمع بينه وبين ما قدمن, 
يجوز اشتراط غيره » وفيه نظر ٠‏ والإطلاقان مختلفان . 


٠‏ بأن المراد هتا' لا 


َي :لو اشترط تسليم المسلم فيه يبك لزمه يذ أولبا ؛ ولا يكف تقله' إلى منزله , اهن 
ولو قال:[2]" أي موضع شئت من البلدا, افسد السلم' » ولو قال :أي 
موضع شئت من اليلد الفلاني ؛ فإن كان واسعاً كائيصرة وبغداد لم يجز ء وإن 
كان صغيراً جاز . 

ولو قال بالبصرة أو ببغداد لم يجز ؛ وإن" قال بالببصرة ويغداد ؛ فوجهان : 
أحدهما: يفسد + والثاني : يحمل على التنصيف. 


َي :الو أسلم حالاً بي موضع لا يصلح للتسليم ؛ ب 
كلام الماوردي' , إلا أ, 


أن يفسد العقد » وعليه يدل اضن» 


5 ل بما قأله القاضي حسين ؛ فينيقي أن يصح ويسلم بذ 


موضع صالح . 


١‏ 0 هناك 

() نقلها ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 

* (بذ)سافط من 0) 

00) فسد التسليم ٠‏ وامثيت من (نب) و (ج) وهو الصحيح 
© 930) ولوفال ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الأصبح 

7 ينظر : الحلوي 75/9 


يسبب يإ سج ص 


:( ويصح حالاً ومؤجلاً ' أما مؤجلاً فبالنص ٠‏ وأما حالاً فلأنه إذا جاز مؤجلاً اسم 
فلآن يجوز حالاً وهو من الغرر أبعد [ أولى]'؛ ونقض هذا بالكتابة ‏ وأجيب :بان ,2 
الأجل يِذ الكتابة لمدم قدرة العبد » والحلول ينايخٍ ذلك 

وقال أبو حنيفة" : لا يجوز السلم الحال ؛ لقوله بذ الحديث ' وَأَجَلٍ مَعنُوم " ٠‏ وأورد 
عليه أنه جوز .ب المذروع والمعدود ‏ مع أن الحديث إنما هو .يذ المكيل والموزون 


ووافق ابا 


على منع السلم [ الحال ]' مالك" وأحمد” 


َإا: ( فإن أطلق انعقد حالاً )” كالثمن يذ البيع/” ( وقيل لا ينعقد )؟ لأن المعتاد بذ 
السلم التأجيل ؛ فيحمل عليه » وهو مجهول فيفسد 

واختار الفزالي'' هذا يد الوجيز , ونسبه إلى النص ٠‏ وليس كما قال ؛ بل 2 
الأم'' وإن لم يكن له أجل كان حالاً ٠‏ و بنى المأوردي" الخلاف على أن الأصل 


7/9 منهاج الطالبين‎ ١ 
.00 أو ) ساقط من‎ ( 

* ينظر : البحر الرائق 1/4/6 » حاشية ابن عايدين 175/6 

( الحال ) ساقط من 60 

© ينظر : الكلية لابن عبد البر 552/١‏ : الفواكه الدواني 5.9/4 ؛ الثمر الداتي 101/1 

ينظر : المفني 151/4 ؛ شرح منتهى الإرادات 901/9 

منهاج الطائبين 069 

3200000 

1 منهاج الطائبين 75/2 

٠١‏ قال الغذالي 2 الوجيز: إن أعلتق فهو محمول على الأجل لاقتضاء الادة الأجل ‏ فإن أطلق ثم كر 
الأجل قبل التفرق جاز نص عليه . الوجيز مع فتح المزيز 757/4 


١‏ ينظر :الام علد 


37 ينظر ؛ الحاوي #ا/جهم 


ووم ززاد» سيج هي 


السلم الحلول أو الأجل ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه'؛ ثالثها: أثهما سواء ؛ ومحل هذا 
الخلاف إذا كان المسلم فيه موجوداً ؛ فإن كان معدوماً لم يصح 


يط : ششَرْطُ المطالبة متى شاء ٠‏ فهو حال ب أول أوقات الإمكان ولوشرطتيى 
شاء من ليل أو نهار ؛ فوجهان : أحدهما/": يبطل السلم ؛ والثاني : يصح : ويحمل 


يزيط : أطلقا العقد ثم الحقأ أجلاً بي المجلس ٠‏ فالمذهب لحوقه , ولو صرحا بالأجل 
العقد ؛ ثم أسقطاه ب المجلس سقط ؛ وصار حالاً". 

ولو عقداء حالاً ثم جملاه مزجلاً : أو مؤجلاً بآجل ؛ ثم زادا فيه أو نقصا ب 
المجلس صح يذ جميع ذلك على المذهب 


َإْي: الشرط المفسد للعقد إذا حذفاء بذ المجلس ؛ هل يتحذف ؛ وينقلب المقاد 
صحيحاً 5 الصحيح :لا » وك وجه : لو حذفا' الأجل الجهول 2 المجلس اتقلب 
صحيحاً ٠‏ واختلفوا ‏ جريان هذا الوجه يذ سائر المفسدات كالخيار والرهن 
الفاسد وغيرهما". 
١‏ أحدها :أن الأصل فيه التأجيل لانمقاد الإجماع على جوازه , والحلول رخصة فيه 

والوجه الثاني : أن الأممل فيه الحلول لانتقاء الغرر فيه : والتأجيل رخصة. 

والوجه الثالث :أن الآمرين فيه سوام ٠‏ وليس احدهما أن يكون أصلاً بأولى من الآخر ؛لقيام الدلالة 
عليهما ٠‏ وجواز السلم معهما . الحاوي 500/6 
0120-0 
١‏ ينظر : روضة الطاليين 10/1 
ع الب) لوحذف 
© ينظر :فتح العزيز 590/4 : روضة الطالبين 4/4 


لقره 


لا يملك مطالبة المشتري بالثمن » واختلفوا بذ زمان” خيار الشرط : هل يلحق 
بالمجلس بي حذف الأجل المجهول تغريعاً على هذا الوجه الضعيف 5 والأصح :لا" 


1 ( ويشترط العلم بالأجل )؛ أي إذا ذكرا أجلاً للحديث ؛ فلا يصح تأقيته 3 
بالحصاد ؛ والدياس ٠‏ وقدوم الحاج“ ٠‏ خلافاً لمالك'. 

وقال أبو ثور: [ يجوز بالحصاد]" ؛ ولا إلى العطاء ؛ إن آراد وصوله ‏ وإن أراد وقت 
خروجه » وقد عين السلطان له وقتاً جاز » بخلاف ما إذا قنال إلى وقت الحصاد 

إذ|” ئيس له وقت معين ؛ وبي صحة تأجيل الضمان بوقت الحصاد وجه ٠‏ ولو قال 

إلى الشتاء أو الصيف لم يجز ؛ إلا أن يريد الوقت". 

وقال ابن خزيمة'٠‏ من أصحابنا : يجوز التوقيت باليسار' » وهو شاد" » واحتج بما 

روى أنه" 5 اشترى من يهودي شيئا إى الميسرة" ؛ وها الحديث إن صح ترجح 


76/6 ينظر :نهاية المطلب‎ ١ 
والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ويوافق ما يذ فتح العزيق‎ ٠ واختظفوا بذ جريان خيار الشرط‎ )7 2.” 
00 
791/16 ينظر : فتع العزيز‎ * 
76/6 منهاج الطائبين‎ + 
0/4 ينظر : فتح المزيز 191/4 ؛ روضة الطالبين‎ © 
70/5 ينظر : التاج والإكليل 704/6 ؛ الشرح الكبير‎ 

قال الراضمي يذ فتح العزيز 591/4 رداً على المالكية : 

لنا أن ذلك يتقدم قارة ويتاخر أخرى ؛ طاشبه مجيء لطر 
١‏ ها بين القوسين 
ارم 
ينظر دفتح المزيز 741/4-إله7 , روضة الطالبين 8/4 
٠‏ ابن خزيعة :هو محمد ين إسحاق بن خزيمة بن الغيرة بن صالع ٠‏ أبو بكر السلمي التيسابوري 
امماف + الإمام؛ ولد ممثة 175 ف + وقول مسلة 11 ه »آخلذ عن امزتي والربيع + قال فيه الربيع” 


استقدذا منه أكثر مسا استقاد عن ؛ وقال الحاكم : ومصتفاته تزيد على مائة وأريمين كتاباً صو 


من 20 اء واللثهت من (ي) و (ج) 


(للتع ترم البق تاي الملر 

قوله : وآجاب الأصحاب عنه بجوابين : أحدهما :لعل الوقت/' كان معلوماً 
والثاني : أنه من رواية حَرّمِيّ بن عمارة' ٠‏ وقال أحمد: نيه غفلة إلا أنه صدوة 
قال ابن المنذر : ولم يتابع عليه » فأخاف أن تكون من غفلاته ٠‏ 


المسائل . والمسائل المصنفة أكثر من ماثة جزء ‏ ( ينظر : طبقات الشاضدية الكيرى 1١1/5‏ , طبقات 
الشاهمية لابن قاضي شهية 95/1 ) 

٠‏ ينظر :متح العزيز 740/4 ؛ روضة الطالبين 6ه 

8/6 ينظر : روضة الطائيين‎ ١ 

؟ ل (ب) واحتج بآن النبي صلى الله عليه وسلم. 

4 ادواء الترمذي 018/7 باب ( ما جاء يذ الرخصة 2 الشراء إلى أجل ) عن عائشة قانت + كان على 
رسدول الله كك ثويان قطريان غليظان » فكان إذا قعد ضرق ثقلا عليه , فقدم بز من الشام لفلان اليههودي 
ت : لو بعثت إليه ها وبين إلى الميسرة ٠‏ فارسل إليه : طقال : قد علمت ما بريد إنما يريد أن 
يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله #5 : كذب قد علم ني من أتقاهم له وآداهم للأماتة 


قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح ؛ وقد رواه شعبة أيضاً عن عمارة ين أبي حفصة 
قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول + سمعت أبا داود الطيالسي يقول : سثل شعبة يوماً من هذا 
الحديث ٠‏ فقال : لست احدثكم حتى تقوموا [لى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه . قال 
وحرمي بذ القوم + قال أبو عيسى :أي إعجاباً بهذا الحديث 
ستفه 594/8 ( البع إلى الأجل امعلوم ). 


مذين الثويين الغليظين عنك » وارسلت إلى فلان التاجر : ضباعك ثريين إلى الميسرة : فبعث النب 3 
أن أرسل إليّ ثويين إلى | فقال : إن محمداً يريد أن يذهب بمالي . فقال رسول الله 28 + والله قد 
علموا أني أداهم للأماثة » وأخشاهم لله 

ثم علق الببهقي على هذا المديث فقال : فهذا محمول على أنه استمدى البيع إلى الميسرة ؛ لا أنه عقد 
إليها يم ٠‏ ثم لو أجابه إلى ذئك أشبه آن يوقت وقتاً معلوماً »أو يعقد الع مطلقً ثم يقضضيه متى ما يدر 
قال ابن حجر يذ ضح الباري 170/6 ( كتاب السلم ) 

أختار ان خزيمة من الشاضعية أقيته إلى الميسرة + واحتج يحديث عائشة أن النبي 35 بعث إلى يهودي ابعث 
لي ثوبين إلى الميسرة » وآخرجه النساثي وطعن ابن المنذر.ية صحته بما وهم فيه : والحق أنه لا دلالة فيه 
على المطلوب ؛ لأنه ليس يذ الحديث إلا مجرد الاستدعاء ٠‏ فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه 
ولذلك لم يصف الثويين 

6 اهالص يق 


© 


(الاتك فت البق 


والحديث ب النسائي" ولفظه عن عاكشة رضي الله عنها 
هدي أن ابْصَثْ لبي كوب 1 


ويظهر من هذا اللفظ جواب ثالث : وهو أن هذا لي 
فإذا ورد العقد ورد بشروطه ٠‏ ولبذ! لم يصف الثوب 


بإ : (فإن عين شهور العرب ٠‏ أو الفرس ٠‏ أو الروم جاز )* أما شهور العرب التابيل 


فبالإجماع' ٠‏ وآما شهور الفرس والروم فعلى الصحيع' . 0 
وقال الماوردي : إن كان المتعاقدان من العرب الذين لا يعرضون أوقات ذلك من رغيريم 


الأشهر البلا لم يجز ؛ فإن كانا' من الفرس ؛ أو من غيرهم ؛ ممن يعرف 
عوامهم أوقات ذلك من الأشهر البلالية' ؛ حتى لا يخفى عليهم/' كما لا يخفى 


١‏ حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ٠‏ أبو روج: مولى العتيك الأزدي ؛ روى عن شعبة وقرة بن خالد, و 
اروى عنه ابن المديثي ٠‏ وإيرأهيم بن عرعرة ٠‏ قال عنه صاحب التقريب 114/١‏ : صدوق يهم ٠‏ تور سلة. 
١ه(‏ ينظر : تهذيب الكمال 10/4 , التعديل والتجريح 961/0 ) 
١‏ ينظر : ضعفاء العقيلي 1/-50 
ستن النسلئي 144/9 ( البيع إلى الأجل العلوم ). 
/0) الثوب ؛ والمثبت من لب) و (ج) وهو الصحيح 
ينظر :فت الياري 850/4 
© منهاج الطالبين */75 
ينظر : الإجماع 55/1 


٠‏ لأنها معلومة مضبوطة . فتح المزيز 6/اره. 
4 غ لب) وان كان 

من قوله ( فإن كانا من الفرس ‏ إلى ... من الأشهر البلالية ) ساقط من (ج). 
١ج‏ ولب 


وا بي 


عليهم' شهور الأهلة » فقال البغداديون :يجوز » وقال البصريون :لا يجوز , 
ويكون العقد باطلاً 

والتأجيل بالنيروز والمهرجان ؛ كالتأجيل بشهور الفرس والروم الصحيح' جوازه؟, 
وفيه الخلاف الذي نقله الماوردي ٠‏ وكذا التأجيل بعيد اليهود الذي يسمونه 
الفطير ؛ وعيد النصارى الذي يسمونه الفصيح ؛ والذي نص عليه الشافمي' فيهما 
أعتي عيد اليهود وعيد النصارى : النع » وقال الأصحاب : إن علمها المسلمون 
دونهم ؛ فالاصح الجواز , وهو قول البنداديين* 

قال الإمام' :ولا وجه للمنع إلا التأقيت بآعياد الكفار . 

وإن لم يعرفها المسلمون إلا منهم اتفق الأصحاب على المنع » واستدرك" اين الصباغ 
ما إذا كانوا عدداً كثيرا بذ البلاد الكبار يستحيل تواطتهم على الكنب : 
وسائر [ أعباد ]' الكفار كذلك ؛ وإذا قلنا' لا يجوز التأجيل بهذه ؛ ففي تأجيل 
الضمان بها وجهان 

وإذا قلنا : يجوز التأجيل بها ٠‏ وهو قول الجمهور ؛ ظلو عرفها المتعاهدان دون 
غيرهما كنى يذ الأصح » وقيل: لابد من معرفة عدلين سواهما"' ؛ والفرق على 
الأصح بين هذا والمسلم فيه أن الأجل يحتمل فيه ما لا يحتمل يذ الأوصاف 


١‏ (عليهم ) ساقط من لب 
اي ل(ب) الأصح » والمثيت من (1) و (ج) وهو موائق ماب روضة الطاليين 4//ر 

" لأنهما يومان معلومان كالميد وعرفة وعاشوراء . فتح المؤيز 4 / 186 » كما ينظر : روضة الطاليين 
اله 

يفظر الام انه 

© ينظر :فتح العزيز 381/4 : روضة الطاليين 2/4 

+ قال الإمام :لا محل له إلا اجتتاب التأقيت بمواقبت الكفار . ن, 
3ج () واستدل ٠‏ والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

4 (أعياد ) ساقط من 00. 

4 بذ لي) قال اتقفال وإذا فنا 

8/4 الأنهما قد يختلفان فلابد من مرجع . روضة الطالبين‎ ٠١ 


ع6 


لتق ونيم البق 42 


َي :7 فإن أطلق )' أي شهر" ( حمل على البلالي )؟ وهو ما بين البلانين ؛ ان د 


وقد صرح بهاذ المحرر" وأغفلها المتهاج" 
وإن قيد بالسنة الرومية أو الفارسية أو الشمسية أو العددية تقيد ؛ والعددية 


اله الرافمي" . 

والشهر المددي ثلاثون [ يوماً]' » والسنة الشمسية لم يفسرها الققهاء ؛ وهي 
اثلائمائة وخمسة وستون يوماً وريع يوم , أولبا الحمل ٠‏ وريما يجعل أولها الفيروز, 
والبلالية أولها المحرم » وقد استقر التاريخ الإسلامي من هجرة النبي 8 إلى 
المدينةء وكانت يذ ربيع الأول » وهو أول سني البجرة : شم قدم عنه شهرينء 
واستقر أول الممنة المحرم من زمان الصحاية'' كان عثمان يخرج العطاء فيه'". 

76/7 منهاج الطائبين‎ ٠ 

7 32 0) أي الأشهر » وامثبت من للب) ولج وهو الاصح 

+ منهاج الطللبين 05/9 

غاب لصت ريا 

© 03 وكنذا السنة إذا أطلقها حمل على الملا ٠‏ والثبت من )وهو الأصيح: 

قال المحرر 611/7( رسالة علمية ) : ومطلق الشهور والنين يحمل على البلالية 

لكن التووي صرح بها بذ روضة الطالبين 4/1 قال : لو أجلا إلى ممنة أوسنين مطلقة , حمل على 
البلالية 

قال الرافمي ولو قال بلمدد ضهي ثاثماثة وستون يوم فتع العزيز 71/4 , كما قال بالك النووي 
روضة الطالبين 8/1 

(ايوماً) سقط من 60 ولي 

٠‏ ينظر + فتح البلري اام 

</1 ينظر : التمهيد لابن عبد اثير‎ ١ 


هم 


يي 42 


فإذا قال : إلى سنة كذا ؛ حل بأول ليلة منها ٠‏ وإذا قال إلى شهر كذا ؛ حل بأول 
اليلة منه . 


د ( فإن انكسر شهر ؛ حسب الباقي بالأهلة » وتمم الأول ثلاشين » والأصح 


صحة تاجيله بالعيد وجمادى ‏ ويحمل على الأول )' العلم بالأجل يحصل بطريقين 
أحدهما: يتقدير مدة الأجل ؛ سواء تعين وقت المحل » أم لا ؛ كقوله إلى ثلاثة 
أشهر ؛ أو عند اتقضاء ثلاثة أشهر ونحو ذلك ٠‏ فإن جرى العقد ذ أول الشهر 
اعتبر الجميع بالبلال تامة كانت /' أو ناقصة ؛ وإن جرى بعدما مضى بعض 
الشهر عد باقية بالأيام » وا. تبرت الشهور بعده بالأهلة » ثم يتمم اللنكسر ثلا: 
وفيه" وجه أنه إذا انكسر الأول انكسر الجميع ؛ فيعتبر' الكل بالعدد". 

وضرب الإمام' مثلاً للتاجيل' بثلاثة أشهر' مع الانكسار فقال :عقدا ؛ و: 
بقي من صفر لحظة , ونقص الرييعان/' وجمادى ٠‏ فيحسب الرييعان بالأهلة , 
ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر » ويكمل من جمادى الآخرة بيوم إلا لحظة , 


0775/2 منهاج الطالبين‎ ٠ 
ي)‎ 

بذ لب وياوجه 

ب () فيصيرء والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 
© ينظر : فتح العزيز 794/6 ؛ روضة الطائبين 8/6 
7 ينظر : تهلية للطلب 1/1 

لب للأجل 
7 
6 


من قوله ( انكسر الجميع .. إلى . بثلاثة أشهر ) ساقط من (ج). 
قد ) ساقط من (ي) 
020 


© 


الاي وت الام 7 مسح تو 


اثم قال الإمام' : وكنت أود أن يكتفي ب هذه الصورة بالأشهر الثلاثة : فإنها 
جرت" عربية كوامل 

قال الرافعي”: وما تمناه هو الذي نقله المتولي'؛ وغيره : وقطعوا بحلول الأجل 
بانسلاخ جمادى 2 الصورة المذكورة ٠‏ وآن العدد إنما يراعى فيما إذا جرى العقد 
غير اليوم الأخير ؛ وهو الصواب. 

قلت : وكلام جماعة يقتضي المنازعة ‏ ذلك ؛ هذا القاضي حسين يقول : إذا أجل 
بشهر واحد يتكسر الشهر فيه بكل حال ٠‏ لأن العقد يتقدمه بجزء ٠‏ أو يتآخرلا 
محالة » انتهى . 

وهو ظاهر [2]"أنه لا فرق بين اليوم وما دونه كما فهمه الإمام : تكن المسألة 
على وجهين ٠‏ فيحتمل قول الرافعي : قطعوا". على صاحب التتمة وغيره لا على 
جميع الأصحاب/" ٠‏ وقوله : با: لاخ جمادى 2 الصورة المذكورة : يعني إذا جاء 
قصا » فلو كان تامأ [ لم ]' يتوقف على انسلاخه : بل بإكمال ثلاثين ؛ حتى 
الوكان العقد وقت الزوال من اليوم الأخيرمن صفر حل بزوال اليوم الأخير من 
جمادى إذا جاء' كاملاً . كذلك صرح صحاب التتمة' 
وإنما حكم بالحلول عند انسلاخه إذا جاء ناقصاً ؛ لأنه قد 
هلالية ويقية الشهر الذي وقع فيه العقد زيادة » وهذا معنى حسن به ي: 


94/1 تهاية المطلب‎ ١ 

7 2 0) جريت + وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيع. 

* فت المزيز 6/قة- 4.١‏ 

ينظر :قتمة الإباقة 4/ لوح 151ب 

© (#)ساقط من 0 

+ 0) فقطموا ؛ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الأسح موافقته قول الراضمي. 
0 

٠ 

5 


اب وا 47 
ل( لم )ساقط من 00 
0) إذا كان كاملاً 

٠١‏ ينظر :ثتمة الإيائة 4/ لوج لبي 


وزوز سس بيسح و 


بالحلول بذلك هو الصواب : لا لكون القدر الباقي' من شهر العقد يسيراً ٠‏ بل لأن 
ما بعده قدر الأجل 


ولو كان [ العقد ]' عند الغروب اكتفى به ؛ فكيف لا يكتفي به مع زيادة يوم 


أو بعض يوم 5 ويهذا المعتى ن لك أن لا فرق بين بعض يوم » ويوم كامل » ويوم 
وليلة" ٠‏ وإنما يظهر التفاوت إذا زاد على يوم وليلة » وكان' التأجيل بأكثر" من 
شهر » ويظهر أن الوجه القائل بانكسار الجميع لا يفترق الحال عنده 

وأما قول الرافمي عنهم أن العدد إنما يراعى فيما إذا جرى العقد # غير اليوم 
الآخير ؛ فيجب تأويله لما قدمناه من تصريحهم أنه يراعى إذا جاء جمادى تاماً : 


وقد وقع العقد [ اليوم ]' الآخير مما قبله . 

ومقتضى هذا الماخد الذي نبهنا عليه » أنه لا فرق بعض اليوم بين اليسيور 
والكثير ؛ حتى لو كان قبل الشهر بساعة » وجاء الشهر" تامأ [ ينقضي الأجل]” 
مثل تلك الساعة ؛ هذا الذي يقتضيه كلام التتمة" 

فلو تآخر العقد عن الفروب ؛ لم يذكره صاحب التتمة ٠‏ وليس الما. 
موجوداً ٠‏ وقد قال الشيغ أب حامد : إن كان [ العقد 2 الليلة ]'' ١١‏ 
البلال اعتبر الجميع بالأهلة ؛ وتبعه ابن أبي]' عصرون وغيره 


2.١‏ 0) القدر الثاني ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 
(العقد ) ساقط من 0 

* (ويوم وليلة ) ساقط من لب 

4 + 0 وإن كان التأجيل , ولعل زيادة إن ) غيرمناسية ٠‏ ظائبت ما جذ لبب) و لج 
© () أكثر , والمثبت من (ب) و (ج). 

7 3 اليوم ) ساقط من 0 ٠‏ والثبت من (ب) و ل . 

3 قوله ( بساعة وجاء الشهر ) موجودة. حاشية (ي) 

(ينقضي الأجل ) ساقط من (21 ؛ واللثبت من (ب) و لي 

1 ينظر :نتمة الإاثة ٠‏ 4/ لوج 141ب 
٠‏ ما بين القوسين ساقط من 00 

١‏ بذ () يرى » واللثبت من (ي) و (ج) وهو ا 


تون ٠‏ يي لي 


قال إسماعيل الحضرمي: إن أرادوا به احتواش الليلة بالمقد فبعيد ؛ وإن أرادوا أن 
تمام العقد حصل مقارتاً' لأول جزء من الليلة فهو صحيح ؛ انتهى. 

ولعل الشيخ أبا حامد يرى آن بعض ليلة" يتسامح بها ب التأجيل بالشهر الذي هي 
أوله ٠‏ ويطلق الشهر على ما بقي منه ؛ فإن صح ذلك فهو مأخن آخر ومسآلة آخرى 
لم يتعرض لبا المتولي ولا الرافعي ٠‏ وقد أورد' على من بقول بالانكسار أن النبي 
© حلف لا يدخل على نسائه شهراً فدخل لتسع وعشرين [ ليلة ]" . 

والجواب إما أن تكون اليمين على شهر معين ٠‏ أو تكون حصلت عند أوله أو يذ 
اليوم الأخير آو الليلة الأولى/” على ما بيناه 

وأعلم : أنه لا ضرق بين أن يقول المتعاقدان ابتداء المدة من الآن ؛ أو يطلقا ؛ لأن 
إطلاق الزمان 2 العقد ينصرف إلى الزمان/" الموصول بالعقد . كما لو قال: 
آجرتك شهراً ٠‏ أو لا أكلمك” شهراً ؛ حمل على الشهر المتصل بكلامه 

الطريق الثاني : بحصول العلم بالأجل تعيين وقت المحل كقوله : إلى سنة كذا : 
أوشهر كذا' ؛ أويوم كذا » فيصح سواء أكان مقدارمدة الأجل"' معلوماً ٠‏ أو 
مجهولاً » وسواء أكان الباقي شهراً أم آقل أو اكثر 


جيب 
" (مقارناً) ساقط من (ب 

لب بعض الليلة 

2 0) ولقد أود » والثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح . 

© 3 ليلة) زيادة ةلب - ينطر : سنن الترمني 497/9 ٠‏ مدقن التسلئي 76/6 + تن اين ماجة 4/1 
00 

اب وزيا 


04 ولا أكملتك ؛ والثبت من (ب) و(ج) إلا آن ب (ج) ( أو لا كلمتك ) 
(أوشهركذا ) سلقط من (ب). 
00١‏ مدة الإجارة ؛ وب (ب) مدة اليوم ٠‏ 


وي (ج) مدة الأجل ولمل (ج) هي الاصوب 
30 


طاللناك وترم الباق سس ب سحتو 


لو قال إلى يوم الجمعة ٠‏ أو إلى رمضان ؛ حل بأول جزء منه ٠‏ وريما يقال بانتهاء 
ليلة الجمعة ٠‏ وانتهاء شعبان ؛ واللقصود واحد ‏ لكن بينهما فرق نطيف تعرض 
اله الماوردي يأ التأجيل برمضان 

وينسلخ شعبان بغروب الشمس يذ الثاني مفارق للحلول » وذ الأول متقدم عليه 

وا معتبر يذ اليوم' الفجر الثاني » وهو أول اليوم أطبق صحابنا عليه ؛ وعن بعض 
العلماء أن أول اليوم طلوع الشمس” . 

وكذلك إذا قال يوم التيروز أو العيد يحل بطلوع الفجر ؛ وبي أول النهار وجهان بذ 
الحاوي : أصحهما من طلوع الفجر . 


ويصح التأجيل' بأعياد المسلمين كالفطرء والأضحى ٠‏ وعاشوراء : و[ يوم] 'عرفة 
* ويوم القر وهو الحادي عشر من [ ذي ]' الحجة ؛ والنفر الأول وهو الثاني عشر 
منه ١‏ والنفر الثاني ؛ والخلاء" ؛ وهما اسمان للثالث عشر منه ٠‏ و الحاوي أن 
التأجيل بالنفر الأول والثاني يصح لأهل مكة ؛ وب غيرهم وجهان 

وبالقر والخلاء لا يجوز لغير أهل مكة ٠‏ وفيهم وجهان لأنه لا يعرفه إلا خواصهم” 
ولو قال إلى ربيع أو جمادى صح : وحمل على الأول 


٠‏ ب (0) والمعتبرس العتبر » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
ينظر : المهثب 114/1 » اللجموع 450/4 ٠‏ غاية البيان 150/1 
"ب (ب) ويصح التعامل 

اثيادةت لي 


القر : القرار بالكان؛ وهو الاستقرار فيه . ( ينظر : مختار الصحاح . قرر). 

(ذي) ساقط من 00 

الخلاء : خلا لكان ؛ إنا نم يكن فيه أحد . (ينظر : لمسان العرب . خلا ) 

قال انووي بذ روضة الطلبين 1/4 : وهذا الي لله ضنميف ٠‏ لأنا إن اعتبرنا علم العاقدين ؛ فلا ضرق» 
والا قهي مشهورة ب كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم. 


ددع 


9 


ووم زاب سبإيإيبإبيبيبيي ا 2 


ولوقال إلى النفر ؛ نص أنه يحمل على الأول , وجمط 


وإذا أطلق العيد فهو كربيع وجمادى يجري فيه الخلاف : إلا أن يكون بين 
العيدين ؛ فينصرف إلى عيد النحر ؛ وي هذه المسائل إذا حملنا/" على الأول لا 
يحتاج إلى تعيين السنة. 


هك :لو قال محله ذيوم كذا ؛ أو شهر كذا ٠‏ أوسنة ككذا ؛ قوجهان 2 رفن 
المهذب" وغيره 

قال ابن أبي هريرة' : يجوز ٠‏ ويحمل على أوله ‏ 

والصحيح : أنه لا يجوز للجهالة : لأنه يقع على جميع أجزاءه » وقيل :يصع يذ 
اليوم دون الشهر والستة. 

وقال الماوردي : لا يصح يذ السنة » ولا الشهر يذ الأصح , ويصح خذ اليوم ب 
الأصح لقرب طرفيه* ؛ فهذه آريعة أوجه ؛ والجمهور" على الأول 

وقاس ابن أبي هريرة على الطلاق" : فأجاب الأصحاب بأن” الطلاق' يق 
الجهالة" ؛ واعترض ابن الصباغ بأنه نو كان مجهولاً لوقع الطلاق' 2 الجزء 
الأخيردون الأول : واستحسنه الرافعي"؛ واستشكل الفرق . 


7. ينظر : تهاية امطلب‎ ١ 
ع لم‎ 
ينظر: المهذب 31م‎ * 
591/1 ينظر قوله بذ مهتب‎ 
لقرب طريقه ؛ والثبت من (ي) و لي‎ )0 32 © 
71/1 ينظر اتهلية المطلب‎ 
لب) الإطلاق‎ 2 
ومنه ناقة طالق : أي مرسلة يلا يد‎ ٠ ألطلاق لغة : موحل القيد والإطلاق‎ 
0/1/6 وشرعاً :حل عقد التكاح بلفظ الطلاق وتحوه. مفني للحتاج‎ 
فاجاب الأصحاب على ؛ واللثيت من (ب) واج) وهو الأصح.‎ )( 30 4 


التق ؤت البق سس سح تو ض)») 


وأجاب إسماعيل الحضرمي : بآن الطلاق" لما قبل التعليق/' بالمجهول ٠‏ قبله بالعام 
وتعلق بأوله” ٠‏ والسلم لا يؤجل بقدوم زيد ؛ فلا يؤجل بعام . 

وي الطلاق' وجه ٠‏ أوقول :أنه لا يقع إلا آخر اليوم ٠‏ والمشهور أنه يقع بذ 
أوله؛ وكذا إذا صححنا ا السلم المشهور آنه يحمل على الأول . وكلام الماوردي 
يقتضي خلافه ؛ فيكون وجهأ ثالثاً. 

ري : قال إلى أول شهر أو [ إلى]'' آخره . قال الراخمي'! فمن عامة الأصحاب افة؛ 
بطلانه. لأنه يقع على جميع إلنصف الأول والأخير 

قال الإمام'' والبغوي”: ينبغي أن يصح ٠‏ ويحمل على الجزء الأول من كل نصف 
كالنفر » واليوم ؛ والشهر » وكتعليق الطلاق . 


١‏ بذ لب) الإطلاق 
-03) تتقبل , والكثبت من (ب) ولج وهو الاح 
* ينظ : ميثب 9/قوم 

لب الإطلاق. 

© ينظر :تح المزيز 4-6 

١ج‏ لب) الإطلاق 

اب لد 47 

بذ 0) تاويله ؛ والمثيت من (ب) و لج) وهو الصجيح 
4 لب الإطلاق 

00 إلى )ساقط من‎ ( ٠١ 

١‏ قال الراذمي : ولوقال: إلى آول شهر كذا أو آخره + فمن عامة الأصحاب : بطلانه ؛ لأن اسم الول 
يقع على جميع النصف فلايد من ألبين ٠‏ وإلا هو مجهول . فتح المزيز 6/ :٠غ‏ 

516 ينظر : تهاية المطلب‎ ٠ 

5 قال البقوي : ولوقال :إلى آخر شهر كذا ؛الايصح ؛حتى, 
التصف الآخر 


ولو قال : إلى آخرشهر وبع أو جمادى ممح ٠‏ وحمل على الأول منهماء وقيل ‏ لايح ا حتى يدون 
والأول آصح ؛ لأنه نص على أنه جمل الأجل إلى التفر حمل على النفر الأول . 
اقلت : على قياس هنذا إذا قال : إلى آخر شهر كذا : وج. بدخول النصف الآخر . التهذيب 091/5 


نه 


ا ميسج ص2 
واعلم أن هذا المنقول عن عامة الأصحاب لم أره ب طريق الخراسانيين » والذي 
قاله الإمام والبغوي بحثاً' هو الذي يدل له نصه جذ |! 
أول الشهرء [ أو]' كذا وكذا يوماً ب ضي من الشهر ‏ وكذا قال الشيغ أبو 
حامد : وسوى بين إلى" شهر رمضان ٠‏ وإلى غرته , وإلى هلاه ؛ وإلى أوله/؟ : 
وقال : إنه إذا قال إلى أول يوم من الشهر الفلاني ٠‏ فاحل" أول جزء من أول يوم 
من الشهر ء وكذا الماوردي سوى بين الشهر الأول والغرة ؛ بل جمل الأول والغرة. 
هما" الأصل » وألحق الشهر بهما » والعجب كيف خفي هذا عن هزلاء الأئمة؛ 
حتى أن الإمام والبغوي لم يذكراه إلا بحثاً وهو أقوى دليلاً ٠‏ وأصح نقلاً. 


َي :قال إلى عقب شهر كذا فهو فاسد نص عليه ؛ وكذلك عجزه' ذكره اف 
الماوردي ٠‏ وعللهما” بتناوله ما بعد النصف. 
اقلت : عَقِب الشهر بفتح العين [ و. القاف : إذا بق يقية » ويضم العين]؟ 


وإسكان القاف : آخره » والبطلان يذ الأول ظاهر ؛ وبذ الثاتي عند من يرى أن 
التاجيل لا يصح بالآخر » والمختتار ' الآخر الصحة كما د الأول : ولا تتضر 
الجهالة'' بكون الشهر يجيء ناقصاً أوتاماً 


١‏ لب) هنا هو الذي .الغ 

" (أو)ساقط من 0) 

* ( إلى ) سقط من (ي) 

4 اضيب 

© 2 0) قالحمل : والايتمن لب ولج) وهو الصجميع 

3 0) هنا الأصل ؛ والمثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيع 

عجزه : آخره - ( لسان العرب . عجز ). 

الي وطله 

5 ما بين القوسين ساقط من 0) » وامثبت من (ب) و ل 

3٠١‏ بذ () ولايصح للجهالة ؛ وامثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 


0 


(لضة ون انيع اكير 

َي يصح أن يقول' إلى الظهر أو العصر ٠‏ ولو قال إلى عشرة أيام ؛ قال البفوي" : دضع 
يكمل اليوم" الأول بالحادي عشر » فإذا انتهى إلى الوقت الذي عقد فيه حل'/: 

ولو أسلم يذ جنس إلى أجلين ٠‏ أو جنسين إلى أجل جاز بذ الأظهر 


َي :'( فصل : يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم)” قد 
هفي الحال يذ الحال كالبيع : وي المؤجل عند المحل ‏ 

ب :'(وإن* كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع , وإلا فلا )* هذا سر 
ضابط ذكره الإمام"' فيما إذا كان ببلد آخر بعد [ أن قال]'' أنه إن'' كان قريباً ي؟ 
صح ؛ وإن كان بعيداً لم يصح ؛ وإن/" الأئمة قالوا لا يعتبرفيما أطلقناه من لاخر 


القرب والبعد مسافة القصر [ والقصور عنها ٠‏ قال الرافمي يذ الشرح'': ويجيء بذ 


١‏ لني يفال 

1 التهثيب 6/الاة 

* ( الهوم ) سلقط من لي6. 

الأجل . التهنيب 801/6 

فج نب 

قال الراقمي : هذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع على ما مر : واثما تعتيرالقدرة على 
النسليم عند وجوب التسليم ٠‏ وذلك بذ البيع والسلم ٠‏ الحال بذ الحال وب السلمالمؤجل عتد المحمل . فت 
المزيز 1.1/14 

101/6 منهاج الطالبين‎ ٠ 

طذلبافإن 

4 منهاج الطالبين 0/1/6 

نظر : ثهاية الطلب 8/1 

١‏ ما بين القوسين ساقط من 20 , وافثيت من ليهاو لج 

1 ( أن) ساقط من (ي) 

200000 


116 هتح المزيز 101/4 


الل عع انب 7 ا اسح 


آخر الفصل ما ينازع ‏ الإعراض عن مسافة القصر]'؛ والأمركما قال : 


وسيأتي . 

وقد أعرض هو عنها ' المحرر كما ترى » واحترز بقوله للبيع عن 
ونحوها 

ولو أسلم يذ منقطع لدى المحل كالرطب ‏ الشتاء لم يصح ؛ ولو غلب عط 
وجوده لككن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة كالقدر الكبير" من البا. 


فوجهان : أقريهما إلى كلام الأكثرين البطلان". 
ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند المحل' ؛ فلا بأس بانقطاعه قبله ويعده" . 


المعلوم انقطاعها # هذا المدة 

وقال مالك' : يشترط وجوده عند العقد و [ ]5 المحل » و سنن أبي داود” حديث 
“لا نُسَلِمُوا بخ الفُطلٍ حَتى يَنْدُو مسّلاحه' ' و سنده رجل من آهل نجران 
مجهول”؛ ولو صح حمل على السلم الحال ؛ أو ما قرب أجله 


٠‏ ما بين القوسين ساقط من 20 » والمثيت من (ب) و (ج) 
٠‏ 0 (ب) للتجوز 
والفصود ب ( التحف ) : التحفة مطفةالفاكهة ؛ والجمع تحف ؛ ثم تستعمل ب غير الفاكهة من 
اللطاف والير. (١‏ ينظر : التهاية . تحف) 
” (الكبير) ساقط من (ي) 
الباكورة : أول الفاكهة . ( مختار الصحاح . بكر ). 
© لأنه عقد غرر فلا يتحمل فيه معاناة المشاق الظيمة ؛ وأقيسهما عند الإمام : الصحة ؛ لأن التحصيل 
ممكن ؛ وقد إلتزمه اللسلم إليه . هتح العزيز 101/4 
7 لج عند اللحاملي 
١‏ ينظر : فتح العزيز 401/4 ؛ روضة الطاليين 11/4 
ينظر : الكبسوط 154/17 , بدائع الصتائع 111/6 : البحر الرائق /106 
5 نيادةيي 


٠١‏ صحيح البخاري » 184/7 كتاب السلم » باب السلم إلى أجل معلوم 


42 20000 


ولو أسلم إلى محرم يذ صيد ؛ قال الروياتي يذ البحر : إن أسلم إلى رجل يعلم 
خروجه من الإحرام عنده لو فمل ؛ الأظهر جواز السلم » لأن الغائب وجوده عند 
الاستحقاق ٠‏ ويعلم يقيناً إباحة الصيد له عند التحلل ؛ ولكن ينبغي أن يشترط 
وجود السلم بعد الوقوف ؛ ليصح' حصول هذه المعرفة من جهة [ اليقين]' لو بقي 
الحاج على شرط التكليف 


مَل :( ولو أسلم فيما يعم* فانقطع 2 محله» الم ينفسخ يذ الأظهر١٠ 1١)‏ كما إذا اواسام 
يمايم 


أفلس المشتري بالثمن ( فيتخير المسلم بين شسخه ؛ والصبرحتى يوجد ١١)‏ نص يبون 
عليه ب آخر باب بيع الآجال من الأم” . و به قال آبو حنيقة"". 


704/1 ينظر : التاج والإكليل 574/6 + الشرح الكبير 110/5 : كفلية الطالب‎ ٠١ 
زيادةية ديع‎ 7 
اناه أبوداود.ي ستنه 978/7 ء كتاب الإجارة  بابي السلم بذ ثمرة بعينها ؛ يلفظ‎ * 
.” “لا تسلفوا ب التخل حتى يبدو صلاحه‎ 
الي) صلاحها‎ 
</0 ينظر :نيل الأوطار‎ © 
فيص ؛ والثبت من (ب) و (ج) وهو الأصصح‎ )0 2 
60 اليقين ) ساقط من‎ (٠ 
1.1/4 وجوده. فح المزيز‎ 4 
10/6 الجائحة . فتح المزيز‎ 4 
الأن اللسلم فبه يتعلق بائئمة ؛ فاشبه ما إذا افلس المشتري بالثمن + لاينفسع العقد ولكن للبائخ.‎ ٠١ 
ولأن هذا العقد ورد على مقدور.ذ الظامر فمروض الاتقطاع كإباق العيد ابيع ؛ وذنك ل‎ ٠ الخيار‎ 
69/1 ايقتضي إلا الخهار . فتح العزيز‎ 
04/9 متهاج الطاليين‎ ١ 
المرجع السابق.‎ ٠ 
ينظر : الأم يخم‎ 1 
0106/ ينظر : المبسوط 176/17 + بدائع الصنائع 418-111/0 , البحر الرائق‎ 4 


التق ؤتم انيع س7ااملممسس بح )6 


والثاني : ينفسخ كما لو اشترى قفيزاً من صبرة ع ولو أعسر ظلم يقدر على 
التسليم ؛ حتى فات المحل جرى القولان , ولو سَوُفَ ودافع حتى انقطع فاللشهور 
جريان القولين ؛ وقيل :لا ينقسخ قطعاً' 

ولو غاب وتعذر الوصول إلى الوضاء فكالانقطاع ٠‏ وغيبة المسلم كفيبة المسلم إليه 
قال الشافمي” والأصحاب :لا فرق ب ثبوت الخيار بين أن يحصل ذلك بثوان : أو 
ترك من المشتري ٠‏ أو البائع/" ٠‏ أوهرب من“ البائع 


ولوحل الأجل بموت المسلم إليه يذ أثناء المدة 
قاله البندنيجي والمتولي" . 

ولو لم ينقطع لكن عز وغلا ؛ فالعقد صحيح قولة)! واحداً ؛ ويؤخذ بتحصيله مع 
عزته ؛ فإن أعسر فقد سبق حكمه| ‏ 

ولو انقطع بعض المسلم فيه » فإن قلنا: ينفسخ يذ الكل ؛ انفسع هنا يِذ المنقطع , 
وذ الباقي قولا التفريق » وإن قلنا: بالخيار , وأجاز ؛ فبالحصة ٠‏ وقيل: قولان. 
وهل له الفسخ يذ القدر المنقطع ؟ فيه قولا التفريق بالاختيار . 


والمسلم فيه منقطع جرى القولان؛ 


11/1 ينظر :فتع المزيز 101/4 » روضة الطائبين‎ ١ 
؟ قال الشاضي :وإذا سلف الرجلٌ الرجل يذ رطب إلى أجل معلوم ؛ فتفذ الرطب قبل أن يقبض هذا حقه‎ 
بثوان أوترك من الاشتري أو البائع أو هرب من البائع ؛ فللشتري بالخهار بين أن يأخد رأس ماله ؛ لأنه‎ 
مز بماله 2 كل حال لا يقدر عليه وبين أن يرخره إلى أن يمكن الرطب بتلك الصفة فياخته به . الام‎ 
م‎ 

كج ريو 

(من) ساقط من في 

6 6/ ليج كالب 


ولكن لونقل 
إليها فسد ٠‏ أو يوجد فيها لكن عند قوم محصورين , وامتنعوا من بيعه' . 

فلو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله » وإن أمكن نقله من غيرتلك البلد 
إليها ؛ قال الرافمي': وجب نقله إن كان حد القرب ٠‏ ويما يضيط؟ 5 

أما صاحب التهذيب" يذ آخرين فإنهم نقلوا وجمين 

أقريهما : أنه يجب نقله قيما دون مسافة القصر. 

والثاني : من مسافة لو خرج المبكر إليها أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا . 

وآما الإمام' فإنه جرى على الأعراض عن مسافة القصر » وقال : إن أمكن النقل 
على عسر ؛ فالآصع أن السلم لا ينفسغ قطماً » ومنهم من طرد القولين انتم 
ومراد الإمام أنه لا ينفسخ قطعاً ٠‏ بل يثبت الخيار ٠‏ وإن كان يمتنع إيراد النقد 
عليه كذا صرح به ؛ والذي طرد القولين جمل التمذر' المانع من السلم ابتداء إذا 
طرا بمثابة الانقطاع ؛ حتى يجري قول” الاتفساخ ؛ فالأحوال ثلا" : 

أحدها : أن يبتدئ [ السلم ]' فيما لا يوجد يذ تلك البلد ولا ينقل إليها على قصد 
المعاملة ؛ فيبطل على ما قاله الإمام ؛ ولم يتعرض لها صاحب التهذيب ولا غيره 


والمراد بالانقطاع : أن لا يوجد أصلاً » أو يوجد # غير تلك البلد: 


؟ فتح المزيز 105/6 
" بخ 0) وريعا يضبط + وألثبت من (ب) و لج) وهو الصحيح لموافقته تح المزيز 6/1 

قال البغوي : ونعني بالانقطاع : أن ل يوجد .© تلك البلدة وتواحهها ؛ فإن كان يوجد ب نواحيها على 
أقل من مسافة القصر يجب حملها من مسافة القصر » وقيل : إنما يجب حملها من مسافة القصر لو خرج 
إليها بكرة يمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً . التهنيب ؟/001. 

© ينظر : تهاية الطلب 314/1 

7 لبن العتر 

»© لب) قولا. 

0 لب) فالأحوال الثلاث. 

5( السلم ) ساقط من 20 ؛ والثيت من (ب) ولج 


تك 


الك ون اليج سس سح وهر 


ممن وقفنا على كلامه » فإن كان صاحب التهذيب ممن يراعي. 
يراعى 2 الابتداء وجب إجراء قوله هناك : وإلا فلا 

الثانية : أن تطرأ حالة لوقارنت العقد لمنمت ؛ فالأصح عند الإمام' أنها لا تكون 
كامقارنة بل يثبت الخيار » كما إن الإباق المقارن ييطل البيع والطارئ يثبت 


الأصحاب : ها يقتضي أن كل ما لو قارن لمنع ‏ فإذا طرآ ضما 
القولين» ولم يتعرض صاحب التهذيب ولا غيره ممن وقفت على كلامه للتصريح 
ذلك بشيء 

الثالثة : أن يطرأ اتقطاع من المسافة الت 
لها الإمام إلا أنها داخلة يخ كلامه! . 


قالبا صاحب التهذيب" ؛ وهذه لم يتمرض 


وكلام البغوي' وغيره يقتضي أنه متى وجب النقل فلا فسخ ولا خيار ٠‏ ومتى لم 
يجب ؛ فهو انقطاع ؛ فيه القولان” 

وكلام الإمام لم يتعرض تلوجوب » ولا يجري القولان عشده ؛ إلا عند عدم 
الإمكان أصلاً فعسر”/” وغيرعسر ء والأفققه عندي طريقة الإمام/" وإن خالفها 


00/1 اينظر :تهلية الطلب‎ ١ 
وي (لب) مشالفاً» ولثيت من( وهو الأسع.‎ ٠ يخائف‎ )0 3 " 
0067 ينظو :اهيب‎ 


آحدهما :يتفسع ؛ كالبيع إذا ثلف قبل القيض 
والثاني : ل ينفسغ ‏ لأنه لم ينمين خمر هذا العام ؛ والعقد لاقي النمة » فأشبه المشتري إذا اس بالثمن 

ل ينفسخ العقد ؛ ولكن يثبت للبائع الخيار : كذلك ماهتا يثبت للمسلم الخيار . التنيب 0/0/6 

١‏ ذ(ب) بعسر 

مج مايه 


بدني 


420/١‏ يبيب ب بيب سج 


ظاهر كلام غيره : أما ب الابتداء فلآن السلم آن يقال إنه عقد غرر ؛ فيراعى فيه 
' الحصول ٠‏ وذلك إنما يكون فيما يعتاد يذ البلد للمعاملة: 
وأما ِ الطارئ ؛ فالانقطاع بالكلية يحتمل للقولين بلا إشكال" ؛ واللمكن 
النقل بسهولة معتادة ب حد القرب بلا شكال ؛ ولا فسخ ولا انفساخ ؛ واللمكن 
النقل يعتبر يذ حد البعد يظهر بثبوت الخيار فيه لتأخر عرض المستحق . وعدم 
الانفساخ” لإمكان الحصول والرضا بالتأخ 


(٠‏ ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده ؛ فلا خيار قبله يذ الأصح )' الوعلم 


الوجهان مخرجان ؛ فيما إذا' حلف لياكلن هذا الطعام غداً فتلف قبل الغد ؛ 2 
هل يحنث يذ الحال أو يتآخر إلى الفدة” 
َي : لو كان بالمسلم' ف ضامن ومات ٠‏ والمسلم فيه موجود ؛ طولب تركته, ١ضن!‏ 


ولا دجوع للورثة إلا بعد الأجل ؛ إن ضمن بالإذن ٠‏ وإن كان معدوماً فلا مطالبة بز 
التركة » وإن فسخ سقط الضمان ؛ قاله الروياني ٠‏ وب عدم المطالبة نظر. 


١‏ ب 0) منتشر الحصول ٠‏ وامثبت من (اب) و لج) وهو الاصح 

1 () يحتمل القولين فلا لشكال 

"من قوله ( وللمكن النقل .. إلى ... وعدم الاتفساغ ) ساقط من (ج) 
ع متهاج الطائبين 01/6 

© 0 ما إذا حلف » واثثيت من (لب) ولج 

+ ينظر :فتح المزيز 105/4- 1.6 

3 0) لوكان اكسلم نيه ؛ وللثبت من (اب) و( 


إكاة 


تك 0 


َي : لو قال المسلم إليه أن المسلم فيه ؛ فيه قلة/' » وآخشى أن 
فهل له الإجبار على الاستيفاء 5 وجهان. 


يط :4 هذا الخيا .ثلاثة أوجه ؛ أحدها :أنه على الفور » والثاني : إلى ثلاثة آيام» 
والثالث : وهو الصحيح' آنه على التراخي ؛ لا ييطل بالدأخير ؛ ولا بالتصريح 
بالإنظار ‏ وهل يبطل بالتتصريح بإسقاطه 5 وجهان فيه ؛ وي إباق العبد قبل 
القيض ؛ أصحهما : لا وله الفسخ يعد ذلك. 


افع 


َي من البحر : باع عيناً بثمن عزيز الوجود وليس عند المشتري وهو حال ؛ لم رفع 
يصح ؛ وإن كان ذ بلد أخرى » وهو مؤجل بأجل يمكن إحضاره فيه صح 


اقتصر المصنف فيما إذا علم قبل المحل انقطاعه عنده على الخلاف يذ حي 
الخيار » وليس فيه بيان [ آن]" الخلاف' يجري 2 الانفساخ ؛ وهو جار فيه , وأنه 
هل يتنجز بذلك حكم الاتقطاع أو يتآخر ؟ وجهان 

وإذا ثبت حكم الانقطاع جرى القولان : فلو قال : فلا يتنجز حكم الاتقطاع بذ 
الأصح* كان أحسن * وهذا السؤال عليه وعلى المحرر . ومما قلناه' يأتي ثلاثة 
أوجه : الخيار » والانفساخ ٠‏ وعدمهما ؛ وهو الاح . 


انيه 

7 2 لب) وهو الاح 

؟ (أن) ساقط من 0 
ذلب) أن الخيار 

© ينظر : ثهاية المطلب 16/5 
47 (ب) فكان ما قلناه 


مه 


اللاي وت الي عهي) 


ّي : قال الرافمي': لو قال المسلم " للمسلم :لا تصبر ‏ وخذ رأس مالك , (فع؟ 
فللمسلم إليه أن لا يجيبه ٠‏ وفيه وجه" ٠‏ انتهى 


وهذا الوجه إن كان مأخذه القول بالانفساخ/؟ غلا حاجة إلى ذكره هنا ؛ وإلا فلا 


وجه له . 


+( وكونه معلوم القدر كيلاً أووزناً)' للحديث ( أو ذرعاً اوعدا )* بالقياس 


ا :( ويصح 2 اللكيل وزئاً وعمكسه ٠)‏ الآن المقصود معرفة المقدار بخلاف 
الربويات للتعيد » ومنع بعض الأصحاب من السلم كيلاً ب الموزونات : والمشهور 
الأول » وحمل الإمام' إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يُمَد الكيل جز 


١‏ فتع العؤيز 4/.غ 
(إليه ) ساقط من (ج) 
> غلب) وهذا القول. 


ع مار 
© منهاج الطاليين 06/9 

+ المرجع السابق 

متهاج الطاليين 74/9 

ينظر : نهاية المطلب 46/5 

لذج لم0 

106/4 ينظر : نهلية المطلب 28/1 » فتح المزيز‎ ٠١ 


هه 


وي ياي ”ممح 6 


َإ ( ولو أسلم بذ مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ١)‏ لأنه يورث عزة 
الوجود' ؛ جزم الرافعي' بهذا » وذ المهذب وجهان” فيما لوأسلم ثوب 
بالصفات, وشرط وزناً معلوماً ٠‏ والمنع قول الشيخ آبي حامد'" ٠‏ والجواز رأيته 
منصوصاً بذ الأم' ذ الآنية من المرمر يذ باب السلف يذ الحجارة : ونص على أنه 
إن أسلم ذ آنية ؛ وشرط وزناً معلوماً [ جاز]". 

وقال الماوردي : إن أمكن فسخها 2 ذلك الطول والعرض بذلك العزل جاز . 
ويكون أولى من الإخلال به ٠‏ وإن كان يتعذر على صنّاعه لم يجز , قال : وقد 
نص الشافمي على هذا الأم” ؛ ولوذكر وزن الخشب مع الصفات المشروطة 
جاز اتفاقاً : لأنه إذا كان زائداً يمكنه بحثه . 


:'( ويشترط الوزن يذ البطيخ » و 
الأنه يتجافى يذ المكيال : والعد لا يكفي فيه ؛ لكثر: 
الرانج' والبقل' » والروس” + والتفاح ؛ والأترج ؛ والبيض* 


ن ء والقثاء ؛ والسفرجل ؛ والرمان )» 


اوت" ء وكذا 


06/6 منهاج الطالبين‎ ١ 

ينظر :روضة الطالبين 14/4 

* فتع المزيز 0/6 

يتظر : للهذب 515/1 

© ذكره صاحب اللهذب بذ كتابه 198/١‏ : وعلل قول الشيخ أبي حامد بانع بائه لايتفق ثوب على هذه 

الصفات مع الوزن المشروط إلا ثادراً ؛ فيصير كالسلم 'ذ جارية ووتدها : وكالسلم فيما لا يعم وجوده. 
ينظر د الأم 109 

لاجاز) ساقط من 0) 

4 قال الشاضمي : ولا بأس أن يشتري آنية من مرمر بصفة طول وعرض وعمق ولخانة وصتعة ؛ إن كانت 

اتختلف فيه الصنعة وصف صنعتها » ولووزن مع هذا كان أحب إليّ ٠‏ وإن ترك وزنه لم يفسده إن شاء الله 

تعالى . الأم 174/7 

منهاج الطاليين 00/9 

٠١‏ والناس يكتقون بالعدد تمويلاً على العيان وتسامحاً ‏ فتح العزيز ٠1/4‏ : يتظر : الوصيط : ؟لغاة 

0 


د 
يني ززيات» سمج 62 
وجوز أبو حنيفة' الاكتفاء بالعدد 'ذ البيض ٠‏ ونقل ابن اللنذر عن الشاضمي أنه لا 
يجوز السلم يذ البيض والجوز ٠‏ ويجب تأويل هذا النقل على أنه لا يجوز السلم فيه 
عدا" » لأنه لا خلاف بذ جواز السلم ‏ 

وكذا من أطلق أنه لا يجوز السلم' بذ البقول معناه ‏ العدد ؛ أما'ك الوزن" 


قال الرافعي": ولا يجوز السلم'' ذ البطيخة الواحدة و السفرجلة الواحدة ؛ ولا ب 
عدد منها ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها وذلك يورث عزة الوجود , انتهى. 

هاما ما قاله ‏ البطيخة الواحدة ؛ و السفرجلة الواحدة ؛ فسبقه إليه الفوراني 
والمتولي" ٠‏ والبفوي" , ولكنه مخالف لنص الشافعي ‏ البويطي ؛ لأنه ذكر 
البطيخ ونحوه ٠‏ وأنه"' لا يباع إلا وزناً » ثم قال : ويسمى اللون ويصف]/؟' صغيره 


121/1 ينظر : تحرير ألفاظ التتبيه‎ ٠. الراذج : بكسر النون » الجوز الإندي‎ ٠ 

(واليقل )ساقك من ليه 

"١‏ لعل هذه الحكلمة أسقطت هنا إسقاطاً ؛ وان صبح وجودها هنا ظملها ( الروش ) وهو الأحكل الكلير. 
ينظر : القاموس المحيط العام 

ينظر :روضة الطالبين 14/4 

© ينظر : الجامع الصغير 57/١‏ . المبسوط للسرخسي 17/17 : جلث 
وقد نص الشاطمي يذ الآم 154/7 على آنه لايجوز السلف فيها صدداً ؛ وقد ذكر ذلك يذ باب السلق 
العدد 

٠‏ قوله ( وكذا من اطلق أنه لا يجوز السلم ) ساقط من (ي) 

4 0 0) ولج معناه بالمدد أما بالوزن ؛ والمثبت من (ي). 

ضح المزيز +/ددع 

٠١‏ يذ (ب) ولايجوز الوزن 

1/7٠٠ ينظر : قتمة البائة 4/ لوح‎ ١ 

٠1١‏ قال البذوي : ولو أسلم ل يطيخة أو سفرجلة لا يجوز ؛ لأنه يحتاج أن يصف جثتها ووزنها ٠‏ وقلما توجد 
التهذيب مه 

5 2 لب) لأنه لا يباج إلا وزنا 

غلاب لمن زيم 


ابن عابدين 1/8 


هه 


(لاك وترم البق 7 ا-ايحيسس ره 


وكبيره و وسطه ؛ ولو وصف وزن كل واحدة من هذا كان أحوط ؛ وإلا لم 
يضره؛ وكذلك البيض سواء أكان بيض دجاج آو حمام أو غيره 

وقول/' الرافمي ل عدد منها مراده إذا بين وزن كل واحده كما قلناء' عن 
الشافعي ؛ آما إذا أسلم ‏ عدد [ معلوم ]' من البطيخ ؛ كماثة مثلاً" بالوزن يذ 
الكل دون واحدة ؛ فإنه يجوز اتفاقا* ؛ فخرج من هذا [ أن ]7 الجمع بين العدد 
والوزن يذ المجموع جائز اتفاقاً ؛ وفيه وك الآحاد جائز على النص ؛ خلااً للفوراني 
ومن تبمه » وك الواحد: اجائز على مقتضى ألنص ؛ خلافاً 
اللرافعي ٠‏ ولما اقتضاه كلام الفوراتي ومن تبعه . 

وتمسك الرافعي بعزة الوجود ليس بالقوي ؛ لكثرة البطيخ : فلا يعز » وان حصل” 
تفاوت يسيريغتفر لقلة الرغبات بذ ذلك القدر غالياً/” وعدم المشاححة فيه . 


َإ:(ويصح غ الجوز , واللوز بالوزن٠‏ ب نوع يقل اختلافه! ؛ وكذا كيلا يذ مده 
الأصح )" يعني لا يجوز بالعدد قطعاً » ويجوز بالوزن قطعاً » وبالكيل يذ الأصحء 0 


0 
" ب (ب) كما قدمناء 

7( معلوم ) ساقط من 609و لج 

؛ (مثلاً) مكاتها بياض 9 اب) 

قال الشاضي بج الأم /171 

ل يجوز السلف ج< البطيخ ول لقثاء ولا الخيار ولا الرمان ولا السفرجل ول الفرسك ولا لوز ولا الجون ولك 
البيض ؛ آي بيض كدان دجاج أو حمام أو غيره ؛ وكذلك ما سواء مما يتبليمه الناس عدداً غيرما 
استثنيت . أي الحيوان لمضبوط بالصفة . وما كان بذ معناء , لاختلاف العدد ولا شيء يضبط من صصفة أو 
بيع عدد فيكون مجهولً إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن ؛ فيضبط بالكيل والوون. 

أن ) ساقط من 0 

٠‏ :3 0) وإن فصبل + ولفثيت من (ب) و(ج) وهو الصدء 
فج للدنيه 


03 


ريع زنك سيييبيبيبيبيييي حت 
وهونصه ئذ مختصر المزني' ؛ وقول أبي إسحاق . وبه قطع الماوردي : وابن 
الصباغ . 

والثاني : وهو ظاهر نصه 2 البويطي أنه لا يجوز إلا وزناً ٠‏ وهو اللوز" بعيد ؛ 
الأنه لا يتجا' » وذ الجوز محتمل ؛ والحق ما قاله ب البويطي من جواز تعليق' 
الكيل بذ الجوز على كونه لا يتجافى ؛ فمتى كان لا يتجافى جاز كيله ووزنه : 
ومتى تجافى أكثر من الثمن لم يجز ‏ وقد رجح الرافمي” هنا جواز كيل الجوز 
مع قوله ب الريا أنه موزون وإنما يلتثم ذلك ؛ بآن يقال أن معياره' الوزن : وجواز 
كيله يذ السلم كسائر الموزونات ؛ وإنما يصح السلم جذ الجوز واللوز إذا لم 
تختلف قشوره غالباً فكذلك قال المصنف ف نوع [ يقل ]'' اختلافه ؛ أما إذا 
اختلف'! بالفلظ والرقة ؛ فإن القرض يختلف باختلاقهما ؛ فيمتئع السلم راساً. 
والفستق والبندق ؛ كالجوز واللوز". 


٠١‏ © (ب) ويصح بذ جوز ولوز وؤنً 

قال الفزاني © الوسيط 144/7 : ويذ الجوز واللوز قد لا يضبط بالوزن نتغاوت القشور : ولكن إن 
وجد نوع يتساوى غالبا عرف بالوزن 

منهاج الطالبين 1/0/7 

ينظر : مختصر المزني 4501 

009 ل اللون ٠‏ وامثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

2 () لأنه لايتجاض طمتى كان لا يتجا وي الجوز .- الخ ؛ والثيت من (نب) و لج) 

بذ (ب) ولج) من تعليق جواز الكيل 

8 ينظر :فت المزيز 6/< 

5 000 أن معنام » والمثيت من لنب) و لج) 


0 (يقل) ساقط من‎ ٠١ 
إذا اختلطت » والثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح.‎ )( 3 ١ 
16/4 ينظر : روضة الطائبين‎ 1 


ده 


الت وتع ايع 


إن :( ويجمع ‏ اللبن بين المد والوزن )' فيقول كذا َيه ٠‏ وزن كل واحدة اسدج 
كذا ؛ لأنها تضرب' عن اختيار ؛ فلا يورث عزة الوجود ؛ ثم الأمرفيها على ل 
التقريب" ؛ هذا قول الخراسانيين؟ 

ونص الشافمي” والعراقيون على أن الوزن مستحب لا واجب ؛ وأنه يصف طوله 


وعرضه و ثخانته ؛ وأنه من طين معروف 


ويصح السلم بي الطوب الآجر على/" الصحيح' اللنصوص* ؛ ويذكر مع ما تقدم 
صفة الطبخ واللون" ٠‏ ولا يجوز'' السلم يذ الآجر الملهوج : وهو الذي لم يكمل 


اتضجه » فاصفر بعضه وأحمر بعضه" . 


َي :( ولو كان عين كيلاً فصد )' بالإجماع ( إن لم يكن معتاداً )' كالكوز؟" نم 
لأنه مجهول' » ولأن فيه غرراً ؛ لأنه [ قد]' يتلف قبل المحلة 2 


04/9 منهاج الطائبين‎ ١ 

0) تصرف ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح ذوافقته فتح المزيز 4.5/4 
٠‏ ينظر ؛ الوسيط 788/6 ؛ فتح المزيز 4.1/6 

4 ينظر : روضة الطاليين 14/6 

© ينظر :الأم 151/6 

1 بلمد/6 

3 () على الأصح » وامثبت من (ب) و ل 

8 ينظر #روضة الطالبين 50/4 

31 0) البطيخ واللوز » والثبت من لب) ولج) وهو الصحيح. 
٠١‏ لب ولايسصع 

171/6 ينظر ؛ أسنى المطالب‎ ١ 


3 


١و4‏ ”مسج 2 


ولو قال : بعتك ملء هذا الكوز" من هذه الصبرة* على المعنيين ؛ والاً. 
الصحة اعتماداً على الثاني". 

ولو قال : يعتك هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ بشرط أن يزنها بميزان بعينه أو بصني 
بعينها ؛ قيل : يفسد العقد والشرط ٠‏ وقيل: يصح العقد ويلقوا الشرط , وه 
ان حالاً صح العقد ٠‏ والشرط ٠‏ وإن كان مؤجلاً فسدا'' كلاهما ؛ حكاء 


القاضي حسين يذ باب الريا . 


بن :(وإلا فلا" الأصع )" أي إن كان معتاداً ؛ وعلى هذا يلفوا الشرط 
كسائر الشروط'' التي لا غرض فيها"' , والثاني يفسد لتعرضه للتلف"" , 


06/9 متهاج الطالبين‎ ١ 
المرجع السابق.‎ * 

* 203 و(ج) كاللوز » والمثبت من (ب) وهو الصحيح. 

؛ والجمل فيه بقدر المسلم ضيه , قإنه ل يدري أن الصفقة رابحة أم خامسرة . الوسيظ 414/6 
© (قد) سلقط من 00 

1 فيتعذر الوفاء بالعقد + والسلم يصان عن غرر لا غرض فيه . الوسيط 44/4؟ 

* لج اللو 

8 فوجهان . ضتح العزيز 400/4 

ينظر :فتع العزيز 6//-؛ + روضة الطانبين 10/4 

) صنجة الميزان : ما يوزن به . ( مختار الصحاح . صنج‎ ٠١ 

١‏ 0) فسد » والثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 

أي لا يقسد العقد ب الأسبح , 

منهاج الطالبين 29لا 

3 0) الشروط ٠‏ وامثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 

8 ينظر روضة الطائبين 16/1 

ينظر «فتح العزيز 1.0/6 


هه 


اليا ترم الباق جيامي 


والمراد بالمعتاد: أن يكون يعرف ما يسع ٠‏ ويغير المعتاد: أن لا يعرف ما يسعء 
وهكذا لو شرط الوزن بصنجة بعينها' ٠‏ أو الذرع بذراع بعينه ؛ إن كان مجهولاً 
بطل ؛ وإن كدان معلوماً صح العقد ' الأصح , ولفا ان واليطلان ذ 
المجهول يذ جميع هذه المسائل” » نقل ابن المنذر الإجماع عليه'. 

وحكى غيره فيما إذا عين/؟ ثراع نذ ١‏ #وانسقم الجناق 


كامؤجل؛ أو كالبيع فيه وجهان 
جواب الشيخ أبي حامد أنه كا مؤجل ٠‏ لأن الشافمي” قال : لو أصدقها ملء' هذه 
الجرة خلاً لم يصح ؛لأنها قد تنكسر فلا يمكن التسليم ؛ كذلك هنا ؛ والمراد 
بالتعيين يذ هذه المسائل ما يفهم من الإشارة إليه حساً . أما اشتراط كيز 
معروف/" ؛ أووزن ٠‏ أوذرع ؛ فلايد منه ؛ لأن البلاد مختلفة [ يذ ذلك]' خصاع 
الحجاز' وقفيز العراق"' » وآردب مصرا . 


١‏ 0) بيعها + ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
3 ينظر : تهلية المحتاج غارانة0 

؟ ينظر ‏ الإجماع س 54 

فج مدي 


© قال الشافمي : ولو قال أسسدقتك ملء هذه الجرة خلاً ؛ وانخل غي رحاضر لم يجز ؛ وكان لها مهر 
مها . الام يا 

+ 2 لج) مثل هذه الجرة 

قدنب 

( ذلك ) ساقط من 20 

١‏ الصاع :وموغ أمداد ؛ أوخمسة أرطال ونصف الرطل ؛ ووزته /. 140 درهماً » أو ١:9‏ ليت ٠‏ أو 
"جم » وهو رأي الشاقمي : وفقهاء الحجاز » والصاحبين باعتبار آن امد رطل وثلث بالعراقي ؛ ويقال 
اله : الصاع الشرعي أو البغدادي . ينظر : النقه الإسلامي وأدلته 70/1 

|| القفيز: 11 صااً ؛ أو/ متكاكيك ؛ واللكوك صاع ونصف ؛ ويساوي‎ ٠١ 


أ أواا 
رطلاً بقدادياً » كما يساوي : ثلاث كياجات ؛ والكياجة نصف صاع . بنظر : الفقه الإسلامي وادلته 
م 

003 


«الرنباك ور الباق 


فيل مصر نفسها أصغر من كيل سبك مثلاً: 
فلابد من النص عليه » إلا أن يقلب واحد فينصرف الإطلاق إليه 

ولو أسلم ' بلد بكيل بلد أخرى أو وزنها جاز ؛ إذا علمه المتعاقدان : وهمكذا 
حكم الوزن والذرع , فيعين ‏ الذرع" أنه بالذراع الباشمي أو العمري أو غيرهماء 
ولابد ‏ هذا النوع من الكيل والوزن والذرع من علم المتعاقدين وعدلين معهما ب 
الأصح على ما سيأتي ‏ أوصاف المسلم فيه/؟. 


2 [ لو]' قال : أسلمت إليك يذ ثوب كهذا الثوب ؛ أو مائة صاع من الحنطة. 
كهذه الحنطة ؛ قال العراقر يصع" . 

و التهذيب' آنه يصح ؛ ويقوم مقام الوصف ٠‏ والصحيح الأول ؛ وهو الذي يدل 
عليه نص الشافمي ؛ وهكذا كل جنس أسلم فيه على هذا الشرط . 

ولو أسلم كذ ثوب ووصفه ؛ ثم أسلم ب ثوب آخر بتلك الصفة ؛ قال الرافمي"وغيره 
جاز إن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف ٠‏ اتتهى . 

والفرق بينها وبين التي قبلها أن الإشارة إلى المعين" لم يعتمد الوصف 


5 


٠١‏ الإتب الصري أو المربي ديساوي 5 صاعا ‏ أو.< متا ٠‏ أو114 رطلاً , أو+ وييات » أو + كيت 
ينظر : الفقه الإسلامي وأدله 00/1 


5 2193و( ب) فيعين بالتراع , والمثبت من (ج ) وهو | 

؟ (ب)لمء لب 

زيادتادب) ورج) 

© إذديما يتف ذلك المحضر كما © مسالة الكوز . فتح العزيز 6 / 109 
ينظر : التهذيب 8 / 9000 

١‏ قتع العزيز / لانى 

1920-8 ) إلى النص ٠‏ ولت من ( ب ) ولاج ) وهو الصحيح. 


ويه لس يي يي ج02 


َل : ( ولو أسلم 4 ثمر قرية صغيرة لم يصح ١)‏ لأنه قد يتمثر » وذلك غرر من السلوية 
غير حاجة"» وهذا الحكم كامجمع عليه على ما قال ابن المنذر" 2 
والأصل فيه ما روى عبد الله بن سلام' : أن زيد ين سعنة قال لرسول الله 4 :يا صني 
محمد ؛ هل للك أن بيعي تمر موا إلى أجل مَعُومٍ مح حَائِط َنِي شّلان 5 فال : 

"لاا يودي ؛ لا أبيعك من حَائِط مس إلى أجل مُسَمّى » ولَكني أَبِيمُك وُسُوقاً 

ان إلى أجل مُسَسَى * 
وذ رواية :"وك 


حَائِط بي هلان" 


روا الدار قطني المؤتلق" » والبيهقي" » وروى الحاكم قطعة منه . وصححه". 
وقال الحافظ ابو الحجاج المزني أبقاء الله : أنه حسن ٠‏ وروى اين ماجة* حديثاً 
قريباً منه من غيرتسمية زيد بن سعنة ' وزيد بن سعنة» كان يهودياً وأسلم » 


00 / 7 منهاج الطالبين‎ ٠١ 
40 / 4 ينظر :تح المزيز‎ 3 
43/6 ينظر : لقني‎ 
غ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ؛ ثم الأتصاري , يكتى أبا يوسف ؛ وهو من ولد يوسق ين‎ 
يعقوب عليهما السلام ؛ كان احد أحبار اليهود , واسلم بعد قدوم النبي 35 إلى لمدينة , تويك بالدينة إن‎ 
أسد الغلية ؛/718)‎ ٠ 08/+ ينظر : الاستيماب يذ مبرفة الأصحاب‎ (١ اخلاقة معاوية منة 41 ه‎ 
ارواه الدار قطني 150/5 ؛ بلفظ‎ © 
ولحكني أبيمك وسوقاً مسماة إلى أجل‎ ٠ “لا أبيعك وسوفاً مسماة  من حاتط مسمى » إلى أجل مسمى‎ 
مسمى*‎ 
.) (باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تاق بمين‎ ٠ 4/5 سنن الببهقي‎ 
ينظر : الستدرك على الصحيحين 7/٠1؛ كتاب الإيمان ؛ ( ذكر إسلام زيد بن سعئة)؛‎ 
ينظر ستن اين ماجة 6/إ0ا/‎ 
حيبي‎ 


ع6 


الاي ترم لبي س7الما مسح )6 


» وقال ما من علامات النبوة شيء ؛ إلا وقد عرفته ب وجه 


وهذا الحديث مداره' على محمد بن حمزة بن يوسف/” ويقال* محمده بن يوسف 
عبد الله بن سلام' » عن أبيه" » عن جده . كذا رواه عن محمد ؛ الوليد بن 
مسلم” ؛ وكذا رواه عبد الله' بن يوسف التنيسي"' وغير 
سالم''؛ عن محمد ء وانفرد' بقية' عن عبد الله بن سالم ٠‏ عن محمد ؛ فقال عن 


٠»‏ عن عبد الله بن 


؛ والثيت من (ب) ولج) وهو الصحيح . 
02000 
قوله ( محمد بن حمزة بن يوسف ويقال ) ساقط من (ي). 
© لج اين محمد 
محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيني ؛ حليف الأنصار ؛ وقيل : محمد بن حمزة 
بن محمد بن يوسف بن عيد الله بن سلام ٠‏ روى عن :أبيه » وجده عبد الله بن سلام ؛ وقيل :عن أبيه » 
عن جد ٠‏ عن عبد الله ين سلام 
وروى عنه : عبد الله ين سائم الحمصي ٠‏ ومعمر بن رأشد ٠‏ والوليد ين مسلم 
قال أوحاتم : لايآس به . ( ينظر : تهذيب الكمال 570/17 : التاريخ الكبير 61/1 ) 
٠‏ هو حمزة بن يوسف » ويقال : حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام ٠‏ روي عن أبيه عن جدم. 
عبد الله بن سسلام ؛ وروى عنه : ابن محمد . ( ينظر : تهذيب الكمال 114/5 ٠‏ تهنيب التهثيب 4/9). 
الوليد بن مسلم القرشي ٠‏ أبو العباس الدمشقي موك يني أمية ٠‏ روى عن : إسحاق بن عبد الله ين ابي 
أفروة » ويكرين مضر المصري ٠‏ وثور ين يزيد » وغيرهم 
وروى عنه : إبراهيم بن آيوب الحوراني ٠‏ وأحمد بن حتيل ٠‏ وعلي بن اللديني » وغيرهم 
توي سنة 196 ه (١‏ ينظر + تهذيب الكمال 100/15 ) 
من قوله ( ابن سلام عن أبيه ... إلى .. وكذا رواه عبد الله ) ساقط من (ج). 

عبد اله بن يوسف التنيسي » أبو محمد الكلاعي المصري ؛ أصله دمشقي : ثزل تنيس 
دوى عن : إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق بن كتانة ؛ وبكر بن مضر ؛ ومالك بن أنس ٠‏ وغيرهم. 
ودوى عنه : البخاري » وإبراهيم ين هانئ النيسابوري ٠‏ والربيع بن سنيمان المرادي ٠‏ وغيرهم. 
توا بعصرسنة 114ه . ( ينظر : تهذيب الكمال 101/٠١‏ , تهذيب التهذيب 701/6). 
١‏ عبد الله بن سالم الاشمري الوحاظي اليحصبي » أبو يوسف الحمصي 


سرب بيب 


عن رجل من آهل 
يحتمل له هذ! ؛ و التئيسي ٠‏ والوليد بن مسلم أحفظ منه وأجل ؛ لكن قوله عن 
جده يشبه أن يكون مرسلاً » وقد قال البخاري ب محمد بن حمزة : عامة حديثه 
مرسل وليس بذاك » انتهى 

وحمزة ذكره ابن حبان يذ الثقات" وابنه محمد ؛ قال أبو حاتم :لا بآس به فليس 
فيه علة قوية إلا احتمال الإرسال » وهي لا تضر يذ الاحتجاج به ؛ لأن المرسل يعمل 
به إذا اعتضد بقول أكثر العلم ء فكيف وقد قال ابن المنثر : إن هذا 
كالإجماع من آهل العلم . 

ورآيت بذ كتب المالكية" : أن السلم # حائط بعينه بعد زهوه جائز : ومحما 
عند مالك محمل البيع ؛ لا محمل” السلم . 


» عن أبيه » عن جده ء وهذا علة غير فادحة ؛ لأن بقية لا 


روى عن : إبراهيم بن سليمان الأقطس ٠‏ وعمر بن يزيد التصري ٠‏ ومحمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله 
بن سلام وغيرهم ٠‏ وروى عنه :يقية بن الولييد , عبد الله بن يوسف التنيسي : وعمرو بن الحارث 
الحمصي وغيرهم 
ذكره اين حبان ج الثقاء 
عع 


تاء توي سنة 108 ه . ( ينظر ؛ تهذيب الكمال 10/٠١‏ : تقريب التهذيب 


١‏ (ب) عن محمد عن بقية. 
بن الوليد ين مائد بن كمب بن حريز الكلاعي اميتمي ؛ أبو يحمد الحمصي ٠‏ روى عن : محمد 
بن زياد الألباني » و الأوزاعي » ومالك ٠‏ وغيرهم 

هدوى عته : ان لباك شعبة ٠‏ و الأوزاعي , وغيرهم : قال عنه ابن المبارك : كان صدوقاً : ولكتة 
يكتب عمن ألقبل وأدبر 

ولد سقة 1١6‏ ه » وتو سنة 147 ها ١‏ ( ينظر : تهذيب التهثيب 51/1 : الطبقات الكبرى لاين سعد 
00 


* ينظر : الثقات لاين حيان 1/620 , كدر 
عاب سيق 

0 يفظر : الكلية لابن عبد البر 778/1 ؛ التاج والإكليل 878/4 : الشرح الكبير 111/6 
3 0) محل ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


د 


(للتبام جرم البق يي 4200 


وك سنن أبي داود' : أن رجلاً أسلف رجلاً ب نخل ٠‏ فلم يخرج تلك السنة 
"بم" كسنتحيل مَانَه ؛ أردد علَْهِمَانَُ " ؛ ثم قال 


إسناده عن رجل نجراني: 


وذكر الأصحاب مآخذ أخر للمسآلة' ؛ وهو أن التعيين يناك الدينية من جهة أنه 
يضيق مجال' التحصيل ٠‏ والمسلم فيه ينبفي أن يكون ديئاً مرسلاً بي الذمة 
أداؤه'. 


وآخر هذا الكلام يسير إلى الغرر » وقد سبق » وكون التعيين ينا" الد. 
مسلم إذا جعله* مورد/' العقد ؛ وليس هذا منه » وهكذا لا يجوز السلم © لبن 
غنم بأعياتها » أو صوفها : أو شعرها » أو زيدها » آوسمتها ٠‏ أولباها'' أوجبنها 
نص عليه 


١‏ سنن بي داود 879/5 (١‏ باب يذ السلم ل همرة يعيتها )؛ 

* (شيئاً) ساقط من لب). 

* 60 ثم » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

غ2 9) ماخذ آخر المسالة ؛ واللثبت من (ب) واج) وضو الاصع 

© 1 0) يضيق بحال ٠‏ وامثبت من (لب) ولج) وهو الصحيح موافقته فتح المزيز 400/14 . 

7 ينطر : فتح المزيز 500/1 

3 ( ينل ) ساقط من (ج) 

(إذا جعله ) ساقط من (ج) 

0 

٠١‏ ج02 أولبتها ‏ ولمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح ٠‏ لأثه نص على البن بذ بداية الجملة 


هت 


200110 7 يسح 


إل ( أو عظيمة ؛ صح يذ الأصح )' لأنه لا ينقطع غالباً ولا يتضيق به المجال؟, السلم يا 
والثاني : أنه كتعيين المكيال" ٠‏ وعلى هذا يذ العقد ب وجه ؛ والأصح يصح أ 
ويلقوا الشرط ؛ وهذا إذا لم يفد تتويماً ؛ نإن أفاده كمعقلي البصرة [ فإنه ]' مع 
معقلي بغداد صنف واحد ؛ لكن يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بخواص 
وصفات , فالإضافة إليها تفيد فائدة الأوصاف ؛ فيجوز قطعاً بل يجب إذا اختلف 
الغرض". 


بين +( ومعرفة الأوصاف التي يختلف: بها الفرض اختلافاً ظاهراً )' ومن ..... 
الأصحاب من عبارته* الأوصاف التي 


' » وما أشبه ذلك أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة , ولا 
يجب التعرض لها' » انتهى 


0/0/7 متهاج الطالبين‎ ١ 
. ب 0) الحال » والثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح‎ 

16/4 ينظر : روضة الطالبين‎ "١ 

( فإنه ) ساقط من 20 

© ينظر :تع المزيز 0/5اه مع 

ذ (ب) ( ومعرفة أوصاف يختلف ) ٠‏ والمثبت من (1) وهو موافق للمتاهج 
١‏ منهاج الطالبين 70/1 


:03) من معرفة الأوصاف ٠‏ والثبت من (لب) واج وهو الصحيح 

410/6 فتع المزيز‎ ٠ 

.:( 11-/4 الخ (واماً) > وذ فتح المزيز‎ ٠١ 
الواميا) لا تقاسب مع قوله ( وكات‎ 


نأ) وهذا هو الصحيع وهو المثبت ؛ لأن قوله 


(لايتاك ترم النباي. 7 مجر 


وطريق الاحتراز" عن ذلك ؛ أن يزاد/" من الأوصاف التي لا يدل عليها ‏ ولا على 
مها أصل ولا عرف ؛ وهو مراد الأصحاب ؛ فإتها المحتاج إلى ذكرها : 
والضعف عيب يدل العرف على عدمه ٠‏ والكتابة وزياد: القوة فضيلة يدل الأصل 
على عدمها , والأمية يدل الأصل عليها' 
وقول المصنف اختلافاً ظاهراً احتراز مما يتغابن" بمثله/'؛ ويحتمل الناس إهماله: 
وفواته » ولا يبالى به » فهذا لا يشترط معرفته ولا ذكره ؛ ومن هذا الشرط يعلم 
أن شرط المسلم فيه ؛ أن يكون مما بالصفات المذكورة » وقول المصئف 
معرضة الأوصاف مصدر مضاف إلى المفعول" » ولم يتبين الفاعل ؛ ظهل هو 
المتعاقدان أو غيرهما 5 وسنذكره فيما بعد. 


َكل :( وذكرها ف العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجوده )* أما ذكرها 0 
يز المعقود عليه ؛ وأما اشتراط الوجه المذكور فلأن السلم غرر ؛ فاشترط أن «نت 
يكون فيما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه تقليلاً للغرر'' » ويشهد له الحديث 
والإجماع المتقدمان. 


.000ل » ولكثيت من لب) و (ج) وهو الصحيع 

"لبه التحرز 

كج عدي 

3) على » والمثبت من (ب) وهو الصحيح 

© ب 03) مما يتفين » والمثيت من (ب) و لج) 

000 

3 0 إلى المعقول 

8 3 0) لا يزدي إلى غيره ؛ والثيت من لب) و لج) وهو مواطق للمتهاج 00/6 
سين 

٠١‏ 9 للفو 


عله 


وا لل بإب يسح ل 


إن : ( فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده ١)‏ هذا أثر اشتراط المعرفة. السلم فين 


ا :كا مختئط المقصود الأركان كهريسة' ومعجون وغالية وخف وترياق؟ 
مخلوط )؛ ومقصوده بهذا النوع المختلط المقصود الأركان التي لا ينضبط أقدار 
أخلاطها' وأوصافها ؛ واستغنى بالقاعد: [ والمثال]أوذكر الخلاف فيما بعده عن 
التصريح بهذا الشرط ٠‏ وبطلان السلم يك هذا النوع لا خلاف فيه 

وعن ابن سريج جواز السلم 2 الخفاف والنعال" ؛ و به قال آبو حنيقة” » ومن هذا 
النوع القِسبِي" لا يجوز السلم"' فيها ؛ لاشتمالبا على الخشب والعظم 
[والعصب]''والنبل قبل التخريط يجوز » وبعده يمتتع إن لم يكن عليه عصب. 
وريش؛ لاختلاف وسطه وطرفيه » وإن كان عليه فكذلك"'. 


70/9 متماج الطائبين‎ ١ 
) ومنه البريسة ؛ وهرس الشيء يهرسه هرساً :دقه وكسره . ( اسان العرب . هرس‎ ٠ ؟ البرس : الدق‎ 
.» وهو دواء السعوم . ( السان العرب . ترق‎ ٠ الترياق : قارسي معرب‎ 

6 منهاج الطابين 70107 

5 لب أخلاط أقدارها 

+ ( واللثال) ساقط من 00 

ينظر : فتح العزيز 408/4 ٠‏ قال النووي : ولا يجوز .ب الخفاف والنمال على الصحيح . روضة الطالبين 
050 

8 قال البداية 18/7 : ولا بأس بالسلم ب طست أو قمقمة أو خفين أونحو ذلك إذا كان يعرف ٠‏ 
الاستجماع شرائط السلم ٠‏ وإن كان لا يعرف فلا خيرفيه لأنه دين مجهول. 

ينظر : الجامع الصغير 78/١‏ المبسوط 178/17 ؛ الدر المختار 704/8 

5 التي : جمع قوس ٠‏ وهي الحي يرمى عنها . ( ينظر : لسان العرب . قوس ). 

٠١‏ من قوله (ذ الخما والتعال... إلى .. لا يجوز السلم ) ساقط من (ج) 

00 والعصب ) ساقط من‎ ( ١ 

1/4 ينظر : فتح المزيز 408/4 , روضة الطالبين‎ 1١ 


مق 


الع وت البق سس ممح وي 


وللاختلاط واختلاف نص الشاهمي' محمول على هذا التفصيل ؛ واحترز بالترياق 
ز السلم فيه 

وقال الجرجاني : الترياق نجس ؛ فإنه يطرح فيه لحوم الحيات ٠‏ أو لبن الأنان" ؛ فلا 
السلم فيه لنجاسته : 


والمختلط" عن الذي هو نبات واحد أو حجر 


ترياق طاهر . 
وأراد بالخف ما يجمع أجناس كبعض أخفاف النساء » أما المتخذ من شيء واحد 
كخف الرجال المعروف يذ هذه البلاد ؛ إن كان من" جلد ؛ ومنعنا السلم ب 


الجلد ؛ امتنع ؛ وهو الأصح . 


المخيطة” ٠‏ ولم أرمن صرح بنقلها ؛ والمنقول عن/" ابن 
سريج 2 الخف ينبغي تنزيله على ما هو من/" جنس وإحد ء أما المختلطة فلا ؛ 
فإنه نقل عنه أنه قال : لا يعلم ما ذ/* الخلاف؟ إلا الله 


3 قال الشاضمي :.. والذي يخلط بغيرهالنبل فيها ريش ونصال وعقب ورومة والنصال لا يوقف على حدم 
فاكره السلف فيه ولا أجيز الأم /154 

١‏ اذ لب) ولج المخوط 
الأثان : الحمارة ولا يقال : 
اباي جلد 

9 202 وكالثياب اللختنطة ؛ والمثبت من (نب) ولج) وهو الصحيح 
كب صت يق 

“اهديب 

لع صرييه 

1 9 0) الخفاف ؛ وذ (ج) ساقطة ؛ والثبت من (ب) 

٠١‏ الأم بلس 

) الشراك : سير التعل . ( لسان العرب . شرك‎ ١ 


© 


.) ينظر ؛ مختار الصحاح . أتن‎ (١ 
اح . أقن‎ 1 


اتام عر اباي لاا جح هي 


ونقل الروياني عنه : أنه يجوز أن يلزم ذمته أن يصنع له حقاً » وهذا يمكن حمله 
على ما الأم » وقال ابن الصباغ وغيره إن استنصاع هذه الأشياء لا يجوز ؛ إلا 
كما قاله' يذ الأم : وإن أبا حنيقة قال بجوازه » قال أصحابنا: لو صح لزم' ٠.‏ 


وعند الحنفية : المستصنع والصانع بالخيار". 


َل :( والأصح صحنه يذ المختلط المنضبط كعتابي» وخزه )"وإن تركبا من قطن اسلم+ 
وحرير » والمنع ضديف ؛ ومحله إذا كان مما يسهل ضبطه ؛ وإلا قلا يضح اهدي 
كالممجونات" ؛ وقيل : إن الخز مركب من قز وشعر” الأرنب » وكل ثوب من 
غزول مختلفة فهو على هذا الحكم والتفصيل . 

قال الرافمي”: ويخرج على الوجهين السلم يذ الثوب المعمول عليه بالإبرة بعد النسج 

من غير [ جنس ]' الأصل كالإبريسم على القطن والكتان ؛ انتهى . 

ومقتضاه أن الأصح الجواز » وصاحب المهذب'' ؛ وغيره من العراقيين منموا السلم 

ثوب عمل فيه من غيرغزنه ؛ كالقرقوبي" » لأنه لا ينضبط ؛ وحكوا وجهين' 


١‏ 4 (ب) بكما قال يذالأم 
0 لزوم + واللثيت من (ب) و(ج) وهو الأصح. 

7 ينظر : المبسوط 18/17 + البداية شرح البداية 8/5 » الدر المختار 574/8 
العتابي دثياب متسوجة من قطن وحرير . ينظر : تهلية اللحتاج 711/6 
الخز : ثياب تتسج من صوف وابريسم.. ( لسان العرب . خزز» 

+ منهاج الطاليين 715 

701/4 نهلية المحتاج‎ ٠ 17/4 ينظر :تهاية المطلب 41/1 » روضة الطائيين‎ ١ 
من قرف شعر » والثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح.‎ 002 

4 فت المزيز 4.5/6 

0 جقس) ساقط من‎ ( ٠١ 

١‏ ينظر: الهثب 1/قام 

٠‏ القرقوبي : ثياب كتان بيض . ( ينظر : لسار 


ل 


الع نر البق سلس احاح 


وجهين' ‏ الثوب المعمول من غزلين" » وعللوا الجواز بأنه يعرف قدر كل منهما » 
فإن آرادوا أن أحدهما شدا والآخر لحمه » وذلك متميز ؛فظاهر ٠‏ ويتجه الى 

بالصحة ٠‏ وإن آرادوا المقدار ؛ قلا سبيل إلى العلم بعد النسج ؛ ويغضي إلى تزاع 
فيترجح المتع ٠‏ 


بن ( وجين وإقط وشهد وخل تمر أو زييب" )' هذا نوع ثالث معطوف على اسلوخ 
المختلط المتضبط ٠‏ وعبارة المحرر : وكذا الجين* ٠‏ فهي أحسن من عبارة المنهاج. ‏ رلإضد 
وهذا النوع لا يقصد فيه إلا الخليط الواحد ؛ وأما الآخر فلإصلاحه ؛ كاللح مر 
الإصلاح الجين ؛ وكذا الإنفحة' لإصلاحه , والأصح عند الأكثرين الجوازء انيب 
والإقط مثله » وخل التمر أو الزب 
وكذا السمك ال مالح ؛ لأن الملح من مصلحته : و لك أن تقول يذ هذا" النوع أن 


كلاً من الخليطين/! مقصود ؛ نكن أحدهما بالذات ٠‏ والآخر بالبيع . 


؛ لأن الماء من مصلحته . 


١‏ قالط الهتب انهم 

واختلف أصحابنا ب الثوب امعمول من غزئين ٠‏ ضمتهم من قال :لا يجوز لأنهما جنسان م صودان لا يتميز 
أحدهما عن الآخر فاشيه الغالية . 

ومنهم من قال : يجوز ؛ لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد متهما. 

* 3 0) غير عدلين » والثيت من (ب) وهو الصحيح . 

* (أوزبيب) ساقط من (ب» 

متهاج الطائبين 71/7 

© عبارة المحرر هي : وكذلك .يذ الجين ‏ المحرر 511/7 ( رسالة علمية ) 

إنفحة الجدي : شيء يخرج من بطنه أصصغر يعصر يذ صوفة ميتلة يذ اللين فيفاظ كالجين . ( ينظر 
لمان العرب .تفج ) 

١‏ من قوله ( الزميب لأن أناء .. إن .. أن تقول هنا ) ساقط من (ج) 


فق 


(لليوك تر البق اى الم 


والشهد ليس من هذا النوع ؛ بل هو نوع رابع » وهو المختلط خلقة ؛ والأصح فيه 
عند الراقعي' الجواز ؛ كالتمر مع النوى . 

والثاني : المنع » لأن الشمع قد يقل ويكثر ؛ فأشبه سائر المختلطات ؛ وهذا هو 
المختار » ونص عليه الشافعي" ‏ آخر تفريع الوزن من العسل ٠‏ و به قطع الماوردي 


وغيره من العراقيين . 


وقد علمت أن مأخذ الشهد* غيرما ذكرممه ؛ فلو أخرجه من بينها لكان 
أحسن: ولاختلاف المأخن 

ولا خلاق يذ جواز السلم ‏ اللبن إن كان مختلطاً 
متميزة؛ واللبن ‏ الظاهر شيء واحد » ولا خلاف أنه لا يجوز يذ اللبن المشوب. 
بالماء » لأن الماء فيه ليس بمقصود » ولا من مصلحته . 

والدهن المطيب/" إن لم يخالطه شيء جاز السلم فيه ؛ كالسمسم يروح بالطيب ثم 
يعتصر» وإن خالطه طيب لم يجز ؛ وعلى هذا ينزل إطلاق المزني المنع . 


» لأن أجزاكه 


َل :(لا الخبز ب الأصح عند الأكثرين ) لتآثير النار فيه تأثيراً لا ينضيط ؛ اسم 
وقد اتفقوا على أن الذي تأثير النار فيه” غير مضبوط بالعادة ؛ لا يصح السلم فيه الخ 


ابصماء ليه 
٠"‏ ينظر دفتح العزيز 410/6 
* ينظر الأ 103/6 
قوله ( وبه قطع المأورد: 
مج قدي 


.- أن مأخذ الشهد ) ساقط من (ب). 


7 #ل يقتصر 
يتظر : فتح العزيز 41١/4‏ » روضة الطالبين 17/4 

متهاج الطائبين 70/5 

يذ (ب) أن الذي تؤثر فيه النار غيرمضبوط ..- الخ 


وو لبإ يي يسح تي 


اللحم المطبوخ والمشوي' ؛ إلا ما حكي عن الجيلي' أنه أثبت الخلاف [ فيه]؟ 
وهو غريب يذ النقل 
والقائل بالجواز ب الخبز يقول هو مضبوط' ؛ وقد صححه الإمام' والغزالي' وأبو 
علي الفارقي ومشايخ خراسان على ما حكاه الروياني » وطردوا ذلك © الديس 
والسكر والفانين" ؛ وأجراه' الإمام 2 اللبا' : وجزم الماوردي والمتولي'' فيه بالمنع. 


وقال النووي #/" الروضة' بعد أن ذكر الديس والعسل المصفى بالنار والسكر 
والفانيذ و اللبأ ؛ أن الفزالي'» وصاحب التتمة ممن اختار الصحة # هذه الأشياء: 


: قال الرائمي :وذ السلم فيه ( أي .يذ الخبز ) رجمان‎ ١ 
أصحهما عند الإمام :آنه جائز ه وبه قال احمد . وهو الذي ا‎ 
والخيز بذ حكم الشيء الواحد‎ 

والثاني وهو الأصح عند الأكثرين : النع لوجهين: 

أحدهما : الاختلاط » واختلاف الفرض يحسب كثرة املح وقلته وتعثر الضبط . 

والثاثي ‏ تثثير انار فيه . فتح العزيز 4-5/4 

الجيلي : عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكل » صائن الدين الجيلي ؛ شارح التتبيه ؛ كما 
شرح الوجيز » وكلامه كلام عارف بالمهب غير أن بذ شرحه غرائب ٠‏ توي بذ ربيع الأول سنة 751 ه. 
ل ينظر : طبقات الشافمية الكبرى 107/1 : طبقات الشاضمية لابن قاضي شهبة ؟/1/ا). 

* ( فيه ) ساقط من 0 

() وهو القائل بالجواز .يذ الخبز ويقول هو مضبوط ؛ والمثيت من (ب) و (ج) 

© ينظر :ثهاية الطلب 80/1 

1 قال الغزاني ب الوجيز : والأصح أنه يصح ذ العتابي والخز وان اختلضت النْسْمَهُ والسئدا , لأنه يذ 
حكم الجنس الواحد؛ كالشهد واللبن ؛ وكذلك ما لا يقصد خلطه : كالخبز وفيه الملح . فتع العزيز 
لمن 


القانيذ : ضرب من الحلواء » وهو ارسي معرب . .( يتظر : لسان العرب . هذ )' 
07 وإجراء ؛ والمثبت من (ب) و اج) وهو الصحيح 

4 ينظر : ثهلية الطلب 50/1 

٠١‏ يتظر :تتمة الإيائة 4/ لوج ١50‏ لب 

لالت 


«لاى وترم البق 7ممممح و 


وليس هذا النقل عن صاحب التتمة صحيحاً ؛ إتما اختار الجواز .يذ اللبأ قبل أن 
يخلط ياللين ويطبخ ٠‏ أما بعد الطبخ فلا" . 

وصحح النووي ب التصحيح السلم ‏ السكر ؛ والفانيذ؛ والديس ؛ و اللبا'. 
والشافعي' أطلق السلم ‏ اللبا": وكان مراده الذي لم يطبخ : وهو يجوز السلم 
افيه بلا خلاف ؛ وإن كان مجففاً 

والعسل المصفى بالشمس يجوز السلم فيه قطعاً » والمصفى بالنار فيه الوجهان 
55-5 

ويرد بأن النار قد تعيبه » وتسرع إليه الفساد ٠‏ ولبذا نص الشافمي على أنه إذا 
أسلم ب عسل مصفى » فأحضر إليه مصفى بالنار ؛ لم يجب قبوله" . 

لكن القاضي حسين ؛ و المحاملي حملا هذا على ما إذا أثرت ف 
بيناً؛ و إلا فيجوز , وليست تصفية السمن' بالنار عيباً ٠‏ لأنها لا تؤثر فيه ؛ قا 


التار/ة آكراً 
الله" 


الماوردي . 
و السلم يذ الماورد وجهان لاختلاف تأثير النار فيه ؛ وقال الروياتي : الجواز اصح 


عاذي ) وعلد غائة الاسسايب 


15/4 ينظر :روضة الطاليين‎ ٠١ 
”لم أجد للغزالي  الوسيط والوجيز اختيار البحة.‎ 
ينظر :تتمة الإياقة 4/ لوح 194/ب‎ ” 

4 0) واللين » والمثيت من (ب) و لج) وهو الصحيح. 
© ينظر :الام 77 11١‏ 

ب 0) واللين ؛ والمثيت من (ب) واج) وهو الصحيح 
لآن النار تغيرطممه ؛ فيتقص ثمنه . الأم 103/7 

2005 

0) الشمس ؛ واللثبت من (ب) و (ج) هو الصحيح 
٠٠‏ 002 قال ؛ والمثبت من (ب) والج) هو الصحيح 


الع زنع البق اهامر 


بن( ولا يصح فيما يندرا وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع؟ العزة ) للحديث بي" 
المتقدم » وأجرى الفزالي" فيه إذا كان يذ بلد بعيد وجهاً. د 


بإ :( ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده )؛ أي لو استقصى وصفه الذي يجب 
ذكره ذ السلم عز وجوده ٠‏ فيمتنع السلم فيه نعزة الوجود ٠‏ ولو لم يستقص لم 

يصح السلم ؛ تعدم انضباطه بدون الرصف »فقول المصنف وصفه محمول ع1 
الوه وض /لواتشيو: 

ب (٠‏ كاللؤلز الكبار واليواقيت )" تعليل المنع فيها بعزة الوجود كرأي” ابه 
الإمام". والعراقيون يعللون بأن متها على قدر صقاءها » وهو لا ينضيط بالوصت”" ”20 
واستثنى الخراسانيون والرافمي* اللآلئ الصغار التي لا يعز وجودها ؛ لقلة 
الأوصاف المقصودة فيها ٠‏ وضبطها أكثرهم بما يطلب للسحق' و التداوي'' /11 


61/7 ندر » ولمثيت من (ب) ولج) وهو موافق للمتهاج‎ )1( 3.٠ 

7 2001 موضع , والمثبت من (ب) ولج) وهو موافق للمنهاج 71/7 

* ينظر : فتع العزيز شرج الوجيز 101/4 

1 متهاج الطالبين 15/7 

0 منهاج الطالبين 0309 

7 2 0)رأي » ول لع آي ؛ وامثبت من 00 

يتظر + نهلية للطلب 30/1 

قال الراضمي : ويجوز يذ اللآلئ الصقار إذا عَم وجودها كيلاً ووزناً . فتح المزيز 411/4 

1 ب () للمستحق » وامثيت من (ب) هو الصحيع. 

٠١‏ قال الراضمي : ويم يضبط النوعين ؟ قال قائلون :ما يطلب للتداوي فهو صقير » وما يطلب للتزين هو 


كبير. فتع المزيز 111/4 


لاج ملب 


الليباك فر 


اميم 


والشيخ أبو محمد' ب .س دينار : وإن ق اللزينة » والسدس تقريب ؛ وحيث 
جوزنا فيجوز بالكيل والوزن : وقال الشيغ آبوحامد : كما لايجوز السلم بذ 


الجواهر ؛ لا يجوز أن يكون صداقاً : وكذلك القسي . 


إل (٠‏ وجارية وأختها أو ولدها )' وكذا عمتها ؛ أوبنتي" عم , أوشاة اسم 
وسخلتها' » وقال أبو إسحاق : يجوز أن يسلم ‏ جارية معها ولدها' ‏ يلد تكثر هار 
فيه الجواري ؛ ولا يتعذر وجود [ ذلك]' » وقال الإمام' والغزالي” :لا يمتنع وجود؟ جب 
ذلك يذ الزنجية التي لا تكثر صفاتها [ ويمتنع ل السرية التي تكثر صفاتها] '' 
والصحيح المشهور الأول 

وأورد الراقمي'' على'' هذا الحكم : أنهم حكوا عن نصه ؛ أنه لو شرط كون 
العبد كاتباً أو الجارية ما شطة جاز ٠‏ قال': ولدع أن يدعي ثدرة اجتماع الكتابة 


١‏ 03) بو حامد , وا! 


.من (ب) واج) وهو الصحيح ٠‏ لآن الراقمي ذكره يذ فتح المزيز 211/4 
فقال : وعن الشيخ أبو محمد أن ما وزنه سدس دينار يجوز السلم فيه ٠‏ وان كان يطلب منه التزين لعموم. 
وجوده » والوجه أن يكون اعتبار السدس بالتقريب. 
7 متهاج الطالبين 61/7 
7 003 أويقت عم » والثيت من اب ولع) هو الصحيح. 
الم يجز + لأن اجتماع الجارية الموصوفة بالصفات المشروطة ثادر . فتح العزيز 111/4 
والسخلة : ولد الغنم من الضان والمعز ساعة وضعه ؛ ذكراً كان أو انثى » وجمعه مَل و مخال 
المختار الصحاح . سخل ) 
© ب (0) معها ولد » والمثيت من (ب) و لج) هو الأصصح. 
1 ( ذلك) ساقط من 60 
٠١‏ ينظر :ثهلية للطلب 41/2 
ينظر : فتح المزيز شرح الوجيز 111/4 
6 ( وجود ) ساقط من 9 
٠‏ ما بين القوسين سلقط من 00 : والثيت من لب و (ج) 


١‏ فتم المزيز 11/4ء-411 
(على) ساقط من (ج) 


هه 


التي ؤت البق ساسح ل 


وامشط مع الصفات التي يجب التعرض لبا ٠‏ بل قضية ما أطلقوه تجويز السلم ب« 
بد وجارية بشرط كون هذا كاتباً ؛ وتيك ماشطة ؛ وكما يندر كون أحدهما 
ن الصورتين يذ المنع 


اتبً ؛ والأخرى" ماشطة مع اجتماع تلك الصقات ؛ فان 
أو التجويز » انتهى . 
وقد نص الشافمي" : على أن حكم المسألتين يختلف وفرق بين العبدين*/* 
الموصوفين ؛ والجارية ٠‏ وولدها ٠‏ وللأصحاب أن يقولوا اشتراط كون العبد 
والجارية ماشطة مع كونه يسهز 
وصف على الأوصاف المطلوية » وإذا أسلم # عبد وجارية بهذه الصفة ؛ فلا تعلق 
؛ بل هو سلم يفا شيئين منفصلين . 
وإذا حضر أحدهما كان قد أحضر بعض المسلم فيه بصفته , أما ف الولد أو 
الأخت فزيادته مع زيادة ي الولادة » 
والأخوة ؛ وكونها ذات ولد وصف فيها ؛ حتى لو أحضر جارية وعبداً ليس ولدها/” 
على الوصف المطلوب فيهما” غير الولد به ؛ لم يجب القبول ٠‏ ولا يكون قد أحضر 
شيئاً من المسلم فيه , ظلم تلزم التسوية بين الصورتين وأيضاً فبحث الراضمي يومئ 
إلى الجواز ممع عزة الوجود » ولا قائل به ؛ بل هو ونظائره من ثمرة قرية 

المجمع عليه على ما سبق عن اين المنذر , والأحسن أن يكون مراد الراضي 


يله بالاكتساب ليس فيه إلا زيادة 


الأحنغها بالآخر؛ ولا هو وصف 


أته عزيزة » لأنه غير 


١‏ قال الرافعي : ومدع أن يدعي ثدرة اجتماع صفة الكتابة واللشط مع الصمفات التي يجب التعرش لهاء 
بل قضية ما أطلقوه تجويز السلم ب عبد وجارية بشرط كون هذا كاتباً وئلك ماشطة ٠‏ وكما يندر 
كود لس الروفين وتداًالأخرن اجتميع اشعل دروي يبه :يهنا يمر تين رجن تفي 
والآخر ماشطاً مع اجتماع تنك الصفات ؛ فلنسو بين الصورتين ‏ امتع والتجويز . فتح العزيز 411/4 

7 3( ولع والآخر ‏ وللثبت من ليه 

؟ ينظر: الأم 191/0 

4 3 0) الس هسكنا مكتوية : والصصيح لبت وهو من لبن و (ج) 

وبللتاب) 

يي 

0030 قيما غير الولد به + والثبت من (ب) و (ج). 


هع 


7 اه كب لباسااسس 2 


التوصل إلى المنع بخ شرط كون العبد كاتباً والجارية ماشطة ؛ ولكن قد يظهر 
الفرق ؛ والشيء إذا كان يسهل اكتسابه لا يمتتع اشتراطه ؛ ولا يوصف بعزة 
الوجود المائمة من السلم 


: أسلم ‏ جارية حامل ؛ فطريقان : أصحهما المنع' ٠‏ والثاني إن قلنا الحمل 
جاز ؛ وإلا فلا ٠‏ والمانعون منهم من يلل بالجهالة » ومنهم من يعلل بأن اجتماع 
الحمل مع الصفات المشترطة نادر , وهذه هي العلة الصحيحة'/". 

والبهيمة ب ذلك كالجارية لو أسلم 2 شاة لبون' ؛ فقولان منصوصان : محلهما 
على ما بينه عليه" الماوردي ٠‏ إذا أراد أن معها لين » والصحيح البطلان للجهالة ولو 
أراد أنها مما يندر جاز قطعاً. 


:( فرع" : يصح #ذ الحيوان ٠)‏ لأنه يثبت يذ الذمة ثمنأء وصداقاً ٠‏ ويخ إبل 


الدية ٠‏ ولأنه صح أن النبي 28 !. 


ايكراً” ؛ وروى أن رسول الله 2 'نهَى عَنْ 


12/4 ينظر :روشة الطائبين‎ ١ 
ينظر: المرجع السايق‎ 

كج سد 

اللبون من الشاء والإبل ذات اللين . ( مختار الصحاح ‏ لين ). 

© (عليه ) زيادة بخ (0) 

بذ 0) فرع قال يصح ... الخ » والمثبت من (ب) ر (ج) وهو مواطق للمنهاج 10/7 

متهاج الطاليين 170/6 

روى مسلم ‏ صحيحه عن أبي راشع ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً 
فقدمت عليه إبل من ابل الصدقة فامر أبا راقع أنيقضي الرجل بكره ٠‏ فرجع إليه بو رافع فقال :ما 
آجد فيها إلا خياراًرباعياً ٠‏ فققال أعطيه ؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . مسحيح مسلم بشرح التووي 
لمم 


كما رواء ابن ماجه يذ سننه 3171/7 باب السلم بذ الحيوان ) 
والبيهقي ب سننه 11/7( باب من أجاز السلم ب2 الحيوان بسسن وصقة وأجل معلوم إن كدان إلى أجل ومن 
كرمه) 


5 


الحيون 


2 


3 الحَيوا 


* وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد ؛ لكن ابن السمعاتي 2 


الإصلاح قال : إنه لم يثبت ٠‏ والمنع قول أهل الرأي'. 
بإ : ( فيشترط 2 الرقيق ذكر نوعه كتركي )" وكذا صنف النوع إن |. السلمية 
الأظهر : القولين؟ . هد 


([ ولونه]؛ كابيض ء ويصف بياضه بسمرة أو شقرة )* زيصف السواد' بالصفاء/" 
أو الكدرة ؛ فإن لم يختلف لون ال الم يجب" ذكر اللون كالزنج' 
وتحوهم''؛ ( وذكورته ‏ وأنوثته » وسنه ١١)‏ فيقول محلم أو ابن ست أو سيع » 
والأمر يذ السن على التقريب[ حتى]” لو شرط كونه ابن سبع بلا زيادة ولا نقص 
؛ فسد لندرته ؛ ويعتمد لذ الاحتلام قول العبد ؛ وذ السن كذلك إن كان بالغاً 
» وإلا بقول" سيده إن ولد الإسلام : وإلا فيعتمد ظن"' النخاسين" . 


801/8 ينظر :اللبسوط للسرخسي 11/11 + بدائع الصنائع 15/8 » الجداية شرج البدلية‎ ١ 
60/5 منهاج الطاليين‎ * 

* ينظر نفع المزيز 115/4 

( ولونه ) ساقط من 00 ؛ والثبت من (ب) ولج 

0 متهاج الطاليين 00/7 

لي البياش. 

0000-0-0 

3) لم يجز » والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

١‏ لب) كالزنجي 

14/4 ينظر :فتح العزيز 417/4 + روضة الطالبين‎ ٠١ 

100/5 منهاج الطائبين‎ ٠١ 

1 (حتى) ساقط من 20 ؛ واللثبت من (نب) ولج 

3.1 0) ولج) وإلا فقول سيده , والمثبت من لب) لمناسبته سيلق الجملة 
1 لب) قول التخاسين . 

6 ينظر :تح المزيز 415/4 


لوغري اباك سس موصي 


( وَقِدَه' طُولاً وِصَراً )' كستة أشباراو خمسة ؛ ولوقال طويل ؛ أو قصير أو 


ة" كفى ١‏ وقيل : لا يجب ذكر القد'. 


َل( وكله على التقريب )* تقدم التنبيه عليه . 


بن :(ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما )* كالدعج ؛ وتكليم الوجه 
الأصح )" للتسامح به*. 

وكذا الملاحة' والأصح '' اشتراط ذكر الثيابة أو البكارة'' ف الجارية » 
ويستحب ذكر تفليج الأسنان »أو غيره ٠‏ وجعود الشعر » أو سبوطته" . 

ولو شرط كون العبد » أو الجارية يهودياً ٠‏ أو نصرانياً » أوخبازاً » أو ماشطة' » 
أو كاتباً ٠‏ أوحاسباًء أو صانعاً “أونجاراً “أوشيخاً :أوكهلاًء أومزوجاً ؛جاز 


» القد :القامة .( مختار الصحاح .قد‎ ١ 
00/7 متهاج الطائبين‎ ١ 
) ؟ ربعة : أي مريوع الخلق لا بالطويل ولا بالقصير. ( لسان العرب . ريع‎ 
1/4 ينظر : فتح العزيز 215/4 , روضة الطاليين‎ 
100/7 منهاج الطالبين‎ © 
الترجع السايق‎ + 
1/1 اللرجع السابق ؛ كما ينظر : روضة الطاليين‎ ١ 
115/4 لأنها مقصودة ولا يورث ذكرها العزة . فتح العزيز‎ ٠ .قال الشيخ أبو محمد + أنه يجب‎ - 8 
وعن القغال ترد رأي  الملاحة بناء على أنها من جملة المعائي : أو المرجع بها إلى مأ يميل إليه طبع‎ + 
111/4 كل أحد . فتع العزيز‎ 
والمثبت من (ب) وهو الصحيح كما مذ روضة الطالبين‎ ٠ و(ج) وإلا فقول سيده‎ )0 ٠١ 
18/4 اينظر : روضة الطاليين‎ 
والبكورة.‎ )0 4 ١ 
19/4 ينظر : روشة الطالبين‎ 17 


روات ب يي ييحي 
ولو شرط أنه شيخ هرم لم يجز ؛ قاله الروياني ؛ أو شاعر نم يجز ؛ قاله الماورديء 
الأن الشّْرٌ طبع ل يمكن تكلفه فيعز. 

ولو شرط كون الجارية مغنية غناءً مباحاً جاز ٠‏ أو محرماً » أو زانية » أو العيد 


متماعه مع الصفات ؛ ولو أسلم ‏ عبد أو 
فجاء بخنشى" مشكل » لم يجب قبوله ٠‏ ولا يجوز ء أو بواضع' ؛ جاز 
قبوله» وله الخيار إن لم يعلم 


َل :وذ الإبل » والخيل ٠‏ والبغال » والحمير ؛ الذكورة ؛ والأثوثة » والمسن ٠‏ هه 
واللون ٠‏ والنوع ) بالإضافة إلى قوم آوبلد 

واشترط الماوردي يذ الإبل والخيل ذكر القد ؛ فيقول مربوع :أو مشرف . 

وقال الراهمي”: إن التمرض ( للنقي )" من العيوب ٠‏ وكونه سبط الخلق ؛ وهو : 
المديد القامة الوافر الأعضاء ؛ وكونه مجفر الجنبين وهو : عظيمهما وأسعهما؛ 
اتفق الأصحاب على ذكر هذه الآمور وئيس بشرظ. 


١‏ امن قوله ( ولو شرط كون العبد .. إلى ... أو ملشطة ) ساقط من (ج) 

0) ولوشرط 

7 ا (ب) فجاء خنثى 

الب وإن بواضح 

متهاج الطفلبين 108-0009 

+ قال الراضعي : وأما قوله ( غير مودون ) فإن الشافمي ‏ رضي الله عنه . ذكر يذ الختصر أنه يقول إذ 
السلم يذ البعيرغيرمودون ؛ ثفي من العيوب ؛ سبط الخلق ٠‏ سجر الجتبين » والمودون : غير تاء 
النيلقة ؛ والسبط : المديد القامة ؛ الوافرا 
الأصحاب على أن ذكر هذه الأمور ليست بشرط ؛ وإنما هو شرب من التاكيد. فتح المزيز 419/4 

00 ولب) ولج) مكتوبة مكذا ( للننمى ) وذ فتح العزيز 419/4 قال : ( تفي من العيوب ) ولمل 
الصواب هو قي من العيوب ٠‏ وهو المثبت. 

ينظر : مختصر المزني 41/1 : ثهلية المطلب 11/1 


(ليام وترم البق سللامس جح هي 


ولو شرط ب الإبل/' كونها عوامل ؛ أو تدور ‏ الطحن جاز » لكن يبين طحن 
الدقيق أو غيره ؛ فإن منها ما يدور عن يمينه » ومنها ما يدور عن يساره ؛ ويصعب 
9 

ويستحب ه/" الخيل ذكر الشيات" كالاغر' والمحجل” واللطيم': فإن تركه 
جاز"؛ وله اللون الذي شرطه بهيماً” ٠‏ وكذا ب جميع الم: 
الأم'' » ونقل الشيخ أبو حامد عن الشافمي أنه يسلمه ؛إلاآن 
يذكر الأدهم » وهو الأسود ؛ فلا يسلمه إلا كذلك : وإن ذكر شية ؛ فعلى ما 
يصفه ٠‏ وذ الرافعي'' أن يحمل الأشقر والأدهم على البهيم ٠‏ وهو مواضق لما رأيته 
الأم" 


/؟؛ هكذا رايته يذ 


٠‏ وغير. 


020 
صمي 

"* ا لب) الشية ٠‏ ج (ج) الشياة » و الشيات : جمع شية ؛ و الشية : كل لون يخالف معظم تون الفرس 
وغيره . ( ينظر ؛ مختار الصحاح . وشي ) 

الأغر : هو الفرس الذي يه بياض © جبهته ‏ ( ينظ : مختار الصحاح .غرر). 

ابياض يذ قوئم الفرس او ثلاث منها أو بذ رجليه قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ ولا 
يجاوز الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال . ( مختار الصحاح . حجل ) 

الاطيم من الخيل : الأبيض موضع اللطمة من الخد . ( لسان العرب . لطم ). 

ينظر : نهاية للطلب 4/8 ؛ روضة الطالبين 4/-4 

8 ب 0) بهما ؛ وللثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 

حاب لمداء بي 

٠١‏ قال الشاضمي يذ الأم 1077 : وإن كان السلف 2 خيل أجزا فيها ما أجزا ل الإيل ؛ وأحب إن كان 
السلف بذ الفرس أن يصمف ششيته مع لونه » فإن لم يفعل فله اللون بهيماً » وان كان له شية طهو بالخيار ب 
أخذها وتركها والبائع بالخيار يذ تسليمها وإعطائه اللون بهيماً 

ثم قال : وهكذا بذ ألوان الغنم إن وصف لوثها ٠‏ وصفتها غرا ؛ أو كدرا ٠‏ ويمأ يعرف به اللون الذي 
يريد من الغنم » وإن تركه له اللون الذي يصف جملته بهيماً ؛ وهكذا بذ جميع الماشية حمرها ويفلها. 
وبرائيتها وغيرها. 

201/4 ينظر +فتح المزيز‎ ١ 

37 ايقظر الأم 10/7 


هده 


وا سبيب ‏ يسح تي 
ولو أسلم ‏ فرس أبلق' ؛ قال الماوردي : لم يجز لعدم انضباطه ؛ وذ البحر: إن 
بعض أصحابنا جوزه . 


إن( و الطير النوع » والصفر » وكبر الجثة )' ولا يكاد يعرف سنها" ؛ فإن اسلمي 
عرف وُميف" + و البحر أن انشاضي قال :يقول شرخ » اوتامض ؛ ونص “لد 
الشافمي 2 البويطي على أنه لا يجوز السلم # الطير ؛ لأنه لا يوصف بسن ولا 
ذرعء ولم يتبعه من الأصحاب ؛ إلا صاحب المهذب' ٠‏ والباقون أنكروم'. 


َي : إذا جوزنا ؛ فإن كان حياً ٠‏ فيجرز بالعدد ؛ وإن كان مذبوحاً [فبالوزن]" ‏ اض' 
اليس إلا 


أي : يجوز السلم إذ السمك حياً وميتاً عذ وم الوجود » ويصفه بالسمين :دن 
والمهزول ٠‏ وما صبيد به ؛ والطري » واملح ٠‏ وزمان المملح 
ويجوز السلم ‏ الجراد حياً وميتاً / 


عند عموم وجوده » ويصفه بما يليق بهة. 


) وفرس يلا . ( مختار الصحاح . يلق‎ ٠ أبلق : البق . سواد وبياض + يقال فرس أَبْلَقُ‎ ٠ 
1/2/6 منهاج الطالبين‎ ٠ 

* بذ 0) ولا يكاد يعرف متها » وانثبت من (ب) واج) وهو الصحيح 

ينظر : فتح المزيز 413/6 

اينظر : المهتب ١/غة؟‏ 

ينظر : روضة الطالبين 7:/4 

( فبالوزن ) ساقط من 0) ولب 

ينظ : المهتب 194/1 , فتح المزيز 417/4 ؛ روضة الطالبين 150/4 


2 


ذلليتباك فت النباق. ا لالمل 
إن :( و اللحم ؛ لحم بقر » وضأن » أو معز ؛ ذكرء خصي » رضيع ؛ معلوف سلب 
» أو ضدها ١)‏ ضد الخصي الفحل ٠‏ وضد الرضيع الفطيم ؛ أو الجذع : أو 97 
الثتي"؛ أو نحوهاء وضد المعلوفة الراعية » قال الإمام': ولا يكتفي © العلف بالمرة 
والمرات حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر بذ اللحم 

وأطلق المصنف البقر ؛ ولابد من ذكر نوعه كعراب أو جواميس ؛ وقول الشافمي 
بقول يذ البمير خاصة بغيرراع ؛ محمول على عادتهم ؛ كانوا لا يعلفون' إلا الإبل » 

فلم يفتقروا إلى التقييد ب غيرها » وحيث جرت العادة بعلف غيرها » فلايد من 


بيانه” 


وَل :( من فخذ أو كتف أو جنب ) أو غيرها » واعتبر العراقيون بيان السمن ؛ أو 

البزال" ؛ ولا يجوز شرط المجف ؛ لأنه هزال عن علة ٠‏ فهو عيب ؛ وشرط مثل 
ذا العيب مفسد* ٠‏ لأنه لا ينضيط ؛ ويصف الشحم بما يصف به اللحم ؛ إلا 

السمن ٠‏ ويذكر أنه من شحم البطن ؛ أو الكلى 

ويذكر لحم الصيد ما يذكر ‏ غيره ؛ إلا كونه خصياً : أو معلوفاً : أو 


.هما » وييين آنه صيد باحبولة ؛ أوسهم : أوجارحة كلب : أو فهدا ٠‏ 


00/5 منهاج الطللبين‎ ١ 
. وهوالثني » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح‎ (2 1 

قال الإمام 

.ثم الاكتفاء يذ العلف بالمرة والمرات ؛ حتى يقتهي إلى مبلغ يؤثر بذ اللحم . هاية المطلب 81/1 
500 


يعرفون. 
6 ينظر «فتح العزيز 6ا/تاغ - 411 

+ متهاج الطالبين 02/7 

51/4 ينظر : روضة الطالبين‎ ٠ 

اللعقد . روضة الطالبين 71/4 

4 لآن صيد الكلب أطيب . روضة الطالبين 51/4 


3 


“ام يد 


اللاي وترم لباك 2 


ويذكر يذ لحم الطير والسمك ما أصلهما ؛ وموضع اللحم إذا كانا كم 
وأسلم فيه مقطعاً'|" » ولا تشترط الذكررة والأنوثة ! إلا إذا/" أمكن الت 


وتعلق به غرض'. 


يط : يجوز السلم يذ اللسم الملح ٠‏ والقديد ؛إذا لم يكن عليه مين الكلح ؛ ضإن اغنا 
كان قال الراضعي : فقد مر الخلاف 2 نظيره". 


إل :( ويقبل عظمه على العادة )' آي إذا [ أطلق ؛ فإن]' شرط نزعه جاز ؛ ولع يبرن 
يجب” قبوله » ولا يلزم #' لحم الصيد قبول الرأس والرجل من الطير » والذنب من عي 
السمك"' ٠‏ وقال البقوي'': إن كانت الطيور والحيتان صغاراً'' ؛ تقبل الرؤوس اسم 
والأذناب » وسبقه إلى ذلك بعض البصريين » وإطلاق الشافمي والأصحاب ٠‏ 


3.١‏ 3) منقطماً » والثيت من (لب) ولج وهو 
كج ديه 


؟ بصي 47 
4 ينظر :فتح العزيز 419/4 ؛ روضة الطالبين 70/5 

© فتح العزيز 419/4 

1 منهاج الطاليين 00/7 

قوله ( أطلق فإن ) ساقط من 60 والمثبت من (ب) و لج 
0 

3 


بذ (به) ولم يلزمه قبوله . 
(ب) من لحم الصيد. 

400/4 ينظر :ع العزيز‎ ٠١ 

١‏ الم أجد هذا القول للبنوي يذ التهذيب » ولعله يذ غيره ؛ والذي وجدته .يذ التهذيب هو 

ويجوز ‏ الطيور الصغار من الحمام والعصاضير » وييين نوعه ووزنه » وكذلك يا السمك ٠‏ ولا يجوز عدداً 

* إلا أن يسلم يا الحي منها ؛ فيجوز عدا . التهنيب 1/8/7 

03.1 صغار » والمثيت من لب) و لع) وهو الصحيح ٠‏ لآن ( صقاراً) خبركان 


6 


ووم زات ٠س‏ يلمج يي 


والذي قاله الروياتي أنه المذهب يخالفه ؛ إلا إذا كان الذنب عليه لحم : ضفي الأم" 
ب قبوله ٠‏ والجلد لا يجب قبوله مع اللحم إلا لحم الطير أو السمك ٠‏ وكذا 
على ما قال الروياني : لحوم الجداء الصفار تقبل الجلد" معها . 


ين ب اللحم ؛ إلا الذكورة ؛ وموضعه ٠‏ ويبين نوع العلضء رحى, 
بن يومه ٠‏ ولا يجوز شرط الحموضة ؛ لأنها عيب 
إذا خلا عن ماء/" » ولا يضر وصفه بالحموضة ؛ لأنها 


وجوز الصيمري السلم بذ القارص" : والأصح عند غيره المنع” ؛ والقارص كذ لبن* 
الإبل كالحامض يذ غيرها ؛ كذا قال الشافعي'' ؛ وقال الماوردي :ما بعد 
الحليب إلى أول صفات الحامض 


١‏ قال الشاضضي بذ الأم 115/6 : ويلزمه ما يقع عليه اسم ذنب م 
* © لني) تقبل الجداء ممها 

” ينظر دفتح المزيز 419/4 

الخيض من اللين ما أخذ زيده . ( لسان العرب . مخض ) 
واصينب 

ينظر ‏ فتح العزيز 415/4 ؛ روضة الطالبين 55/4 4 
القارص + الاين الذي يحذي اللسان. ( لسان العرب .قرص ). 
8 من قوله (لأنها عيب ويجوز السلم بذ .. إلى .. والأصح عند غيره المنع ) موجود بذ لج) بعد قوله ( وال 
الأوردي ما بعد الحليب إلى أول صقات الحامض ) 

وعند قوله ( ولا يجوز شرط الحموضة ) قال ( والقارص .يذ الإبل كالحامض يذ غيرها .. إلى قوله.. اول 
قات الحامض ) 

(لبن)ساقط من لي 

٠١‏ ينظر :الام قاد 


03 


(لاتام بترم البق 0 


والسمن يذكر فيه ما .ل اللبن » وأنه أصفر أو أبيض ء والعتيق المتفير 
معيب' ؛ لا يجوز شرطه ٠‏ وغير المتفير' يجوز 

و اللبأ يذكر فيه ما يذكر خ اللبن » الولادة أوبعدها » وأول بطن » أو 
اثانيها ٠‏ أو ثالثها » ولب يومه أو أمسه ٠‏ وإنما يجوز أن يقول لبأ أمسه ؛ أو لبن 


الوزن . 
وك الأم' [ أنه]' يشترطه مكيلاً أو موزوناً والجين إذا جوزنا السلم فيه زادوا" فيه 
ذكر البلد وجوباً وآنه رطب أو يابس وب الرطب جين يومه أو أمسه و اليابس* 


يستحب ذكر مدته'. 


بل( و الثياب الجنس ٠١)‏ كإبريسم أو كتان ؛ قال الرافمي'"': والنوع ٠‏ اسم 
والبلد الذي ينسج فيه ؛ إن اختلف به الخرض يذه 
( والطول والعرض و الغلظ والدقة والصفاقة/'' والرقة )! هكذا خخ المحرر" 

١‏ لهي 

7 ©( وغير المعتير 

؟ ب (1) مكتوب هكذا (وإن كان مكينا ) وذ اج ( ملينا) ؛ واثثبت من ليع 

فح المزيز الها 

© يتظر :الام عند 

(أته) سفقط من 20 والثبت من لب) وله 

0) آرادوا » و المثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 

اينظر افتح العزيز 115/6 

ينظر : روضة الطاليين 55/1- 11 

٠١‏ متهاج الطالبين ان 


80/4 فتح المزيز‎ ١ 
ب الحم ريا‎ 16 


ريما سي ييخ يي 


قال صاحب المحسكم ؛ الثوب الصفيق : المتين. وقال الجوفري : الرقيق 
الغليظ والثخين" ٠‏ وفال أيضاً : الدقيق خلاف الغليظ ؛ وليس 2 الشرح والروضة 
إلا الفلظ' والدقة » وهي بخط المصنف بالدال ؛ وقد فرض الصفي* محمود عليها 
الرقة ؛ ولا حاجة إلى ذلك لما قلناه يذ تفسير الرقيق و 

ع ؛ حتى يضيف إليها الرقة ؛ لأن الصقيق 
أ ؛ وقال الشيخ : الغلظة » أو الدقة ٠‏ أو الصفاقة ؛ أو الرقة » 
فجعل الغليظ ‏ مقابلة الدقيق ؛ والصفيق آذ مقابلة الرقيق ؛ والظاهر أن القلظ 
يرجمان إلى الغزل ٠‏ وانصفاقة والرقة* ترجعان إلى صغة النسيج ؛ وقد 
يستعمل الدقيق موضع الرقيق ؛ وبالعمكس 


و 


إن : ( والنعومة » والخشونة » ومطلقه يحمل على الخام » ويجوز ذ المقصور , 
وما صبغ غزله قبل النسج ؛ كالبرود )' هذا لا خلاف فيه 


( و الأقيس صحته ‏ المصبوغ بعده ؛ قلت : الأصح منعه » وبه قطع المج 
5 


الجمهور' » والله أعلم )" [ الأمر]' كما قال التووي : وعليه نص يد البويطي؛ . 


08/9 متهاج الطاليين‎ ١ 

* المحرر 014/5 (رسالة علمية) 

"الم أجد قول الجوهري إلا لسان العرب ويدون ذكر الجوهري . ( ينظر : لسان العرب . رقق ). 
ذل إلا الفليظ 

(١‏ الصفي ) موجود حاشية (ب) » و30 (1) لصفي ٠‏ واللثيت من (ب) والج) وهو الصحيح. 

ع تدرب 

ينظر + الأم 154/6 

من قوله ( فجمل الغليظ بذ مقابلة... إلى ... يرجعان إلى الغزل والصفاقة والرقة ) ساقط من (ب) 


م0 
ئ 


(لاتام وترم الي ساسح تر 


بغ بعد النسج يسد الفرج ؛ فلا تظهر ال 

المشترطة 

إذا صبغ بعد النسج يكون' كأنه أسلم بذ الثوب والصبغ معاً » والذي 
ينمي مصيوقا للعميود فته شريو واحي م وه لعلف يذل الوضنف 


والراضمي لم ير نص الفرقين' فكذلك قال الأقيس الصحة": وهو قول الشيخ أبي 

محمد” : و ولده إمام الحرمين . 

وقال الماوردي عن ذكر لوناً من' سواد ؛ أو حمرة » أوخضرة ؛ ووصف بأي 
7 الصيغ جاز ٠‏ إلا أن يسلم فيها بياضاً على أن يصبقها المسلم إليه 

فيكون باطلاً : لأنه [ 


١‏ قوله ( و به قطع الجمهور ) موجودة. 
ينظر : الوسيط 195/1 + روشة الطالب 

08/7 منهاج الطالبين‎ ١ 

( الأمر) ساقط من 0) والمثبت من للي) ول 


بذ يفريقين 

© اللي يصير. 

6 .اليه الفرقين. 

.الرافعي بذ المحرر 07/1 : و الأقيس تجويزه بذ المصبوع بعد النسخ. 

وقال يذ فتح العزيز 47/4 : واللشهور ذ كتب الاصحاب أنه لا يجوز ب المصبوغ بعد النسج ؛ ووجهوه 
أحدهما : أن الصبغ عين مرثية وهو مجهول اللقدار ؛ والفرض يختلف باختلاف لقداره 

والثاني : آنه يمنع معرفة التعومة والخشونة وسائر صفات الثوب. 

وحكى الإمام عن طائقة منهم شيخه أنه يجوز ؛ و به قال صاحب الحاوي وهو القياس ؛ ولو صح 
التوجيهان لما جاز السلم ع المنسوج يعد الصبغ ايضاً. 

ينظر : روضة الطالبين 70/4 

ذ0) إن ذكرنا م سواد .. الغ » وذ ل إن ذكر لم يلمرسواد ‏ الخ + والثيت من ل 
٠١‏ (عفد ) ساقط من 0) والثيت من (ب) و0 


5 
7ك 


سس بيج 


واستغرب الروياني ما قائه الماوردي » ولكن 2 الأم' ما يشهد له ؛ فإنه قال ما 
يشير إلى ذلك ٠‏ وحينئذ الإشكال" ذ البطلان : وهي صورة أخرى غير الصورتين 
إذا نزل كلامهم ‏ الثانية عليها زال 


المفهومتين من إطلاق الأصحاب » 
الإشكال. 
وصاحب | 


*' أدخلها ب المختلطات كما يشير إليه الفرق الثاني . 

ويجوز السلم ‏ القمص والسراويل* إذا ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقاً": ولا 
يجوز يذ الملبوس ولا ف المنقوشة التي لا ينضبط نقشها كالسقلاطون'/" ويجوز 
فيما/” ينضبط كالأبراد » وعصب اليمن' » ويصف تخطيطه ' ضيقه'' وسمته: 


ولا يجوز أن يسلم'' 2 نسيج رجل بعينه ؛ إلا أن يكون ينسب إليه نسبة تعريف . 


191/7 يفظر +الأم‎ ١ 
ولج وحينئد لا إشكال  البطلان : .© (ب) وحينئذ الإشكال يذ البطلان : فاثبت ما‎ )0 

(ب) ولمله الراجح لأن قوله فيما بعد ( فإذا نزل كلامهم يذ الثانية عليها زال الإشكال ) يرجح ما يذ (ب). 

والله أعلم بالصواب 

* ينظر : التقبيه 51/1 

.© لب) ولج) والسراويلات 

ذكر الرافمي بذ فتح المزيز 451/4 هذا الحكم عن الصيمري ؛ وكذلك النووي ب روضة الطالبين 
م 

1 03) ولج) كالسيلاطون ؛ ولمثبت من (ب) رهو موافق لكتب ! 
السقلاطون : نوع من الثهاب . ( لسان العرب . سقلط ). 

اصدية 


دا بصن 
© الثمن 
٠١‏ بذ () ضيقته » والمثبت من (ب) و (ج) 


١ب‏ 0) فيمن أسلم ؛ والمثبت من (نب) و (ج) وهو الا 


030 


طللاي وترم انق س7ااسالالاسسح وهر 


عن ( وذ التمرلونه » ونوعه ؛ ويلده! » وصغر الحبات » وكيرها » وعتقه البلة 
وحداثته ١)‏ أو توسطه بينهما » وهل جف على نخله ؛ أو جفف بعد جذاذه ؟ فإن 
الأول أبقى ٠‏ والثاني أصفى 

ويستحب أن يبين عتيق عام أو عامين/"؛ فإن أطلق ؛ فالنص الجواز ٠‏ وينزل على 
مسمى العتيق ٠‏ وهو قول البغداديين » وقال البصريون : لا يصح 

وك جواز اشتراط نزع النوى وجهان ‏ البحر ؛ والمشهور :المنع ٠‏ لأنه يفسده . 

ولا يجوز السلم يأ التمر المكنوز يذ القواصر؛ ٠‏ لأنه لا يستوفى عل غته. 
والرطب كالتمر ؛ إلا الجديد والعتيق ٠‏ وإن كان 2 الوسيط* ذكره 

والعنب كالرطب ٠‏ وسائر الفواكه رطبها و يايسها على هذا. 


َب : ( والحنطة وسائر الحبوب [ كالتمر]؟ )؟ هو كما قأل ؛ وعادة الناس اليوم اسميد 
لا يذكرون اللون : ولا صغر الحبات وكبرها : وهي عادة فاسدة مخالقة لنصى الحننا 
الشافمي” والأصحاب ٠‏ فينبفي أن ينبه عليها » ولا يحتاج هنا مع إضافتها إلى 
البلدان إلى ذكر النوع . 


101/4 قال الرائمي : فيقول : يندادي أو بصري . فتح العزيز‎ ١ 
وسهل طرق تداونا ب القطار :قفي المملكة.‎ ٠ وأقول : أما الآن قد كثرت الأنواع‎ 
كثيرة من اله بها علينا : فيقول :من تمور الخرج أو الأحساء او القصيم أو حائل أو الدينة وغييها‎ 
الكثين‎ 
متهاج الطالبين الا‎ "١ 
كج صني‎ 
) القوصرة :ما يكنز فيه التمر . ( مختار الصحاح . قصر‎ 
706/5 ينظر : الويط‎ 9 
0 كالتبر) ساقط من‎ ( 1 
15/1 ينظر : روضة الطاليين‎ 
متهاج الطالبين ال‎ 
109/6 ينظر :الأم‎ 


ملت ورم البق ”ممح لي 


[ إن <١‏ وغ العسل جبلي أو بلدي ؛ صيقي أو خريفي ؛ أبيض أو أصفر , ولا اسلمه 
0 
يشترط العتق والحداثة )' لأنه لا يتغير بل مكل شيء يحفظ به" 
وقال الماوردي : يشترط ٠‏ وقال أيضاً : أنه يحتاج' إلى ذكر مرماء' ؛ وقوته » 
اورقته 
ومطلقه محمول على المصفى” : ولا يقال عسل إلا تعسل النحل ٠‏ ويلزمه قبول 
المصفى بالشمس” ٠‏ أو النار الخفيفة” » والزيت كالسمن والعسل 
ويجوز السلم يذ الصوف ٠‏ والقطن » والإيريسم ٠‏ والفزل"': ولا خفاء ب أوصافها 
لمن وقف على ما سبق 
ولايجوز اتسلم يا الكخان على خشبه ؛ ويجوز يعد دقه + ولأ يجوز ب الست 
كالارج ولف" ل ابي 
ويصح' السلم ‏ الخشب ؛ والحديد ٠‏ والرصاص ٠‏ والنحاس ٠‏ والأصح صحته بذ 
الصقر ٠‏ والزجاج , وفيل +[ لا]' ؛ لأنه مختلط . 
١‏ امكان قوله ( قال ) بياض ب( 
٠‏ متهاج الطالبين ال 
> ينظر : فتح العزيز 476/6 
لبالا يحتاج 
8 ج03 عوامه ‏ وقطيذ من انه ن)ممو قسيم 
1 3 اب ومطللقه محمول على البلدي الصيقي 
7 0 بللشمس ٠‏ و الثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح. 
03) الخفية , و الثبت من لب) و (ج) وهو الصحيع 
4 ينظر : روضة الطالبين 51/4 - 00 
٠١‏ ب (ج) والعداس يذ كمامها : والمأّس + بفتحتين » ضرب من الحنطة ٠‏ تكون حبتان يذ قشر : وهو 
طمام آغل مشماء (٠‏ مظتار احاح . علس ) 
١‏ ينظر :فتح العزيز 405/4 ٠‏ روضة الطالبين 10/1 
0 


وررو زه سب ب بي يسح ا 


ويجوز آذ قصب السكر ء والوير ٠‏ والشعر ؛ والأحجار . والجص ٠‏ والثورة/" 
والنط بر كالسا والقيروانكافون قطنا +:والدقيق على الأصع ء والبنون 
والفخارء ويجوز يذ الدراهم والدنانير على الأصح؛؛ إذا كان رأس المال غيرهما 
مثل الدواب والثياب ؛ فإن أسلم دنائير أو دراهم 2 دراهم ؛ أودراهم. 
إن كان مؤجلاً لم يجز قطعاً ٠‏ وإن كان حالاً لم يجز آيضاً 
وقال القاضي أبو الطيب : يجوز إذا تقابضا يذ المجلس" » وحيث' جوزنا هل يجب 
وصفها أو يكفي الإطلاقة وجهان : أرجحهما” الأول . 

واعلم أن الأصحاب أطلقوا أنه متى كان النقد* ب 


أو 


فهو الثمن على الأصح. 
ومن المعلوم أن" الاستبدال عن المسلم فيه لا يجوز » وعن الثمن جائز على الجديدء 


والجمع بين ذلك إطلاقهم : أن النقد ثمن ٠‏ وأنه إذا جمل مسلماً فيه انتقفل 
من كونه ثمناً إلى كونه مثمثاً 
ولو قال اشتريت ديناراً يخ ذمتك بكذا ؛ فإن جعلناه سلماً لم يجز الاستبدال ؛ وان 


جعلناه بيعاً فكالاستبدال عن الثمن . 
ويجوز السلم ب الفلوس/'' عدداً إذا لم يختلف اختلافاً شديداً ؛ وهي عروض 
[إن]'' أبطلها السلطان » وكذا إن راجت على الأصح 


١‏ ذلاب ويجوز السلم 

؟ (لا) ساقط من 9) والثيت من (ب) وفع 

؟ بلمادبيا 

الأنه مال يسهل ضبطه . فتح المزيز 401/4 

© ينظر : روضة الطالبين 50/1 

(ج) ومن جوزتا 

ب (0) آصحهما الأول و المثبت من (لب) و لج 

2 0) القييد » و الثيت من (لب) و(ج) وهو الصحيح 

4 013 ومن العلوم عن الاستبدال ٠‏ و المثبت من (ب) و (ج) وهو الأصع. 
١ج‏ صديي 


0 (إن) ساقط من‎ ١ 


هه 


ووم ريييخ لي 


ويجوز السلم ‏ المنافع كتعليم القرآن وغيره' نص 
منعه ل تعليم القرآن » والنص مطلق 

وأطلق القاضي حسين أنه لا يجوز السلم ‏ المنافع ؛ قاله آذ الفتاوى ؛ وهو خلاف 
النص؟. 


'ء وعن بعض الأصحاب 


بَإلا :( ولا يصح خ المطبوخ والمشوي )؛ وقد تقدم عند الكلام ‏ الخبز ما ذكره 1 
الجيلي ( ولا يضر تأثير الشمس )5 العسل و اللبآ وغيرهما لعدم اختلافه . عن 


بل :( والأظهر منمه ف رؤوس الحيوان ): لأنها تجمع أجناساً مقصودة ولا اسم 
با : 1 ا اي تقض 
بعل)" بالوصف ؛ ومعظمها العظم وهو غَي اد » وجماعة أطلقوا ,لشي 

القولين» وقالت طائفة منهم الرافمي” : محلهما بعد تنقية الشعور والصوف , أما 

نيه قلا يجوز قطهاً ؛ لاستتار' اللقصود بما [هو]”' ئيس بمقصود . 

وقيدها ابن كج بما إذا كانت المشافر' و المناخر منحا: عنها': وقال الراقعي : 

إن هذا الاعتماد عليه' » انتهى . وقد وافقه الماوردي 2 المشافر . 

١‏ لأنها. 

5 ينظر : روضة الطالبين 5/1 

؟ من قوله ( ويجوز السلم ج المنافع كتعليم القرآن .. إلى . وهو خلاف النص ) مكتوب بج حاشية (ج). 

منهاج الطائبين 18/1 

© اللرجع السليق. 


الئمة كالأعيان . مغني المحتاج ١14/7‏ 


+ اللرجع السابق 
١‏ الدلنه 

ينظر هتح المزيز الداء 

0) الاستتارقطما ؛ و الثبت من لب) وهو الصحيح 

3٠١‏ ازيادقية لي 

» اللشافر : للشفر للبميركالشفة للإنسان ؛ والجحفلة للفرس - (لسان العرب . شر‎ ١ 


ع 


وحيث جوزنا فلابد من الوزن ؛ وقال الماوردي : يجمع بين الوزن والعدد » وما قاله 
يشهد لما قلناه 2 البطيخ . 

وقلة أوصاف الرؤوس يدفع عزة الوجود/* و الأكارع كالرؤوس” عند الجمهور؛ 
واختار الفزالي" أن” الجواز فيها أصح ؛ ونصه يذ الأم' يخلاقه'' ؛ وإذا جوزنا 


افيها'' فلابد من أ 


بن [ من ]"' الأيدي أو الأرجل”” 


َل :( ولا يصح يذ مختلف كبرمة'' معمولة » وجلد وكوز"': وطن" , وشُْفُمْ! ٠‏ علد 
ومَثارة" » وطنجير » ونحوها » ويصح يذ الأسطال المريعة* وفيما صب منها و للخت 


410/4 ذكره الراضمي يذ فتح المزيز‎ ١ 
واج) إن هذا الاعتماد عليه؛ وي (ب) إن هذا اعتماد عليه: وي فتح المزيز 414/6 :وهنا لا‎ )7 2 
اعتماد عليه‎ 


*(أيضاً) سلقط من 00 + والفثيت من في ولج 
4 ( أن تكون نية ) ساقط من (ب) 
0250000 

5 لب) والرقوس. 

ينظر :فتح المزيز شرح الوجيز 410/6 

(أن) موجودة ب حاشية (ب) 


٠١‏ قال الأم 118/5 :ولا يجوز عندي السلف ب شيء من الرؤوس من صتارها ولا كبارها ولا 


الأكارع. 
١‏ (ضها) ساقط من لي 
٠١‏ (من) زيادة يب 


56/4 روضة الطالبين‎  رظني‎ ٠5 
) البرمة : القدر مطلقاً ؛ وهي ب الأصل التخذةمن الحجر. ( لسان العرب رم‎ 
الكوز : الكوب يلا عروة  ( لسان العرب . كوز).‎ 

2 

لقن 


ليق ترك البق ساسح وت 
قالب )" لانضباط' الثاني دون الأول ؛ وأطلق صاحب المهذب وجهين" : والمنع 
1 


ار الشيخ أبي حامد : وقال القاضي آبو الطيب و الماوردي يصح: وهو الأصح 
عند الرويا: 


وحكاء آبو الطيب عن نصه يذ الآم , وغلط من قال يخلاضه ٠‏ وقال الشيخ بو 


حامد: 


نصه يذ الأم اختلف ؛ أشار # موضع إلى الجواز » وبظ موضع إلى المنع» 
والأول محمول على ما لم يختلف ؛ والثاني محمول” على ما يختلف ٠‏ واعتمد 
الرافمي' هذا فلم يجد # شيء من القسمين خلاقاً . 


والجلد إن لم يكن مقطوعاً على التنلسب لم يجز السلم فيه قطعاً ؛ وإن كان 


فكذلك على الأصح للتقارب"' 2 الرقة و القلظ » وإنما يجوز على الوجه الضعيف 
بالوزن . 

وقال الرافعي'': أنه يجوز السلم ‏ مريعات الصّرْم'' وقطع الجلود وزناً . ولا 
يجوز [ السلم ]' بذ الجلود على التفاوتها دقة وغلظاً» [ وتعذر ]' ضبملها 


) الوطيس : التتور . ( لسان العرب . وطس‎ ١ 
( . القمقمة : وعاء من نحاس ذو عروتين‎ " 
وقيل : الثنارة‎ ٠ المثلرة : الشمعة ذات السراج‎ * 


ارالصحاح . قمم ) 

التي توضع عليها السراج . ( ينظر : نسان العرب . نور ». 
(3) المرقعة ؛ واللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح وهو موافق للمنهاج 18/7 

له متهاج الطائيين ؟/كلات ند 

+ 3 10) الانضباط الثاني ؛ والخثيت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 

٠‏ أحدهما الا يجوز لأثها مختلفة الأجزاء » ظم يجز السام فيها كالجلود 

والثاني :يجوز لأنها يمكن وصغها فجاز السلم فييا كالأسطال المريعة ؛ والصحاف الواسمة 
( محمول ) ساقط من لبه 

5 ينظر فتح المزيز 406/4 

٠‏ لب للتقلوت 

199/4 ضح المزيز‎ ١ 

.003 المصرم , ولمثبت من (ب) و لج) وهو موافق لفتح العزيز 159/4 


التي انملك + وموظرسي سرب الأصتان امساح :شرو 


هه 


الل غم البق لاسن 


ولو آخر المصنف الجلد إلى بعد الطنجير لكان أحسن لتكون الأواني ب حيزء 


الخلاف يذ الأواني 
حامد والقاضي أبي الطيب ؛ والخلاف بذ الجلد 2 طريقة المراوزة. 


ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعاً لم يجز ؛ نص عليه [غذ الأم]': 
وقول ا مصنف برمه معمولة احتراز من المصبوية/" بذ قالب : وهذا القيد ممتبر ب 
الكرة وما يمن ايشا 

و الملّس بفتح الطاء وسين مهملة مشددة' ؛ ويجوز إبدال الثانية تاء ؛ فيقال طست 
وجمعه طسوس , و | : الدست عجمي معرب بكسر الطاء والقانّب بفتح 
اللام ونص الشافعي على أنه : لو ضبط مع أوصافها” كان أصح ٠‏ وإن لم يشترط 


١‏ زيادة لبه 
" لذ التسع ( وبعد ضبطها )؛ والأصوب ( وتعثر ضبطها )؛ وهو المثبت رهو موافق لفت العزيز 855/4 
7 2 0) متقارية ؛ وللثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح. 
(#الأم) ساقط من 40 ولج 
ينظر : الأم 351/6 
ماج صمره 
1 ب () الجوز » والمثبت من (ب) .- وهو الصحيح 
٠‏ من قوله ( وهذا القيد معتير .. إلى . وسين مهملة مشددة ) ساقط من (ج). 
(أوصافها ) ساقط من (ب) 
1 ينظر :الام 154/7 


ع 


الاك وترم النبل. 7+ اسح وض 


إل( ولا يشترط ذكر انجودة والرداءة! [ذ الأصح] ' ويحمل مطلقه على « 
الجيد؟)؛ ؛ والشاني : يشترط لاختلاف القيمة والعرض لبما'؛ وهواختيار دصر 
العراقيون”: وهو ظاهر النص . 
قال يذكر جيداً أو رديثاً أووسطأً ‏ و وافقه الماوردي على الواسطة' بين الجيد 
والرديء]” . 

واعلم أن ذكر' الجودة لا يضر قطماً » والخلاف كأ اشتراطه ؛ فإن فسرت 
بالسلامة من العيوب فلا حاجة إلى اشتراطها 

وإن فسرت بزيادة على ذلك فقد لا يتعلق به غرض ٠‏ فلا وجه لذكره 

وأما الرداءة فإن أريد بها رداءة النوع'' كالجعرور'' » ومصران الفارة'' » فيجوز 
بل يجب قطعاً 

وإن أريد رداءة العيب ؛ فذكرها مفسد » وإنما يحسن الخلاف 2# رداءة الوصف 
ن الأصح فيها كالاصح ب 


شرط الجودة ؛ فإن فرض أن الأغراض تختلف بذلك فيكون الأصح فيهما 


إن كانت خارجة عن النوعين ٠‏ وحينئذ 


١‏ (ب) جودة ورداءة 
(ذ الأصح ) ساقط من 9) : و الثبت من (ني) ولج 
* ب (ب) ومطلقه يحمل على جيد » والمثيت من (1) و (ج) وهو موافق للمتهاج 8/1 
نتهاج الطالبين 2/7 
انب وله بهما 
لب) العراقيين 
ينظر فتح المزيز 405/4 
3 #الب) الوط 
5202000 
1 (ذكر) ساقط من (ب) 
2٠١‏ لب) رداءة اللون 
١‏ الجعرور : نوع من التمر. ينظر : الأم 15/1 
أرة : نوع من التمر. ينظر + الأم 1577 


0 


19 مضبواخ1 


لباك تر البق ساسح وي 


الاشتراط ٠‏ وإذا ثبت ما قاله الشافمي' من الواسطة ؛ فيكون الشرط الجودة أو 
الرداءة أو الواسطة” 

وقول الرافمي/' والمصنف يحمل مطلقه على الجيد ؛ إن أريد به السلم ناقص مأ 
جعلناه محل الخلاق ٠‏ وإن أريد مرتبة زائدة ؛ فما الدليل على وجوبها عند 
الإطلاق؟ [ والذي يتعين عند الإطلاق]' الاكتفاء بالسلامة من العيب 

واعلم أن العيب المنضبط يجوز شرطه ؛ كقطع اليد والعمى' ونحوه ٠‏ والعيب الذي 
الا ينضبط ؛ كلام الشافمي والأصحاب جازم بانه لا يجوز شرطه ٠‏ وإن شرط 
الأجود لم يجزا ٠‏ وقيل على قولين' . 

وإن شرط الأردأ ؛ فقولان أصحهما عند الرافمي” وغيره الجواز » وعند الروياني 
القع . 


بن : ( ويشترط معرفة المتعاقدين؟ الصفات ١)‏ فلو جهلاها" ؛ أو أحدهما لم يصح؛ 
كالبيع. 


لعله يقصد املوردي ٠‏ لأنه نقل قوله سابقاً 
٠‏ ب 0) الوسط » والثت من (ب) و 9ه 
؟ ادر 
قال الرافمي : ويحمل المطلق على الجيد , وهو الأظهر ؛ وإيراد الكتاب يوافه . فتح العزيز 855/4 
4 ما بين القوسين ساقط من 00 : و المثبت من (با و(ج 
© ب () والأعمى , واثثيت من (ب) و لج 


قال الرافمي ؛ وإن شرط الأردأ شفيه قولان ؛ ويقال وجهان 
أحدهما : وهو اللنصوص 2 ( المختصر ) » أنه لا يجوز لأنه لا يوقف على أقصاء كما بذ الأجود . 
واضحهما + اتجواز ؛ لأنه إن أتى يرديء لم يطالبه المسلم بما هو اردآ منه ؛ وان طائبه يه قكان معفتداً 
فيمئع منه » ويجبر على قبوله . طتح المزيز 114/4 
4 التسخ ( المتعاقدين ) + وي المنهاج 8/5 ( الناقدين ). 


وت 


و ا ”ممح 6 


إل :(وكذا غيرهما ب الأصح )" ليرجع إلي تنازعهما ؛وهذا 
اللنصوص؛ وعلى هذا هل تمتبر الاستفاضة أو يكفي معرفة عدلين سواهما فيهة 
وجهان ٠‏ أصحهما : الشاني : ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكيال إلا 
عدلان' ؛ وقد تقدم الفرق بينه وبين الأجل . 


لو يجو لسع ب التشاخد: وهو الوزق طدذا ‏ ومييح نوس وطوكه وزماقوةي. .هلا 
ونقل الروياني وجهان بالمنع » ولا يجوز يذ الرق نص عليه ؛ وينبغي أن يكون 
كالجلد ؛ ولا يجوز السلم ف العقار . 

وقال الماوردي : البقول التي يقصد فيها اللب والورق كالخس والفجل السلم [فيه]١‏ 

باطل لاختلافه » ويصح فيما يقصد منه شيء واحد ؛ فيجوز وزناً ٠‏ وما ليس ورقه 
مقصوداً كالجزر والسلجم لا يجوز إلا بعد قطع ورقه ٠‏ وآما الباذنجان بأقماعه 
فيحتمل أن يجوز ؛ ويحتمل أن لا يجوز إلا بعد قطع أقماعه 


بي : كل الصفات/" المشترطة ب المسلم فيه* لبا أعلى وأدنى ووسط ٠‏ والوا. انفرع 
الإطلاق [ هو الأدنى مما يقع عليه الاسم » فلو كان الأدنى لا يقع عليه الاسم 
عند الإطلاق /' ]' لم يجب قبوله كالحشف 


21/9 منهاج الطالبين‎ ١ 
جهلاهتا , وللثيت من اباو‎ )010 7 

* منهاج الطاليين 20/1 

+ ينظر فح العزيز 481/1 

© ينظر :قتع العزيز 274/4 : روضة الطاليين 50/4 
(فيه) ساقط من 0+ والمثيت من (ب) و((ج) 
3ج دري 

4 003 يذ السلم و 


امن (ب) و (ج) وهو السحيح 


3 


طلياك وترم البق سم ا سح )ا 


وقال مالك" : يجب الوسط من الأوصاف" 
النا أن الوسط* زيادة على ما اقتضاه العقد. 


:قصل لضع مسحل عو لبشم ف لوم و )لبا دنه 
بيع المبيع قبل قبضه ٠‏ وك سنن أبي داود' '. 
إسناده 


ز يك نوعه ٠‏ ولا يجب ٠١‏ لأن النوعين من جنس واحد كالنوع 
الواحد [ ولهذا يحرم التفاضل بينهما : ويضم أحدهما إلى الآخر .يذ الزكاة]' 
وهذا قول أبن أبي هريرة » وهو الأصح عند الماوردي و البندنيجي والرويان. 


0220 
٠‏ مابين القوسين ساقط من 0) ؛ و الثبت من (ب) و لج 

> يتظر ؛ الكل لابن عبد البر 54-1 : الشرح الكبير 709/5 
4 يذل الأرصاف. 


© ل الب) الوصف زيد 
+ منهاج الطالبين 20/7 

رواه أبوداود ب سننه 711/5 : باب السلف لا يحول ٠‏ بلفظ 
"من أسلف يا شيء فلا يصرفه إلى غير 

عطية بن سعد بن جنادة العويذ الجدلي القيسي الكوية ؛ ابو الحسن ؛ روى عن : آبي سعيد ؛ وأبي 
هريرة ‏ وأبن عباس » وغيرهم ؛ وروى عنه : ابناه الحسن وعمر » والحجاج بن أرطأة : وغيرهم 

قال بو حاتم : شميف ٠‏ يكتب حديثه : توي سنة 111 ه (١‏ ينظر : تهذيب التهنيب 7-44 ؛السان 
لليزان 65109 

4 رواه الدارقطني ب ستنه 18/5 ؛ كتاب البيوع : يلفظ : ( من أسلم ). 

2/9 متهاج الطاليين‎ ٠١ 


3 


الاستيداق 


وه ريده ب يمسج تر) 


وبه أقول ؛ لأنه لو نزل اختلاف النوع منزلة الاعتياض ؛ لنزل اختلاف الوصف 
منزلته ؛ ولا قائل يه ؛ وما أجمعوا على أن اختلاف الوصف لا يمنع القبول » وأمر 
النبي 45 : فيمن استسلف يكرا ' أن يعطي بازلاً ٠"‏ وأن يعطي سناً خيراً من سنه » 
دل على أن مطلق المغايرة لا يضر ؛ فوجب تقييدها بالمغايرة التي تخرج القبول فيها 
اختلاف الاسم ؛ وما دون ذلك إذا أخذ 


إلى المعاوضة ٠‏ وهو الجنس على الجنس؟ 
بالتراضي يكون من باب الاستيفاء » لا من باب الاعتياض ء ولبذا إذا أخذ أدنى 
يقال : سامح ببعض حقه ٠‏ ولا فرق 2 ذلك بين الوصف والنوع » ونص الشاضمي 
باب انسلف" يحل 

ولو أسلفه ‏ بر الشام فأخذ منه براً غير 
قال الماوردي :ل الحنطة يذكر النوع كشامية أو ميسانية » انتهى. 

فإذا كانت الشامية نوعاً . وقد نص الشافمي [ على جواز الأخذ من غيرها" . 
وقال الشافمي]” 2 الأم 4 موضع آخر': وإنما يجوز أن يعطيه من ذلك الصنف 


يعينه 


شاهد لبذا ٠‏ فإنه قال 9 


افلاباس به وفذا كتجا 


١‏ قوله ( ولبذا يحرم التفاشل بيتهما ويضم احدهما إلى الآخر ب الزكاة ) ساقط من () , و الثبت من 
لباوت 

البّكر : بالفتج ؛ الفتى من الإيل ؛ والأثثى بكرة . ( مختار الصحاح . بكر ) 

البازل : بزل البعير ‏ ييزل بزولاً ٠‏ فطر تابه أي اتشق + فهو بازل ذكرأ كان أو أتثى ؛ وذلك ع السنة 
التاسعة . ( لسان العرب . بزل » 

(على الجنس ) ساقط من () 

0 قوله (ي ياب السلف ) ساقط من (ب) 

3 الأم وم 

0 ينظ نالأ 159/7 ان 5/قة 

ما بين القوسين ساقط من (1) ٠‏ و المثبت من (بب) و (ج) 

الأم 0/5ل ياب بيع العروض . 


ماك ٠‏ ييح اص 


الكلام ؛ وقد قيل 
الو آنه أسلفه ‏ عجرة ؛ فأراد أن يعطيه صيحانياً مكان العجوة لم يجز ؛ لأن 
هذا بيع العجوة بالصيحاني قبل أن يقبض ٠‏ وهذا الكلام يقتضي/' أن ف أخذ 
النوع قولين ؛ أرجحهما الجواز ويكون أطلق المصنف يذ أول كلامه على الجنس 
وهو إطلاق لغوي ٠‏ وفال كذ باب اختلاف المتابعين/” بالسلف' أنه ما فارق الاسم أو 
الجنس" لم يجبرعليه ؛ وكان مخيراً”: ومراد الشاقمي بالجنس النوع ٠‏ فإنه قال 
بعد ذلك : وبيان هذا أنه لو أسافه لا عجوة فاعطاه برديا" وهو خيرمتها أضعافاً ؛ 
الم يجبره عليه* » لأنه غير الجنس | 


وظاهر هذا أنه لا يجوز أخذ نوع عن نوع' ؛ لكنه قال ب 


كان الثاني به أجود ؛ وإلا فلا يجب قولاً واحداً 


والتفاوت بين العيد التركي والبندي تفاوت نوع ٠‏ و: 


والتمر وبين ما يسقى بماء السماء و؛ اوت نوع ٠‏ وقيل : صفة 


١غ‏ () أخذ نوع من نوع » وانثبت من (ب) و(ج) وهو الأصبح 
ني 
؟ با لديا 
الب) بالسلم. 
© بغ () الاسم والجنس , والمثبت من (ب) و (ج) وهو موافق للأم +//15 
قال الشافمي 2 ياب اخثلاف المتبايمين بالسلف ؛ إذا رآه السلف 

فإذا غارق الاسم أو الجنس لم يجبر عليه » وكان مخيراً بذ تركه وقيضه . الأم ؟/150 
١‏ .بذ (7) فأعطاه برسا , واللثيت من (ب) و (ج) وهو موافق لما ب الام 150/5 
ب الأم 2150/7 على أخته ٠.)‏ 
4 1( و(ج) سلفه فيه » والمثبت من (ب) وهو موافق للأم 150/6 
3١‏ الأم الاك 
دج دي 


هه 


الراك وترم البق دهي 


َل (٠‏ ويجوز ردأ من المشروط ء ولا 
وأعطيك للجودة درهماً لم يجز. 


لأنه دون حقه .1 لقال خاذه 


جَإلا: ( ويجوز اجود » ويجب قبوله بذ الأصح )؟ لأنها زيادة صفة لا تتميز إن اعلا 
والثاني: لا 
الجواز » وصورة المسآلة 


جب للمنة ؛ وجوابه تمنع المنة ؛ لأن غرضه براءة ذمته* » ولا خلاف حك ماسم 


الأجود من كل وجه ؛ فإن كان زائداً من وجه لم 


وإن كان خيراً منه ؛ لأن الثخين أدفا يذ البرد » وأكن" ‏ الحر' ؛ وريما كان 
أبقى » وإن كان ثمن الأدق أكثر 

ولو كان على المسلم ضرر د قبوله لم يجب قبوله ؛ سواء كان صفة المسلم' فيه 
أو أجود » كما لو أسلم 2 جارية ذات زوج' ؛ قأحضرها بتلك الصفة وهي زوجة 


١‏ اليه ولع الام 
١‏ منهاج الطائبين 40/2 

؟ متهاج الطالبين 20/9 

ينظر :تح المزيز 610/4 

اه قال الشاضي يذ الأم 151/6 

إن شرطه صفيقاً ثخيناً لم يكن أن يعطيه دقيقاً ٠‏ وإن كان خيراً منه ؛ لأن يذ الثياب علة أن الصفيق 
الثخين يكون أدضأ بذ البرد ٠‏ وأكن يذ الحر ؛ وريما كان أبقى فهذه علة تنقصه » وإن كان ثمن الأدق 
أكثر ؛ فهو غير الذي أسلف فيه وشرط لحاجته. 

+ من قوله ( قال الشافمي .. إلى .. أن يعطيه دقيقاً ) ساقط من لج 

كن الشي ستو وسمانه من الشمس . ( منختاز الماح . كنن ) 

004 الحرور , والمثيت من (ب) لموافقته الأم 174/5 


عنم 


(ام وتر اموي 4 
المسلم لما ب قبولبا من انفساخ النكاح : وكذا لو أسلم يذ 


قبضه وهو لا يعلم ثم علم الشافمي [ فوجهان ؛ آحدهما : القبض فاسد ؛ والثاني: 
ولا أرش]" ٠‏ ولو أتاه بأخيه أو عمه فهل له الامتناع ؟ وجهان : لأن من 


عبد فآتاه بأبيه إن 


صحيح ويه 


الحكام من يعتقه . 


قبوله ٠‏ ولو جاء' بالأجود وطلب عن الزيادة 


برط :اما أسلم فيه كيلاً لا يجوز قبضه بالوزن » وبالعكس ؛ وعند الكيل لا اس 
يزلزل المكيال ؛ ولا يضع الكف على" جوانبهة. 


بيط : أسلم ‏ حنطة وجب تسليمها تقية من الزوان" والمدر والتراب ؛ فإن كان 1: 
فيها قليل من ذلك وقد أسلم فيها كيلاً جاز » أو وزناً لم يجز ؛ ويجب تسليم 
التمر جافاً والرطب صحيحاً غير مشدخ ؛ وهو الذي يعالج ليصير رطب 


2.٠‏ 3) السلم فيه » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الصحيح 
لب ذات وذمج 

ما بين القوسين ساقط من (1) ؛ و المثبت من (ب) 
عاب لق 47 

إذلب) آتاء بالأجود . 

ينظر : البحر الرائق 12/5 
٠‏ ب 0) عن جوائبه , والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح 
ينظر : فتم العزيز 379/4 

5 2 لج) الردان » و الزوان : بالكسر حب يخالط الب . ( مختار الصحاح . زون ) 
٠١‏ ينظر : الأم ٠05/7‏ , فتح المزيز 476/4 -01ع 


6 


لباك ومرم النباي. سمحت 


إن ( فلو أحضره قبل محله فامتتع السلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان د 


1 5-86 
حيواناً أووقت غارة لم يجبر»١‏ ولوكان العقد ‏ وقت غاره ؛ وأتى به وقت غاره هر 
فوجهان ذ الإباثة . مله 

وعبرعن الغارة بالنهب ؛ مع قطمه بأنه لاايجب إذا لم يكن العقد بذ وقت" نهب" 


ولو كان غرضه ذ الامتناع انتظار سوق ؛ فوجهان يذ الحاوي. 


َل :(وإلا؛ فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر ٠)‏ وقيل : بطرد كلد 
القولين الآتيين ف 
ومن الأغراض أن يكون به ضامن يريد براءته : أو مكاتياً يريد العتق : ومن 
الدليل [ له]': أن أنساً كاتب عبداً [ له" على مال إلى أجل ؛ فجاءه قبل الأجل: 
أبى أن يأخذه ٠‏ فأتى عمر رضي الله عنه فآخذه منه » فقال : اذهب فقد عتقنت' 
نياس ٠‏ واستدلال الشافعي' بالأثر يدل على أنه 
لا فرق عنده بين دين المسلم والكتابة : فإما/:" 


وهذا أثر منقطع لكنه اعتضد با" 


٠١‏ متهاج الطاليين 0م لق 

* 93 وتب » والثبت من لب) وفو الصحيح 

5000 

(و إلا )ساقط من 0) ولنثيت من (ب) ولج) وهو مواق للمنهاج 21/5 
© منهاج الطاليين 21/9 

زيدتية ل 


زيادةج لبا ول 

ارواه اين لبي شيبة يا مصئفة 66/8 ١‏ ( اكاب يجيه يمتكفيته جميعاً) ففال : 

حدشنا أبو بكر قال : حدشا وكيع عن إسراثيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
أن رجلاً كاتب غلاماً له فتجمها عليه نجوماً » فاتاء بمكاتبته كلها ؛ فابى أن يقبلها المولى إلا نجوماً ٠»‏ 
فآتى المكاتب عمر فارسل إلى مولاء ٠‏ فجاء عرض عليه ألمال ؛ فابى أن يأخذه ٠‏ طقال عمر :يا ييرفا 
كه .فييك اغا ٠‏ وال للمولى + -ذها خجوماً : يقال الحستكاني « لهب بحيف شقه: 

35/4 ينظر: الام‎ ١ 


١‏ لم4 


ووز 7س ب ب ييح ا 
يقطع بالإجبار وإلى كل من الطريقين ذهب ذاهب ؛ ولكن الرافمي' جعل دين 
السلم محل القوئين ؛ والكتابة بخلافه ؛ وهل يلتحق بهذه الأعذار خوظ 
انقطاع الجنس قبل" امحل 5 وجهان : 

أصحهما عند النووي" نعم ء و به أجاب الفزالي'. 


نا ٠٠‏ وكذا لمجرد غرض البراء: الأظهر )' لأثر عمر ٠‏ ولأن الامتناع بلا غرض لكان 
مع قصد المؤدي براءته تعنت . ع 
والثاني :لا » لأن فيه منة » ومال إليه الإمام' # باب النهي عن بيع وسلف , ولو "بناة 
تقابل غرض الممتنع و المؤدي ؛ روعي جانب المستحق ‏ الأصح . هذا ترد 
اتوي 

وقال الغزالي' : يراعى جانب المؤدي أولاً ٠‏ فإن كان له غرض أجبر الممتئع : وال 
فإن كان له غرض يذ الامتناع فلا يجبر ؛ وإلا فقولان 

قال الرافمي”: إن ذكره عن ثبت فهو متفرد به ؛ وإلا فقد التبس الأمر عليه . 
[وحكم سائر الديون المؤجلة ‏ ذلك حكم المسلم فيه] '' » والسلم الحال إن 
كان للمؤدي غرض سوى]/'' البراءة أجبر المستحق » ونقل ابن الرشعة يذ المطلب عن 
١‏ يتظر :فتح المزيز 855/4 

* ا (ب) و(ج) عند المحل » والمثبت من (1) وهو مواقق لروضة الطالبين 51/6 . 

؟ ينظر : روضة الطالبين 71/4 

ينظر : الوسيط 09/5 

© متياج الطالبين 21/6 
071110 

ينظر :فتع المزيز شرح الوجيز 10/14 

8 اينظر :فتح المزيز 800/4 

1 (ذلك) ساقط من (ي» 

٠‏ اما بين القوسين ساقط من 210 ؛ و المثبت من (ب) و (ج). 


(لإونباك شرل النباك. سسا ا ماسح يري 


النهاية خلافاً أظنه غلطا كأنه التبس عليه » وإن لم يكن للمؤد: 
على القولين » والأصح الإجبار على القبول أو الإيراء . 

وملخص هذا أن المراعى قبل المحل غرض المستحق » ويعده غرض المديون : وحيث 
أجبرفآصر على الامتناع أخذه الحاكم له'؛ وتبرأ ذمة المديون ؛ وتكون أمانة 
لمستحقه يايد الحاكم أو آمينه » وذ وجوب ذلك على الحاكم وجهان . 

والميل بكسر الحاء 


بإ :( ولو وجد المسلم إليه بعد المحل ذ غير محل التسليم ؛ لم يلزمه الأداء إن م 


كان لنقله مؤنة )" لأنه لا يلتزمه ؛ ومحّل التسليم هو الذي عُيّن » أو موضع العقد ب 
اغيريمل 
اسيم 


إذا لم يوجب التعيين ؛ وهو بفتح الحاء . 


بن :( ولا يطالبه بقيمته" للحيلولة على الصحيح )؛ لآن أخذ العوض عن المسلم 
فيه لا يجوز" ٠‏ والثاني: يطالب بها" » وعلى الصحيح ظلمسلم الفسخ واسترداد 
رأس المال كما لوانقطع المسلم فيه" : وإن لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم 
والدنائير هله مطالبته به" 


ينظر :فتح المزيز 400/4 

منهاج الطالبين 21/7 

0) بالقيمة » والمثبت من (ب) و (ج)لموافقته المتهاج 81/7 
متهاج الطالبين 1/9 

ينظر ؛ روضة الطالبين 51/4 

7 الوقوع الحيلولة بينه وبين حقه . فتح المزيز 418/4 

51/4 ينظر : روضة الطائبين‎ 3٠ 

ينظر فتح العزيز 514/4 , روضة الطالبين 71/4 


هه 


0 
0 
3 


(لضاك إن اليك لاس سخ كا 4 


وأشار الإمام' إلى خلاف فيه » وعلى الثاني قال الغزالي':لا تكون القيمة المآ 
0 " استحقاق الديون 


عوضا 


َيل :( وإن» امتتع هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفاً وال 
فالأصح)* إجباره ٠)‏ وهما مبنيان على القولين ج التعجيل قبل المحل الزماني » فلن 
رضي به وأخذه لم يكن له أن يكلقه مونة النقل" ٠‏ ولو بدلها له' لم يجبر قبولها 
لأنه كالاعتياض » وعن أبي ثور أن له [ أخذ ]' الكراء . 


في .هذا كله إذا أنى بالدين من هو عليه ؛ أو ضامنه ؛ أما المتبرع فإن كان 
[عن]'' حي لم يجب القبول ؛ وإن كان عن ميت ؛ فإن كان وارثه وجب ٠‏ وإن 
تبرع وارثه وجب ٠‏ وإن تبرع غير الوارث ففيه تردد للقاضي حسين . وحيث قلنا 
يجب ري الحال دون الؤجل فاختلقا 3 الحلول حكى الروياني عن والده احتمال 


٠ وجهين‎ 


51/1 يتظر : ثهاية المطلب‎ ٠١ 

800/4 قال الغزالي  ثم لا يكين عوضاً إذ يبقى استحقاق الدين . فتح المزيز شرح الوجيز‎ ١ 
(ب) أوييقى‎ © * 

؛ ب () فإن امتنع ٠‏ والثثيت من (ب) و (ج) وهو مواطق للمتهاج 41/1 

0 

7 متهاج الطالبين 81/7 

250/4 ينظر دضتح المزيز‎ ٠ 

(له)ساقط من (ي) 

1 (آخذ) ساقط من 0 

٠١‏ (عن) ساقط من 420 والمثبت من (ب) وله 


هته 


«اللتباك ور الباق المل 
بي :كما لا يجوزبيع المسلم فيه قبل قبضه لا تصح التولية ولا الشركة ولا اضنا 
المصالحة ٠‏ قال أبو العباس : إلا أن يصالحه على رأس المال بعينه فيكون فسخاً 


ويصح . وإن ضمن المسلم فيه ضامن ؛ فصالحه لم يجز ٠‏ ولو جعل المسلم في 
صداقاً لبنت المسلم إليه ثم يجز ء وكذا لو كان للمسلم إليه' امرأة فزوجها' عليه 
أو خالعها ؛ ومثى |: 1 


خ السلم' ؛ وكان المسلم؟ قد آخد به رهناً ؛ فليس له 
الرهن" على الثمن » خلافاً لأبي حنيفة" . 

.ولو أراد أن يشتري برأس المال الذي صار بالفسخ" يذ ذمة اللسلم إليه' عيناً معينة يذ 
العقد ؛ ضفي تجريد المحاملي عن الإملاء منعه ؛ والمشهور الجواز , ثم إن جمعهما 
علة الريا وجب القبض » وإلا فلا يك الأصح ٠‏ فإن اشترى به من غير' من عليه/"' 
الم يجز عند من يمنع بيع الدين من غير/! من عليه . 


ري : إذا أسلم ب الصوف ذكر بلده ٠‏ ولونه ؛ وطوله » وقصره » وخريضي » أو 55 
رييمي ٠‏ من ذكور » أو إناث ؛ والشمر والوبر كالصرف" ؛ ويضبط الجميع 


١‏ لب) ولج) لوكان السلم إليه 

”.4ل فتزوجها 

> ب 0) امسلم ٠‏ والمثيت من (ب) و(ج) وهو الصصحيح 
(السلم ) ساقط من 0)و المثبت من (ب) ولج 
6 ا(ب) الرامن 

ينظر : الميسوط 151/15 + اللبحر الرائق /-50 

(٠‏ بالقسخ ) ساقط من لي) 

(إليه ) ساقط من () 

(غير) ساقط من () 

02000- 

لدي 

0 0) والصوف ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


2 


الام ترم اباي 4 


و القطن يلده ٠‏ ولونه » وكبر لحمه ٠‏ وقلبه : والخشونة ؛ والنعومة » وعتيق » 
أو جديد ٠‏ والمطلق يحمل على الجاف ؛ وعلى ما فيه الحب ؛ ويجوز حك الحليج” : 
وذ حب القطن" ؛ ولا يجوز ف 3 


ويذكر الدقة والغلظ . 


ويجوز السلم ا غزل الكتان ؛ ويجوز شرط كونه مصبوغاً ٠‏ ويشترط بيان 


وخشب البناء يذكر نوعه ؛ وطوله ؛ وغلظه ٠‏ ودقته ؛ ولا يشترط الوزن ب 


الأصح'' » ولو ذكر جاز ؛ ولا يجوز يذ المخروط ٠‏ وألذي يطلب للفراس' يذكر 
عدده ونوعه ٠‏ وطوله وغلظه + والذي يطلب ليؤخذ منه القِسبيّ ب السهام يذكر 
النوع والدقة والقلظ ؛ وزاد بعضهم سهلياً أو جبلياً ؛ وقيل : يشترط الوزن . 


81/4 ينظر #فتح العزيز 215/8 - +8 » روضة الطاليين‎ ١ 
؟.. قطن ليج :أي مندوف ؛ مستخرج الحب : وصانع ذلك الحلاج , وحرفته الحلاجة ( لسان العرب‎ 
حلع»‎ 

7 ينظر #روضة الطالبين 54/4 

3 0) ولا يجوز فيه الجوز وظب الفستق ٠‏ وذ (ب) ولا يجوز فيه ب الجوز قبل التشقق ‏ والمثبت من 
(ج) وهو الصحيح . و الجوزق #ثمرة القطن 

© 2 0) على الأصح ؛ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الاح . 

ينظر : نهاية المطلب 840/5 ؛ فتح المزوز +/-1 ؛ روضة الطاليين 54/4 

3٠‏ من عند قوله :( وذ الإبريسم ) يبدأ سقط كبير.ب2 (ب) وينتهي عند نهاية كتاب السلم ص15 
ينظر تح العزيز 45/4 ؛ روضة الطائبين 70/4 

ينظر :اللرجمان السلبقان 

101/1 اغلافاً للشيخ أبي محمد فتح المزيز‎ ٠١ 


١‏ 03 لاسي واليتم قي 
كه 


(للتع تر البق ساسح مر 


و الحديد' نوعه ؛ ولونه ؛ و 


قلعي أو غيره » وي الصفر من شيه 
من الوزن جميع ذلك". 


َي كل شيء لا يتأتى وزنه بالقبّان" لكبره يوزن بالعرض على الماء*» بأن يوضع افن' 
طرف ٠‏ ويلقى يذ الماء ٠‏ وينظر قدر غوصه ٠‏ وقد عولوا عليه هنا » وي الزكاة 
. الإناء بعضه ذهب وبعضه فضة ٠‏ والظاهر يذ الريا أنه لا يعول عليه 


َي : وضع المسلم فيه بين يدي المسلم ٠‏ قال القاضي حسين : ينبني على أنه ؛ هل اسن 
يحصل به القبض ‏ بيع العين 5 إن قلنا : لا ؛ فكذا هنا ٠‏ وإن 
وجهان 


يق : قبض المسلم فيه فوجده معيباً رده » وهل نقص للملك من أصله أو من حين افا 
الرد 5 وجهان » فائدتهما لو كان المقبوض جارية ؛ هل يجب الاستبراء ؛ وإذا رده 
طالبه بالمسلم فيه كما لوكان 

فإن حدث عنده عيب طالب بالأرش كما ئذ المبيع ٠‏ ولو تلف عنده ثم علم العي 


رجع بالأرش ؛ وذهب المؤني إلى أن الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض ؛ 


.©2( من قوله ( ليؤخذ منه القسي بذ السهام .. إلى ...وبي الحديد ) ساقط‎ ١ 
75/4 ينظر :تح العزيز 411/4 » روضة الطالبين‎ ٠ 
) القبان :هو الذي يوزن به- ( لسان العرب . قبل‎ " 
58/4 ينظر فتح العزيز 151/4 , روضة الطالبين‎ 


للش تالبك 0ك 


كذا نقله الإمام' » ونقله القاضي حسين فيما إذا أسلم ‏ طعام » وقبض بعضه 
وأتافه , ثم قبض الباقي ؛ فاطلع على عيب به » وادعى أن التالف فالقول قول 
المسلم إليه » وإن نكل وحلف المسلم رجع بالأرش 
قال المزني :لا يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يآخذ بعد 
قلت : ليس هذا من الاستبدال ‏ شيء : وإنما هو فسخ للعقد ‏ البعض ؛ لأنه 
كاحتباس جزء لا يرى أنه إنما يثبت له ما يقابل" العيب من رأس المال 

الوأسلم. كر حنطة ؛ فقبضها وأتلفها ؛ ثم علم عيبا ينتص عشر قيمتها ؛ رجع 
بعشر رأس المال ؛ انتهى 


السلم فيه : ويدلاً عن الباقي. 


وهذا يبين لنا مآخذ المزني : والإمام اختصر فوهم ابن الرضمة ب ماخذه » وقال : 
أنه يجري فيما إذا تلف المبيع عند المشتري ٠‏ ثم علم عيبه بطريق الآولى ؛ لأن غاية 
الأمرآن يجمل الممينعما يذ الذمة كالممين يذ العقد ؛ وإنما شَرَهُ عبارة الإمام: 
ومقتضى مأخذ المزني أن يمتنع أخذ الأرش إذا كان باقياً ولكن حدث به عيب 
وهو مذهب أبي حنيفا؟ . 
ونقله العمرا: 
حسين بذ مسألة التلف ٠‏ وهذا الأرش منسوب من العوض على الأصح 

وقيل: من القيمة كامغصوب ٠‏ وقيل : يغرم المقيوض ٠‏ ويرجع بالتسليم » وهذه 
الأوجه الثلاثة جارية بي كل مقبوض عما يذ الذمة اطلع على عينه وتعذر/” رده 
ولو كان المقبوض باقياً ؛ واطلع على عيبه » ورضي به ؛ لزمه » وهل يكون 
ملكه' من حين الرضا » أو من حين القبض ؟ وجهان . 


؟ عن بعض أصحاينا ؛ وأجاب ابن سريج عنه بما أجاب به الا 


71/6 ينظر :نهلية المطلب‎ ١ 

"3 ذل ما يقال العيب 

* ينظر : البحر الرائق 181/1 + الميسوط 55/15 
ينظر : البيان و/كقة 


للدي 


.0( اللكه ؛ واللثبت من (ج) وهو الأصح 


> 


طالإيتباك ور النباك. لسااممح )6 


قي :«تقدم أنه يصح سلم الأعمى » واسندل المراقيون له بصحة سلم البصيرفيما افنا 
الم يشاهده ؛ ولم يقل أحد أنه لا يجوز لأهل بقداد أن يسلموا ف الموز » ولا لأهل 
خراسان آن يسلموا يا الرمطب ؛ لأنه ثم يشاهدوه ٠‏ وثبوت/! المعنمى 2 نكاح 


الأعمى الذي لم يتقدم نه إبصار ٠‏ وجملة على الخلاف ب سلمه". 

بر : جمل رأس المال دراهم ذكر قدرها : ولكن سلمها جزافاً ؛ وتفرها قبل دض: 
وزنها ٠‏ غفي بطلان السلم وجهان مبنيان على جواز التصرف إن جوزناه فيما قبض 

جزافاً لم يبطل هنا إلا أن تخرج ناقصة. 


عمر #ه قال : قال رسول الله 86 :" مَنْ دض» 
ضَايّه "" واستدل به بعض العلماء عد 


بي : روى الدار قطني من حديث اب 
سلف سسَلفاً هلا يَشكرِط عَلَى ماح 


تناع الرهن' والضمين فيه » وهو مذهب شاذ » والحديث ضعي 


إل فصل الإقراض مندوب )' إليه' ٠‏ قال ابن مسعود ٠‏ وابن عباس : قرض > حكم 
مرتين خيرمن صدقة مرة'. قال اين عمر': 
عضوي 
7 3 0) وجعله على الخلاف مه : والثبت من لي 
ينظر : الإفتاع 2 حل الفلظ بي شجاع 9/9 مغني المحتاج 11/1 ؛ قهلية الحتاج 455/5 
* سنن الدار قطني 47/6 ؛ كتاب الببوع. 


4 إلى هنا اص لال 

6 اليا غينه 
قال ابن حجر بذ فتح الباري 178/4: إستاده ضميف + ولو ممح طهو محمول على شرط يقلي مقتضي 
العقد. 

منهاج الطائيين 21/5 

0 


افيه من الإعانة على البروكشف كربة المسلم . فتح المزيز 418/4 / إليه ساقط من (ج) . 


6 


اله إن ايع 


الصدقة إنما يكتب لك" أجرها حين تتصدق' بها : وهذا يكتب لك" أجره ما 
كان عند صاحية”. 

والقرض مصدر القطع' ؛ واسماً للمرض قال الله تعالى ( من الى يُفْرِضض أل 
قَرْضًا )” فينصب قرضاً على أنه مفعول به » فكذلك عدل الراقمي ا ترجمة هذا 


الياب عن القرض إلى الإقراض" ٠‏ يقال أقرض فلان فلاناً إذا أعطاه ما يتجاوز 


وعبارة المحرر'' وغيره'' مندوب إنيه » والذي ذكره آهل اللفة : ندبته لكذا ؛ أي 
دعوته” » والمصنف حذف الحرف وتوسع لأ الفمل"' » وكذلك الأصوليون"" 


156/7 ينظر : ستن البيهقي 795/9 , شرح الزرقائي‎ ٠ 

* الب اين مسفود 

7 0 له والثبت من(ب) ولج 

5 0) و تصنقيها 

9 2 0)له ؛ والثبت من (ب) و لج 

1 ينظر : مفتي للحتاج 100/1 
حاشية لج) مكتوب الآتي 
سند أبي يعلى عن سلمان بن سيف عن قيس عن علقمة عن عبد الله عن النبي 4 "من أقرض رجلاً 
سلا عوينا موي طقل ا شان لها عر 

٠ والإقراض تمليك الشيء عنى أن يرد بدله » وسمي بالك ؛ لأن امقرض بقطع للمقترض قطعة من ماله‎ ٠ 

ويسميه أهل الحجاز سلقاً . مغني المحتاج 119/1 

البقرة 

+ استهل الراضمي . رحمه الله . شرحه للقرض .2 فتح المزيز 418/4 فال : الإقراض مندوب إنهه : أما 

الغزالي بذ الوجيز فقد سماء ( ياب القرض ) ؛ وي الوسيط 101/5 ( النظر بذ القرض ) . 

٠١‏ ب لب و لج) ما يتجازاء 

١‏ ينظر : المحرر 014/1( رسالة عل 

ينظر : فتح العزيز 414/4 » روضة الطالبين 55/4 

15 ينشر: ( متتارةلصماح - ندب) و(السان العرب -قدب). 

4 لب) وكذلك يذ اتقمل. 


الرملي 1107 


1 


6 ينظر : البرهان يذ آصول الفقه 104/1 


> 


طلتوق قرع الب 


يطلقون المندوب على إرادة الحرف' ٠‏ والندوب نفسه هو" الشخص 


:( وصيفته : أقرضتك أو أسلفتك )' هما صريحان بلا إشكال . ارش 


َل :( أوخذه بمثله )؛ جعلوا خذه بكذا د البيع كناية* » وقيل : صريحاً ٠‏ « 
جزموا بصحة القرض بخذه بمثله » وبنبغي أن يجري [ فيه]' الخلاف 4 اتعقاد 
البيع بالكناية » فإن قلت : خذه بمثله بين البيع' والقرض ؛ فكيف يصح 5 

قلت :إن جعلناه كناية فسهل ٠‏ لأن النية مخصصة ؛ ويبعد* جمله صريحاً ؛ إلا أن 
يقال أن البيع لا ينعقد بقوله؛ خذه مثله كما  [‏ ]' بعتك بمثل [ ما ف ]' هذا 
الكوز من'' هذه" الصبرة 

وإطلاق الأصحاب صحة القرض بخذه بمثله ؛ كأنه تفريع على أن القرض يضمن 
بالثل ٠‏ فإن قلنا يضمن بالقيمة فيحتمل أن يقال يصح ٠‏ كما إذا شرط ‏ الخبز 
رد المثل على وجه ٠‏ ويحتمل أن يقال بيطل أو يحكون بيعاً. 


2.١‏ 0) الحذف ؛ والمثبت من (ب) وهو الصحيح 
من قوله ( وتوسع ب الفعل .. إلى .. إرادة الحرف ) ساقط من (ج) 
1 (هو) ساقط من لب 
* منهاج الطالبين 21/7 
4 المرجع السايق 
© 03 جملوا خذ ‏ البيع بمثل كناية ؛ والفثبت من (ب) و(ج) وهو الأصع. 
1 زيادةيةلب» 
3 ب (ج) بين معنى البيع والقرض ٠‏ ولعل عدم إثبات ( معنى ) كما بذ (0) و (ب) أفضل 
4 االب) ويتعذر 
4( ) ساقط من 20 + والمثبت من لب) ولج 
٠١‏ (مان) زيادة بذ (ب) ؛ وذ لج) بعتك على هذا الكوز 
١‏ بذ () بين هذه صببرة » وللثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


© 


الال وني البق اه 


جَإنّ :( أو ملكتكه على أن ترد بدله )؟ هو كونه كناية على ما سبق"؛ ولا 
يحتمل البيع هنا يجهالة البدل ؛ وكذا نو قال : خذه » واصرفه 2 حوائجك ورد 
بدله 

ولو قال ملكتكه' ؛ ولم يذكر البدل ؛ ولا نواه ؛ فهو هبه لا يحتمل غيرها"» وإن 
نواه فهو كناية فيما نوى به » فلو اختلفا بذ ذكر العوض ؛ فالقول قول/! الآخذ: 
لأن الأصل عدمه 


ولو اتفقا على عدمه ؛ واختلفا يذ نيته ؛ فالقول قول الآخذ” أيضاً على ما يقتضيا 
كلام المهذب” ؛ وي الروضة 2 الصورة الأولى وجه/' أن القول قول الدافع ٠‏ قال : 
وهو متجه''. 

قلت : وهو يأتي يذ الثانية بطريق الأولى » واتجاهه فيها أكثر ؛ بل إنما يتجه يذ 
الثانية » فإن الدافع أعرف بنيته'' ٠‏ لكن هذا معارض بأآن التمليك من [ غير]!” 
ذكر العوض هبة ذ الظاهر ‏ والأصل عدم النية" : فقوي هذا الجانب 


21/1 أوملكته ؛ والثبت من (ب) و لج) وهو موافق للمنهاج‎ )0 ١ 
متهاج الطائبين ؟/21‎ ٠١ 

> ب لبي كما ستيق. 

0) ملكته , والمثبت من ابه و (ج). 
© يتظر : فتع العزيز 850/1 

حاب للقت يع 

من قوله (الآن الأصل عدمه ...إلى ... فالقول قول الآخذ ) ساقط من (ي) و لج) 
يتظر: المهذب 5/1: 

ذج درب 

58/4 روضة الطائيين‎ ٠١ 


3١‏ (!) بنفسه » والمثبت من (ب) و(ج) وهو الأصح 
( غير ساقط من () ؛ والمبت من (ب) و لج 
1 0 عدم ابية » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 


2 


(اليتراي نري لالنبا. س7”ااسسش عجوي 


خد هذا الطمام أزرعه لنفسك ؛ هل 
هو قرض لاحتمال اللفظ أو هبة ٠‏ كما لو قال : ازرع أرضي لنفسك فإنه إباحةة 
فيه وجهان خ التتمة' ٠‏ و الروضة” عن التتمة وجه آخر: أن الاقتصار على 
ملكتكه' قرض ؛ ولم آره]' 2 التتمة . 


ولو قال : خذه فتصرف فيه لنفسك ٠‏ أو قال 


َل :( ويشترط قبوله بذ الأصح ) لأنه تمليك آدمي ؛ ذا م يصح من غير إيجاب حكم 
قرن 
وقبول كالبيع ؛ والثاني :لا يشترط القبول ؛ لأن القرض إباحة إتلاف على شرط 


الضمان : وهو مكرمة سبيله سبيل القريات والتبرعات ؛ لا سبيل المعاوضات 


وفيه شائبة من هذا ؛ وشائبة من هذا ٠‏ ولبذا لم يجب التقابض فيه إذا كان ريوياً 
ولبذا يجوز الرجوع عنه" بذ الحال ٠‏ ولا يجوز شرط الأجل فيه'. 

وقال يذ القتمة”: الإيجاب والقبول ليس بشرط ؛ بل إذا قال أقرضني كذا ٠‏ وأرسل 
إليه رسولاً ٠‏ فبعث ا مال إليه صح القرض . 


إل :( وب المقرض أهلية التبرع )؟ ولبذا لا يقرض الولي مال الطفل إلا لضرورة أشيط 


17-56 أينظر :قتمة الإاقة‎ ١ 
59/4 روش الطالبين‎ 

7 0 0) ملكية ؛ وافثيت من (ب) وله 
ادنب 

متهاج الطالبين 25/5 

1 8علية 

ينظر :فتح المزيز 451-454 

8 ينظر ‏ قتمة اابائة 1/0/4 

4 منهاج الطائبين 41/9 


60 


كك 


إن :( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ١)‏ لثبوته ‏ الذمة : والمراد ما يسلم # نوعه؛ إتتاض 


وإلا فالمعين لا يسلم فيه ٠‏ والقرض يكون على المعين وعلى الموصوف . 8 


ب :( إلا الجارية التي تحل للمقترض خ الأظهر ) لأنه قد يطاها ٠‏ ويردها ؛ ا"سلب+ 
فيصير معنى إباحة الجواري؟. : 
قال مالك هذ الموطا':ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك , ولا يرخصون فيه* 
الأحد 

وهذا على قاعدة مالك سد الذرائع” » أما [ على ]' أصل الشافمي* فيحتاج إلى 

مزيد 

والقول الثاني ؛ و به قال : 
الي" : إنه القياس ٠‏ ونقلاه عن النص » والأكشرون إنما نقلوه وجهاً » وجعلوا 
المنصوص 2 جميع الكتب هو الأول . 


زني » وداود » وابن جرير : يجوزا : وقال الإمام' » 


و 


٠١‏ الرجع السابق. 
+ انرمع سيق 
* ينظ :فت المزيز 101/1 

قال مالك يذ لوطا 341/7 : الأمر المجتمع عليه عندنا : أن من استسلف شيثاً من الحيوان بصفة. 
وتحلية معلومة ؛ فإنه لا بأس بذلك ٠‏ وعليه أن يرد مثله ؛ إلا ما كان من الولائد ؛ فإنه يخاف يذ ذلك 
الذريعة إلى إحلال ما لايحل فلا يصلح » وتفسيرما كره من ذلك أن يستصلف الرجل الجارية ؛ فيصيبها 
ما بدا له ثم بردها إلى صاحبها بعينها ؛ هذلك لا يصلح ٠‏ ولا يحل ؛ ولم يزل آهل العلم ينهون عنه » ولا 
يرخصون فيه لأحد 
© )ولا يرخص فيه : وللثبت من (ب) و (ج) وهو موافق للموطا 245/1 
ينظر : حاشية الدسوقي 597/5 , بلغة السالك 125/5 
انتيده 
قال الشاضضي :ولا يجوز ان اقرضك جارية ؛ ويجوز أن أقرضك كل شيء سواها من دراهم ودناتيرء 
لأن الفروج تحاط باحكثر مما يحاط به غيرها ٠‏ فلما كنت إذا سلفتك جارية كان لي نزعها منك لأني لم 
آخذ منك فيها عوضاً : لم يكن لك أن تطا جارية لي نزعها منك . الأم /151- 17 


حله 


للع ني البق ومسي 


وقد أفهم كلام المصنف الجواز ئ [الجارية ٠]‏ المحرم” التي لا يحل له' وطثها » 
وبه جزم الراقمي' سواء أكانت ينسب ٠‏ أورضاع ؛ آم بمصاهرة » وهو قول 
البقداديين » وقال البصريون : لا يجوز سواء أكان المقترض” رجلاً أو امرأة ؛ 
ويصرن جنساً" لا يجوز قرضه"' ؛ قال" الروياني :وهذا ضعيف غريب 

وإذا قلنا بالجواز يك التي'' يحل للمقترض ؛ فالمشهور أنه يجوز له الوطء ؛ وذ 


العدة وجه غريب يمثعه . 


َك : الخنشى كاهرةة بذ استقراض/" الجارية » قاله المصنف يذ شرح مسلم؟' , ' افا 


وافيه نظر. 


50/1١ ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم‎ ١ 
؟ ينظر :نهاية للطلب 6لعا‎ 

* ينظر :فتح العزيز شرح الوجيز 551/6 

( الجارية )ساقط من 7) و(ج) ؛ والمثيت من 
6 ( المحرم ) موجودة يذ حلشية ليه 

لله ) ساقط من (ب) و © 

ينظر :فتح العزيز 800/4 

عالب) المقرض. 

1 ا لب) ويصرن رجلاً 

56/4 ينظر ؛ روضة الطالبين‎ ٠١ 

١‏ 3) قاه ؛ والمثبت من (ب) ول 

1 لب فالتي 


كلب وق 47 
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم 50/1١‏ 
00 


(لإيتباك ؤي النبك. 


2 


بَإِل :( وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه يذ الأصح ) ؛ لأن القرض يقتضي رد اقراض 
المثل؛ وما لا يضبط بالصفة لا مثل له ٠‏ والوجهان مبنيان عند الأكثرين على ويسم 
الواجب ذ القرض ؛ إن قلنا المثل لم يجز + وان قلنا القيمة جاز" . 9 
ومنهم من قطع بالجواز : ومنهم من قطع بالمنع : واتفقوا على أن المثل لا يجب » 

ومن أمثلة المسألة الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير » وصرح الماوردي بآن من/" 

جوز [ قرضها ضمنها بالقيمة ؛ والعقار قال الماوردي: لا يجوز إقراضه ؛ و التتمة 
الشفعة أنه يجوز] ' قرض شقص من دار ؛ وقرض المنافع إن جوزنا السلم فيها 

وهو الأصح جاز ؛ و به صرح المتولي ؛ وإلا فلا » وهو قول القاضي حسين*. 

والخبز د إقراضه وجهان كالسلم فيه ؛ أصحهما" 2 التهذيب : المنع » واختيار 

ابن الصباغ » والمتولي” » و الشاشي : الجواز » وهو مذهب آبي قلاية' » 


85/7 منهاج الطاليين‎ ١ 
152/14 ينظر :ضح العزيز‎ 7 

000 

+ ما بين القوسين ساقط من (1): والثبت من (ب) و لج 

© حاشية لج 

بعد أن ذكرت ما ذكرت ا قرض النافع هنا ؛ وي باب السلم رأيت جكتاب القصب من تعليق القاضي 
حو امش مج ليق لدي » زان فزق رعسم نمقي لق كه اتير )زان قا يج 10 1 ها يدوو 
للمسلم ضيه ؛ لا يجوز قرضه ٠‏ والسلم. المناضع لا يجوز لأنه لا يد فيه من التعيين ٠‏ والتعيين يبطل السلم 
فيبطل القرض . انتهى. 

رد كل المنافع كما تقدم من تعليم القرآن ونحوه ؛ مل إطلاقه الع محمول على هنذا 
» ثم يعد حمله هذا يمحكن أن ينازع فيه بما تقدم عن المتولي من قرض شقص من . 
ذ(ا) كالسام فيه أيضاً » والثبت من (ب) و(ج) وهو المميح لوافقت ما يذ التهنيب 011/5 
ينظر : التهذيب 663/6 

4 اينظر ‏ تتمة الإبانة 4/ توح 6+/الب 

5 ينظر : المفقي 010/4 


اقل 


تك 0200 


ومالك! وأحمد؟ ء وأبي يوسف ء ومحمد" لعمل الناس من غير إنكار 

ولذلك قال البيان : إن جوزنا السلم جاز هنا ٠‏ وإلا فوجهان » فإن جوزنا رد مثله 
وم المثلى الصوري ٠‏ وإلا فا 
فإن شرط المثل ؛ فوجهان"؛: أحدهما: يجب + وهو الذي اقتضى كلام ابن أبي 
اه على الرفق 

العقد ؛ لأنه بيع خبز. 


عستروج تيس :10 


٠‏ وحيث قلنا يرد المثل ؛ قال الراطسي": 
وزناً » وذ الكليذ للخوارزمي أنه يجوز إقراض الخبز وزناً وعدداً . 

واستنبط آبو إسحاق العراقي من هذه المسألة أنه لو شرط ف سائر المتقومات على 
قولنا يرد القيمة المثل جاز : وفيه نظر ؛ لأن علة الرفق 
وي إقراض الخمير" وجهان ئ التتمة" , والاعتبار با! 
وي فتاوى القاضي حسين :لا يجوز إقراض الروية ؛ لأنها تختلف بالحموضة" » وي 
التتمة ‏ إقراض الشياة مع نتاجها وجهان' ؛ كالجواهر. 


.وأبو قلاية : عبد الله بن زيد ين عمرو أو عامر بن ثلثل بن مالك الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي 
البصري ٠‏ قدم الشام » وانقطع بداريا » أدرك خلافة عمر بن عبد المزيز » وتو سقة ٠١5‏ ه . ( سير 
أعلام التيلاء 100/4 ) 
٠‏ ينظر :حاشية النسوقي 590/7 
ينظر : الكايذ يا فقه الإمام أحمد 175/7 ؛ المفني 110/4 + مجموع الفتاوى 501/14 
* قالط البحر الرائق 10/1 : ويستقرض الخبزوزتاً لا عدداً وهنا عند أبي بوسف : وعقد محمد 
يستقرض بهما ؛ وعند أبي. 
ينظر : البدلية شرح البداية 77/1 الدر المختار 120/6 
4 من قوله ( فإن جوزنا رد مثله ... إلى ... فإن شرط المثل فوجهان ) ساقط من (ب) . 
هفتح المزيز 201/4 
0) الخبز » والمثبت من (ب) و لج) وهو الصحيع 
ينظر :قتمة ! 
ينظر ؛ روضة الطائبين 55/1 
4 فال التتعة 6/ لوج 1/50 

إقراض الجواهر واللآئئ والشاة مع نتاجها هل يجوز ام لا 5ب المسألة وجهان ‏ 


6 


يستقرض بهماا 


اثة 1/ لوج 6١ب‏ . 


الاي قري ابي ”ممح )6 


أ : قال : أقرضتك ألفأً » وقبل/' ٠‏ وتفرقا ٠‏ ثم دفع إليه آلف ؛ إن لم يطل 'ضن' 
الفصل جاز ٠‏ وإن طال لم يجز » حتى يعيد لفظ القرض ؛ قاله صاحب المهذب” 
وأتباعه" » ولم أره لغيرهم ؛ و [ هو ]* يقتضي أنه لا يجب إيراده على معين ٠‏ وقال 
يعقوب بن أبي عصرون أنه [ إذا ]' فمل مثل ذلك ئ الببة جاز ؛ يعني مع طول 
الفصل » وهذا أغرب. 

وك القراض وجهان ؛ أحدهما : يجوز على موصوف ٠‏ و 


أني : لابد من معين . 


ل ٠(ودرد‏ الثل الي ) افا( وي الوم الثل صورة "ا روى مسلم؟ من ع 55 
حديث أبي رافع ؛ قال : استساف رسول الله 4 من رجل بكراً ؛قجاءت إيل بون 

الصدقة ٠‏ فأمرني أن أقضي الرجل بكرا » فقلت : لم أجد يذ 
جباراً رباعياً ؛ فقال النبي 36" " أعنطليه''/'" , م 


أحدهما :لا يجوز » لأن السلم 2 هته الأشياء لا يجوز 
القرض لابد فيه من التعيين ؛ فكل مال يملك بالبيع يجوز إقراضه. 


والثاني ؛ يجوز , 
لأ 
الهتب 71/1 
(ب) وأتباعهم 
زيادةية لج 
١ ©‏ إذا ) ساقط من 0) ؛ ولمثبت من (ب) و ل 
1 منهاج الطالبين 25/7 

١‏ اللرجع السابق. 


ما رواه مسلم فهو يلفظ :عن أبي رافع آن رسول الله # استملف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من 
إبل الصدقة ٠‏ هامر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة ٠‏ فرجع إنيه أبو رافع ؛ طقال : لم أجد فيها إلا خياراً 
ينغي اق 1 اسن لود ونان فعاني اديت تحار < مي ب 01 

من قوله ( من رجل يكرأ ... إلى ... فقال النبي #66 ) ساقط من (ج) 

١‏ الباافه 


اب 000ب 


ه 


وكا سبي يسح )6 


البكر : الصغير من الإبل ؛ كالغلام من الآدميين ؛ ورباعياً 
ممت سنين » ودخل ‏ السابعة 

ولم ٠‏ وإنما اشتراه منها ممن استحقه ؛ فمد 
أوفاه » مت من ماله عما كان |: 


ف الياء ؛ له 


رضه لنقسه ك3 هذا آحسن الأجوية» 


وقد جاء بذ حديث آخرما بينه . 


إن ( وقيل : القيمة ٠)‏ كما لو' تلف متقوماً ؛ والمعتبرقيمة يوم القبض ؛ إن قلنا 
يملك بالقبض ٠‏ وإن قلنا يملك بالتصرف ؛ فالأكثر من يوم القبض إلى التصرف" 
وقيل :يوم القبض/' ٠‏ ويأتي وجه ثالث : أنه يوم الملك . 

وإن اختلفا* بذ القيمة أو.ذ صفة المثل ؛ فالقول قول المستقرض”. 

وقد تقدم التنبيه على أن [ ما]" لا مثل له ؛ ولا ينضبط بالصفة ؛ إذا قلنا بجواز 


قرضه ؛ يضمن بالقيمة قولاً واحداً. 


بَيِل ٠:‏ ولو ظفر به غير محل الإقراض ٠‏ وللتقل مزنة ؛ طالبه بقيمة يلد 'دضر 
الإقسراض) سواء أوجبنا المشل أم القيسة' » وسواء أكان امرض" ميا ليت 
0 
- 
0 

* (لو) ساقط من (ج) 

دم 1 

الو 

ووه لفلف 

امقر قفن را 

ا ا 

حل ليه 101 

5 قله اسرانايجن درا كاوه ململ وي 

2.٠١‏ 0) القرض ٠‏ ويذ (ج) المموض ٠‏ والمثبت من (د 


لفق 


لضع ؤت اليم سس اااالالماسسر )6 


الطعام: أو متقوماً كالحيوان يوم المطالبة ؛ لآنه وة 
بامثل ما فيه من الكلفة بلا خلاف 
وإن جرى الخلاف # الفصب ٠‏ فلو لم يكن للنقل مؤونة ؛ طالبه بالمثل : ومأ 
دكرناه من عدم المطالبة بالمثل'؛ مكذا ذكره الرافمي' . 
ولا شك فيه إذا كانت قيمة المثل يذ غير محل الاقتراض” آ. 
اسواء ؛ قال اين الصباغ وغيره: يلزمه المثل ؛ فالمانع من المطال 
الرافمي' مؤونة النقل » وعلى عبارة غيره كون بلد قيمة القرض أعلى » وي كلام 
الشافعي إشارة إلى كل من العلتين" ؛ والأولى ما قاله ابن الصباغ . 
القرض والسلم والقصب' ‏ ذلك سواء : والمطالبة بالقيمة إذا متعنا المطالبة بالمثل 
لا خلاف فيها ب القرض ٠‏ وإن جرى الخلاف يذ السلم : واعتبار بلد العقد ؛ قاله 
الشيخ ابوحامد و 
وقال ابن الوفمة : إذا تقل المال المقرض إلى يلد آخر ؛ وقلنا يملك بالتصرف تجب 


تحقاقها » ولا يطاليه 


الثل على عبارة. 


3 


ولو طلب المستق 


١‏ من قوله ( فلو لم يكن للنقل ... إلى .. عدم المطالبة بامثل ) ساقط من فج 

1 ينظر فتح العزيز 115/4 

* © لب) الإقراض 

4 ينظر : فتح العزيز 159/4 

© بيذ () التعليلين ؛ والمثبت من (ب) و لج 

5 الب) والعيب. 

٠‏ 0 المصتف ٠‏ وذ (ب) و (ج) الراقمي , وهو الأصح لأن الرافمي هو الذي قال ( بلد العقد ) ينظر 
قتع المزيز 155/1 


وروا سل ب بي اسح اي 


فإن تراضيا عليه جاز : وإذا أخذ القيمة لا يردها إذا عاد إلى بلد الإقراض ب 
الأصح نظراً إلى أن القيمة اعتياض ٠‏ ولهذا لا يدخل © السلم 

اني : نعم نظراً إلى أنها لاحيلولة ؛ فيطالب بامثل ؛ وكذا الخلاف كذ أن 
اللمستقرض المطالبة باسترجاعها » وإعطاء ا مثل/! 


وا 


جا :( ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر ء أو زيادة )' ويفسد به العقد ؛ لأنه ابموز 
ح' أَنْ النبي #6 ْهَى عَنْ بَيْع وَسَلّفِ' '. أي [ بيع]' يشرط قرض ٠‏ أوقرض دم 

بشرط بيع ٠‏ وعن الصحابة ( كل قرض جر منقعة فهو وجه من وجوه الريا ) ٠‏ 9 

وب البيان وجه : أنه يصح القرض" ؛ ويبطل الشرط ؛ وقد أطلق المصقف الزيادة]" مكسر 

وهي تشمل الزيادة. ة » و القدر ؛ فالزيادة ب الصفة كشرط رد الصحاح 

عن المكسرة ؛ ورد الجيد عن الرديء" . 

وقطع الرافمي فيهما بالفساد' » وكذا'' شرط رده ببلد آخر ء والزيادة'' ب القدر 

إن كان امال ريوياً ؛ امتنع بلا خلاف , وإلا فوجهان حكاهما الرافمي" وغيره ؛ 


اذب صق 
١‏ منهاج الطالبين 25/1 


,# سننه 740/8 ( باب التهي عن بيع وسلف ) ٠‏ واين حبان 2 صحيحه 111/٠١‏ ( باب 


4 ( بيع ) ساقط من 009 : والمثبت من (لب) و لج 
© ينظر : البيان 435/6 

1 0) العقد » والمثبت من (ب) وهو الاصح 
اضيب 


٠‏ © لب) وكذلك 


0 ينظر : فتح المزيز 15/4 


وا سا اسح هي 


أصحهما :المنع' » وحكى الماوردي هذا الخلاف: 
والجواز منسوب لابن" أبي هريرة ؛ والقاضي أبي/" حامد ؛ وجعلاه بيعاً بلفظ 
القرض ٠‏ وأبعد الإمام' فأطلق الخلاف 4 كل شرط جر منفعة » وحيث جعلتاه 
بيماً ؛ لزم الوفاء كسائر البياعات » والأحسن ‏ شرح كلام المصنف حمل 
الزيادة على الزيادة ذ القدر [ فإن الزيادة ]' ب الصفة أشار إليها بالصحاح عن 
المي 


3 ووادد ااكتر وكسيد جيل 


ا (١‏ فلورد همكذا ١)‏ أي بزيادة ب صفة أو قدر ( بلا شرط ؛ فحسن ١)‏ لقوله ررد 
26 'خَيْيُكُمْ أَحْسَتَكُم' فَضَاءاً ” ويذ وجه :لا يجوز ذلك يذ أموال الريا » ويجوز الأندد 
غيرها ٠‏ وقال مالك :لا تجوز الزيادة 2 العدد أشرط 
وقبول البدية بعد رد البدل جائز ؛ وقبله'' خلاف الأولى ؛ و ورد فيه عن السلذ 
ايدات'' أخن بها بعض العلماء فمنع » وبعضهم فرق بين أن يكون له عادة قبل 
ذلك فيجوز ؛ أو لا فيمتئع 


٠١‏ والثاني :يجوز ؛لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : * أمرتي رسول الله 86 أن أجهز جيشاً 
فتفدت الإيل : شأمرني أن آخذ يعيراً يبعيرين إلى أجل " . ضتح العزيز 457/4 
ل (ب) إلى ابن بي هريرة. 

جصديق 

ينظر :ثهاية المطلب 101/0 

8 ها بين القوسين سلقط من 60 ؛ وامثيت من (ي) و (ج). 

منهاج الطالبين 26/6 

© الرجع السابق. 

(احستكم ) ساقط من في 

4 ققدم تخريجهس 391 

٠١‏ أي قبل رد البدل 


لب تحديدات 


حت 


وي ادك بيسح | 
برط رجل عادته إذا استقرض رد زائداً ٠‏ عرف ذلك منه [ فقيل]' :لا يجوز رسن 


إقراضه" ؛ والصحيح المنصوص الجواز . وعلى هذا ؛ هل يكره ؟ وجهان . وقيل: 
هما إقراضه لقصد الزيادة » وقيل: رد الزياد: 


وهو بعيد". 


بن :( ولو شرط مكسراً عن صحيع ؛ أو أن يقرضه غيره )' أي المقرض يقرض :شرك 


:9 9 مسر 
المستقرض شيئاً آخر ( لغا الشرط )* ؛ وكلام المهذب [ يقتضي ]" إثبات خلاف عن 
فيه عدم 


نفسه . وهنا النفع للمستقرض ؛ فكانه زاد ئ المسامحة ؛ و وعده و. 
حسناً» والثاني ٠:‏ يفسد ٠‏ لأنه ينلي 


١‏ (فقهل) ساقط من 00 ٠‏ وا: 
ينظر :فتح العزيز 155/4 
* ينظر : للهتب 501/1 
منهاج الطالبين 85/9 


6 المرجع اتسابق. 
+ ( يقتضي ) ساقط من (1) ٠‏ والمثبت من (ب) و له 
(قال) ساقط من 0 

(به ) مثبتة.يذ التسخ + وغهرمثبتة.إذ النماج. 

4 متهاج الطاليين 25/7 

2000 


جه 


الاتام زنك البق س7 لسسع )6 


إن :( ولو شرط اجلاً ؛ فهو مكشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض! ادش 
غرض )؟ لأنه رفق ( وإن كان كزمن نهب ؛ فكشرط صحيح عن مكسر؟ كد درن 
الأصح )' أي فيفسد العقد . 2 
والثاني : كالتاجيل بلا غرض' ,أ الشرط ؛ ويصح العقد ٠‏ وإن شثت قلت ا 
فساد القرض بشرط الأجل ثلاثة أوجه ٠‏ ثالثها : إن كان للمقرض غرض فسد » 
وإلا فلا 

ولا يلزم الأجل عندنا بحال ٠‏ وفال مالك': يثيت الأجل ابتداءاً ؛ بأن يقرضه" مؤجلاً 
وانتهاءاً بأن يقرضه حالاً ثم يؤجله ٠‏ وقال بتأجيل الحال” جميع الديون ؛ وقال 


انا لاايصح يذ القرض ٠‏ ولا غيره » وله أن يرجع متى شاء ؛ لكنه معروف 
يستحب الوفاء به » وهذا الذي قاله الأصحاب من'' عدم صحة التأجيل ظاهر :. 
لكن قولبم أن الوعد لا يجب الوفاء به مشكل ؛ لأن ظواهر الآيات والسنة وجويه؛ 
ب ؛ والخلف والكذب من خصال المنافق ؛ [ ولا أقول بأن 
ي بعد موته ؛ وإنما أقول يجب الوفاء به تحقيقاً 
للصدق » وعدم الإخلاف ؛ وتصير الواجبا 


2 0) للمقر غرض ٠‏ وللثبت من (ب) و (ج) وهو موافق للمتهاج 

25/9 منهاج الطائيين‎ ٠ 

* بذ () فكشرط مكسر عن صحيح ؛ واثثبت من (ب) و (ج) وهو موافق للمنماج. 
منهاج الطالبين 26/9 

5 2 () يلا عوض ؛ والئثيت من (ب) وهو الصحيح. 

ينظر : الكلية لابن عبد البر 788/1 ؛ التاج والإكليل 6/:لذه : الشرح الكبير 750/5 
37 0) يقترضه » والمثبت من (ب) ولج وهو الأصح 

0) امال » والمثبت من (ب) و لج) وهو الصحيح. 

4 ينظر : المبسوط 78/15 » البحر الرائق 181/0 

٠٠‏ ب 0) وقال يتاجيل الحال يذ غير القرض ٠‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الصحيح 
#1 لامع عنمل 


02 


وريم ا ممح لي 
ا ثابت 2 الثمة ؛ ويطالب يادائه : وهو الدين غلى موسر : وعلى عياذة 

وجبت؛ وتمكن منها 

.ل الثمة » ولا يجب/' آداؤه كالزكاة بعد الحول » وقبل التدمكن 


وله شرط رهن وكفيل )* لأنه يوثقه لا زيادة ؛ وكذا الإشهاد عليه: 


والإقرار به عند الحاكم' ؛ ولو شرط رهناً بدين آخر ؛ فهر كزيادة الصفة"'. 


َي : ( ويملك المقرض'؟! بالقبض ١١)‏ وإلالما يملك التصرف بجميع التصره 


اليه 
(منها )ساق من أ). 
* (كهذا ) ساقط من (ب) 
لج استتبطت 


+ الحشر 211 
ما بين القوسين ساقط من (68 ؛ واللثيت من (ب) 

متهاج الطاليين 84/7 

0) ولج) عند حاكم ؛ والمثيت من 0ب 

70/4 ينظر :هتح العزيز 554/4 : روضة الطالبين‎ ٠١ 

.) بذ التسغ وروضة الطالبين ( ويملك المقرض ) وي امنهاج ( ويملك القرض‎ ١ 
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الع ؤت انيع سااملممح )6 


الو قول بالتصرف ١)‏ لأنه ليس تبرعاً' محضاً ؛ إذ يجب فيه البذل ؛ ولا على 
حقيقة المعاوضة' لما سبق ؛ فوجب أن يملكه بعد استقرار بدله » وهذان القولان 
منتزعان من معاني كلام الشاضعي . 

ومنهم من يعبر عنهما بوجهين : وجعل الجوري بدل الثاني ؛ لأنه لا يملكه ؛ وإثما 
سلطه المقرض على إتلافه . قال : وهذا هو المحفوظ للشافعي 

وهذا يبعده جواز البيع » وجمل سلامة المقدسي بدل الأول أنه يملكه بالعقد 
كالبيع ٠‏ وإذا قلنا بالتصرف ؛ فمعناه أن 


وقيل: يتبين بالتصرف أنه ملك من وقت القبض ؛ ذكره الراهمي عند الكلام يذ 
الزكاة المعجلة" . 

ذه خمسة أوجه ب وقت املك ؛ أصحها : بالقبض من وقته » والتصرف المعت] 
كل تصرف يزيل املك 


وقيل؛ يستدعي املك , وقيل : كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة » فعلى كل الوجوه 
يكفي البيع بغير شرط خيار » والبية مع القبض ٠‏ والإعتاق” ؛ والإتلاف ؛ والتلف 

ت يده ؛ وأداؤه .يك دين عليه ؛ وعلى الأول وهو الأصح لا يكفي الرهن مع 
القبض" » فالإجارة : والتزويج : وطحن الحنطة ؛ وخبز الدقيق ٠‏ وذبح الشاق» 


١‏ الرجع السايق 
"3 0) شرظاً ؛ وللثبت من لب ولج 
بذ (ب) حقيقة معاوضة. 


اص اب ص47 
ينظر :فتح المزيز 0/6 

() والأعيان + والنثبت من (ب) و لي 
٠‏ لب) الإقباض 


اتام وترم النباي. سا يسح )6 


والبيع بشرط الخيار ؛ إن قلنا لا يزيل الملك ٠‏ وإن قلنا يزيله' ؛ فوجهان ؛ لأنها إزالة 
غير لازمة ؛ كذا قالوه 

ولك أن تقول البيع بشرط الخيار ؛ وبدونه يزيل الملك عند انقضاء الخيارين 
جميعاً هَلِمّ فرقوا بينهما 5 ولا خلاف أنه لا تكفي' العارية » والاستخدام ؛ وكل 
ما يباح' بالإباحة 

ولا خلاف أن الاستخدام جائز ؛ وإن قلنا لم يملك ؛ لأنه إياحة » ومحل الاكتفاء 
بالتصرفات السابقة إذا صدرت صحيحة . 

ولو استقرض من يعتق عليه ؛ وقلنا يملك بالقيض إذا قبضه ؛ وإلا ضلا » وقيل: 
يعتق وجهاً واحداً ٠‏ وكأنه اعتقه'. 


بَإِل:( وله الرجوع ‏ عينه مادام باقياً بحاله بذ الأصح )* و به قطع جماعة حكم 
الوالد” بذ البية ؛ ولآن له تغريم بدله عند الفوات ؛فالمطائبة بعينه أوتى, نع 
ومقتضى كلامهم أنه لا يملك المطالبة بالبدل إلا عند الفوا. لخر 


والوجه/” الثاني :ئيس له الرجوع يذ عينه صيانة لملك المستقرض ؛ وله أن يؤدي من 
موضع آخر ؛ والوجهان إذا قلنا يملك بالقيض . 

فإن قلنا بالتصرف ؛ فلكل منهما رد العين بلا خلاف : وللمستقرض أيضاً إذا قلنا 
يملك بالقبض ردها بلا خلاف' . 


١‏ من قوله ( القبض فالإجارة والتزويج ‏ إلى .. وأن قلنا يزيله ) مكتوب يذ (ج) ومشطوب عليه 
7 من قوله ( فوجهان لأنها إزالة غير لازمة ... إلى .. ولا خلاف أنه لا تفي ) ساقط من (ج) 
* 0 0) ولكما يباج » والثيت من (ب) و (). 

(وكاته أعتقه ) ساقط من (ب). 

5 .ب مكان ( قال )2 (ب) بياش 
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0) كالوند ‏ الية ؛ وال 
لاج ضدية 


وماك ممح اي 


ولو قيل : إذا كان الواجب القيمة لا يجبر' ا مقرض على المين ؛ لكان له وجه", 


الكن لم أر من قال به 
ولو زال ملكه عنه ‏ ثم عاد ؛ فهل يثبت للمقرض الرجوع يذ بدله أو.إذ عينه 5 إذا 
قلنا نو كان باقياً رجع يذ عينه وجهان : ولو كان باقياً ولكن حدث به عيب ؛ 


قال الماوردي : إن كان الواجب المثل يخير المقرض' بينه وبين مثله سليماً والأرش» 
وإن كان الواجب [ القيمة ]" » 


أخذه رجع بالآرش 


َي :ذكرنا أن مقتضى كلامهم أنه لا يملك المطالبة بالبدل مع بقاء العين » وإن :ضع 


لك بالقبض » وسببه عدم استقراره ؛ لأن للمستفرض رده + فالدعوى غير 
ملزمه » وأخذ العوض عن البدل » والحالة هذه تقدم عن ابن الصباغ منعه » وآن” 
إطلاق/" الجمهور يقتضي الجواز » لكن لم يصرحوا به ٠‏ وبعد الفوات” إما 
بالتلف ؛ وأما بزوال الملك جائز قطعاً ٠‏ وتقدم حكمه يذ اشتراط التعيين أو 
لعب 

وحكى ابن الرفعة هنا' وجهاً أنه يجوز أن يستبدل عنه ديناً من غير قبض ؛ ولا 
تعيين ؛ ولم ينقله صريحاً ؛ بل آخذه من كلام الإمام محتمل ؛ وظني أنه قريب من 
خرق الإجماع : لم يرده الإمام"' ؛ وإنما أخذ الموض من' عينه » وهو باق ؛ إن 
٠١‏ قوله( والمستقرض أيضاً إن قن يلك بلقيض ردها بلا خلاف ) ساقط من 60س 

يه 


* 2 0) لكان له على وجه ‏ والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأصح. 
0) المقترض » وا مثيت من (ب) و (ج) وهو الصحيح . 

©( القيمة ) ساقط من 00+ والمثبت من (ب) و () 

(ب) ولأن إطلاق الجمهور 

ب صقتني 


01) الف ء والمثيت من الب ولج) وهو المجيح 

5 ©لب)عنه وجهاً 

١.٠١‏ قوله( محتمل وظني آنه قريب من خرق الإجماع لم يرده الإمام ) سلقط من لي 
0 


ا يلع0222 


قلنا: يملك بالتصرف ٠‏ فلا يصح على ما قاله ابن الصباغ عن بعض الأصحاب ‏ 
الضعف الملك ٠‏ والذي بيتفي الصحة ٠‏ وإن قلنا : يملك بالقي< ي القع . 
بر : يجوز إقراض المكيل وزناً [ وعكسه كالسام ٠‏ وقال القفال :لا يجوز 
إقراض المكيل وزناً 1 بخلاف السلم ؛ وزاد فقال : لو آتلف مائة رطل حنطة 
ضمنها بالكيل 

ولو باع شقصاً بمائة رطل حنطة ٠‏ آخذ الشفيع بمثلها كيلاً: والأصح يذ الجميع 
اخلاقه 

ولو اقترض حيواناً ؛ وقلنا يملكه بالقبض هنفقته” عليه ؛ وإلا فعلى المدرض إلى 
التصرف » وأداء القرض خ الصفة ٠‏ والزمان ؛ والمكان كالسلم فيه إلا ما تقدم 


بيانه 

ولو أقرض نقداً ؛ فابطل السلطان المعاملة به » فليس له غيره 

ولو/' قال: أقرضني عشرة ؛ وقال : خذها من فلان ؛ فأخذها [ منه]' ؛ لا يكون 
قرضاً » بل توكيل يقيضها' عن الدين : ولو كانت العشرة معينة ؛ فهو إقراض 
صحيح . 

ولوقال : اقترض لي مائة ؛ و لك علي عشرة 
ورييد تممه 

فلو أقرضه من ماله لم يستحق العشرة ؛ ولا يثبت 2 القرض خيار المجلس ؛ ولا 
خيارالشرط ؛ ولوكتب إلى غائب بالقرض فملى ما سبق بإ البيع وأولى بالصبحة. 


؛ شلا باس به عندا » وهو جمالة » 


(ب) عن عينه . 
ما بين القوسين ساقط من (1) » والمثبت من (ب) و (ج) 
لج) فيقبضه 


زيادة لب 
2 0) فقبضها » والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأسح 


١ 
صني‎ 
0 


بوم لسرإ يسح سر 


وإذا أقرضه منافع عين » فقبضها بقبض المين : ولا يجوز/' إقراض الدراهم 
المفشوشة ؛ كذا قاله ها البحر". 


اداج وني 
(ج) ختم هذا الباب يقوله ( فرغته ليلة السبت 14 محرم سنة 0157 


تم كمد الذه 


ولد الفضل وأكر والنه 


ملحق : 
مواقع الحكلمات التي صعبت قراءتها 


خربطة لوقع الدولة المماوحكية 


الألفاظ التي صعبت قراءتها 


و معجن الخباز :[ والدارين] ٠‏ وصتدوق راس اليثر ؛ سسب ص 594 


فإن [ ساد] لا عرضاً يُعرض + ص ك1 


لاله 
تزكايككراضييك لئان 
عا مكنا دم .هدم 


اشر لاسلس دمو اتم ري مايل 
قرس لش ايه نعاض ةلمع 

وقوه لاف ايمس انارق 
ل .> باه 


1 


8 


الفماس 


. فمرس الآيات الق رآنية . 


فمرس الأحاويسث التيوية . 


. فمرس الآثار. 
. قمرس الاعلام . 
. فور القردات اللقوبة واللصطلحات الفقمية 


فوس القالييس «للوانين . 


. صرس القواعد الفقمية . 
. فى السائل أخلافية 


فس الإتملع . 


. قمر الاو والراجع‎ ٠ 
فوس العناوين أجاتبية‎ . ١ 


. فمرس الوضوعات‎ . ٠١ 


روزت سس سه قارع 
فهرس الآيات 
اسم السورة 
سورة اليقرة 
( ةكلم ارين قَرَضًا » آية 746 


لق الشارا) ا 0 
اسورة طه 
(وكُل رت ردن عِلَمًا ) آية :115 


اسورة الحشر 
لم تر اليرت تفقوا ) آية 5٠١‏ 


( إن أَخرجمد حرجت مَعَكُمْ) آية 1١‏ 


ووب سملم مج هبيع 
فهرس الأحاديث 
الحديث 


إذا ابتدت طماماً قلا تبعه حتى تستوطيه 


إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار 
إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك ؛ فالقول قول البائع . وي 
رواية : والمبيع قائم . 
إذا اختلف البيمان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركا 
إذا اختلف المتبايعان تحائفا وترادا 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه 
إذا خرصتم فدعوا لبم الثلث » فإن لم تدعوا الثلث ؛ فدعوا 
الريع . 
أرأيت إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك 
أعطله ؛ فإن خياركم أحسنكم قضاء . 
أمر النبي 46 فيمن استسلف بكراً آن يعطي بازلاً 
العلماء ورثة الأنيياء . 
أن النبي 85 استسلف بكرا . 
أن النبي 4 أمر بوضع الجواتح 
أن النبي 4 بعث إلى يهودي أن ابعث لي ثويين إلى الميسرة . 
أن النبي :#6 رخص ع بيع العرايا بالتمر والرطب. 
أن النبي يه رخص يذ ببيع العرايا ب خمسة أوسق ؛ أودون 
خمسة أوسق 
أن النبي 15 قدم المدينة وهم يسلفون خذ الثمار السنتين 
والثلاث 


اللاي تر الاي جلللمسشسش مه" 


ا 
كل 


أن النبي 46 نهى عن المزابنة 

أن النبي ك4 نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي والسنبل 
والزرع حتى يبيض ويآمن العاهة + نهى البائع والشتري . 

أن النبي #نهى عن بيع وسلف . 

أن النبي #قضى باليمين على المدعى عليه 

إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا بحل لك أن 


تاخن من شهنه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك بفيرحق 


أن رسول الله #6 رخص غذ العرايا أن تباع بخرصها كيلاً . 
أن رسول الله ب رخص 2 العرايا ‏ التمر والرطب ؛ ولم 
يرخص هذ غير ذلك . 

أن رسول الله 36 نهى عن السلف 2 الحيوان 

أن رسول الله #نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بذ العرية 
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً 

أنه 5 اشترى من يهودي شيئاً إلى الميسرة 

أنهاهم عن بيع ما لم يقبضوا » وريح ما لم يضمنوا . 

بم تستحل ماله ؛ اردد عليه ماله » ثم قال :لا تسلفوا بخ 
النخل حتى يبدو صلاحه . 

البينة على المدعي » واليمين على من أنكر ؛ إلا 
القسامة ١‏ 

تصدق بالقضل 

تصدقوا عليه ؛ فتصدق الناس عليه 

الخراج بالشمان . 

خففوا ب الخرص فإن يذ المال العرية والوه 

ضعوا وتعجلوا 


الاك 


00 


على أهل الحوائط حفظها بالتهار . 
عن ابن عمر كانوا يبيعون الطمام جزافاً بأعلى السوق 
فتهاهم رسول الله 3 أن يبيعوه حتى يحولوه 

فارخص لبم رسول الله 2 أن يشتروا العرايا بخرصها من 


ألا تتبايهوا الثمر حتى يبدو صلاحها 
الا تسلموا بذ النخل حتى يبدو صلاحه . 

الايا يهودي ؛ لا أبيمك من حائط مسمى إلى أجل مسمى » 
ولكني أبيعك وسوقاً مسماة إلى أجل مسمى . 

الو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و أموالهم 
» ولكن اليمين على المدعى عليه 


من ايتاع طماماً فلا يبعه حتى يستوفيه . 

من ابتاع طماماً فلا يبعه حتى يكتاله . 

من أسلف سلفاً فلا يشترط على صاحبه غيرقضائه 

من أسلف فليسلف ‏ كيل معلوم ؛ ووزن معلوم » إلى أجل 
معلوم 

من أسلف ف شيء فلا يآخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله 
من أسلف د شيء فلا يآخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله 


من أسلف ‏ شيء فلا يصرفه إلى غيره . 

من أسلم ب شيء فلا يصرفه إلى غيره . 

من اشترى طماماً فلا يبعه حتى يكتاله . 

من باع عبداً وله مال . 

من باع نخلاً بعد أن تؤير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 


المبتاع. 
من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 


نهى أن تباع السلع حيث نبتاع حتى يحوزها التجار إلى 


نهى رسول الله 2 أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوضى 
نهى رسول الله و عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة 
والثنها 
نهى رسول الله 2 عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
صاع البائع و صاع المشتري 
نهى عن بيع الثمار حتى ييدو صلاحها 
انهيه 3# عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
انهيه 6 عن بيع الحب حتى ي؛ 


ولكني أبيعك تمراً معلوماً إلى كذا و كذا من الأجل : 
.ولا أسمي من حائط بني فلان . 


يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه . 
ايا عثمان إذا ابتعت فاكتل و إذا بعت فكل . 


تال م0 


فهرس الآثار 
الأثر 
ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله كل فهو الطمام أن 
مباع حت يتبيض .+ .و اعسب عق شيم إلا ماقه:. 
أبن عباس : و لا أحسب كل 
قة إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها 


» وهذا يكتب لك آجره ما كان عند صاحبه 


أبن عمر :رأيت الناس يضريون على عهد رسول الله 86 إذا 
اشتروا الطعام جزافاً أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله 


ا هدو ةا بوص تسعد ميا مجقوما هد 


أبن مسعود وابن عباس : قرض مرتين خير من صدقة مرة . 
أنس + ارايت إذا منع الله الثمرة قيم يستحل أحدكم مال 
زيد ين سعنة : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته 2 
وجه محمد 26 

عن الصحابة : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الريا 


ابن عبد الدائم 
أبن ماجة. 

أبن يونس 

أبو إسحاق 

أبو الحسن العطار 

الزن اتبيه 

أبو الفياض 

آبو القاسم الأنماطي 

أبو القاسم الكرخي 
أبوالمعالي مسعود بن محمد 
أبو بكر الفارسي 

أبو ثور 

آبو حامد 

أبو حفص بن الوكيل 

بو داود 


أبوسعيد الاصطخري 
أبو سعيد الخدري 
أبو طاهر الزيادي 
أبو عاصم العبادي 


أب عبيد 


| وري زات » سم ره 


أت رسعت 


أبو وائل ف 
أحمد بن بشري 1 
أحمد بن طولون 23 
الأزهري ا 


إسحاق بن راهوية 


البيمقي 
اج الدين الفزاري 
قي الدين بن راقع 3 
الثوري 3 
جاب رين عبد الله 


جمال |" 
327 
5 5 
الجوري 


(للتبح ترم انيت “هاه 0 | 


سليمان بن 

سماك ين حرب 

سيف الدين 

سيف الدين بلبان 

شرف الدين بن عثمان الفزي 


شريح 


شمس الدين بن أبي عمر 
شمس الدين عبد الرحمن بن نوج 
شهاب الدين بن جعوان 

صائع بن كيسان 

صدر الدين سليمان الجعفري 
السارضيي 

صلاح الدين الأيوبي 
الصيدلاني 

الصيمري 

الظاهر بيبرس 

العبادي 

عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود 
عبد الرحمن بن قيس 

عبد الغفار القزويني 

عبد الله التنيسي 

عبد الله بن سالم 

عبد الله بن سلام 

عبد الملك بن إبراهيم القدسي 
العبدري 

عثمان بن عيسى بن درياس. 
العجلي 


عز الدين بن عبد السلام 


8 


(لااي ترم النباي. سلب سطع 


العلم 
عطية بن سعد 

عقيل بن خالد 
عكرمة البربري 

علي بن الممز 

عمر بن أبي الحرم الكتناني 
اعمر بن أسعد الإريلي 
عمر بندار التفليسي 
العمراني 

عمروبن دينار 

عون بن عبد اللّه 
الغزالي 

الفارقي 

القوراني 

قاسم بن عبد الرحمن 
اقطز 

القفال 

القفال الشاشي 
قلاوون 

احتبنا 

الكرابيسي 

كمال الذي المغربي 
أثليث بن سعد 


الماوردي 


لك 


الناك ذت ايم 


| اتام تر الباق سسسب رعق 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة + 
الخراج بالضمان 


اللحكم العرف 
أن كل ما لو شرطاء يذ العقد أبطله ٠‏ فإذا نوياء بذ حال العقد 
عضان كرون 

يحتمل يذ التابع ما لايحتمل يذ الأصل 

مد عجوة . 

المشرف على الزوال كالزائل آم لا 8 

المفهوم له عموم 

الممهود كامشروط 


| زاب لس ل جالعك 


فهرس المكابيل والموازين الشرعية 


«(لإتبام وترم النبام 7 
ووس ب سي 0 


فهرس المفردات والمسطلحات الفقهية. 


الإقراض مصطلح فتهي 
أقوال التقاص 

الآكام 

إنثال 

الإندمال 


آنقحة الجدي 


500 


لالض ؤت البق الل 42 
الصفحة 


الكلمة 
الجوائق 
الجوزق 
]تبن الفريت 


الحرب 


حريم الدار 


اتام بتر امرك 


الكلمة 


العارية مسطلاح فتهي 
العتابي 


العتق مصطلح فتهي 


حجسسيعي يت و0 
اليتق وني البق 


الل 5 

المرايحة مصطلح فتهي 
المراقي 

المراوزة 

0 مصطلح فتهي 
امسافة العدوى 5 
مسألة العلج م تت 
مسناقة التغل. مسلع صو 
مسألة ضع وتعجل مصطاح فقهي 
المساومة 


المشارب 


3 تك 
سيندت ل رمه ا" 


(ليباي تع الباق 0 


فهرس المسائل الغلافية 
باب لمبيع قبل قبضه من شمان البائع + 
١‏ . اتفساخ البيع يتلق المبيع 
بيع لفبيع يقبته 


*. إن باع طعاماً بدراهم مؤجلة وحل الآجل ٠‏ 
هل له أن يأخذ بالدراهم طماماً 8 

؛ . لو قال : بعتك الدينار الذي لي ب ذمتك 
بالعشرة الدراهم التي لك يذ ذمتي . 

5 . لو بيع الشيء تقديراً ذرعاً أو كيلاً أو وزناً 
اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه . 
الإقالة : 


. مسألة ضع وتعجل © الكتابة . ايو احديقة :تمق 

التولية والإشراك والمرابحة: 

7 بيع ده دوازده ليو شدهعة بالف 2 
الثوري ؛ الأوزاعي 

8 . إن قال بمائة فبان تسعين بإقراره أو بالبينة ابن أبي ليلى ٠‏ أبو 


فيحط الزيادة وريحها . يوسف ؛ الثوري , 


وجهاً محتملاً هل يقبل قوله 5 


|| .إن كنب‎ ٠١ 


. إن كذب المشتري البائع ولم يبين لغلطه 


وريه يا السام سمح ييا 6 


باب الأصول والثمار : 
١‏ . إذا باع الأرض وفيها الزرع 
7 . يدخل ذ بيع الدار كل ما كان متصلاً 
بينائها داخلاً : أما خارجاً ففيه الخلاق . أب و حتيقة 
1 . دخول ثياب العيد '# بيمه . أبو حنيقة 
16 . دخول المفرس ا بيع الشجرة أبو حنيقة. 
0 . الخلاف ف التأبير ودخول الطلع . مالك ؛ ابن حزم 
٠‏ . التفرقة بين ما قبل التأبير وبعده ودخول أبوحنيفة » مالك » 
الطلع أحمد » الليث » 
داود » ابن آبي ليلى 
. اشتراط يعض الثمر . مائك 
8 .ترك الثمرة إلى الجداد . أبو حنيفة » مالك » 
أحمد 
.بيع الثمريعد يدو صلاحه أيؤحنيقة 
. بيع الثمر قبل الصلاح بشرط القطع أبو حنيفة » سفيان 


"| إن باع الثمر قبل بدو الصلاح وسمح‎ . ١ 
٠ بتركها حتى يبدو الصلاح‎ 

. بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الشجر‎ . "3١ 
لوباع ثمر بستانين‎ . 7 

5 .0 بيع البطيخ لايدخل ما لم يوجد منه » 
ولو شرط دخوله ففيه الخلاف 


الى تع التري 40 


5 . لو عرض مهلك للزرع بعد التخلية قفي ١‏ أبوحتيقة ؛ أحمد » 
الضمان الخلاف الثوري ٠‏ داود ؛ ابن 


. مقدار الوضع ‏ الجوائح . 
. صورة المرايا 

. رخصة العرايا 

العرايا ا العنب 


*7. إن كان الرطب قبل الخرص أكثر من 

خمسة أوسق 

١؟.‏ العرايا ف سائر الثمار . مالك ٠‏ الحنايلة 
77 . هل تشترط حاجة البائع يذ العرايا . مالك ؛ الحنايلة 


+7 :لو اشترى العرية وتركها حتى صارت تمراً. الخنابلة 
باب اختلاف المتبايعين 
4" . الخلاف ب التحالف أبوحنيقة ؛ مالك » 


أحمد ء أيؤكور ؛ 
زفرء داود 
0".لا فرق التحالف بين أن يكون للبيع ‏ مالك 
مقبوضاً أولا: 
+ . التحالف والمبيع باقيً اوتالفاً ‏ 


7 . إن ادغى نقصاً بعد الكيل أو الوزن 


باب معاملات العبيد ‏ 
تملق امال بذمة العبد . 

تأجير العبد لنفسه . 

إذن العيد لعيده يذ التجارة 

عزل السيد مآذون المأذون 

معاملة العيد لسيده 

هل يعزل العبد بإباقه 8 

إن أذن لجاريته ثم استولدها هل تنعزل 5 
إقرار العيد بديون المعاملة . 

قول العبد أنا مأذون 

الو خرج العيد عن طاعة سيده 

هل تتعلق ديون المأذون برقبته 5 


إذا قارض رجل رجلاً » فاشترى وقبض الثوب ٠‏ 
ثم جاء ليدفع المال فوجد ا مال قد سرق 

صرف ما يد العبد من الأكساب إلى 
القرماء. 

تسليم ما يذ يد المأذون بعد موته إلى السيد . 
هل يملك العبد بتمليك سيده 8 


الو أقر الماذون بعين 2 يده أنها غصب أو وديعة 
كتاب السلم : 
الوتفرقا قبل قبض رآس المال. 


أحمد 


هل رؤية رأس امال تكفي عن معرفة قدره 5 أبوحنيفة ‏ أبو 


السلم الحال 


تاقيت السلم بالحصاد والدياس و قدوم الحاج 
انقطاع المسلم فيه قبل المحل وبعده 

لو أسلم فيما يعم فانقطع يذ محله يتخيرالمسلم 
بين فسخه والصبر حتى يوجد 

هل يكتفى العد يذ البيض 5 

السلم # حائط بعينه بعد زهوه . 

السلم ب الخقاف والنعال 

السلم يذ الصنادل 

السلم ‏ الحيوان 

اشتراط الوسط أو الأدنى أو الأعلى من 
الصفات. 

الوجاء بأجود من المسلم فيه وطلب عن الزيادة 
عوضاً 

متى اتفسع السلم وكان المسلم قد أخذ به رهناً 
٠‏ فهل له حبس الرهن على الثمن 

إن أخذ الأرش إذا كان المسلم فيه باقياً ولكن 
سند ينغيو 


إقراض الخبز 


بهنت ”ممم مر ابروا ١‏ 


مالك : أحمد 


إثبات الأجل بحال . أبوحنيفة , مالك 701 


بمرت سس ب يلم مح فكب 


فهرس الإجماع 
الإجماع + 
.زا الشريظي + 
آما الإعتاق فالمشهور نفوذه ٠‏ وحكى ابن المنذر الإجماع عليه 
؟ ان بتكني :د 
وأجمعوا على منعه ( أي بيع المبيع قبل قبضه  )‏ الطمام 
.قال السبكي : 
أحمد الإجماع على أنه لا يباع دين بدين ؛ لكن الذي قام الإجماع 
عليه بيع الدين بما يصيرديناً 
غ .قال السبكي 
وقال ابن عبد البرك التمهيد أنه لا خلاف بين جماعة العلماء أنه لا 
بن ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضاً إلا كيلاً ووزناً . 
6 قال السبكي + 
وجمهور العلماء على أن الحمل يدخل ‏ البيع ؛ ولا يجوز إفراده ولا 
استثناؤه » بل لا يكاد يعرف ف ذلك خلاف 
.قال السبكي : 
قال :( وبشرط قطعه ) إجماعاً » لأنه إذا جاز قبا 
55 
قال السبكي : 
أجمع أهل العلم على القول يجملة هذا الحديث 
8 . قال السبكي : 
وإذن السيد لعبده البالغ الرشيد 'خ التجارة و سائر 
بالإجماع 


0 
4 . قال السبكي : 

و أجمعت الأمة على جواز السلم . 

: .قال السبكي‎ ٠١ 

وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلما يذ طعام إلى 

أجل لأنه بيع دين بدين 

: قال السبكي‎ ١ 

قال ( فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز ) أما شهور العرب 
فبالإجماع 


( قال : ولو أسلم ‏ شر قرية صغيرة لم يصح ) لأنه قد يتعذر » وذلك 
قود مج غير حلمة ووه انحو كه ديمع عقية على بناال ليق 
النذر 


أبو القداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي +//اه ٠‏ أريعة أجزاء ٠‏ سنة النشر | 
11هاء دار القكر ؛ بيروت / لبنان . أ 


انها : السنن : 


مجن بو يزيد أيو عيذ الله اتتزوييي 0/اانتء ان :تميق محمد قود يد" 


الباقي » دار الفكر بيروت / لب 


سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ه17 ه ٠‏ آريمة أجزاء » تحقيق | 


محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر 


.سنن الترمذي : 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 704 ه » خمسة أجزاء ؛ تحقيق 
أحمد بن محمد شاكر وآخرون ٠‏ دار إحياء التراث ؛ بيروت / لبنان 

6 . ستن الدار قطني : 

علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البقدادي 580 ه » أربعة أجزاء » تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يماني المدثي » سنة النشر 174 ه دار المعرفة » بيروت / 
ينان . 

ستن الدارمي : 

عبد الله بن عيد الرحمن أبو محمد الدارمي ؛ 709 ه :جزان ٠‏ الطبعة الأولى » 
180 هء تحقيق : فواز أحمد زمرلي » خالد السبع العلمي دار الكتاب العربي » 


بيروت / لبنان 


00 
. السئن الكبرى : 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 408 ه ؛ عشرة أجزاء » 
تلفق مسق عير لتر عنقا + بجة لهت كي دار كيلو 
للكرمة 

. الستن المأثورة + 

محمد ين إدريس الشاقمي 7١4‏ ف ء جنزء واحد ؛ الطيعة الأولى 1404 ه ء فاو 
المعرفة » بيروت / لبنان » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي . 

4 . سئن التسائي الكبرى + 

أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي :7 ه » ستة أجزاء ‏ الطبعة الأولى » 
1401م شكوق ذا عبد لكان يتنا الإندازي »امد كروي حمين :وان 
الكتب العلمية : بيروت / لبنان 


: صحيح ابن حبان‎ . ٠١ 


محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 704 ه ؛ ثمانية عشر جزماً » 
الطبمة الثائية 1415 ه ء تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت / 
البقان » 


: صحيح البخاري‎ . ١ 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجمقي 705 ه , ستة أجزاء » الطبعة‎ 
/ الثالثة » 1807 ه تحقيق دكتور مصطفى ديب البغا , دار ابن كثير بيروت‎ 
البنان‎ 
+ صحيح مسلم‎ 1 

لم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسايوري 111 ه » خمسة أجزاء : 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء التراث ٠‏ بيروت / لبنان . 


اللي ؤت لنب لس سس سر القره 


: المستدرك على الصحيحين‎ 1١ 

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 05+ ه أريعة أجزاء الطيعة | 
الأولى 151١‏ ه تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية » بيروت 7 | 
البنان . 

: مسند الإمام أحمد‎ . ١4 

أحمد بن حنبل الشيباني 18١‏ ه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان 

: مسند الإمام الشاقمي‎ . ٠6 

محم بن إدريس الشاقمي "١8‏ ه : دار الكتب الملمية + بيرورت / لبقلن ‏ 

1 مصلف ابن أبي شيبة 

لابي بكر عبد اللهبن محمد بم أبي شيبة الكو 170 ه : سبعة أجزاء ٠»‏ 
الطبعة الأولى + 188 ه ء تحقيق :كمال يو. بة الرشد ٠‏ 
الرياض 


. مصتف عيد الرزاق + 


لأبي بكر عيد الرزاق بن همام الصنماني ١1؟‏ ه ؛ أحد عشر جزءاً » الطبعة 
٠‏ 180 هاء تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ؛ المكتب الإسلامي . 

بيروت / لبنان 

. معرفة السنن والآثار : 

اللحافظ أبي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 400 ه » 

أجزاء » تحقيق :سيد كسروي حسن دار الكتب العلمية : بيروت / لبنان 

 اطوملا‎ . 9 


اللإمام مالك بن آنس الأصبحي 14 ه ء جزء 


» دار إحياء التراث ٠‏ مصر 


(ليتباك فر البق 


ثالثاً : شروح السنة ‏ 

: اختلاف الحديث‎ . ٠٠ 

محمد بن إدريس الشافمي 7١6‏ ه ؛ الطبعة الأولى 1800 ه ء تحقيق عامر بن 
أحمد حهدر ٠‏ مؤسسة الكتب بيروت / لبنان . 

: التحقيق ذ أحاديث الخلاف‎ . ١ 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 0417 ه ؛ الطبعة الأولى » 
0 هاء تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني » دار الكتب العلمية » بيروت / 
لبنان 

17 . تحقة الطالب : 

لآبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 4/اه » الطبمة الأولى » 
1+ اهاء تحقيق : عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي » دار حراء .مكة 
المكرمة . 

77 . تلخيص الحبير: 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 101 ه ؛ تحقيق السيد عبد اللّه 
هاشم اليماني المدني : سنة النشر 1844 ه ؛ المدينة المثورة . 

4" . تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 

شمس الدين محمد بن احمد ن عبد البادي الحنبلي 1/44 ه » ثلاثة أجزاء » الطبعة 
الأولى 1544 م » تحقيق أيمن صالح شعبان ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت / لبنان. 
0" . شرح الزرقاني : 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 1١17‏ ه » الطبدة الأولى 141١‏ ه ؛ دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 

1 . شرح النووي على صحيح مسلم : 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي 1/1 ه ‏ الطبعة الثانية 1551 ه : دار 
إحياء التراث ؛ بيروت / لبنان . 


الاباك نو الباق 


37 . عون المعيود + 
محمد بن شمس الحق العظيم أيادي 1774 ه ؛ الطبمة الثانية 150 م دار 
الكتب العلمية بيروت / لبنان . 

. غريب الحديث لابن قتيبة : 

عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري 775 ه : الطبمة الأولى 17417 ه ٠‏ تحقيق : 


د. عبد الله الجبوري ؛ مطبعة العاني » بغداد / العراق . 


4 . فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافمي 167 ه ؛ أريعة عشر جزءاً 
٠‏ تحقيق : محب الدين الخطيب ٠‏ دار ا ممرفة بيروت / تبنان 

: مجمع الزوائد‎ . ٠١ 

علي بن أبي بكر البيثمي 4-1 ه ٠‏ عشرة أجزاء » 1407ه ء دار الريان للتراث ٠‏ 
القاهرة / مصر 

: النهاية ب غريب الأثر‎ . ١ 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 501 ه ٠‏ خمسة أجزاء 1744 ه ؛ تحقيق: 
طاهر بن أحمد الزاري : محمود محمد الطناحي ٠‏ المكتبة العلمية » بيروت / 
لبنان 

77 . ثيل الأوطار : 

.محمد بن علي بن محمد الشوكاتي 1700 ه ء دار الجيل ؛ 167 م ٠‏ بيروت / 
لبنان . 

رابعاً : أصول الفقه : 

7 . البرهان © أصول الفقه : 

اللإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويتي 2/8 ه » الطبعة الرابعة 1414 ه 


» تحقيق :د . عبد العظيم محمود الديب ؛ دار الوفاء » المنصورة / مصر 


الاك وني البق لللسسسس حم ره 


خامساً : الفقه : 

أ المذهب الحنفي : 

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 

الزين الدين بن نجيم الحنفي 17١‏ ه ٠‏ الطبعة الثاتية , دار المعرظة ء بيروت / لبنان. 
5+ . بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع 

لعلاء الدين أبي بكربن مسعود الكاساني 6/17 ه » سبعة أجزاء » الطبعة الثانية 
» 1547 م » دار الكتاب العربي ؛ بيروت / لبنان 

1 . البناية بذ شرح البداية 

الآبي محمد محمود بن أحمد العيني 108 ه ٠‏ الطبعة الثانية  161١‏ ه ء إخراج : 
مكتب التوثيق والدراسات دار الفكر ؛ دار الفكر » بيروت / لبنان 

77 . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

الفخر الدين عثمان بن علي الزيلمي الحنفي 145 ه ؛ مطبوع بهامشه حاشية 
الشابي ٠‏ الطبعة الثانية ؛ دار الكتاب الإسلامي ؛ مصر. 

. تحفة الفقهاء : 

علاء الدين السمر قندي 014 ه ٠‏ الطبعة الأولى ١800‏ ه ‏ دار الكتب العلمية : 
بيروت / لبنان 

4 . الجامع الصغير: 

الأبي عبد الله محمد بن الحسسن الشيبائي 144 ه ٠‏ جزء واحد ٠‏ الطيعة الأولى ؛ 
| :1ه صابع اقتصبب + هروك #فيتلح.. 


محمد الأمين المشهور باين عابدين 1701 ه » شما: ة الفشر : 1471ه 


١ 
: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ . ٠ 
دار الفكر » بيروت / لبنان‎ » 


٠غ‏ . الحجة على آهل المدية 
محمد بن الحسن الشيباني 184 ه ؛ الطبعة الثالثة ‏ *:14 ه ء تحقيق : مهدي 
حسن الكيلاني القادري ؛ عالم الكتب ؛ بيروت / لبنان. 

؟؛ . الدر المختار : 

اللحصكفي , 014١1ه‏ , الطبعة الثائية ؛سنة النشر :81؟1ه ء دار الفكر ء» 
بيروت / لبنان 

2 . شرح فتح القدير : 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 74١‏ ه ٠‏ الطبعة الثانية » دار 
الفكر ٠‏ بيروت / لبنان 

4غ . الفتاوى البندية : 

للشيخ نظام وجماعة من علماء البند » ستة أجزاء » سنة النشر : 181١‏ ه ؛ دار 
الفكر 

0 . الميسوظ + 


شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي 485 ه ؛ دار المعرفة : بيروت / لبنا. 
الميسوظ + 1 

محمد ين الحسن الشبباني 184 ه ء خمسة أجزاء : تحقيق أبو الوفا الأففاتي » 
إدارة القرآن والعلوم ؛ كراتشي . 

لاغ . الهداية شرح بداية المبتدئ : 

الأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عيد الجليل الرشداتي المرغ 

اللكتبة الإسلامية 


الاك ؤي البق 


ب . المذهب المالكي : 

8 . الاستذكار : 

الأبي عمس يوسف بن عبد الله بن عبد البرالنمري 157 ه + تسمة أجزاء + الطيعة 

الأو داع تميق سالع مستتو صلا : سه عن موصن »بخان )2 

العلمية ٠‏ بيروت / لبنان 

4 . بلغة السالك لأقرب المسائك : 

السددين مسد اتصاري 31513 ها اقيم الأوان :اذ هاه شيط وتصديع + 

محمد عبد السلام شاهين ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 

: التاج والإكليل‎ . 6٠ 

محمد بن يوسف بن آبي القاسم العبدري 4617 ه ٠‏ الطبعة الثانية » م189 ه ء دار 

الفكر » بيروت / لبنان 

: التلقين‎ . 0١ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثملبي المالكي 171 ه ء الطبعة الأولى : 1410 ها 
ثالث سعيد الفاني ٠‏ المكتبة التجارية » 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 71 ه ٠‏ اثنان وعشرون جزماً : ا 
هاء تحقيق : مصطفى ين أحمد العلوي ؛ محمد عبد الكبي 
البكري ؛ وزارة عموم الأوقاف ٠‏ المغرب 
0 . الثمر الداني شرح رسالة القيرواني : 
صالح عبد السميع الآبي الأزهري ‏ المكتبة الثقافية : بيروت / لبنان 
6ه . جامع الأمهات : 


جمال الدين عمر بن الحاجب المالكي 147 ه ؛ الطبعة الأولى ٠‏ 1514 ها ء 
تحقيق : آبو عبد الرحمن الأخضر الخضري ٠‏ مؤسسة اليمامة » بيروت / لبنا 


لض ريده سب مم يصع 
0ه . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 

محمد بن عرفة الدسوقي 177 ه ؛ دار الفكر » بيروت / لبنان . 

0 الشرض هل لاسن عقيل: 

لبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي 1١١١‏ ه : دار الفكر + بيروت / ثينان. 
6 . الشخيرة + 

شهاب الدين أحمد بن إدريس القراغخ 244 ه ؛ أريعة عشر جزماً » سنة النشر : 
44م + تحقيق : محمد حجي » دار الغرب ٠‏ بيروت / لبنان 

8 . الشرح الكبير على مختصر خليل : 

لآين كيوكات أعسد ين ميصد التودين 1ه ميو مع عاشي اليستوفي :: 
ذار القن : :يروت / ليناق . 

64 . الفواكه الدواقي : 

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي 1١10‏ ه ؛ سنة النشر : 1416 ه ؛ دار 
القكئر ؛ بيرونت / لبنان 

: القوانين الفقهية‎ . 7٠ 

محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ١14ه ٠‏ جزء واحد ٠‏ عالم الفكر. 
الكل : 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 475 ه , الطبعة الأولى /10 
لخر مهي البلدية/» بيروة | لبق 

1 . المدوثة الكيرى 


للإمام مالك بن أنس ٠‏ رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد 


الرحمن بن قاسم ؛ دار صادر ٠‏ بيروت / لبنان 


اج . اللذهب الشافعي + 

77 أسنى المطالب 2 شرح روض الطالب : 

لآبي يعيى زكريآ الأنصازي 311 ه ٠‏ أريمة مجلدات , لذ 
لصاحبها : الحاج رياش الشيخ . 


| 14 . إعانة الطالبين : 


الأبي بكربن السيد محمد شطا الدمياطي ؛ دار الفكر ء بيروت / لبنان . 
0 . الإقناع © الفقه الشافمي : 

علي بن محمد الماوردي 450 ه ؛ تحقيق : 

العروية 

1 . الإقناع بذ حل ألفاظ آبي شجا. 

للشيخ محمد الشرييني الخطيب 477 ه ؛ الطبعة الأولى : تحقيق : محمد وهبي » 
علي عبد الحميد ؛ دار الخير 

ا الام 

محمد بن إدريس الشافمي 7١8‏ ه ؛ الطبعة الثانية 1747 ه ؛ دار المعرفة » بيروت 
/ لبنان . 

. بحر الملذهب 2 فروع مذهب الإمام الشاضمي : 

للامام أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني » الطبعة الأولى 1517 هاء 
تحقيق : أحمد عزو عناية الدمشقي ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت / لبنان . 

4 . البيان '# مذهب الإمام الشافعي : 

شرح كتاب المهذب كاملاً والفقه المقارن : لأبي الحسين يحيى بن ابي الخير 
سالم العمراني الشافمي اليمني » عناية : قاسم محمد النوري ‏ دار المنهاج 


اووس سس سخ 08 


: تحقة المحتاج‎ . 7٠ 
اللإمام شهاب الدين بن حجر البيثمي 3175 ه ؛ الطيعة الأولى 1417 ه » ضيط‎ 
/ بيروت‎ ٠ المزيز الخالدي ؛ دار الكتب العلمية‎ 


الأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 1غ ه ؛ الطبعة الأولى 14٠5‏ ه عالم 
الكتب ؛ بيروت / لبنان 
17. تكملة المجموع : 
اللإمام تفي الدين علي بن عبد الكل السبكي 107ه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / 
البنان . 
77 . التهذيب ' فقه الإمام الشاضمي + 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البقوي 017 ه ؛ الطبعة الأولى ١1618‏ ه ؛ تحقيق : 
الشيخ عادل 1. بد الموجود » الشيخ علي معوض : داز الكتب العلمية 
» بيروت / لبنان 
حاشية البجيرمي + 

البجيرمي 117١‏ ه » المكتبة الإسلامية : ديار, 


0+ . حاشية القليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج : 
الشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي ٠١15‏ ه ء الطبعة الأولى 1415 هاء 


تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان . 


1 الحاوي الكبير © فقه مذهب الإمام الشافمي + 
لاني اللسست كل بو مسد مق ميب قوتي اليصري + السقرمة الاو لاما 
أ تحقيق : الشيخ علي معوض ٠‏ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : دار الكتب 
| الملمية » بيروت / لبتان 


لضت ؤت البق 4 


7 . حواشي الشرواني : 
عبد الحميد الشرواني ٠‏ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان . 
8/. روضة الطالبين 
العين النين آبي زكريا يحيى من قترف التووي النسققي اد ه.. الطيمة انظنيةا 
» 156 ه »إشراف : زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي ؛ بيروت وَ دمشق 
5 . السراج الوهاج : 
محمد الزهري الفمراوي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان 
6١‏ .غاية البيان شرح زيد بن رسلان : 
محمد بن أحمد الرملي الأنصاري , ٠٠١6‏ ه ء دار المعرفة بيروت / لبنان 
. فتاوى السبكي 
لتقي الدين علي بن عبد الكاذ السبكي 107 ه ٠‏ دار العرفة ٠‏ بيروت / لبنان . 
1 . الفتاوى الفقهية الكبرى : 
اللإمام شهاب الدين بن حجر البيتمي 477 ه ٠‏ أريعة أجزاء » دار الفكر . 
1 . فتح العزيز شرح الو 
اللإمام آبي القاسم عبد الكريم بن مسمد الراقمي +71 ه ؛ الطيمة الأولى + 
1511 هاء تحقيق : الشيخ علي محمد معوض ٠‏ الشيخ عادل أحمد عيد الموجود : 
دار المكتب الملمية : بيرؤت / لبنان 
4 . فتح الوهاب : 
ابو يعي وكريااين مسد ين السد بن زتكريا الاتسلري الى الطبعة 
الأولى 1414 ه ء دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 
6 . المجموع شرح المهذب : 
لمحيي الدين آبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 1/1 ه , سنة النشر 
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| 47. مختصر المزني : 
الإسماعيل بن يحيى المزني 714 ه ؛ مطبوع مع الأم » سنة النشر : ١14٠١‏ ه ء دار 
الفكر ٠‏ بيروت / لبنان 
41 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : 
الشيع مسق الشرميتي الضطيت ,الل 
4 . منهاج الطالبين 
لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي 111 ه ٠‏ الطبمة الثاتية 
7 هاء تحقيق :د . أحمد عبد العزيز الحداد ؛ دار البشائر الإسلامية : بيروت | 
/ لبثان 

| 46 الهتب: 

إزي 511 ه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / 


العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير 
بالشافمي الصغير ؛ سنة النشر 18١5:‏ ه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان . 
١‏ نهاية المطلب ب دراية المذهب + 
لإمام الحرمين عيد املك بن عبد الله بن يوسف الجويني 8/اغ ه ؛ الطبعة الأولى » 
.د عبد العظيم محمود الديب » دار المنهاج » جدة / امملكة 


اللإمام آحمد بن محمد الغزالي 000 ه » مطبوع ضمن فتح العزيز للرافمي » 
الطبعة الأولى ٠‏ 14117 ه ء دار الكتب العلمية » بيروت / لبنان 


«للاك و 


9 . الوسيط ذا المذهب : 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 6:5 ه » الطبعة الأولى , 1417 ه ٠‏ تحقيق : 
أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 
د . المذهب العنيلي : 
4 . الإتصاف : 
علي بن سليمان المرادي 110 ه , ت 
» بيروت 7 لبثلن .. 
6 . الروض المرب 

ور بن يونس بن إدريس اليهوتي 1١01‏ ه » سنة النشر :1790 هاء 
افرياض الحديثة » الرياض / المملكة العربية السعودية . 
1 . الشرح الممتع على زاد المستقنع : 
اللشيخ محمد بن صالح المثيمين 1211 ه » الطبعة الأولى : 1417 ه : موسسة 
آسام » الرياض / المملكة العربية السعودية 
97 . شرح منتهى الإرادات + 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 1517 ه ؛ الطبعة الثانية : 1957 ه ؛ عالم 
الكتب ؛ بيروت / لبنان 
له . الفروع : 


محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله 17ه » الطبعة الأولى 1814 ه ؛ تحقيق : 


أبو الزهراء حازم القاضي ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت / لبنان 
4 . القواعد النورانية : 
ة الحراني /17ه ؛ ت 


: الكل يذ فقه الإمام أحمد‎ . ٠١ 
عبد الله بنقدامة المقدسي ٠77ه ء المكتب الإسلامي : بيروت / لبنان‎ 
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: كشاف القناع عن متن الإقتاع‎ . ٠١ 

منصور ين يونس بن إدريس البهوتي ٠١0١‏ ه ؛ تحقيق :هلال مصيلحي ٠‏ 
مصطفى هلال ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان 

3037 الميدع : 


المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت / لبنان 


إبراهيم بن بد الله بن مقلح الحتيلي 6ه » سنة الفشر :1800 ها ء | 


10 . مجموع فتاوى ابن تيمية : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 1714 ه ٠‏ الطبعة الثانية ؛ تحقيق :عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي » مكتية ابن تيمية 
4 . مختصر الإنصاف و الشرح الكبير : 
محمد بن عبد الوهاب ١7١1‏ ه » الطبعة الأولى ء تحقيق :عبد العزيز الرومي » د 

محمد يلتاجي » د . سيد حجاب ؛ مطابع الرياض ؛ الرياض / المملكة العربية 
التغردية 

500 
الأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي 174ه ٠‏ الطبعة الثالثة , 14017 هء تحقيق 
: زهير الشاويش » المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت / لبنان . 
. مطالب أولي النهي : 

100007 ة اشر :1471م + تمت 

الإسلامي » دمشق / سوريا . 
٠0‏ - المققي + 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 70 ه , الطبعة الأولى : 140 ه ء دا, 
الفكر ؛ بيروت / لبنان . 


ل 200 


اه . كتب فقهية أخرى : 

: الأموال‎ . ٠4 

أبو عبيد القاسم بن سلام 774 ه ؛ تحقيق : خليل محمد هراس ٠‏ سنة النشر : 

هه از الفتضيء بهريت #لَيْبانَ 

. الفقه الإسلامي وأدلته : 

د . وهبة الزحيلي , الطبعة الثالثة » سنة النشر ١405:‏ ه ؛ دار ال 

سوريا . 

: المحلى‎ 1٠١ 

الأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 401 ه ؛ تحقيق : لجنة 

إحياء التراث العربي , دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت / لبنان 

و . كتب الإجماع والغلاف : 

: الإجماع‎ ١ 

محمد بن إبراهيم بن المتذر النيسابوري 518 ه ء الطبعة الثالثة , 1407 هاء 
د . فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ دار الدعوة » الإسكندرية / 

: مراتب الإجماع‎ . ٠ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 401 ه + دار الكتب العلمية ؛ بيروت / 

البنان . 


7 . مختصر اختلاف العلماء : 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : تحقيق :د . عبد الله نثير أحمد ٠‏ الطبعة 


الثانية » 1817 ه ء دار البشائر الإسلامية ء بيروت / لبنان . 


الرضك تع الري ساسا رارع 


سادساً : القواعد الفقهية : 
4 المنثور : 
الآبي عبد اللّه محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 154ه ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ | 


ه ء تحقيق :د. تيسيرفائق أحمد محصود ؛ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية » الكويت . 

١١6 |‏ . الوجيز ‏ إيضاح قواعد الفقه الكلية : 

ذا مسمس يقي ين]حمد بخ سم البورتوء الطيمة الخافسة :16140ه + 
موسسة الرسمالة » بيروت / لبنان . 

سابعاً :المصادرالمخطوطة : 

1 . تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديا 

للإمام عبد الرحمن بن مأمون المتولي 414 ه ؛ قسم المخطوطات بدار الكتب 
المصرية # القاهرة / مصر 

117 . كفاية النبيه 2 شرح التنبيه : 

اللإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن الرقعة ١٠1ه‏ :مكتية المخطوطات » 
الجامعة الإسلامية ؛ الديثة المنورة . 

. المهمات بذ شرح الرافعي والتووي : 

الجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ”7ه ؛ مكتبة الملك فهد الوطنية ؛ الرياض 
/ المملكة العربية السعودية 

.نهاية المطلب © دراية المذهب : 

الإمام الحرمين عبد املك بن عبد الله الجويني 51/4 ه »معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث ؛ جامعة أم القرى » مكة المكرمة 


(لنبال وي النباق. 


ثامناً : الرسائل العلمية 
+1 . تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة » للإمام عبد الرحمن بن مأمون المتولي 
لماه 
ام بنت يلقاسم القرني : رسالة دكتوراه ؛ إشراف:! .د : 
ان جاد قسم الدراسات المليا الشرعية » شرع الفقه , 
الشريعة والدراسات الإسلامية ؛ جامعة أم القرى ؛ مكة ا مكرمة 
١‏ . المحرر يذ الفقه الشافمي » للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن 
عيد الكريم الراقمي 1ه : 
تحقيق الطانب : محمد عبد الرحيم بن هلي سلطان العلماء » رسالة 
دكتوراه » إشراف :1 .د : رمضان حافظ عبد الرحمن ؛ قسم الدراسات العليا 
الشرعية » فرع الفقه ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية : جامعة آم القرى » 
مكة المكرمة . 
17 . المذهب الشافمي ( نشاته » أطواره ؛ مؤلفاته » خصائصه ) : 
اللطالب : معين دين الله البصري ٠‏ رسالة دكتوراه » إشراف ٠:‏ .د : 
المزيز بن زيد الرومي » قسم الفقه » كلية الشريعة » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ؛ الرياض » المملكة العربية السعودية . 
177 . المقنع ا الفقه : لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي 
لماه 
الطالب : يوسف بن محمد بن عبد اللّه الشحي ؛ رسالة ماجستير » إشراف: 
بن حماد بن عبد العزيز الحماد » قسم الفقه » كلية الشريعة » 
الجامعة الإسلامية ٠‏ الدينة المنورة 


تاسعاً : العقيدة : 


+ . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها : 
د . غالب بن علي عواجي ٠‏ الطبعة الثالثة 1814 ه ؛ دار لبنه للنشر والتوزيع. 


للق تر البق لسمم بجيو 


عاشراً: المصطلحات واللقة والمعاجم : 
0 . تاج العروس من جواهر القاموس : 
مرتضي الحسيني الزبيدي » 


. تحرير ألفاظ التنبيه : 


: مجموعة من المحققين ٠‏ دار البدأية 


لني وكيا راض رخ كنز كروي ننه الطينة الأول« نواه 2 توق 
عبد الفتي الدقر , دار القلم » دمشق / سوريا 
17 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : 


3 هاء دار العلم للملايين : بيروت / لبنان 


. القاموس المحيط : 


محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 4131 ه + مؤسسة الرسالة : بيروت / لبنان . 
4 . الكامل © اللغة والأدب : 


الأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي » مراجعة : تفريد بيضون ٠‏ 
نعيم زرزور » سنة النشر : 1517 ه ء دار الكتب العلمية » بيروت / لبنان . 

177 . لسان العوب : 

محمد بن مكرم بن منظور الإغريقي » الطبعة الأولى : دار صادر ‏ بيروت . 

. مختار الصحاح : 


محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي ١177ه‏ » تحقيق : محمود خاطر , 


مكتبة لبنان ناشرون » بيروت / لبنان . 


مروج الذهب ومعادن الجوهر : 
1717 . معجم البلدان : 
بن عبد الله الحموي 777 ه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان 


ياقود 


له 


الحادي مشر : التاريخ والتراجم : 
177 . الإحاطة بذ أخبار غرناطة 
اللسان الدين الخطيب ؛ الطبعة الأولى » 15417 ه ؛ تحقيق : محمد عبد اللّه عنان 


6 . أسد الغابة 2 معرفة الصحابة : 
لابن الأثير الجزري , سنة النشر 19917 م ؛ دار المعرفة 
. إسماف المبطأ يرجال الموطأا : 
الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ؛ سنة النشر :1744 ه 1١ ١‏ 
التجارية الكبرى : مصر 
17 . الإصابة ف تمييز الصحابة : 


أحمد بن علي بن حجر العسقلائي 01 ه ؛ سنة النشر :1+7 م ؛ دار ال 


8 . البداية والنهاية 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 174 ه : سنة النشر : 1568 م » 
بن خلدون الحضرمي » الطبعة الخامسة 1944م ؛ دار 


: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ . 16٠ 
الطبمة الأولى , 1507 ها ء‎ ٠ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ 


. تاريخ يغداد + 
أحمد بن علي آبو بكر الخطيب البغدادي 417 ه ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
/ لبقان 

187 . تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل : 

الأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافمي ؛ تحقيق : محب 


الدين أبي سعيد عمربن غرامة الممري ‏ سنة النشر : 1530م ؛ دار الفكر ‏ 
بيروت / لبئان 

181 . تقريب التهذيب : 

الأحمد بن علي بن حجر آبو الفضل المسقلاني الشافمي ؛ الطبعة الآولى : 1401 
ه ء تحقيق : محمد عوامة ٠‏ دار الرشيد » سوريا . 

64 . تهذيب الأسماء واللقات : 

المحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 711 ه » سنة النشر + 1157م 
دار الفكر 

0 . تهذيب التهذ 

الأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشاضعي ؛ الطبمة الأولى : 14:4 
اه ؛ دار الفكر ؛ بيروت / لبنان 

1 . تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال : 

للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي » تحقيق : أحمد علي عبيد ؛ حسن 
أحمد آغا ؛ دار الفكر ٠‏ بيروت / لبنان . 

1817 . الثقات : 

محمد بن حبان بن أحمد أب حاتم التميمي اليستي ٠‏ تحقيق : السيد شرف الدين 
أحمد ؛ الطبعة الأولى » 1748 ه : .داز الفكر 


0 
. الجرح والتعديل : 
عيد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي » الطبعة 
الأولى 157/1 ه ء دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت / ثبنان 
. الجواهر المضيئة ب طبقات الحنفية : 
عبد القادر بن أبي الوفا محمد بن آبي الوضا القرشي ٠‏ دار مير محمد كتب خانة » 
كراتشي 
٠6١‏ . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
لأبي نميم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٠‏ الطبعة الرايعة , 18٠0‏ ه ٠‏ دار الكتاب 
العريي ٠‏ بيروت / لبنان . 
. الدرر الكامنة ذ أعيان الماثة الثامنة : 
اللحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المسقلاني 01 ه ٠‏ 
مجلس دائرة المعارف » صيدر أباد / البند 
161 . الديباج المذهب © معرفة علماء المذهب المالكي : 
لإبراهيم بن علي بن محمد ين فرحون اليعمري المالكي 155 ه » دار الكتب 
العلمية ٠‏ بيروت / لبنان 
167 . ذيل التقييد ‏ رواة السنن والمسانيد : 
بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب » تحقيق : كمال يوه 
الطبعة الأولى : ١٠4١ه‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت / لبنان 
164 . ذيل طبقات الحتابلة + 


لآبي سوم سهد بح أي يمل للد ء شعري + مود ءاسن القلين :جا 


المعرفة » بيروت / لبنان 


ارتم و لبج 100 أ 


: السلوك‎ . ٠66 
الطيفة‎ ٠ ي اندين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي‎ 
|| بيروت‎ ٠ دار الكتب العلمية‎ ٠ ه ؛ تحقيق : محمد عبد القادر عطا‎ 1414 ٠ الأولى‎ 


/ يتان 
. سمط النجوم العوالي : 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي ١1١1١‏ ه ؛ سنة النشر 
هاء تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ٠‏ علي 


معوض » داز ال 


العلمية : بيروت / لبنان 
161 . سير علام الثبلاء : 

الأبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان قايماز الذهبي 168 ه ؛ الطبعة التاسمة » 
#للاام قوق تريب الأرك زيط مدي اسيم الموا نين دل 
الزينالة: » بيروت / لبنان 


. شذرات الذهب : 
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ٠١14‏ ه ؛ الطبعة الأولى , 1401 
ها؛ تحقيق 


9 . الضعقاء الكبير : 


سهد اللا الأرنا قلت مسرود [لأزاوريلة يعاق سيريا 


الأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي : الطبعة الأولى : 
حققه ووثقه :د . عبد المعطي أمين قلعجي » دار الكتب الملمية ٠‏ بيروت / لبنان 
1٠١‏ . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ٠‏ منشورات دار مكتية الحياة » 


بيروت / لبنان 


. طبققات الحفاخا 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 41١‏ ه ء الطبعة الأولى : 1607 ه ؛ دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان . 


6 الضه فنع انيت ال‎ .١ 


17 . طبقات الشافعية : 


الأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 101 ه » الطبعة الأولى » 


1507 ها ء تحقيق :د . الحافظ عبد العليم خان » عائم الكتب ٠‏ بيروت / لبنان 

177 . طبقات الشافعية الكيرى : 

تاج الدين بن علي بن عبد الكليخ السبكي ١/الاه‏ » الطبعة الثاثية , 1515 هاء 
تحقيق : محمود محمد الطناحي ٠‏ عيد الفتاح محمد الحلو ؛ دار مجر . 

4 . طبقات الققهاء 

الأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 501 ه + 

دار القلم ٠‏ بيروت / لبنان . 

6 . الطيقات الكبرى : 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري 77١‏ ه ؛ سنة النشر : 1951 
ودار الستهتب اظلمية 

. طبقات المفسرين : 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 1١١‏ ه ء الطبعة الأولى ٠‏ 1747 ه » تحقيق + 
علي محمد عمر » مكتبة وهبة ؛ القاهرة / مصر 

117 . العب ريا خبرمن غبر: 

اشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 44 ه ٠‏ الطبعة الثانية : 1444م 
» تحقيق :د. صلاح الدين المنجد » مطبعة حكومة الكويت : الكويت 

: غاية النهاية بذ طبقات القراء‎ ١ 

اشمس الدين آبي الخير محمد بن الجزري : دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 

. الفوائد البهية يذ تراجم الحنفية : 


محمد بن عبد الحي اللكوني ؛ سنة النشر : 1774 ه ؛ مكتبة المعارف ٠‏ 


القاهرة / مصر 


00 


: قوات الوفيات‎ . 17١ 


محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 14 ه ٠‏ الطبعة الأولى » 7٠٠١‏ م ؛ تحقيق 
علي محمد بن يعوض الله ؛ عادل أحمد عبد الموجود : دار الكتب العلمية 


بيروت / لبنان . 

1 . اللباب 2 تهذيب الأتساب : 

عز الدين بن الأثير الجزري ؛ المكتبة الفيصلية ؛ مكة 

17 . لسان الميزان + 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشاضمي ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ 1405 ه 
» تحقيق :داثرة العارف النظامية : البند : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : ببروت 
/ لبنان 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان : 

ب الأنبيح له روطي يو سقزم اق ربتعي نر سه اسن المت 
» دار الكتاب الإسلامي ؛ القاهرة / مصر . 

4 . المستقاد من ذيل تاريخ بقداد : 

دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت / لبنان . 

6 . معجم الذهبي : 

شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمان الذهبي /174ه ؛ الطبعة الأولى ؛ 1417 ه 
» تحقيق :د . روحية السويفي , دار الكتب العلمية ؛ بيروت / لبنان 

. معجم الشيوخ : 

الأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي 4١‏ ه ؛ الطبمة الأولى » ١406‏ 
ه ؛ تحقيق :د . عمرعيد السلام تدمري : مؤسسة الرسائة ؛ دار الإيسان , 
بيروت / لبنان 

. معجم المؤلفين تراجم مصنقي الكتب العربية : 

عمررضا كحالة ؛ الطبعة الأولى : 1814 ه ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت / لبنان. 


م 


المملكة العربية السعودية 

4 . المواعظ والاعتبار : 

تقي الدين المقريزي » دار الكتب العلمية . 

: مورد اللطافة بذ من ولي السلطنة والخلاقة‎ . 18١ 

يوسف بن تغري بردي الأتابكي 414 ه » سنة النشر : 1197 م ؛ ت 

محمد عبد العزيز أحمد » دار الكتب المصرية » القاهرة 

. النجوم الزاهرة بذ ملوك مصر والقاهرة : 

جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تفري بردي الأتابكي 01/4 ه ؛ وزارة الثقافة 
+ مضق 

81 .هدية العارفين » أسماء المؤلقين : و آثار المصنفين : 

إسماعيل باشا البغدادي » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 

18 . الول بالوفيات : 

ملاح كديع خليل ين نيك السعدي 
الأرنافوط ٠‏ تركي الصفدي ؛ دار إحياء التراث ؛ بيروت / لبنان . 
85 . وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان : 


شر +147اهاء 


لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 70١‏ ه » 
تحقيق : إحسان عباس ؛ دار الثقاقة / لبنان . 


الثاني عشر كتب أخرى : 

6 . أطلس التاريخ العريي الإسلامي 

د . شوقي أبوخليل ؛ دار الفكر ؛ دمشق / سورية 

. البحث الفقهي ( طبيعته » خصائصه ٠‏ أصوله » مصادره ) مع المصطلحات 


رب 


ويناب سل بس سح ريعب | 


الققهية ف المذاهب الأربعة + 
د . إسماعيل سالم عبد المال ٠‏ الطبعة الأولى 1417 ه ء الناشر : مكتبة الزهراء. 
147 . الروض المعطار ف خبر الأقطار : 
بن محمد بن عبد الله عبد المنعم الحميري ٠٠١‏ ه ؛ تحقيق :د . إحسان 
عياس ٠‏ مكتية لبنان » بيروت / لبنان 
. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط : 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي : 14177 ه ء عمان / الأردن . 
4 . كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية : 
! .د :عبد الوهاب أب سليمان : الطبعة الأولى » 141 ه ء دار الشروق ؛ جدة » 
المملكة العربية السعودية 
الثالث عشر : برامج الحاسب الآلي ‏ 
16 . المرجع الأكبر للتراث الإسلامي : 
شركة العريس 
1 . مكتية الألباذ 


الإصدار الثاني 
7 . مكتية التاريخ والحضارة الإسلامية : 
مركز التراث للبرمجيات ؛ الإصدار الثالث . 
167 . مكتبة المقائد والملل : 
مركز التراث للبرمجيات ؛ الإصدار الثالث . 
. مكتبة الفقه وأصوله : 


مركز التراث للبرمجيات : الإصدار الرابع 


|. اام ني انرق 


فهرس العناوين الجا 
الموضوع 
ياب المبيع قبل قيضه : 
التلف يآفة سماوية 
باع درة فوقعت قبل القبض 
الكالان /الوضيد مز فيل اليش 
انفساخ البيع بتلف المبيع 
إذا عرض الزوج الصداق على المرأة فلم تقبل 
فرع 
الا فرق بين أن يكون الثمن قد قبض أولا. 
الو أبرأه المشتري عن الضمان 
مؤنة تجهيز العبد إذا مات والزوائد. 
إتلاف المشتري قيض 
الو ارتد يذ يد البائع أو صال على المشتري فقتله 
حكم إتلاف عبد المشتري 
إتلاف بهيمة البائع 
إتلاف الأعجمي والصبي والمميز 
باع دابة بعلف فأكلته 
إتلاف المشتري بعض المبيع 
لو اشترك البائع والمشتري ‏ قتل العيد 
فرع 
حكم إتلاف البائع 
آخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع 
ضع 


ورب سل بر هبيع 
فرع 
لمقبوض ب البيع القاسد 
فرع 
استعمال البائع المبيع قبل القبض 
حكم إثلاق الأجنبي 
لو كان المبيع ثرة 
لو تعيب قبل القبض فرضيه المشتري 
تعييب المشتري 
تعيب الأجنبي 
المذهب يذ تعييب البائع 
حكم بيع المبيع قبل قبضه 
حكم بيمه للبائع 
حكم الإجارة والرهن والبية قبل القبض 


بيع الثمن الممين قبل قبضه 
باع ماله وهو يد غيره أمانة 


تصرفه يذ زوائد المبيع 


بيع ما كان ا يد غيره ومضموناً له 
بيع المسلم فيه قبل قبضه 
الاستبدال عن الثمن الذي # الذمة 
الأوجه ' حقيقة الثمن 


فرع 


فرع 
اشتراط قيض البدل ذ المجلس 


اير لسر يعم 
اشتراط التعيين بذ العقد 2 

اشتراط القبض ‏ المجلس 0 

ع 1 

3000 

الأجرة ب الذمة 


الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف 
اشتراط قبض القرض وتعيينه 2 المجلسر 
بيع الدين لغير من عليه 

مثال 

كيفية قيض العقار 

إن لم يحضر العاقدان المبيع 

قيض المتقولات 


جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع 
ن جرى البيع بذ دار البائع 

إن أذن لذ القبض والنقل 

المعتب رب قبض المغصوب 


فرع 

إن دفع للبائع ظرفاً ليجعل | 

فرع 

ا 

توكيل المشتري ب القبض والبائع بذ الإقباض 
تسليم المنقول موضع العقد 


ا (قريتباك وني البق 


قيض المبيع 

الوباع الشيء تقديراً 

معلل 

الوقال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك 
قيض الجزء الشائع 

الخلاف بين البائع والمشتري على القبض 
إن كان الثمن معيناً 

إذا سلم البائع أجير المشتري على الثمن 
الفسخ بالقلس 

الحجر على أموال المشتري حتى يسلم 
فرع 

فرع 

ضع 

إن كان الثمن بمسافة قصر أو بمسافة بعيدة 


إذا أبق العبد بعد شرائه ودضع ثمنه 
.حق حبس البيع للبائع حتى يقبض الثمن 
فصل الإقالة 

هل الإقالة فسخ أو بيع 3 

مسألة ضع وتعجل 

فرع 

باب التولية والإشراك والمرابحة 

التولية 


التولية على الصداق أو عوض الخلع 


د 


| الع تر انبا 
الاتصح التولية قبل القتيض 
| الوحط البائع عن المولي بعض الثمن 
فرع 
افائدة 
الإشراك. 
المرايحة 
تصوير المرابحة 
البيع ببعض ما اشتراه 
المحاطة 
إذا قال بعت بما اشتريت 
إذا جهل أحدهما الثمن 
بيان قدر الثمن ووصفه والأجل 
الشراء بالعرض 
بيان العيب الحادث عنده 
فرع 
فرع 
الإخبار بالفين 
فرع 
قال بمائة فبان بتسمين 
هل يثبت الخيار للمشتري 5 
الحكم إذا كتم العيب 
الإخبار بالخصاء الطارئ 


زعم أنه ماثة وعشرة وصدقه المشتري 
الحكم فيما إذا كذبه المشتري 
هل له تحليف المشتري 5 


(الايتباي وترم امنري. سل-اسسير يي 


إن بين لغلطه وجهاً محتملاً 

إن بين وجهاً محتملاً تسمع بينته ب الأصح 
افائدة 

فرع 

فرع 

باب الأصول والثمار 

المقصود بالأصول والثمار 

دخول اليناء والشجر يذ بيع الأرض 
دخول المفرس يذ بيع الأرض 

لو كان # الأرض دولاب للماء 

باع البناء والفراس ولم يتعرض للأرض 
دخول أصول البقل التي تبقى سنين 
أقسام الثبات الخمسة 


هل يدخل ما يؤخذ دفعة 
حكم بيع الأرض المزروعة 

متى يثبت للمشتري الخيار 

هل يمنع الزرع دخول الأرض ‏ يد المشتري وضمانه 
الا أجرة على المشتري مدة بقاء الزرع بذ الأصح 
فرع 


الوباع ارضاً مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع 
دخول الحجارة المخلوقة ب بيع الأرض 


ل 


ووم اه سس ممم مر قرعو 
هل تدخل الحجارة المدظونة بيذ بيع الأرض 00 
هل يلزم البائع نقل الحجارة المدفونة 0 
إن جهل المشتري وجود الحجارة المدفوثة ولم يضر 

قلعها 

إن ضر قلع الحجارة اللدفوثة 

إن أجاز الشتري إمضاء النقد 

حكم تسوية الأرض 

الأوجه بذ وجوب أجرة المثل مدة النقل 

فرع 

ما يدخل بيع البستان 

قائدة 

ما يدخل يذ بيع القرية 

حكم دخول المذارع 

ماذا يدخل يذ بيع الدار 

دخول الحمام يذ بيع الدار 

حكم المنقول بذ بيع الدار 

حكم الأبواب المنصوية وحلقها 

دخول الإجانات 

دخول الأسفل من حجري الرحا 

دخول الأعلى من حجري الرحا 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع ب دخول البثر والصهريج 


20000 ساسج يعي 


فرع 
إذا اتصل بائدار ساباط 


حص مير هل الداية يانيع 
حكم ثياب العبد ‏ البيع 

فرع 

باع أرضاً أو داراً فيها معدن 


دخول الأغصان ف بيع الشجر 
الشجرة بشرط القطع أو القلع أو الإبقاء 


فرع بذ المراد بالتأبير 


7 
م 
1 
1 
0 
1 
م 


5 
ا 
ا 
خيا ةوق سد 
0 
مطلعة 
1 0 إير 
َ اتنخلات ب 1 0 
0 5 
: 0 رط أو با 
: 9 اللبائع بالشره 
: لثمرة للبا 
0 الجداد 
0 الثمرة إلى ال 5 
3-4 |سقي الشجر وا 0 
اندرا شد 

ا 
إن 
فرع 
1 شجر المشتري 
م يمتص رطوبة شج 
3 .قمر البائع ب 

2 
, 


- 9 
بيبييبييسيس سما 
ال ذثر ليع رمس6 
3 3 

قرع 3 


فرع 0 
حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقاً 0 
حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط قطعه أو 

إبقاءه م 


حصن وو الف فلاوسلاه منذراً من اين 


هل يلزم المشتري آن يقطع الثمر إن كان الشجر نه 
الشجر للمشتري وشرط القطع ل 
إن باع الثمر قبل بدو صلاحه مع الشجر لذ 
إن بيعت الثمرة مع الشجر بشرط القطع 
ات 


شويع ازيم افير م 
افر م 
بيع الزرع مع الأرض 3 
يشترط له ملهور المقصود م 
بيع ما لا يرى حبه وم 
بيعه مع سنبله 1 
حكم الثمار التي لبا كمام ا 
ابتمفطها لداساماق: 


علامة بدو صلاح الثمر 


بدو صلاح بعضه 


الع ؤت البق : 


الوبدا صلاح بعض الثمر يذ بستان أو بستانين 


فرع 
فرع 
فيه 
افع 
فرع 
فرع 


فرع 
افع 
السقي قبل التخلية ويمدها. 
تصرف المشتري بمد التخلية 
الو عرض مهلك بعد التخلية 


ما بدا صلاحه بترك البائع السقي 
لو بيع الثمر بشرط قطعه فلم يقطع حتى هلك 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


(ليضق بتر انرق بال تبره 0_6 


الو حصل الاختلاط فيما يندر 
إن سمح له البائع 

فرع 

فرع 

فرع 


المزابئة 
حكم العرايا 

المقصود بالعرايا 

العرايا 4 العنب 

العرايا فيما دون خمسة أوسق 
فرع 

فرع هل الخمسة تحديد أو تقريب 
فرع 

افع 

فرع 

إن تعددت الصفقات ‏ المرايا 
حكم العرايا ب سائر الثمار 
فرع 

هل تختص العرايا بالفقراء 8 


لوقع التي لل سس -سسوهيره 6 
فرع 1 

فرع 
فرع 
اباب اختلاف المتبايمين 


عا ع انج و تسد د يديه ا 
لو كان لكل واحد منهما بينة يق 
إن لم يكن لبما بينة تحائفا 


الأقوال فيمن يبدأ بالحلف 


فرع 


هل تكفي يميناً واحدة 5 كه 
هل يقدم النفي آم الإثبات 5 4 


صيغة الحلف 
فرع 


قرع 
هل ينفسغ العقد بعد التحالف 5 0 


من يفسخ العقد 8 08 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
ماذا يجب على المشتري بعد الفسخ 9 


وما لل ب ياسع هرقب 
لووقف المبيع أوأعتقه أوباعه أو مات 

يلزم المشتري قيمة يوم التلف 

إن تعيب المبيع رده مع الأرش 

فرع 

فرع 

55 

فرع 

قيام الورثة مقام المورثين 

إذا لم يتفقا على عقد واحد 


يرد المبيع مدعي الببة بعد التحالف 


ااام سنن البيم واللتراضبائة 
ضع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع 

فرع 

فرع 

باب معاملات العبيد 

إن لم يؤذن للعبد ‏ التجارة 


هه 


أ روم زليه سح لاز 
آْ استرداد البائع المبيع عه 

| إن تلف المبيع ذ يد العيد عه 

أ إن تلف المبيع يد السيد لف 

ا 


فرع 


إن آذن للعبد 'ذ التجارة. 


لو أذن له نوع أو مدة معينة 


نكاحه بإذن سيده 
إذن العيد لعيده 

تصدق العيد 

معاملة العيد لسيده 

هل ينعزل بإباقه 5 

فرع 

سكوت السيد على تصرف عبده 

إقرار العبد بديون المعاملة 

من عرف رق عبد هل يعامله 5 

كيفية معرفة الإذن للعبد 

قول العيد أنه مأذون 

فرع 

تلف الثمن ذ يد المأذون 

هل للمشتري مطالبة السيد 8 

الو اشترى المأذون سلعة فظهر الاستحقاق 
بمن يتعلق دين التجارة 9 

أداء الديون من مال التجار 


هل يملك العبد يتمليك السيد 5 
هوم 

كتاب السلم 

الدليل على مشروعية السلم 
المقصود بالسلم 

شروط السلم 

فرع 

الشرط الأول 

تعيين رأس المال. 

فرع 

الحوالة ب السلم 

فرع 

الو قبض رأس ا مال و أودعه المسلم 
لو كان رأس المال منفعة 

الو فسخ السلم و رأس ا مال باق 
هل تكفي رؤية رأس المال 
افع 

الشرط الثاني 

مسألة 

'مسألة 

م 

الشرط الثالث 

فرع 

فرع 


7 5 
السلم الحال والمؤجل 
فرع 


شرط الرابع 
-5 بشهور العرب وغيرهم 
التأجي| 


إن قال : شهر ؛ ولم ب 

إن انكسر الشهر 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

الشرط. الخامسٍ 5 
إن كان المسلم 1 8 
0 ل امحل 
الو علم انقطاعه قبا 

فرع 

فرع 


| أن يكون المسلم فيه معلوم القدر 
لو أسلم ب مائة صاع على أن وزنها كذا 
|| الأصناف التي يشترط فيها الوزن 
السلم ‏ الجوز واللوز 
السلم يذ اللبن 
الحكم فيما لو عين كيلاً 
فرع 
السلم بذ ثمر قرية صغيرة 
السلم يذ ثمرقرية عظيمة 
معرفة الأوصاف التي 
ذكر الأوصاف خ المقد 
السلم قيما لا ينضيط مقصوده 
السلم ذ المختلط المنضبط 
السلم يذ انجبن والإقط وخل التمر أو الزييب 
السلم جذ الخبز 
السلم فيما يندر وجوده 
السلم ذ اللؤلق 
السلم ب جارية وأختها أو جارية وولدها 
السلم بذ الحيوان 
السلم ئذ الرقيق 
وصف الحيوان المسلم فيه 
السلم ب الطير 
فرع 
فرع 


طناك فنع الب لس لجيه 


السلم يذ الحم 3 


فرع 
دخول العظم بإ السلم ب اللحم جد 
فرع د 
فرع 


السلم # الثياب نه 
السلم ‏ الثوب المصبوغ 33 


السلم ف التمر 


السلم ‏ رؤوس الحيوان 


السلم يذ المختلف 3 
لا يشترط ذكر الجودة والرداءة 4" 


يشترط معرفة المتعاقدين الصفات 
فرع 
فرع 
الاستبدال عن المسلم فيه 3 
إن أعطاء أجود مما أسلم فيه 
أفرم 
فرع 


الو أحضره قبل محله 3 
لو كان للمؤدي غرض صحيح مد 
إن كان التسليم لغرض البراءة مد 


الووجد المسلم إليه بذ غير محله 


اناي وتر/ البق 


يجبر 

إن امتنع المسلم إليه لم يد 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

فرع 

حكم الإقراض 

صيغة الإقراض 

حكم قبوله 

شرط المقرض 75 

إقراض ما يسلم في 

السلم يذ الجارية 

كر 5 

إقراض ما لا يسلم 

5 0 

جيعيلاز انعرش 5 
فر بللقرض .يذ خير 

الو ظفر با 


عنصيو 
لا يجوز بشرط 0 
الورد الأفضل بلا 

فرع 


55 
الو شر أن يقرضه غيره 
رط مكسر عن صحيح أو 

3 


الو شرط ‏ القرض رهن وكفيل 
كيف يملك المقرض 1 
حكم الرجوع 2 عينه مادام باقيا 
فرع 
فرع 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
القسم الأول : التعريف بالإمامين النووي والسبكي 
الفصل الأول : حياة الإمام النووي » وعصره 
المبحث الأول : عصر الإمام النووي 
المطلب الأول : الحالة السياسية والاقتصادية 
المطلب الثاني : الحالة العلمية 
المبحث الثاني : حياة الإمام النووي 
المطلب الأول : اسمه ونسبه 
المطلب الثاني : مولده و وفاته 
المطلب الثالث : نشأته وطلبه للملم 
إتطلب الوليح اعيرس 
المطلب الخامس : تلاميذه 
المطلب السادس : صفاته 
المطلب السايع : مصتقاته 
مؤلفاته يه علوم القرآن والحديث وغيرها 
مصنفاته ‏ الفقه 
الفصل الثاني : حياة الإمام السبكي : وعصره 
المبحث الأول : عصر الإمام السبكي 
المطلب الأول : الحالة السياسي 
المطلب الثاني : الحالة الاقتصادية 
المطلب الثالث : اتحالة العلمية 
المطلب الرابع : الحالة الدد 


الراك نمي البق 


المبحث الثاني : حياة الإمام السببكي 

المطلب الأول : اسمه 

المطلب الثاني : مولده ووفاته. 

المطلب الثالث : نشأته وطلبه للعلم. 

الطلب الرايع : شيوخة 

المطلب الخامس ؛ رحلاته وتوليه تلمناصب. 

المطلب السادس : اهل بيته 

الاب سباع + سكل + بولطم الي برشي 

المطلب الثلمن : ثناء العلماء عليه 

المطلب التاسع : عقيدته 

المطلب العاشر : مصتفاته 

مصنفاته بذ الفقه وأصوله 

سيت ابو القرئ 

الفصل الثالث : التعريف بكتاب الابتهاج بذ شرح المنهاج 
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب ٠‏ وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
المبحث الثاني : تاريخ تأليقه ومكانه والغاية من التأليف 
المبحث الثالث : طريقة تأليفه 

المبحث الرابع : أهمية كتاب الابتهاج بذ شرح المنهاج 
المبحث الخامس : منهجه ب الشرح 

أولاً : منهجه # ترتيب الأبواب الفقهية 


اثانياً : منهجه كأ تقسيم الأبواب 
ثالثاً : منهجه بذ عرض المسائل الفقهية وشرحها 
المبحث السادس :ما انتحله السبكي مذهباً وارتضاه رأياً ننفسه يذ 


الايتبال قري الباق ساا- م سيره 
اللبحث السابع : المصطلحات التي ورد ذكرها يذ الشرح 4 
القسم الأول : المصطلحات امتداولة بين علماء الشافعية 


القسم الثاني :ما وضعه من مصطلحات لنفسه ‏ الشرح 
م الثاني : ما وضعه من الشرح 


المبحث الثامن : الكتب التي جاء ذكرها ب الاب 


البحث التفسع ب ومنت التسخ 
النسخة التركية 

اتنسفة اللصرية 

النسخة 1 


ويم زه اسلسسسسياساستح قاع 
القسل اكتاب الابتهاج يذ شرح المنهاج ل 
باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع 1 
الفا باعي الروام سه 1 


: ادعى البائع تلف المبيع ل 
:لا فرق انفساغ البيع 1 
: ولو أبرأه المشتري لقن 

1 


ليل 


ليل 


فرع : دخل ‏ هذا لكان المقبوض 1 
فرع : إذا لم نقل بالانفساخ .... 1 
استعمل البائع المبيع 


وني الباق 


قال 
قال 
فرع 
قال 
قال 


فرع 
فرع 
قال 


قال: 
قال : 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
قال 


قال : 


قال 
قال 
قال 
قال 


# امح لني عابي .به 
:وله بيع ماله يد 

: تصرفه يذ زوائد المبيع - 

: وكذا عارية ومأخوذ بسوم ... 
+ولا بيع المسلم فيه 

قال : والجديد جواز الاستبدال 

:لا فرق بذ الاستبدال عن الثمن ..- 


إن منعنا الاستبدال عن الدراهم .. 


استبدل موافقاً ب علة 


والأصح أنه لا يشترط 


وتغانة اررق الكبلتن ست 
:لابد ب الاستبدال من 

:باع بما يعزوجوده يذ اليلد 

: الأجرة نا الذمة كالثمن 


: باع طعاماً بدراهم مؤجلة 
لكل منهما دين مستقر 
.ولو استيدل عن القرض 
وي اشتراط قبضه يا المجلس 


: ولوكان لزيد وعمرو ... 
«مقيدو تقار نيدب 
:إن لم يحضر العاقدان 
: وقبض المنقول تحويله - 


للرضص بتري الباق 0 


قال 


قال : 


قال : 


فرع 
فرع 


فرع : 


فرع 
فرع 


إلا بإذن البائع 


إذا اعتبرنا النقل فلم يوجد ... 
جاء البائع بالبيع 
باعه دارا وما 


: دفع ظرفاً إلى البائع 
واد 

اقرف 
فرع : للمشتري أن بوكل 


اباع مال ولده من نفسه .... 


تسليم الجمد 


: إذا كان المبيع منقولاً 
+ فرع : للمشتري قبض .... 
:وإلا قلا يستقل به 

ولو بيع الشيء تقديرا .. 
مثاله : بعتكها 


: ولو كان له طعام مقدر ..... 
:(فلو قال ) أي الذي له الطعام .. 


تقيض الجزء المشاع 


:فرع :قال البائع :لا أسلم 


: وي قول : المشتري .. 
:وي قول :لا إجبار 


الاك ترك البق 


قال : وإذا سلم البائع ... 
قال : وإلافإن كان معسراً.... 
قال : أو موسراً وماله بالبلد 


فرع :هذا الحجر ا المبيع 

فرع : يقتضي كلامهم تصريحاً.. 
:حكى الإمام والبروي ...... 
وإن كان بمسافة قصر 
: إذا حجرنا © المسافة القريبة.- 
: هرب المشتري قبل قبض المبيع... 

فرع : اشترى عبداً وسلم ثمنه. 

قال :( وللبائع ) حق .. 

الإقالة ...... 

شرع :سبق أن رهن المبيع 

باب التولية والإشراك والمرابحة 

اشترى شيئاً 

قال :( وهو ) أي العقد القالب 

قال : وترتب أحكامه .. 

قال : لكن لا يحتاج إلى ........ 

قال :( ولوحط ) أي البائع .. 


قال : والإشراك بذ بعضه 
قال :فلو أطلق صح 
قال : ويصح بيع المرابحة .. 


(لإنتبام عر البق للسممممبم روبك أ 


م ا 


0 


1 


: وإذا قال بعت بما اشتريت 
ترقا بقار ني سسد 
:ولوقصر ينفسه 


:وما ذكرناه من حط. 
: قال الإمام : الصحيح 


اشترى بعشرة 


ولو زعم أنه ماثة وعشر: 
بقن الالسويك 
:وإن كذبه ولم يبين 


ولا وات 


ونه رب د 


قال : والأصح سماع 
فائدة :لم ار 
قرع : إذا سمعت البيا 
فرع : باع محاطة ثم .. 
باب الأصول والثمار 
قا 


:ولا يدخل ما يؤخذ دفعة. 


: ويصح بيع الأرض. 


ي الخيار. 
50-50-50 
والبذر كالزرع 
: والأصح أنه لا أجرة. 
: لو انقلع الزرع..... 
:لوباع أرضاً 
: ويدخل يذ بيع الأرض. 
: دون المدفوذ 
؛ولاخيار امشتري. 
: ويلزم البائ 


وري رياه سبم م ملاعب 0 


قال : وكذا إن جهل 
قال :( وإن ضر ) أي 
فإن أجاز ) 


: جميع ما ذكرنا إذا. 


لا المنقول كالدلو 
قال :وتدخل الأبواب. 

قال :( و الإجانات )أي .. 
قال : وكذا الأسفل من.. 
قال : والأعلى و 
جعل 3 الدار مديقة. 


قال الإمام :مراقي 
:عبارة الشيخ أبي حامد. 


: ويدخل 2 بيع البستان.. 


رذن 


1 


5 


لقف 


لكف 


0 


لفق 


نذا 


يكنا 


(لريبام وي البق 


فرع : حكاه الماوردي. 

فرع : باع دارا على يابها. 

شرع :لو قال يعتك هذه 

فرع : السفينة يدخل . 

فرع :لما ذكر الماوردي 

قال : وبية بيع الداية تعلهاب.. 
قال : وكذا ثياب العبد .... 
قال :قلت : الأصح ؛ لا تدخل.. 


فرع : الخلاف الذي يترك.. 
قال : وأغصانها إلا اليايس. 


الإطلاق يقتضي 
قال : والاصع أنه لا يدخل... 
قال : لكن 


فرع :لوكت الأرض غير.. 
فرع : قال ابن الرفعة 


فرع : لو استخلف شيء من 


وريه سس م مجر هع م 

9 
5 
م 
ا 
3 
0 
3 

تق ابوك هل ماق م 

غير المؤيرة إذا بقية 

دوك شت اليد 

:دغل © كلام المنتف 

وما يخرج ثمره بلا ..- 

:وما خرج بذ ثور 

(٠:‏ فللمشتري ) الخيار 


قال ؛لوإلا)أي وإن لم 
قال : إلى الجداد .. 
قال: ولكل منهما السقي 


لتم ناليع الساااالا ممح عي 


قال : وإن ضرهما لم 0 
قال دوإن شر اعدهما 3 
قال : وقيل لطالب السقي م 
قرع اعنيك فقا ببستي 0 
فرع : لوكان السقي يضر دنا 
قرع «ثو ضاير الس حه 4 
فرع : ولو آصاب الثمار 0 

0 


1 
ا 
1 
ا 
ع 
م 
1 
5 
فرع : إذا باع بشرط القطع م 


شرع كو جرت علذة يلك سد م 
فرع : باع ثمرة لم بيد صلاحها. و 
قال : وقيل إن كان الشجر. 3 


:قلت فإن كان الشجر .... 


قال : ويحرم بيع الزرع. 
فرع :لا فرق يذ الثمار .... 


قال +ولامعة ب« الجدي دسب 
قال : ولا باس بكمام 

قال :وما له كمامان .... 
قال :ولا يصح ف الأعلى .. 


فرع : 
قال : ومن باع ما يدا ...... 


الم وترع الي سلمممب يع 


: ويتصرف مشتريه ع 
:ولو عرض مهلك 6ع 
:هذا إذا كان بآفة 


:ولو حصل الاختلاط 
إن سمح له البائع 
لو انثال على الحنطة ... 


: اشترى شجرة 
: اشترى وديا فكبر .. 
:ولا يصح بيع الحنطة 
قال : ولا الرطب على ب 


إذا أوجبنا النقص 
هل الخمسة تحديد. 
: إذا أطلقنا خمسة 

: يكفي هنا خارص.. 
:دلا بد جذ بيع العرايا 

: ولو زاد ب صذ 

: ويشترط التقابض ..... 
: بتسليم الثمر كيلا 
: والأظهر أنه لا يجوز.. 


لا يخفى أن من شره 


:هل تجوز العرايا بذ 
إذا كان الرطبان على... 
:بيع التمر بالرطب على. 
: إذا كان الرطب على. 


+مشتري العرية إن 
باب اختلاف المتبا؛ 


: وإذا تحالفا فالصحيح .. 


+ بل إن تراضيا وإلا .. 


: إذا فسخ العقد 
إذا قلنا يرتفع ياطناً 
اللبيع بعد الاتفساخ 
:هل يحل وطء الجارية 


(للتاك تر البق مااع 


: نقل البروي عن 


: إذا قال بعتك هذا سس 
: واختلاف ورثتهما كهما 
: ولو قال بعتكه بكذا ..... 
: فإذا حلفا رده مدعي ألبية .. 
:قال : بمتكه بالف 
'فإن قال : بعتك ...... 


: اختلفا ب القبض 


:ولو اشترى عيدا 


0 
: قال : بعتك الشجرة 


طلاتبكم ترم البق لاس سس مح يرع 


فرع :لكان المبيع جارية ١ه‏ 
ياب ممائئلات النبيد 3 
قال : العبد إن لم يؤذ. 36 
قال : ويسترده البائع ل 
+ ولايد المبيق سمتسس- 3 
ولفتراسه ركه سيب 3 
: مما آفاده الإمام هنا 
: الأصح أنه يصح قبول .. 
: وإن أذن له التجارة 


: ولا يآذن لعبده فيه 


+( ولا يتصدق ) لأنه غير 


:ولا يصير ماذوتاً له 


: ويقبل إقراره بديون ... 
ومن عرف رق عيد 

: بسماع سيده أو بينه 
: وك الشيوع وجه 

:ولا يكفي قول العبد .. 
: المأذون إذا عزل نفسه 


لتك ني الباق 


قال : 
قال : 
قال : 
قال 
قال : 
قال : 
قال : 
قال 
قال : 
افرع 


افإن باع مأذون له 

وله مطالية السيد .. 

١‏ وقيل :لا ) لآن 

سلعة هفي 

:ولو اشترى. 0 

ولا يتعلق دير : 

ولا ذمة سيده 

5 وسنت 
يؤدي من ١‏ 

ا ا 

9 بتمليك 
ولا يملك العبد بتمليا 

0 


سي 
قال القاضي حسم 


كتاب السلم 


قال : 
قال 


وف الذمة 
اهو بيع موصوف 3 


5 
1 
: يشترط له مع 


شرع دي 
قال :1. 


قال : 


فرع :ق 


قال : 


فرع 
فرع 
قال 
قال 
قال 
قال 


الوكان رأس المال 


: وجد رأس امال .. 
: ولو قبضه وأودعه 
: ويجوز كونه .... 
ل مع ايم . 
: وقيل للمسلم إلي 


قال : ورؤية رأس المال .... 
افرع: لو جمل رأس المال .... 
قال : الثاني كون المسلم 
قال : فلو قال: أسلمت 


| قال :ولو قال : اشتريت 


فرع :تصوير المصنف المسألة 
قال : الثالث : المذهب ... 


فرع : قدمنا انه يك البيع ..... 


| فرع : لو اشترط تسليم المسلم ففيه - 
| فرع : و أسلم حالاً 


قال : ويصح حالاً ومؤجلاً 
قال : فإن أطلق انعقد 

فرع :شرط المطالبة 

فرع : أطلقا العقد ثم 
قاعدة : الشرط المفسد للعقد 
قال : ويشترط العلم بالأجل .. 
قال : فإن عين شهور العرب 
قال (١‏ فإن أطلق ) أي شهر 
قال انكسر شهر 
فرع : لو قال محله فيه ..... 
فرع :قال إلى أول شهر 


توقال اكسلم إليه 


هذا الخيار ثلاثة أوجه ... 


: ويصح 4 المكيل وزنا 

: ولو أسلم يذ مائة صاع 
: ويشترط الوزن إذ البطيخ 
:ويصح يذ الجوز 

: ويجمع يذ اللبن بين 

: ولو كان عين كيلاً 

: وإلا فلا الأصح 

لو قال آسلمت إليك 

: ولو أسلم يذ ثمر قرية 
أو عظيمة صح ... 


: ومعرفة الأوصاف التي 


قال 


قال: 
قال : 


قال : 


قال 
قال 


قال: 


قال 


أسلم يذ جارية حامل 
أسلم بذ جاريا 
ا 75 
فرع : يصح د 


الصغر .. 
الطير النوع و1 2 
5 فإن كان حيا 


لضا ؤت البقم 


فرع 

قال : وي الثياب الجنس .... 
قال : والنعومة والخشونة 

كن باهي شعه: 

قال : وغ التمر لونه ونوعه 

قال : والحنطة وسائر الحبوب 
قال : وي العسل جبلي أو 

قال : ولا يصح ‏ المطبوخ 

قال : والأظهر منعه يخ رؤوس 
قال : ولا يصح ب مختلف كبره 
قال : ولا يشترط ذكر الجودة 
قال : ويشترط معرفة المتعاقدين 
قال : وكذا غيرهما يذ الأصح 
فرع : يجوز السلم ‏ الكاغد ... 
فرع : كل الصفات المشترطة © 
قال : فصل ولا يصح أن يستبدل 
قال : وقيل يجوز يا نوعه 


قال :وإلا : فإن كان ....... 
قال : وكذا لمجرد غرض البراءة 


ووه وز لمم بيعب 

قال : ولو وجد المسلم إليه 
اولا يطالبه بقيمته للحيلولة .. 
:وإ امتقع هناك لم 
:هذا كله إذا أتى بالدين 
:كما لا يجوز بيع المسلم فيه قبل . 
: إذا أسلم ب الصوف ذكر بلده 
:كل شيء لايتاتى وزنه 
: وضع المسلم فيه بين يدي ...... 
»فيض للسلم هي 
لدم أثه يسيع لع الأصين 
»جم زات الملل 
: روى الدار قطني من حديث 
: فصل الإقراش مندوب 


: إلا الجارية التي 
: الخنثى كائراً 


قال أقرضتك ألفاً 
:ويرد المثل بخ 


:ولا يجوز بشرط رد 


:فل ورد هكذا. 
: رجل عادته ... 

شرط مكسراً عن 
ولأصح أنه لايفسد ... 
:ولو شرظ آجلاً ... 


: وله شرط رهن 

: ويملك المقرض 

: وله الرجوع بذ عينه 
#الاكقبزيا ان توس ب 
: يجوز إقراض ا مكيل 


